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الحمد لله ربّ العالمين: وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين . 
وإذ قد فرغ من الوضوء شرع بي البحث عن الغسل» فقال: 


«وأمًا الغسل » 

فهو باصم في الأصل اسم مصدرء ثم نقل في العرف الشرعي -على 
الأقوى فيه وني نظائره- إلى أفعال خاصّة تقف علها إن شاء الله » للصحيح 
منها ء أو للأعمّ منها ومن الفاسد فساداً لا ينتنى الاسم عرفاً بانتفائه » من 
غير فرق .بين الشرائط والأجزاء ,أو مع اختصاص الفساد من جهة الأول 
خاضة » وقد فرغنا من تحرير ذلك كله في غير هذا المقام . 

وكيف كان لا ففيه الواجب وال مندوب » فالواجب سنّة أغسال: 
غسل الجنابة ؛ والحيض , والاستحاضة التي تشقب الكرسف » 
والنفاس », ومس الأموات من الناس قبل 55-6 وبعد بردهم ع 
وغسل الأموات بلا خلاف أجده ني شيء منها سوى غسل المسّ » فعن 
المرتضى ( القول باستحبابه » وستعرف بيه أت إن شاء الله» وإن 


١ج قاله في المصباح وشرح الرسالة كما نقله عنه اللصنف ف المعتبر: الطهارة / غسل مس الميت‎ )١( 


ملسم جه 


جواهرالكلام (ج") 


لم يذكره المصئّف في فصل مستقل » وممن نص على وجويه هنا من القدماء 
الشيخان(" والقاضي 7( وام ا وسار وأبوالصلاح *) وابنا 
بل في الغنية (") الإجماع عليه . 

وأمّا الخمسة فلا إشكال في وجوبا . ويدلَ علها -مضافاً إلى الكتاب 
ف 5 | ال و 1 5 على بعض الوعوو !1 الإجماع مل 017 





قا قاوبوتشهر يه كتلامة فق الس نيت قال اذى وقد اطق :عق تابنا مد 
اميت » , جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ): نواقض الطهارة ج؟ ص5" . 

)١(‏ المفيد ني المقنعة: الطهارة/ الاغسال المفترضات ص»ه , والطوسي في المبسوط: 
الطهارة / ذكر الأغسال ج١‏ ص ٠»‏ » والنهاية: الطهارة / تغسيل الأموات ص ه", والخلاف: 
الطهارة / مسألة ١98‏ ج١‏ ص37-777 . ْ 

(0) المهذب: الطهارة / في الغسل ج١‏ ص١7‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(5) المراسم: الطهارة / الطهارة الكبرى ص١4‏ . 

(5) الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص75١1-/17؟١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص١١١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص؟” . 

(8) كاجلسي في بجحار الأنوار: باب ١‏ من ابواب الاغسال ذيل حه ج١8‏ صه . 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487 . 

)أي قوله تعالى: « وإن كنتم جنباً فاطهروا » سورة المائدة: الآية 5 . 

)١1١(‏ اي قوله تعالى: « فاعتزلوا النساء في امجيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن » على قراءة التشديد» 
كما سيأتي ذلك مفصّلاً في باب الحيض. سورة البقرة: الآية ؟ 77 . 

)1١(‏ ممن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الطهارة / الاغسال المفترضات ص١٠‏ » والشيخ في 
المبسوط: الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص ٠١‏ » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / سيان الطهارة 
الكبرى ص ؛ ه » والعلامة في النهاية: الطهارة / في الغسل ج١‏ ص18 . 


الطهارة / في الفسل وأقسامهة سس _ سب سبي 
ومنقولاً '" , والأخبار "'' التي كادت تكون متواترة » بل هي كذلك في 
كثير منها » بل لعل وجوبها يعد من الضروريّات في غير غسل الاستحاضة . 

ويظهر من امن أنه لا واجب غيرها » وهو كذلك على الأصحّ , خلافاً 
عار لزانت "ا ززاد ين من تمعد دراه صلاة الكسوف وقد 
انكسف القرص كله » وستعرف ضعفه فها يأتي » كضعف غيره7؟) من 
إيجاب غسل من سعى إلى مصلوب عامداً بعد ثلاثة أيَام وغيره» كما يظهر 
لك ذلك كله إن شاء الله في الأغسال الندوية . 

#اوبيان ذلك * أي الأغسال الواجبة #إ في خمسة فصول * بترك 
ذكر فصل مستقل لغسل مس الميّت . 


. نقل في: التنقيح الرائع: الطهارة / موجب الجنابة ج١ ص15‎ )١( 

(1) سيأتٍ نقل الأخبار على وجوب كل غسل في بابه . 

(") المراسم: الطهارة / الطهارة الكبرى ص 4١‏ . 

(:) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص ه1١‏ . 


» الأول‎ ٠ 
و الجنابة*‎ 
وهي في اللغة 210 كا قيل () اللقوج وشرعا ما يوعييه لبعد عن أحكام‎ 
الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل » ولعلّ الأقوى ثبوت النقل‎ 
. الشرعى فها للحالة المترتّبة على السببين المتقدمين‎ 
في‎  : و» ينحصر «االنظر»ني البحث فها في أمورثلاثة‎ «« 


السبب » والحكم , والغسل *. 


عا أمَا سبب الجناية * 
عا فأمران لا ثالث لما : «« الإنزال إذا علم أن الخارج منيّ * 
بلا خلاف أجده فيه( , بل حكى الإجماع عليه جماعة©) حكايةٌ تقرب 


() لسان العرب: ج١‏ ص717؟ مادة (جنب). 

(؟) كما في التنقيح الرائع: الطهارة / موجب الجنابة ج1١‏ ص11 . 

(6) ممّن قال بذلك : الشييخ في المبسوط :. الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص2؟ » وسلار في المراسم: 
الطهارة / غسل الجنابة ص 4١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 
ص78 , والعلامة في النهاية: الطهارة / علة الجنابة ج١‏ ص58 . 

(8) منهم: اللصنف في المعتبز: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص177 » والسيد في مدارك 


سسسيههه 


الطهارة / في أنّ الانزال موجب للغسل ١‏ 


إلى التواتر كالستة('" » من غير فرق بين مقارنته الشهوة والدفق والفتور 
وعدمهاء ولا بين الرجل والامرأة » كما صرّح بهذا الإطلاق جماعة07) 
حا كين عليه الإججماع . 

بل قد يظهر من بعضهم 7" دعوى الإجماع عليه من المسلمين » سوى ما 
ينقل عن أي حنيفة () من اعتبار مقارنة الشهوة والتلذّذ في وجوب 
الغسل » وهوضعيف جةأ , كا منقول عن ظاهر الصدوق في المقنع » حيث 
قال: « وإذا احتلمت المراة فانزلت فليس علبها غسل » وروي أن علبها 
الغسل إذا أنزلت » * » ولعله لما تسمعه من بعض الأخبار» مع احتمال 
أن يريد إذا احتلمت من دون إنزال » أو من دون علم بكون الخارج منيّا 
أو نحوذلك . 

ومن هنا ظهر لك أن ما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييد سبب 





الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص85؟» والفاضل ال هندي في كشف اللثام: 
الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 7/6 . 

)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن ابيه » عن ابن أبي عمير, عن حماد بن 
عثمان » عن عبيد الله الحلبي , قال: « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن المفخذ عليه 
غسل ؟ قال: نعم إذا انزل » . 

الكاني: باب ما يوجب الغسل ح8-4 ج ص47-47 » وسائل الشيعة: انظر باب /ا من 
ابواب الجنابة ج١‏ ص 47١‏ . 

. منهم: العلامة في التذكرة: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص"؟‎ )١( 

(5) كالشهيد ني الذكرى: الطهارة/ في الجنابة ص77 » والسيّد في مدارك الاحكام: 
الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص7"7 . 

(1) المبسوط ( للسرخسي ): ج١‏ ص57 . 

(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص4 . 


جواهرالكلام (ج") 
اللبادة دن اللا العدافق عق فو القضيية "2 والسميوط”'؟ وكاف ا 
الصلام ) لل هم جل الوا" يعور عل 
الغالب » فلا يعتبر المفهوم فهاء بل الظاهر منها جميعاً إرادة المي » أو يراد 
منبا حيث لا يقطع بكونه منيّاً بدون ذلك ؛ لما قد عرفت من كون الحكم 
مجمعاً عليه عندنا » وأخبارنا به كادت تكون متواترة . 

كما أنه يجب حمل بعض الأخبار الدالة على اشتراط جنابة ا مرأة بخروج 
المني عن شهوة على ما تقدّم أوغيره من الوجوه ‏ كخير اسماعيل بن سعد 
الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) » قال : ...إذا أنزلت من شهوة 
فليا العو 7 

وخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ), قال : 
« ... إذاجاعتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل 206 , ونحوهما 
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. ه١ المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص‎ )١( 

(0) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص72 . 

() الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص/1؟١‏ . 

(4) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص١4‏ . 

(0) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

(5) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ): نواقض الطهارة ج' ص75 . 

(0) صدر الخبر: « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء 
من غير ان يباشر» يعبث بها بيده حتّى تنزل , قال: إذا انزلت ... » . 

الكافي: باب ما يوجب الغسل... حه ج" ص"1؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 

ح18١‏ ج١‏ ص"؟١1‏ », وسائل الشيعة: باب / من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 417١‏ : 

(8) صدر الخبر: « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه , فتحرّك 
على ظهره» فتأتها الشهوة فتنزل اماء , عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا 
حاعتا ... » . 


هه 


الطلهارة / في أن الاتزاك قوجب للغيل ‏ ب ب ب ب 4 


غيرهما 7 , خصوصاً مع ظهور جميعها في إرادة القييز بذلك » كما يشعر به 
وقوعه عقيب السؤال من الراوي في أكثرها عن وقوع الماء منها بعد الملاعبة 
ونحوها مما يقتضي في الغالب خروج المذي , فكان الشرط حينئذ قَييز 
الخارج منها أنه مني أو لا , فتأمّل . 

نعم في جملة من الأخبار التي هي صحيحة السند ما يدلَ على عدم 
وجوب الغسل مع خروج المي : 

منها : خبر عمر بن يزيد » قال : « قلت لاي عبد الله ( عليه السلام ) : 
الذي يضع ذكره على فرج المرأة فيمني » عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من 
الماع قي ع فلتقييلة :وان عتليا اشن | زا أن يعني قلعن نان اموت 
فى و كل 1ن ولس هنا الفدم نار 

ومنها : خبره الآخر قال : « اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة » ولبست 
ثياني وتطيبت » مرت بي وصيفة » ففخذت لما, فامذيت أنا وأمنت هى » 
فدخلني من ذلك فيو افبااك أباغيد ان ريه انار )هن ذلك 
فقال : ليس عليك وضوء ولا علبها غسل 00" , 


الكاني: باب ما يوجب الغسل... ح7 جا ص"4 » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب * 

ح7١‏ ج١‏ ص؟؟1 » وسائل الشيعة: باب من ابواب الجنابة ح؛ ج ١‏ ص 171 . 

(9): تنديت الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١١‏ و5١‏ و5١‏ ج١‏ ص١151‏ 15759 , الاستبصار: 
الطهارة / باب 57 ح”_ه ج١‏ ص 5 ٠١7-١١‏ , وسائل الشيعة: باب /ا من ابواب الجناية 
ح15-1 ج١1‏ ص 171-1477 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح؟١‏ ج١‏ ص١؟1»,‏ الاستبصار: الطهارة / باب > 
ح” ج١1‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة: باب / من ابواب الجنابة ج8١‏ ج ١‏ ص74 . 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١‏ ج١‏ ص 15١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب +7 ح“ 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ج١٠‏ ج١‏ ص 475 . 





جواهرالكلام (ج”) 

ومنها : خير ابن أذينة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : 
المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ‏ قال : ليس عليها غسل »() 
ومثله غيره9) , 

بل في بعض الروايات ما يدلَ على كون الحكم بذلك أي عدم 
وجوب الغسل بخروج المني منها يقظة معروفاً مشهوراً , كما يشعر به السؤال 
عن وجه ذلك في صحيح ابن مسلم , قال : « قلت لأبي جعفر 
(عليه السلام) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل 
يجامعها في فرجها الغسل » ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في 
اليقظة وأمنت ؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها , 
فوجب عليها الغسل » والآخر إنها جامعها دون الفرج فلم يجب عليها 
الغسل ؛ لأنه لم يدخله , ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل 
أمعت أولم تمن »7 . 

مع ما في خبر عبيد بن زرارة من بيان العلة في عدم وجوب الغسل على 
المرأة» قال: «قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها 
احتلمت » وليس لا بعل » ثم قال : لا » ليس عتليينَ ذلك » وقد وضع 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١٠‏ ج١‏ ص"١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 51 ح؟ 
ج١‏ ص7١٠‏ » وسائل الشيعة: باب م من ابواب الجنابة ح 7١‏ ج ١‏ ص 78 . 

0( تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١‏ ح١؟‏ ج١‏ ص"7؟1 . 

في تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ج4١‏ ج١‏ ص9١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 8" حم 
ج١‏ ص١٠‏ »2 وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة م١١‏ ج١‏ ص 1478 . 


الطهارة / في أن الاتزال. موجب للفيل ----- ب ب لب ب [آ 
ذلك عليكم » قال الله تعالى : ( وإن كُنْتغ جُتْباً فَاظهَرُوا ) , ولم يقل ذلك 
الا 

وحيث كانت هذه الأخبار تخالفة للمجمع عليه بين الأصحاب» بل 
قيل'": بين السلمين , ومعارضة للأخبار الأخر التي كادت تكون 
متواترة » وجب طرحها أو تأويلها, إِمّا باشتباه كون الخارج منيّاًء أو 
الحمل على أنها رأت في النوم أنها أنزلت فلءًا انتتيت لم تجبد شيئاً كما هو 
ممكن في بعضهاء أو أنها أحسّت بانتقال المني عن محله إلى موضع آخر ولم 
يخرج منه شيء ء فإِنَ مني المرأة قلها يمخرج من فرجها ؛ لأنه يستقر في رحمها , 
أويراد بالمى الملذق + أو غير ذلك .. 

واحتمل في الوسائل 0 حملها على التقيّة ؛ لموافقتها لبعض مذاهب 
العامّة . وفيه : أنه منافٍ لما نقله المصتف في المعتير”؛ والعلامة في 
لمنتهى (*» وغيرهما("© من كون الحكم مجمعاً عليه بين المسلمين » لكن 
يؤيّده اشتمال متها على ما يشعر به كالتعليل امجازي في حديث ابن 
مسلم , والاستدلال الظاهري الإقناعي في خبر عبيد بن زرارة وغيره . 

نعم قديتّجه حملها عل التقيّة بناءعلى ما ذهب إليه بعض 


(1) دكت الاحكام: الطهارة / باب 5 ح؟ ج١‏ ص4؟١,‏ الاستبصار: الطهارة / باب 51 
حااجاص7١٠ء2‏ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ح؟؟ ج١‏ ص 1790 . 

(؟) سيأتي نقله عن امعتبر والننهى وغيرها . 

(") وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص47 . 

(4) المعتير: الطهارة / موجب الجنابة جج١‏ صل/ا7١‏ . 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجناية ج١‏ ص7 . 

() كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ سبب الجنابة ج١‏ ص 7717 . 


١‏ جواهرالكلام (ج") 





المتأخرين 202 من أصحابنا من عدم اشتراط وجود امخالف في ذلك » أو 
يكني احتمال وجوده » وقد كانت مذاهيهم في زمن الأثمّة (علييم السلام ) 
منتشرة جتاً لا انضباط لماء وحصر مذاهبهم في الأربعة نا كان حادثاً في 
ننه الستمانة 6 7 

ولعل الوجه في هذه الأخبارإرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء كي 
لا يتّخذنه علَة » كما أشارت إليه بعض الأخبار الدالّة على وجوب الغسل 
علينّ؛ كما في صحيح أديم بن الحرّء قال : « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل » عليها غسل ؟ 
قال : نعم » ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علّة » 9 , 

ولعلَ هذه الرواية التى أشار إلها الكلينى في الكاني » حيث قال بعد 
ذكر زوانة غبين النها عق يعات الدالة على حاون الغودا عمد الاران ن 
النوم : '« وني رواية أخرى قال : عليها غسل » ولكن لا تحدثوهنَ بذلك 
فيتخذنه عله » (4) ايت 

ومن المحتمل العمل ببذه الرواية لمكان صحَتها وموافقتها للاعتبار 
فيحرم حينئذ محديثهنَ بذلك » ويخصٌ بها ما دل على تعلم الجاهل 
بالحكم , لكلته بعيد جدأ . نعم يحتمل تازيلها على كراهة التحديث بذلك 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: المقدمة الأولى ج١‏ صه ء والطهارة / سبب الجنابة جم 
ص١7١‏ . 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج# ص5١-17‏ . 

ف تهذيب الاحكام: باب 5 ج١٠‏ ج١‏ ص١15»,‏ الاستبصار: الطهارة / باب 7 ح؟ ج١‏ 
ص ٠١5‏ », وسائل الشيعة: باب من ابواب الجنابة ح؟١١‏ ج١‏ ص "17 . 

(5) الكاني: باب احتلام الرجل والمرأة ح؟ ج ص86 ؛ ؛ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب 
الجنابة 8 ج١‏ ص "107 . 





الطهارة / في أن الاتزاك موجب للغيل دب 18# 
هنّ قبل أن يسألن ويبتلين به خوفاً من امحذور المتقدم . ولم أعثر على من 
تعرّض لما دل عليه هذا الخبرمن هذا الحكم في كلام أحد من أصحابنا 
المتقدّمين » فتامل . 

ثم إنه لا ريب ولا إشكال كيا هوظاهر النصّ والفتوى , في أن 
وجوب الغسل معلق على خروج المني إلى خارج الحسد , لا جرد الانتقال 
من محله وإن لم يخرج , لكن هل المدارعلى المخروج من الموضع المعستاد على 
ما هوا مشهور في الحدث الأصغر» وهو خيرة العلامة في القواعد(') وولده في 
الإيضاح(" والشهيد في الذكرى7" وا محقق الثاني (2) وغيرهم من متأخري 
المتأخرين”* ؛ للأصل » مع تنزيل المطلقات على المتعارف المعتاد , أو على 
مطلق الخروج من غير فرق بين الاعتياد وانسداد الطبيعي وعدمههما ؟ ولعله 
الظاهر من المصتّف وغيره” ممّن أطلق كإطلاقه , وتنزيله على ما في 
الحدث الأصغر بعيد, وهوالمنقول” عن المنتهى والتذكرة ونهاية 
الإحكام . 

والموجود في الأول : « لوخرج المني من ثقبة في الاحليل غير المعتاد أو 


(1) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص١1‏ . 

(1) ايضاح الفوائد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص0٠‏ . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص/؟ . 

(؛) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص/10؟-71//6 . 

(5) منهم: الطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص؟؟ . 

(7) كالشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١٠‏ ص77 » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / في 
الجنابة ص هه , وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص8", والعلامة في 
الارشاد: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١5‏ . 

. نقله عنها الفاضل اندي في كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص80‎ )١( 


١‏ جواهرالكلام (ج") 


في خصيته أو في صلبه فالأقرب الوجوب 2١76‏ ونحوه عن نهاية الإحكاءم9 , 
وفي التذكرة : « لوخرج المنىي من ثقبة الذكر أو الأنثيين وجب 
القتيل 7 ادبي 

وهي كما ترى لا إطلاق فيها يقتضي شمول ما فوق الصلب » ولعلّه من 
هنا قال احقّق الثاني : «إنه لوخرج من غير الثلاثة المذكورة في المنتهى - 
فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعاً به » 29 . 

قلت: ولعلَّ الوجه خلافه, وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة 
للمجموع . وهو الإطلاقات » كقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « إِنْما الماء من 
الماء » (0) ونحوه, إذ لا تفاوت في شموها لا نحت الصلب وما فوقه ,ع 
وكيف يكون حقيقاً بالقطع ؟! مع أنك قد عرفت قوّة القول بنقض الخارج 
مطلقاً في الحدث الأصغر, من غير فرق بين المخارج من تحت المعدة وفوقها , 
مع كثرة الأخبار الدالة هناك على تقييد الناقض بكونه الخارج من الذكر 
والدبر " » وطرفيك اللذين أنعم الله يها عليك 27 ونحو ذلك » وقلتها 
(1) منتهى المطلب: الطهارة / موحب الجنابة ج ١‏ ص١8‏ . 
(؟) نهاية الاحكام: الطهارة / علة الجنابة ج1١‏ ص؟؟ . 
(م) تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص"؟ . 
)2 جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص/ا7ا7 . 
(5) صحيح مسلم : باب ١؟‏ إنها الماء من الماء_ 47" و48" ج١‏ ص756, كز العمال: 

موجحبات الغسل ح ١56918‏ جه ص١77؟‏ . 
(7) كما في خبر زرارة : « قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليها السلام ): ما ينقض الوضوء ؟ 

فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين , من الذكر والدبر... » . 

الكاني: باب ما ينقض الوضوء ح” جا ص5" » تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١‏ 

ح ١5‏ ج١‏ ص؛ » وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(0) كا ني خبر سال أي الفضل » عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال: « ليس ينقض الوضوء 





الطهارة / في أن الاتزاك. موب للخل ب ب سبش هآ 
هنا » فيكون المقام أولى حينئلر . 

ومن التأمّل فيا تقدّم هناك يظهر لك قوّة القول الثاني هنا » وضعف ما 
تمسّكوا به للأوّل من انصراف المطلقات إلى المتعارف المعهود » بل لعل 
التأمّل يقضي بأنَ المسألة في المقام كمسألة الحدث الأصغرء فيجري فيها 
حينئذٍ من الاحتمالات ما يجري هناك ؛ لا تحاد المدرك فيهها» فيحتمل 
القول بالنقض مطلقا , والعدم مطلقاً , والتفصيل بالاعتياد وعدمه, 
والتفصيل بما دون الصلب وفوقه » كالتفصيل با نحت المعدة وفوقها » لكنّه 
قد يظهر من كلام جملة من الأصحاب في المقامين حصول الفرق بينهها » 
والظاهر خلافه , وطريق الاحتياط غير خني . 

وحكم الخنثى المشكل يظهر مما تقدم » فلا يحكم بجنابتها إلا بالخروج 
من الفرجين » أو من أحدهما مع الاعتياد على القول الأول , بخلاف 
الثاني » فإنه يمحكم بجنابتها بمجرّد الخروج من أحدهما وإن لم يحصل 
الاعتياد . وحكم الممسوح كذلك على الظاهرء وفيه تأمّل . 

ع فإن حصل ما يشتبه به4 المي , فإن كان صحيحاً #إ وكان»* 
الخارج بل دافقاً تقارنه الشهوة 4 واللدة *« وفتور الجسد أي انكساره 
جرى عليه حكم الجنب » فيحرم حينئذ عليه قراءة العزاتم ودخول المساجد 
ولا وجب ) عليه هلا الغسل #6 وغير ذلك من الأحكام » وإن لم يحصل له 
القطع من ملاحظتها بكونه منيّاً ؛ لما ستعرفه من الأدلة » وبها يحكم على ما 


إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم الله عليك بها » . 
الكاني: باب ما ينقض الوضوء ح١‏ ج" ص ه", تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١‏ 
حلا١ا‏ ج١‏ ص »٠١‏ وسائل الشبعة: باب "من ابواب نوافض الوضوء ح؛ وكج١‏ ص ١7/17‏ 


وولاا. 


ايل ب سي فرلا 


دل(" على عدم نقض يقين الطهارة إلا بيقين الحدث . 
وظاهر المصتف اشتراط وحود الغلا ئهع فلا يكف الاعتبار بواحد » 51 
هو صريح بعض متأخري المتأخرين 7(" » وظاهر المعتبر© والتحريرة) 
والمنتبى 2*0 والإرشاد 7" ونهاية الإحكام”" . 
وربّا ظهر من بعضهم” اعتبار كون رائحته كرائحة الطلع والعجين 
رطباً وبياض البيض جافاً مع الأوصاف السابقة . 
ويظهر من العلامة في القواعد7"» الاكتفاء بالدفق والشهوة » ومن 
الناف ١١7‏ الاكتفاء بالدفق وفتور البدن . 
وظاهر الوسيلة 7١“وعن‏ النهاية("'اعتبار الدفق خاصه , وفي كشف 
)١(‏ كخير زرارة: « ... ولا تنقض اليقين أبداً بالشك » وإنها تنقضه بيقين آخر» . 
تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
نواقضن -الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص ١758‏ . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص754-778 » والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج ص 5١-7١‏ » رياض المسائل: الطهارة / موجب 
الجنابة ج ١‏ ص١؟.‏ 

(6) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص/7١-178‏ . 

(4) تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج ١‏ ص؟١.‏ 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص7,6 . 

(5) أرشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج ١‏ صه؟؟7 . 

(0) نهاية الاحكام: الطهارة / علة الجنابة ج١‏ ص41 . 

(8) كالشهيد ف الدكرفق: الطهارة / في الجنابة ص١٠"‏ 6 والدروس: الطهارة / في الجنابة ص ه 1 

() قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الحنابة ج١‏ ص١١‏ . 

. امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص7‎ )٠١( 

() الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 


الطهارة / في أن الاتزاال. موجب للغيل ببس ست 19 
اللثام: « إِنّه قد يظهر ذلك من المبسوط 7" والاقتصاد”'" والمصبا”) 
و2 4(0) وحمل العلم و|| | (( والعقود (5) والة 0 والتبيان )0( 
والمراسم 5 والكاني!"") والاصباح7١)‏ وبحم اليا وروص 
الجنان 219 وأحكام الرا ربوك اتام 150 

قلت: وكأنه فهم ذلك من قوهم في سبب الجنابة : « إنزال الماء 
الدافق » , وإلا فلم يتعرّض في بعض ما حضرني ممّن نقل عنهم كا مبسوط 
والمراسم وغيرها لمسألة المييرْ بذلك عند الاشتباه» لكن لعل التأمّل يقضي 
بآنه لا ظهور لتلك العبارة فوا ذكر . 

وصريح المحقق الثاني في جامع القاضي!"" والشيعيه ]لتنا نف 
)١(‏ المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص7 . 
(؟) الاقتصاد: في الجنابية ص4 5؟ . 
(9) مصباح المتهجد: في الجنابة ص8 . 
63 مختصر المصباح: في الجنابية ص7١‏ . 
(5) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ): نواقض الطهارة جا ص35 . 
)١(‏ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص ١٠١‏ . 
(0) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص١0‏ . 
(6) التبيان: ذيل آية 5 من سورة المائدة ج"ا ص 1517 . 
(1) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص 4١‏ . 
600 الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الاول من شروطها ص7؟7١‏ . 
)١١(‏ اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج؟ ص . 
)1١(‏ مجمع البيان: ذيل آية 5 من سورة المائدة ج47 ص/177 . 
(؟1١)‏ روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص44 . 
)١4(‏ فقه القران: باب الغسل ج١‏ ص6" . 
(؟١)‏ كشف اللثام : الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 7/6 . 
(15) جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 555 و1537 . 


٠6‏ سس لللللللمل سس ججؤأهرالكلام (ج؟) 
الروض ( والمسالك 9 الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة ؛ 
بل في الأؤلين الاكتفاء بالرائحة فقط مع نني الخلاف عنها ني جامع 
المقاصد . 

فصار الحاصل من جميع ما تقدّم : هوإمًا اعتبار الثلاثة معاء أو 
الاربعة » أو الدفق والشهوة » أو الدفق وفتور البدن », أو الدفق خاصّة ؛ أو 
يكتفى بواحد من الثلاثة أو الأربعة , فتنتهي حينئذٍ إلى سبعة أقوال . نعم 
يمكن إرجاع القول بالاكتفاء بالا ثنين من الدفق والشهوة أو الدفق والفتور 
إلى شيء واحد ؛ لتلازم الشهوة والفتور, وكذا العكس » فحينئذٍ يرجعان 
إلى اعتبار الشلا ثة » فتكون الأقوال خمسة حينئذٍ » ولعل ما في الجامع لابن 
سعيد يكون سادساً ؛ لأنه قال : « وعلامة منى الرجل بياضه وثخانته وريحه 
ريح الطلع والبيض جافاً » وقد يخرج رقيقاً أضفر كمق المرأة» 20 , 

ثم إنه لا خلاف على الظاهر كما قيل في الرجوع إلى هذه العلامات 
عند الاشتباه وإِن لم تفده يقيناً بكونه منيّاًء بل ربا يظهر من بعض 
المتأخرين 227 استظهار الا تفاق عليه من الأصحاب » ولعله لأنه لم يستظهر 
الخلاف من بعض قدماء الأصحاب », حيث إنهم علّقوا الحكم على خروج 
المني » مع عدم ذكرهم الرجوع إلى هذه العلامات عند الاشتباه» كما أنه ل 
أعثر على من استظهر ذلك من أحد ماهم » ولا من نقل خلافاً فيه . 

لكن قد يظهر للمتأمّل في عبارة السرائر عدم اعتبار هذه , بل المدار على 


. 49 روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(1) مسالك الافهام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ صه . 

(6) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص78 . 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / الجنابة بج ص 77-7١‏ . 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للغيل ‏ 3 بسسسس لم 8آ 
العلم بكونه منيّأُ» حيث إنه أنكر على الشيخ اكتفاءه بالشهوة بالنسبة 
للمريض » قائلا ما حاصله : « إن المدار عل المني » فلا فرق بين الصحيح 
والمريض في ذلك 276 , إلا أني لم أعرف أحداً نقل خلافه في المقام . 

وكيف كان» فيْدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك صحيحة على بن جعفر 
عن أخيه ( عليهما السلام ) , قال : « سألته عن الرجل يلعب مع المرأة 
ويقبّلها فيخرج المي » ثما عليه ؟ قال : اذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لذروجه 
فعليه الغسلء وإن كان إنما هوشيء لم يجد له فترة ولا شهوة 
فلا بأس »20 وهى كما أنها دلت على أصل الاعتبار بهذه العلامات , 
دلت على ما السطابةر اوم المصتّف وما تقدّم من كون المعتبر اجتماع 
الغلا ثة , 

لا يقال : إِنَ ظاهر هذه الرواية غير معمول به بين الأصحاب ء وذلك 
لدلالتها على اشتراط هذه الأمور مع كون الخارج منيّا, وقد عرفت أنه ممّن 
لا يقول به احد من الشيعة . 

لأنا نقول : أمَا أَوَلاً : فالمنقول عن كتاب علىّ بن جعفر(”" روايته يدل 
لمي « الشيء » ااه كد انه« اشعباه من التتشاخ موقائياً :لد 
السائل بنى ذلك أي كونه منيّا على الظنَ » فجاء الجواب مفصّلاً للحكم 
رافعا للوهم » أو يراد انه إذا اشتبه على الانساك فاعتقد انه مني فإنه يعتبره 
بوجود الصفات » وعلى كل حال فصرفه عن هذا الظاهر لمكان الإجماع 


. ١١0-١١5ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 حم ج١‏ ص١1‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 51 ح١‏ 
اج ص »٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة م١‏ ج ١‏ ص/177 . 

(م) مسائل على بن جعفر: ح١7؟‏ ص/5١‏ . 


ا للسسسصسسل ل م ل لل جواهرالكلام (ج") 
لا يقدح في أصل الاستدلال بها على اعتبار الصفات للمشتبه كيا هو 
واضح . 

لا يقال : إِنَ قوله ( عليه السلام ) في آخر الحديث : « وإن كان إنها هو 
شيء . » إلى آخره يناني ما ذكرته من الاستدلال بها على أن نني 
الواحدة تكني في نني الحكم بالجنابة ؛ لظهورها في ا شتراط نني الجنابة بنفي 
الفترة والشهوة معاًء بل لعل مقتضى مفهومها حينئذٍ ثبوت الجنابة بحصول 
أحد الوصفين , فتكون معارضة لمدلول صدرها . 

لأنا نقول : قد يدّعى التلازم بين الشهوة والفترة » فلا يكون عطف 
قوله : « ولا شهوة » مفيدا فائدة جديدة ؛ إذ انتفاء الفترة يستلزم انتفاء 
الشهوة » وأيضاً فالمنساق إلى الذهن من الروايات أَنَ المذكور أخيراً إنما هو 
بعض ما يقتضيه مفهوم الشرط الأول » وليس بشرط مستقلّ يلحظ مفهومه 
ومنطوقه :كما هو واضح 

كلّ ذا مع موافقة مقتضى الصدر للأصل » وهوحجّة ثانية لهذا 
المذهب ؛ إذ هويقتضي أن الشك في الحدث ليس حدثاً » فيقتصر ني 
النروج عن هذا الأصل على محل اليقين » وهومع اجتماع الثلا ثة بل 
والأريعة » إلا أنه لمَالم نعثر على اعتبار الوصف الرابع -وهو الرائحة 
المذكورة- في شىء من الأخبار» بل ظاهر هذه الرواية وغيرها عدمه » قوي 
الظنّ بعدم 500 

ومنه تعرف ضعف القول به منضمًا ومنفردا » ومن العجيب ما سمعته 
من جامع المقاصد من نني الخلاف في الاعتماد عليها لوحصلت منفردة , 
ومما ذكرناه مع ما تسمع يظهر لك قوَة القول بكون الثلاثة خاضة مركبة 
بالنسبة إلى صحيح المزاج . 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للغيل سشس*+/بل ب ب ب 88 

وأمّا ما ذكره في جامع المقاصد(١"‏ وغيره''" من الاكتفاء بأحد الثلا ثة 
أو الأربعة فلا أعرف له مستنداً» وأقصى ما ذكر هوني توجيهه أنها صفات 
متلازمة إلا لعارض كمرض ونحوه » فوجود بعضها حينئذ كاف » وكذلك 
غيره ممّن وافقه, فإنه قال: «إنها متلازمة غالبا وإلا فلوفرض 
انفكاكها فالواحد منها كاف في ذلك »207 , 

وفيه : أنه مصادرة مع فرض تجويز الانفكاك . وخا لعن الدليل مع 
فرض عدمه » بل ظاهر الصحيحة المتقدّمة وغيرها خلافه , منها الأخبار التي 
فصَلت بين المريض والصحيح » كصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق 
( عليه السلام ) , قال : « قلت له : الرجل يرى تي المنام ويجد الشهوة 
فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً » ثُمّ مكث اطوين بعد فيخرج » قال : إن 
كان مريضاً فليغتسل » وإِن لم يكن مريضاً فلا شيء عنليه , قلت : فا 
الفرق بينهها ؟ قال : لأنَّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة , 
وإن كان مريضاً لم يِجِئْ إلا بعد »7 , ويقرب منه غيره » وهو كا أنه دالَ 
على انفكاكها بالنسبة للصحيح » كذلك دالَ على نني الحكم بالجنابة مع 
نى الدفق خاصّة » وهو أيضاً مما يؤْيّد ما ذكرنا . 
تير ناك اك كله موي" قرول الاسام اعد نا 1 اد 
الظاهر ضعف القول باعتبار الدفق خاصّة ؛ إذ ليس في الأدلة ما يدل على 


(١)و(؟)‏ تقدما في ص7١‏ . 

() روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص ؛ مسالك الافهام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ 
ص 6 . 

(1) تجهذيب الاحكام: الطهارة / باب لا حل/ا١‏ ج١‏ ص 7١5195‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 514 
حم ج١‏ ص١٠1»‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة ح ج١‏ ص478 . 


رذ" 
أنه يحكم بالجنابة بمجرّده » بل قد عرفت أن فيها ما يخالفه , وأمّا الاستدلال 
عليه بقوله تعالى : « لق م مَاءِ دَافِق »27 فضعيف ؛ إذ لا دلالة فيه » 
على أن لا دافق غيره مما يخرج من الذكر حتّى يكون وجوده دليلاً على 
كونه منياً . 

وأمَا ما سمعته(2 من العلامة في القواعد والصئّف في النافع » فقد 
عرفت أن الظاهر رجوعههما إلى اعتبار الثلاث ؛ لمكان تلازم الشهوة للفتور 
وبالعكس », ومع فرض العدم فهما محجوجان بما سمعت . 

لا يقال : إِنَ المني من الموضوعات التي يكتفى فيها بالظنَ » ولا ريب في 
حصوله بواحد من الصفات الثلاثة » بل ووالزائيه أيضاً ونحوذلك . 

لأنا نقول : فرق واضح بين تَحقّق الموضوع وبين معنى ا موضوع , وأقصى 
ما يكتنى بالق إنّا هوي الثاني » دون الأول . 

ومما تقدّم ظهر لك وجه قول المصتّف :لإ ولو كان مريضاً كفت 
الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ##مع عدم الخلاف فيه فيا أجد ء ولعلّه لما 
سمعته من صحيح ابن أي يعفور» مضافاً إلى الحسن كالصحيح عن زرارة 
عن أن جعفر ( عليه السلام ) » على ما رواه الصدوق في العلل حكاه في 
الوسائل » قال : «إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنه ربا كان هو 
الدافق » لكته يجي ء محيئاً ضعيفاً ليس له قوّة » لمكان مرضك ساعة بعد 
ساعة قليلاً قليلاً» فاغتسل منه » 7" , 





جواهرالكلام (ج؟) 


. 5 سورة الطارق: الآية‎ )١( 

(0) في ص .1١‏ 

(6) علل الشرائع: باب 5١١‏ ح؟ ج١‏ ص88؟ » وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة حه 
ج١‏ ض868ل!4! . 


الطهارة / في أن الانزااك. موجب للغّيل ‏ ب ب ااا 9# 

وسكيخة سفاونة بن عغشارء قال (اساكت انا عد الله 
( عليه السلام ) عن الرجل احتلم » فلمًا انتبه وجد بللاً قليلاً » قال : ليس 
بشيء إلا أن يكون مريضاً » فإنه يضعف ء فعليه الغسل »207 , 

بل في خبر محمد بن مسلم وجوب الغسل على المريض بالجنابة بمجرّد 
الشهوة واللذَّة في حال النوم وإن لم يجد شيئأ, قال : «قلت لأبي جعفر 
( عليه السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة ثم قام فلم ير في 
ثوبه شيئًاً» فقال : إن كان مريضاً فعليه الغسل » وإن كان صحيحاً 
فلا شيء عليه » 7" , 

لكته قال في الحدائق : «إنهلم يذهب إلى ذلك ذاهب من 
الأصحاب ء وم يرد به خبرآخرفي الباب» بل ربّما دلّت الأخبارعلى 
خلافه »7". قلت : وهوكا قال فوجب حمل الرواية على ضرب من 
التأويل» إِمَا بأنه لم يمجد على ثوبه وإن رأى في رأس ذكره شيئاً » أوغير 
ذلك ؛ أو طرحها . 

.* ولو ترد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب‎ ٠ 

وهل المرأة كالرجل فيا ذكرنا من الأوصاف » كما يقتضيه إطلاق 
العبارة وغيرها , أو لا ؟ الأقوى الثاني ؛ لظهور ما سمعته من الصحيحة 
المتقتمة في الرجل . 


54 ص778» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١7ح‎ ١7 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة ح" ج١ ص/ال!4‎ » ٠١9 ح” ج١ ص‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١0‏ ح8١‏ ج١‏ ص756» الاستبصار: الطهارة / باب 114 
حو ج١‏ ص ١١١‏ » وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة ح؛ ج ١‏ ص7/8؛ . 

() الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جج ص١3‏ . 
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جواهرالكلام (ج") 

وعلى الثاني » فهل يكنى الشهوة من غير اعتبار غيرها » أو أنها لا تلتفت 
0 ا عات ان تعلم أنه مني ؟ اختار بعض متأخري 
المتأخريه 217 الأؤليج ولعله كا فى تعفن المتغيرة #الاابيء إذا جات الشهوة 
فأنزلت الماء وجب عليها الغسل »7 ونحوه غيره7" » وقد يتأمّل في الدلالة 
على ذلك مع الأصل , ومنه يظهر وجه الثاني حينئذي فتأمّل . 

وإن وجد» المكلّف #اعلى ثوبه أو جسده منيّاً لا بللا لا يعلم 
كونه منيّاً « وجب الغسل إذا لم يشركه في الشثوب غيره #6 أي بأن 
ايكون عنقي بد فشكن عون هاتطترية الى لكر والخراطر ا" 
والإرشاد9© والتحرير”" والذكرى © والدروس 2(" , إلا أنه لم يذكر 
الجسد في المعتبر والتحرير, ولعله لا خلاف من هذه الجهة بل المقصود 


(1) كالطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص4/ . 

(0) كما في خبر محمد بن الفضيل , عن أي الحسن ( عليه السلام ) , قال: «قلت له: تلزمني المرأة 
أو الجارية من خلف » وأنا متكئ على جني » فتتحرك على ظهري ء فتأتيها الشهوة وتنزل 
الاق انملا عسل أم ل ؟ قال «اتحو إذا درب 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١١‏ ج١‏ ص ١5١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 51 
ح” ج١‏ ص ٠١5١‏ » وساثئل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ح ١‏ ج١‏ ص "17 . 

(0) مرّما يدل على ذلك في ص ٠١‏ . 

(4:) المعتير: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ١75‏ . 

(5) قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص1١‏ . 

(7) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١9‏ . 

69 تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجناية ج١‏ ص١١‏ . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص٠"‏ . 

(1) الدروس: الطهاة ا( ف الحبابةمرة:. 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للعُيل 339 سسسب 8 
9 للء. 5 0 1 : : . : 
القثيل » ولذا زاد بعضهم ''' الفراش ونحوه , نعم يحتمل ذلك بالنسبة إلى 
غيرها من العبارات » فوجب التعرّض لحملة منها : 
قال الشيخ في النباية : «إذا انتبه فرأى على فراشه أو ثوبه منيّاً » ولم 
يذكر الاحتلام ,» وجب عليه الغسل » فإن قام من موضعه ثُمّ رأى بعد 
ذلك . فإن كان ذلك الثوب أو الفراش ممّا يستعمله غيره لم يجب عليه 
غسل » وإن كان مما لا يستعمله غيره وحب عليه الغسل » 7( انتّهى . 


وظاهره اعتبار التفصيل يالا شتراك واللاختصاص بعد القيام من 
موضعه » ومن هنا اععترض عليه ابن إدريس 7" وتبعه عليه جملة ممّن تأخر 
عنه 9 بأنه لا مدخليّة للقيام في ذلك . 


وف تلن « التحقيق أنه لا تنافي ؛ لأنَ قصد الشيخ وجوب الغسل 
مع انتفاء الشركة » وعدمه مع شبوتها » وإنما اعتبر هذا التفصيل مع القيام 
لانه الغالب» وم عتيرزه مع هدم القيام لندوره )0 انتهى 1 


قلت: وكيف كان فالأمر سهل ؛ إذ على تقدير إرادته ذلك فرحياً 
بالوفاق , وإلا كان محجوجاً بما تسمع إن شاء الله . نعم ظاهر عبارته 


)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / في الجنابة ص77 », والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الطهارة / في الجنابة ص9 » وانفاضل الهندي في كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ 
ص 94/ . [ 

(؟) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 

(") السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص5١١‏ . 

)00( كالكركي ف جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ض58؟ » والفاضل ال مندي في 
كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص4/ . 

(0) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص70 . 


جواهرالكلام (ج*) 
اختصاص الحكم في صورة الانتباه من النوم » كما هو ظاهر المصئّف في 
العنافنه 0 وصريح الفاضل في الرياض'" وقضيّة إطلاق كثير من 
الأصحاب خلافه , 

وق لمشي ١‏ والسحرير") ذكرسياألنق الأولى + لوامشتقظ الراي 
فوجد المي وجب الغسل » قال : (لانة مه ول اعتبار بالعلم بالخروج في 
وقته » » ثم استدل عليه في الأول برواية عاميّة) وموثقّة سماعة الآتية ؛ 
ثم قال : «إِنّ سماعة فيه قول , إلا أن روايته متقبّلة عند الأصحاب » 
والنظر يوئدها » . 

الثانية : لورأى منيّا في ثوبه , قال : « فإن اختصٌ به وجب عليه 
الغسل » , ثم استدل برواية عامّية 29 غير الأولى ورواية سماعة أيضاً , 
وعلله بأنه لا يحتمل أن يكون من غيره . 

وف القللكترة :زر ولوراى الى دل ححسسة أو قوط رويدن النقيل 
إجماعاً ؛ لأنه منه وإن ل يذكر الاحتلام إلى أن قال :- ولو رأى في ثوبه 
لعفم هتنا ون عليه الغسل وإن كان قد نزعه ‏ مالم يشك أنه مني 


"5 








6 امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

(؟) رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

(*) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ٠١‏ . 

(؛) تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) عن عائشة قالت: « سئل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن الرجل يرى في المنام البلل 
ولا يذكر احتلاما , قال: يغتسل » وإن رأى أنه احتلم ولم ير بللاً فلا غسل عليه » . 

سان البيق: باب الرجل ينزل بي منامه ج١‏ ص177 , كنز العمال: موجبات الغسل 

ح147 156 ج1ا ص7/” . 

() وهى : أن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوهما » المغني ( لابن قدامة ): ج١‏ ص ٠١5‏ . 
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فلعلَّ مقتصوده ني الكتب الشلاثة من المسألة الأولى أنه حيث يعلم 
المكلّف أن المي خرج منه بهذه النومة مشلاً , إلا أنه لم يذكر وقت 
الاحتلام , فإنه لا إشكال في وجوب الغسل حينئذٍ » ولذا نقل الإجماع عليه 
في التذكرة(2 , بخلاف ما نحن فيه من الوجدان في الثوب المختصّ » فإنه 
قد يقال بالاكتفاء فيه , إمّا للعمل بظاهر الحال كما يقتضيه المنقول من 
ظاهر نهاية الإحكام (2, أو غير ذلك . 

والذي عثرت عليه في الروايات مما يتضمّن هذا الحكم ما رواه الشيخ 
في الموّق عن سماعة , قال : « سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما 
يصبح » ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم , قال : فليغتسل » وليغسل 
أونه هن ووس عا توغ 0ك 

وما رواه الكليني في المونّق أيضاً عن سماعة , قال : « سألت أبا 
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم يرفي نومه أنه قد احتلم » فوجد 
في ثوبه وعلى فخذه ال ماء » هل عليه غسل ؟ قال : نعم »0 , 

وأمّا ما في خير أبي بصير مما يعارض ذلك » قال : « سألت أبا عبد الله 


. تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١1 ص"7‎ )١( 

(1) المصدر السابق . 

(6) نهاية الاحكام: الطهارة / علة الجناية ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١7‏ ح١١‏ ج١‏ ص7517؛ الاستبصار: الطهارة / باب 18 
ح١اج١‏ ص ١1١١‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 18١‏ . 

(0) الكاني: باب احتلام الرجل والمرأة ح/اجم ص!؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١7‏ 
ح؟١١‏ ج١‏ ص58" »؛ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 48١‏ . 


4" جواهرالكلام (ج") 


( عليه السلام ) عن الرجل يصيب في ثوبه منيّاً ولم يعلم أنه احتلم , قال : 
ليغسل ما وجد بشوبه وليتوضاً ١»‏ فقد حمله الشيخ'' على الثوب 
المشترك » وغيره على غيره كما ستسمع . 

وكلام الأصحاب في المقام لا يخلومن اضطراب ؛ وكشف الحال أن 
نقول : إِنْ ما ذكروه من وجوب الاغتسال عند الوجدان في الثوب المختصّ 
ونحوه , محتمل لوجوه ثلا ثة بل أربعة : 

الأول : أن يكون قد جروا به على وفق القاعدة , ولا خروج فيه بشيء 
عنباء فلابت من تقييد الروايات كا لعله الظاهر من سياقها وكلام 
الاصحاب بالعلم بخروج المني منه خروجا لم يغتسل منه , بمعنى علم الجنابة 
وإِن لم يذكر وقت خروجه منه , فلا يكون فيه مخالفة لقاعدة نقض الطهارة 
بشك ولا غيره . 

وما يقال من أنّه يبعد حمل كلام الأصحاب عليه ؛ إذ هوبيان 
للبديهيات » وكان مكتيب الاكتفاء ما ذكروه قريباً منه متسالمن فيه أن 
الجنابة تحقّق بخروج المني من المكلّف من غير اعتبار لشي ء آخر أبداً » وأنه 
حينتنر لا معنى للفرق بين الثوب احص والمشترك ؛ إذ المدار على العلم ‏ 
ولا بين الاشتراك بين كونه دفعة أوعلى سبيل التناوب » كما وقع من 
المحقق الفال 9 والشهيد العالى لكام 
0١‏ ممت الاحكاء السهارة رينا ب ]ا ص507", الاستبصار: الطهارة / باب 58 

ح” ج١‏ ص ١١١‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح" ج١‏ ص 48١‏ . 
(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١7‏ ذيل ح7١‏ ج١‏ ص58 » الاستبصار: الطهارة / باب 


8 ديل ح” جا صض١١١.‏ 
(؟) جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص908؟ . 
(؛)مسالك الأفهام: الطهارة/سبب الجنابة ج١‏ ص هءروض الجنان: الطهارة/في الجنابة ص 45 . 
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كن لوانت مسرا نه لير ذلك ككاة سد الوؤاناتك له كنا هن 
عادتهم في ذكر أحكام كثيرة مستغنى عنها لمكان وجودها في الأخبار» أو 
لكان الفروع التي تسمعها في مسألة الثوب المشترك » أولما وقع فيا من 
الخلاف بين العامّة » فتعرّض ممن عادته التعرّض لذلك » كما يقتضيه 
عبارة المرتضى المنقولة عنه في السرائ ر”'" , وكلام العلامة في المنتهى () 
وغيره » وتبعهم غيرهم غفلة عن حقيقة الحال . 

ولعلّ فرقهم بين المختص وغيره أنه غالبا يحصل العلم بسببه بخروج 
المي منه أو لنحو ذلك » ولعلَ ذلك وجه الفرق بين الاشتراك النوبي أو 
الدفعى كما سمعته من الحقق الثاني , إلا أن الإنصاف أن ذلك بعيد في 
كلامه . 

الثاني : أن يكون مقصودهم خروج هذه المسألة عن القاعدة المعلومة , 
وهي عدم نقض اليقين إلا باليقين » فتكون مسألة تعبّدية صرفة » فيجحب 
على الواجد الاغتسال حتى فيا لو احتمل أنه من غيره » كما عساه يظهر من 
الموجز الحاوي 7" بل كاد يكون صريحه » كالمنقول عن نهاية الإحكام”') 
من التعليل » ولعله ظاهر جامع المقاصد”*2 والروض 2٠‏ وصريح الفاضل في 
الرياض » فإنه قال في شرح عبارة النافع : « ويجب أن يغتسل المستيقظ إذا 





. ١١50 السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١ ص‎ )١( 

. ٠١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة‎ )١( 

() الموجز ( ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص"؟ . 
(:) نهاية الاحكام: الطهارة / علة الجنابة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

() جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج1١‏ ص58؟ . 

. روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص49‎ )١( 


0" جواهرالكلام (ج") 





وجد منيّاً على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به مع إمكان كونه منه وعدم 
احتماله من غيره» للمويّق ومثله في آخرء وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء 
بالظاهر هنا عملاً بشهادة الحال» ونقل القطع به هنا عن الشيخ 
والفاضلين والشهيد وغيرهم » وعن التذ كرة الإجماع عليه . 

وينبغىي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد 
الانتباه » كظاهر المآن » اقتصاراً فها خالف الأصل المتيقّن -من عدم نقض 
البيقين إلا مثله»الوارد في الصحاح وغيرها » المعتضد بالاعتبار وغيره- على 
القدرالمتيقّن من الروايتين » فلا يجب الغسل بوجدانه مطلقاً بل في 
الصورة المزبورة دون غيرها » وعليه يحمل الخبر-أي خبر أبي بصير-( عن 
الرجل ... ) إلى آخره » وحمله على ما سيأتي من الشوب المشترك كما عن 
الشيخ عية) 7" اند 

قلت : وربّما يؤيّده إطلاق بعض العبارات وما سمعته في الوجه 
السابق , إلا أن التأمّل في كلام الأصحاب يرشد إلى خلافه , كالشيخ في 
المبسوط 7" ؛ لأنه عذّل وجوب الاغتسال بتحقّق خروجه منه » وابن 
إدريس في السرائرء فإنّه نقل عن المرتضى أنه قال : «عندنا أنَّ من وجد 
ذلك في ثوب أوفراش ممّا لا يستعمله سواه ولا يجوز فيا وجده من غيره » 
يلزمه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام »7 , وجعل ذلك مدار الفرق بين 
الشوب المشترك أو المختص » ثم نقل عنه كلام طويلاً يتضمّن التعرّض 
لنقل كلام العامّة وردّه» وحاصل ما يتحصّل من جميع كلامه أن المدار على 
)١(‏ رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص؟7 . 


(؟) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص78 . 
(0) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١1‏ ص5١١‏ . 


الظهارة:/فى"أن الأنزالفوحب الشين حم سح نز 617 
العلم ؛ لعدم جواز نقض يقين الطهارة بغيره» إلى أن قال ابن ادريس 
بعده : « وهو واضح سديد في موضعه 0( , 

وقد سمعت(" عبارة المنتهى وتعليله بكونه لا يحتمل من غيره » وقد 
صرّح باعتبار العلم في كاشف اللثام 27 والمدارك (4) والذخيرة*» وشرح 
الدروس (0©) وغيرها " » ويؤيّده أيضاً تعليلهم في مسألة الثوب المشترك 
بعدم نقض اليقين إلا مثله » مع عدم إشارة منهم إلى خروج المسألة الأولى 
عن القواعد وانها تعبدية محضة عدا من عرفت . 

على أنه لا صراحة فيا سمعته من الروايات بإخراجها , بل ولا ظهور 
بل المتبادر من سياقها حصول العلم » كما يتفق لنا في كثير من الأوقات 
بعد الاستيقاظ من النوم » سيا رواية رؤيته على الجسد » ولعل السؤال عنها 
لزعل بيط العامة 0 الى لذ بوب السل شن بكر صلم ١د‏ 
لحصول الاشتباه للراوي من عبارة سمعها منهسم (عليهم السلام ) أنه 
لا يجب الاغتسال حتّى يحصل الشهوة والدفق والفتور» فتخيّل أن ذلك 
شرط ء أو نحوذلك » فلا ينبغي قطع تلك القاعدة ا معلومة مثل هذين 
الخبرين » على أنهما معارضان بخير أبي بصير المتقدم (2 . 


.١١5ص‎ :قياسلاردصملا)١1(‎ 

(0) في ص 755. 

(©) كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص76 . 

(1) مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 37١‏ . 

(0) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص؟ه . 

. ١"17ص مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(0) كالحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج”” ص١7‏ . 

(4) البحر الزخار: ج؟ ص ؟١؟‏ . (9) في ص7؟. 


يض 





جواهرالكلام (ج") 


وما وقع في عبارة الرياض (١‏ من أنه « نقل القطع به عن الشيخ 
والفاضلين والشهيد وغيرهم وعن التذكرة الإجماع عليه » لعله سهو منه » 
وكأنه عوّل في ذلك على عبارة كاشف اللثام كما هي عادته , قال في 
كاشف اللثام_بعد أن اعتبرالعلم بكونه فققدود كر ووامة سباعة وقالنغدها 
بلا فاصل : « وني نهاية الإحكام عملاً بالظاهرء وهو الاستناد إليه »-: 
« وهوممًا قطع به الشيخ وابن إدريس والفاضل '"' والشهيد وغيرهم » وفي 
التذكرة الإجماع عليه »7 انتهى . 

قلت : والظاهر أن مراده بالضمير أصل الحكم لا ما نقله عن نهاية 
الإحكام , كما يرشد إليه استقراء كلمات من نقل عنهم , فإنَ أكثرها 
كالصريح في اعتبار العلم سيّما إجماع التذكرة”؟ , فإنك قد عرفت أنه ل 
ينقله على ما نحن فيه في أحد الوجهين , على أنه علله مما تقدم . 

. ومن العجيب ما وقع في الرياض أيضاً من تقييده وَل بإمكان كون 
المني منه وعدم احتماله من غيره» ثم اكتفائه بظاهر ا حال » وكأنه تبع في 
ذلك كاشف اللثام في مزجه لعبارة القواعد, لكتّك قد عرفت أنه لم 
يكتف بظاهر الحال , بل اعتبر العلم » فصحٌ له ذلك , بخلافه هو. 

م إن اختياره اختصاص ذلك في صورة الانتباه كأنه في غير محلّه , 
بناءً على المنقول إليه من إجماع التذكرة وغيره”*2 الذي يكون قرينة على 


(1) التي نقلها انفاً . 

(2) ني المصدر: والفاضلات . 

(6) كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 7,6 . 
(1) نقلت عبارته في ص 75-/77. 

(ه) كالحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج7 ص١3‏ . 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للغيل با ## 
التعدي.عن محل سؤال الروايتين . والحاصل: أن التعرّض لما في كلامه 
يحتاج إلى تطويل . 

الثالث : أن يراد بكلام الأصحاب ما هوالمتعارف الوقوع الكثير 
الدوران في غالب أفراد الناس ع وهوأنهم يدون المني في الثوب المختص 
ويعلمون أنه منهم » لكن لم يعلموه أنه من جنابة سابقة قد اغتسل عنها أو 
لاحقة متجتدة » فإنه حينئذٍ مجرّد ذلك أوجبوا الاغتسال » ويكون المدار 
على نفي احتمال كونه من غيره » كما لعله تشعر به بعض كلمات بعضهم . 

لأيقان إن ذكوذلك: أيفدا لتيل الفائدة كتالويهه الأول 4 لرأنه من 
المعلوم أنه إذا علم كون المني منه يجب عليه الاغتسال . 

لأنا نقول : إنه اشتباه ؛ لأنَ العلم بكون المي منه أعمّ من وجوب 
الاغتسال » اذ قد يكون من جنابة قد اغتسل عنها » ولا ينقض اليقين إلا 

لا يقال : إنه يكون من قبيل من تسيقن الطهارة والحدث وم يعلم 
السابق مهما » فإنه يجب عليه الاغتسال حينئذٍ » وقد ذكروا ذلك في له 
فأيّ فائدة ل هم في ذكره هنا ؟ 

لأنا نقول : إنه فرق واضح بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة ؛ لأنه في 
المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الأولى » فكان الأصل عدمها , كما هو 
كذلك في كل ما شك في تعتده واتّحاده» بخلاف تلك , فإنّه من المعلوم 
وقوع الحدث والطهارة , لكته جهل صفة السبق واللحوق , وهنا لم يعلم 
أصل الوجود فضلاً عن السبق واللحوق , فحيندٍ يكون كلام الأصحاب 
لبيان مسألة مخالفة للقواعد لمكان الروايات » ولا ينافيه ذكر العلم في كلام 
جملة منهم ؛ إذ هواعم من إيجاب الغسل . 


4م لل ل + سب ببسل ججؤاهرالكلام (ج*) 

وكأنَ هذا الوجه ليس ببعيد » بل هو أقرب من سابقه , إلا أن الأقوى 
في النظر الوجه الأول » فلا يجب الاغتسال إلا بالعلم بكونه منه وأنه من 
جنابة جديدة لم يغتسل منها وإِن لم يعرف وقتها » وعليه تنزل الروايات , 
ويحمل خبر أبي بصير المتقدم الذي ظاهره عدم وجوب الاغتسال على صورة 
عدم العلم بكونه من جنابة سابقة أو لاحقة وإن علم بكونه منه , فإِنَ 
رؤيته له بثوبه لا يقضي بازيد من ذلك . 

الرابع : احتمال كون المدار على مجرّد احتمال كونه منه تعبّداً محضاً , 
ويكون الفرق بين هذا والوجه الثاني اعتبار اللظتّة في المتقدّم دونه » وإذ قد 
عرفت ضعفه فهذا بالطريق الأول » فكان أصحّ الوجوه الأول » وحينئذ, 
لا فرق بين كون الثوب مختصّاً أو مشتركاً » تعاقباً أو دفعة . 

واحتمال كون التعرّض لذلك - كا هو قضيّة عبارة المصّف وغيره- من 
حيث كونه يفيد العلم أولا يفيده » فيه : أنّه ليس من وظائف الفقيه ؛ إذ 
هو مختلف باختلاف الأشخاص والأزمان » نعم يتجه البحث عن ذلك 
بناء على خروج المسألة عن القواعد » سيّها على الوجه الثاني والرابع . 

فنقول : إنك قد عرفت أن الموجود في الروايات « ثوبه » » ومن ال معلوم 
أن المتبادر كون الثوب ثوبه حال الوجدان » فلا عبرة ما وجده على ما كان 
ثوبه وإن علم أنه لم يحدث من الشريك لكتّه لم يعلم كونه منه . كما أنه من 
المعلوم شمول اللفظ للمملوك العيني والمنفعتي , مع الانتفاع فيه فعلاً وعدم 
المشارك فيه . 

وهل يدخل فيه المستأجر أو المستعار؟ إشكال » سيّما مع قصر الزمان ؛ 
لصحّة السلب عنه , كالإشكال في المشترك فيه على التعاقب في الحكم 
بالجنابة على صاحب النوبة أولا» وإن كان ظاهر إطلاق الأصحاب 


الطهارة / في أنَّ الاتزاك موجب اليل ببس تم 
وتعليلهم(' بعدم نقض اليقين إلا باليقين الثاني » واختار بعضهه() 
الأؤل . ورتما علّل7" بأصالة التأخرء وفيه : أنها غير جارية في المقام ؛ 
معارضتها بأصالةعدم وقوع الحدث منه ؛ لاحتمال كونهمن الشريككما هوواضح . 

لا يقال : إنه يصدق عليه في هذا الحال أنه ثوبه . 

لذنا تقنول:: وإن:عددق الإضيافة يدق علايشة لكن خفيفةا حلاف 
ذلك ؛ وإلا لوجب الحكم بجنابهها معاً حيث يجدان المني فيه دفعة وإن 
كان في نوبة أحدهما ؛ لصدق الثوبيّة على كلّ واحد منها . 

ومن العجيب ما عن الدروس » فإنه استوجه أوَلاً إلحاق ذي النوية 
با مختص » ثم قال: « ولولم يعلم صاحب النوبة فكاامعيّة » (4) , ولا يخفنى 
ما فيه؛ لأنّه إن كان المدارعلى العلم ىا هوقضيّة العبارة سقط ما قاله 
وَل » وإلا فا قاله ثانياً » فتأمّل جيّداً . 

وذروع المسألة بناءً على ذلك غير متناهية تخرج بِالتأمّل » لكن ينبغي 
أن يقتصر منها على المتيقّن ؛ مخالفتها للآصول والقواعد , فلا يجري الحكم 
على الثوب المشترك فيه دفعة قطعاً , وعلى أحد الوجهين في التعاقب وإن 
قطعا بكونه من أحدهما؛ لأصالة البراءة بالنسبة إلى كل واحد منهها » وعدم 
جواز نقض اليقين إلا بيقين مثله . 





» كما في مدارك الأحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص 59؟ »؛ ومشارق الشموس‎ )١( 
74 والحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجناية ج” ص‎ » ١537” الطهارة / في الحنابة ص‎ 

(؟) كامحقق الثاني في جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص8 ه؟ ؛ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الطهارة/ في الجنابة ص 44 » ومسالك الافهام : الطهارة/ سبب الجنابةج ١‏ ص 5 . 

(7) كما في كشف اللثام: الطهارة/ سبب الجنابة ج١‏ ص56,, ورياض المسائل: 
الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١7‏ . 

(4:) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 


١9‏ ل لت ل سس _ لملل سح ججواهرالكلام (ج*8) 


واحتمال القول بوجوب غسلههما لصدق إضافة الشوب إلى كلّ واحد 
مهما مما لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ للقطع بعدم تناول الروايات لمثله , مع 
أنك قد عرفت أن صدق الإضافة أعم من حقيقتها » كالقول بالوجوب من 
باب المقدّمة؛ إذ من المعلوم أنه لا يجب الفعل من مكلف مقتمةً لفعل 
إجماعي كما عساه يظهر من المنقول في السرائر'"؟ من خلاف المرتضى 
(رحمه الله) و به صرّح بعض متأخري المتأخ رين كصاحب المدارك ('"وغيره0” . 
نعم يمكن القول بالاستحباب تخلصاً من شيهة الجنابة » كما صرّح به في 
الم 1 ولعت 0" والمنة 030( والعذكرة0) والذكرى (8) والدروي 7 
والنفليّة'' والروض ١"‏ وغيرها("' وعن الإصباح 9" ونهاية 
(1) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ١١5‏ . 
(؟) مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 371-177١‏ . 
(0) كالنراقي في مستند الشيعة: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص ١١5‏ . 
(14) المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج ١‏ ص78 . 
(5) المعتير: الطهارة / موجب الحنابة ج ١‏ 115 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١1‏ ص١7‏ . 
(8) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص77 . 
(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 
)٠١(‏ النفلية: المقدمة الثالثة من الفصل الأول ص45 . 
)١١(‏ روض الحنات: الطهارة / في الجنابة ص49 . 
6 كجامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص54 ١‏ » ومدارك الاحكام: الطهارة / سبب 
الجنابة ج١‏ ص١3‏ . 
(1) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج٠1‏ ص . 


الطهارة / في أن الاتززا. موجبة للفيل -- ب ب ب اش #90 
الإحكام 7" , بل نسبه في شرح الدروس 7" والذخيرة '" إلى الأصحاب 
مشعرين بدعوى الإجماع عليه. ولعل وجهه حسن الاحتياط . 

وصرّح بعض الأصحاب 2 أنه ينوي الوجوب في غسله » واستغربه 
آخر ”2 من حيث الحكم بالاستحباب مع نِيّة الوجوب » وفيه: أنه لا تنافي 
بين نيّة الوجوب الاحتياطيّة واستحباب هذا الاحتياط . 


وهل يكت بهذا الغسل حتى لوعلم بعد ذلك بأنَ الجنابة منه » أو ما 
دام مجهول الأمر؟ استوجه المحقق الثاني ") وجوب الإعادة لوعلم بعد 
ذلك , وكأنه لعدم الجزم بالنيّة في السابق » وساغ لعدم إمكان غيره» أمَا مع 
الإمكان فلا . 

وفيه : أنه خلاف ما يظهر من الأدلّة وكلام الأصحاب وما يقتضيه 
أضل مشروعيّة الاحتياط . على أنه يبعد تحقق ما قاله في مثل المقام أي في 
نحو ارتفاع الحدث , فإنه إِما أن يكون ذلك الغسل رافعاً له أولا, فإن كان 
الأول ثبت المطلوب » وإِلا فلا معنى للحكم باستحبابه مع نيّة الرفع 


فيه . وأمَا القول بأنه يرتفع إلى أن يعلم بالجنابة فيعود , فلا تخفى 


. ٠١ ١ص‎ ١ج نهاية الاحكام: الطهارة / علة الحنابة‎ )١( 

. ١57ص مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الحنابة ص 8ه . 

(5) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ سبب الجنابة ١‏ ص5 ؟ . والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص ة؛ . 

(5) كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / سبب الجنابة ص ”5ه . 

(7) جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 755 . 


لل الس ب جواهرالكلام (ج”) 
إذ قد عرفت عدم وجوب الغسل على كل واحد منه| لقَسَكه بأصالة 
الطهارة وغيرهاء إلا أنه هل يقضي ذلك بسقوط حكم الجنابة عنما 
بالنسبة إلى كل فعل » فيكون حاطما كحال الطاهر من سائر الوجوه , أو أنه 
يسقط بعض أحكامها بالنسبة إلى كلّ واحد منهما » وتظهر القّرة بائتمام كل 
منهه| بالآخرء وبانعقاد الجمعة بها ؟ 
ظاهر التذكرة (') والمنتهى () وصريح المدارك 9) والذخيرة (4) 
وشرح درون )0 والرياض 000 الأول ا المعتير 090 والإيضاح 4 
والدروس 27 والبيان 07 وجامع المقاصد١2‏ والروض(" الثاني » ولعلّه 
الأقوى ؛ لحصول العلم حينئُدٍ بالجنب قطعاً » فني مثل الائتمام يعلم أنها 
إمَا صلاة جنب أومع جنبء وكل منها يُفسد» وكذا يعلم فساد صلاة 
واحد من العدد . 


. 7١ص‎ ١ج تذاكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجناية‎ )١( 
. 2١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة‎ )١( 
. 37١ مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص‎ )9( 
. ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص7ه‎ )4( 

(5) مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص517١‏ . 
(71)رياض المسائل: الطهارة / موجب الجناية ج ١‏ ص79 . 
(0) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ١78‏ . 

(8) ايضاح الفوائد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص48 . 
(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

. ١ البيان: الطهارة / سبب الجنابة ص؛؟‎ )٠١( 

. 754 جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص‎ )١١( 
. 45 روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١1١( 


الطهارة / في أن الاتزاك. موجب للغيل --- ب باس بم 

ومن هنا جعل الضابط في الإيضاح( وجامع المقاصد(" أن كل فعل 
توقفت صحّته على صحَّة فعل الآخر بطل المتوقف خاصّة كما في الائتمام , 
وبطلا معاً إن كان التوقّف من الجانبين كما في عدد الجمعةء وأمّا إذا ل 
يتوقف صحّة صلاة أحدهما على صلاة الآخر مثلاً ولوتوقف المعيّة صححت 
الصلا تان . 

ومنعٌ حصول حدث الجنابة إلا مع تحقّق الإنزال من شخص بعينه » 
يدفعه : أنه منافٍ لما دل على تسبيب الإنزال الجنابة من غير اشتراط بشرط 
كما هو واضح » كوضوح فساد الاستدلال عليه بسقوط الغسل عن كلّ 
واحد منها ؛ إذ ذلك لكان القَسَك بالاستصحاب السالم عن معارضة باب 
المقدّمة, وهو ححة ظاهرية لآ بمنع العلم بحصول الواقع ومانعيته لغير 
المستمسك , على أن تمسّك المأموم هنا بالاستصحاب بالنسبة إليه وإلى 
إمامه يذهب المعلوم واقعاً» كتمسّكه بطهارة ثوبه بعد إصابة كل من 
الإناءين له . 

وكذا ما يقال : إِنَ هذه الجنابة أسقط اعتبارها الشارع » ولذا أجاز لما 
قراءة العزائم واللبث في المساجد ونحوذلك , إذ فيه : أنه مصادرة إن أريد 
سقوط اعتبارها حتّى في مثل المقام » وما ذكر من الأمثلة خارج عمّا نحن 
فيه قطعاً ؛ لما عرفت من جواز تمسّكههما بالنسبة إلى أفعاهما الغير الموقوف 
بعضها على بعض بالاستصحاب . 

نعم قد يقال : إِنّ أقصى ما ثبت من الأدلة اشتراطه بالنسبة إلى 


. ايضاح الفوائد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص15‎ )١( 
. جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجناية ج١ ص 4ه‎ )1( 


5 
الائتمام هوعدم علم المأموم بفساد صلاة الامام , لا العلم بصحَتها » فوجود 
الجنابة حينئذ رواقعاً لا يون فسادا في صلاة المأموم » كما أَنْ عدم العلم بها 
من خصوص الامام يصححح الائتمام » وهو_أي عدم العلم-لا يناني 
احتمال كونها منه» وهو كافٍ في رفع الجنابة عن المأموم . 

ومن هنا لم يظهر خلاف بين الأصحاب في جواز ائتمام الخارج عنهها 
بكل واحد منها بفرضين » كأن يأتمٌّ بواحد منبهها في الظهر» وني الآخر 
بالعصرء مع أنه يعلم حينئُذ روقوع الائتمام بالجنب في أحد الفرضين , فإنه 
لو كانت الجنابة في الواقع مؤثّرة في فساد الائتمام لوجب عليه إعادة أحد 
الفرضين أو قضاؤه, وبطلان اللازم يظه رمن التأمّل في كلمات 
الأصحاب , كحصر الضابط فيا تقدم من الفخر واحقق الثاني . 

لكن قد يقال : إنه - بعد تسلبم كون أقصى ما تفيده الأدلّة ذلك 
خروج عن المتنازع فيه ؛ لأنّ الفرض توقف صحّة فعل المأموم على صحة 
فعل الامام واقعاً لا ظاهراً » على أنه من المستبعد جداً إمكان جريان هذه 
الدعوى في مثل انعقاد الجمعة بها ؛ لفساد صلاة واحد منهها قطعاً . 

والحاصل : أنا نعي الفساد في مورد الضابط المتقدّم مع تقييد الصححّة 
بالواقعيّة » وبذلك يخرج الائتمام ؛ لأن شرطه الصحّة الظاهريّة في حق 
الامام مع عدم العلم بخلافها » بل يمكن دعوى جوازه حتّى لو علم المأموم 
بخلافها بعد فرض دخول الامام بوجه شرعي , لكتّه لا يخلومن تأمّل 
ونظرء ولتفصيله مقام آخر. 

وممًا ذكرنا ينقدح عدم جواز استئجارهما عن مشغول الذمّة » بعبادة 
واجبة ونحوه ؛ للعلم فنا وهيلةة سدقي 

وما يقال : إِنَ تمسّك كل واحد منها بالاستصحاب الذي هوححّة 





جواهرالكلام (ج") 


الطهارة / في أن الاتزا موب للفيل سس بش 9ع 
شرعيّة يقضي بصحّة فعل كل منهها واقعأ ما دام الواقع غير منكشف » 
فلا ينافيه وجوب الإعادة بعد الانكشاف , ولا كون الطهارة شرطأ واقعياً . 

يدفعه: ظهورما دل على شرطيّة الصلاة مثلاً بالطهارة ‏ وأنَ 
الاستصحاب ححة ظاهرية لا يفيد سوى المعذوريّة» فلا يجوز استمجار 
مستصحب الطهارة مع علم المستأجر بمخالفة استصحابه للواقع » فكذلك ما 
نحن فيه , ولا يصلح الفرق بالعلم الإجمالي والتفصيل ىا هو واضح عند 
التأمّل . 

سنن اجائظ دي ارين يون الس ند 
بوجوب إخراج الجنب على سائر المكلّفين للتعظم » وكذا قراءة العزائم , 
فتأمل جيّدا . 

وم يتعرّض المصدّف لما يعيده من الصلاة واجد المني في الثوب 
المحتصّ » والظاهر أنه يجب عليه أن يعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على 
الليقانة كا صرّح 4 5 ا 00 والمعتير() والمتان 2 والتذكرة(؟) 
والتحرير” والقواعد”" والذكرى 97 والدروس2© والبيان!" وجامع 





. ١؟5"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 
. ١796 المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١ ص‎ )2( 

() منتبى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 
(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص"73 . 
(5) تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 
)١(‏ قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص؟1 . 
(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص٠3‏ . 

(8) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(9) البيان: الطهارة / سبب الجنابة ص4١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 
( 


5" 





المقاصد() والروض ( والمدارك 7 والذخيرة © وشرح الدروس ” 
والحدائق 2 والرياض 7(" . 

ووجهه أمّا بالنسبة للمعاد فواضح بناء على ما ذكرنا ؛ لحصول العلم 
حينئٍ بوقوعه بعد جنابة » مع أن الطهارة شرط واقعي , وأمّا بناءً على أن 
الجنابة من باب التعبد فلعل وجهه الا تفاق ظاهرا على وجوب إعادة 
ذلك » ومن هنا جعله بعضهم القدر المتيقن » ولقوله ((عليه السلام ) في 
ولق سماعة المتقدم : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلا ته » (" , 
ولظهور تازيله حينئل منزلة يقين الجنابة التي لم يغتسل منها إلا أنه لم يعلم 
الوقت بخصوصه.ء فأصالة التأخر حينئًدٍ تقضي بأنه في آخر أوقات 
إمكانه , وفي الكلّ نظر. 

وكأنَ كلامهم هنا مما يرشد إلى بناء المسألة على ما ذكرنا من :العلم 
بكون المني منه وأنه لم يغتسل منه إلا أنه لم يعلم الوقت بخصوصه » فيتجه 
حينئذٍ وجوب إعادة ما يعلم تأخره عنه . 

وأمّا الوجه في عدم وجوب غيره فلاصالة الصحّة » وأصالة عدم تقدّم 
الغسل 29 , وأصالة البراءة في بعض أفراد المسألةٍ » كالقضاء ونحوه , بل 


. جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص55 ؟‎ )١( 

() روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص 48 . 

() مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 711-177١‏ , 

(:) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص ١ه‏ . 

(5) مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص57١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جا ص8 ؟ . 

(0) رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

(8) تقدم في ص 77. (9) في المعتمدة: المفسد , وكأنه أصح , 


الظهارة / في أن الاتزاك. موجب للقيل ب بش 4# 
مكن أن يندرج تحت موضوع الشكٌ بعد الفراغ » ولعلّه لذا لم يقع فيه 
خلاف بين الأصحاب عدا الشيخ في المبسوط , فقال : « ينبغي أن نقول : 
يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من آخرغسل اغتسل من جنابة » أو من 
غسل يرفع حدك الغسل 6 4©00ولا أرق له.وحهاً سوئ الأخسباط , 

وفيه : أنه لا يقضي بالوجوب أُوَلاً , ولا بإعادة جميع ما ذكر ثانياً ؛ 
للعلم بعدم الجنابة في الصلاة المتخللة بين آخر الأغسال وأوّل نومه , مع أن 
مقتضاه وجوب إعادة ما صلاه قبل الاغتسال ؛ لاحتمال سبق الجنابة 
عليه » فيقع ما صلاه حينئدٍ في الجنابة . اللّهم إلا أن يدفع هذا وسابقه بأنَ 
مراده وجوب قضاء كل ما احتمل تقَدّم الجنابة عليه » ويكون ذكره لآخر 
الأغسال من باب المثال . 

وربّا استدلّ له ما في موبّقة سماعة من الأمر بإعادة صلا ته » وهو كما 
ترى » كالقول بوجوب الاحتياط في المقام للشغل اليقيني » وفيه : أنه 
لا يتأتّى بالنسبة للقضاء أوَلاً ‏ مع أن الفراغ اليقيني بأصالة الصحّة ونحوها 
حاصل ثانياً . 

ولذا حمل بعضهه'" كلام الشيخ على إرادة اتصال النوم بآخر 
الأغسال , وهو بعيد كا لا يخفى على من لاحظ كلامه , وأبعد منه حمله 
على إرادة أنة لبس ثوباً ونام فيه , ثم نزعه وصلى في غيره أيّاماً » ثم وجد 
المي فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره » مع أن الأخيرلا يوجب إعادة 
ما صلّاه من آخر الأغسال » بل يوجب إعادة ما صلاه بعد النومة في الثوب 
المنزوع . ولعلَ كلامه يحتمل وجوهاً غير ذلك لا فائدة في ذكرها , هذا . 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص78‎ )١( 
. 73٠١ كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص‎ )١( 


آي ا 7ت الوق لات رد 


وعن التلخيص : « إنه يعيدما صلاه من آخر غسل ونوم 00 
فيحتمل أن يكون مراده موافقة الشيخ , أو يريد المتأخرمنه) إذا جوز 
حدوث الجنابة بعد الغسل الآخير من غير شعور بها » أو يريد أنه من آخر نومة 
إن لم ينزع الثوب , وآخر غسل إن نزعه . 

هذا كله فوا يتعلق بالحدث , وأمَا الخبث فسيأق7(" إن شاء الله أنه 
لا يجب على الجاهل إعادة الصلاة لا في الوقت ولا في خارجه » وبناءً على 
عدم المعذوريّة في الوقت يجب عليه أن يعيد ما صلاه في الوقت » وانفكاك 
حكم الخبث عن الحدث هنا يتصوّر بحصول الغسل مثلاً مع الصلاة في 
الثوب . 

و#الأمر الثاني من الأمرين المسببّين للجنابة #إ الجماع » فإن 
جامع امرأة في قبلها والتق الختانان وجب الغسل * بوجوب غايته من 
صملاة أو صوم أو نحوذلك , بلا إشكال ولا خلاف فيه في الواطىء والمؤطوء 
مع اجتماع شرائط التكليف » بل عليه الإجماع محضلاً 2 ومنقولةً9 نقلاً 


. ) تلخيص المرام: الطهارة / في غسل الجنابة ص١٠ ( مخطوط‎ )١( 

() ي احكام النحاسات » ذيل قول المصتف: « فإن لم يعلم تم علم بعد الصلاة لم يجب عليه 
الإعادة » . 

(؟) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص77 » وابن ادريس في 
الفيرات: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص7١١8-1١٠‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص8”» والعلامة في الارشاد: الطهارة / في الجنابة 
ج١‏ ص5؟1. 

00( نقل الاجماع في المعتير: الطهارة/ موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ » ومنتهى المطلب: 
الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١8‏ », ومدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ 
ص "37١‏ . 


الطهارة / في سبيية الجماع للجتاية  ----‏ 4# 
مستفيضاً كاد يكون متواتراً » بل هو كذلك كالستّة . 

منها : ما رواه الشيخ في صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) , 
قال: «جمع عمربن الخظاب أصحاب النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) 
وقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت 
الأنصار: الماء من الماء » وقال المهاجرون : إذا التق الختانان فقد وجب 
عليه الغسل » فقال عمر لعلىّ ( عليه السلام ) : ما تقول ياأبا الحسن ؟ 
فقال علي ( عليه السلام ) : اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه 
صاعاً من ماء ؟! إذا التق الختانان فقد وجب عليه الغسل » فقال عمر: 
القول ما قال المهاجرون » ودعوا ما قالت الأنصار» (2 ونحوه غيره9 . 

وعليه يحمل ما في بعضها'" من إيجاب الغسل بإيلاجه , وكذا ما في 
آخرة؟» بإدخاله » كا أنه يجب أن يقيّد بها مفهوم ما دل على حصر موجب 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 حه ج١‏ ص5١١‏ » وساثئل الشيعة: باب 5 من ابواب 
الجنابة حه ج١‏ ص 17١‏ . 

(؟) كخبر محمد بن اسماعيل بن بزيع الأتي في ص8؟ س5١-18‏ . 

(6) كاخر الذي رواه ابن ادريس نقلاً عن نوادر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) , قال: 
« سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أولجه اوجب الغسل والمهر 
والرجم » . 

مستطرفات السرائر: نوادر احمد بن محمد بن الي نصر ح4؟ ص "١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب الجنابة 8 ج١‏ ص 47١‏ . 

(:) كاخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين , عن صفوان بن يحيى » 
عن العلاء بن رزين » عن محمد بن عسلم , عن احدهما ( عله| السلام ) , قال: « سألته مق 
يجب الغسل على الرجل ولمراة ؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » . 

الكاني: باب ما يوجب الغسل ح١‏ ج ص5 ؛ » تبذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١‏ 
ج١1‏ ص118 » وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب الجناية ح١‏ ج١‏ ص455 . 


45 جواهرالكلام (ج”") 


الغسل فق الإقزال» كقوله على الشعليهة والنه) :ا إنيا الماعهق 
الماء 2١7‏ ونحوه . 

وليس في الروايات على كثرتها ما ينائي ما تقدّم سوى خبر محمد بن 
عذافر عن محمّد بن عمر بن يزيد » المروي في مستطرفات السرائر من نوادر 
محمّد بن على بن محبوب » قال : « سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى 
يجب على الرجل ولمراة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ع 
وإذا التق الختانان فيغسلان فرجيهما » (" . 

وهو-مع الغضّ عمًا في السد , وعدم صلاحيّته معارضة غيره محتملٌ 
لآن يراد من قوله ( عليه السلام ) : « وإذا » تفسيرا لما قبله » او يراد بالاوؤل 
إدخاله تماماً» والثاني إلى التقاء الختانين» كلّ ذلك مع حمل قوله 
(عليه السلام): « فيغسلاك فرجها » على إرادة فيغسلان فرنجمهما 
ويغتسلان, ويحتمل أن يراد بالتقاء الختانين إنها هو وضع الختان على 
الختان من غير إدخال » إلى غير ذلك . 

ثم إنه لا فرق بعد التأمّل في كثير من الروايات الدالّة على حصول 
الجنابة بالالتقاء المذكور بين كون الواطئْ مكلفاً أوغير مكلف » كا أنه 
بالنسبة للموطوءة كذلك , فيجب الغسل حينئذ #إوإن كانت الموطوءة* 
مجنونة أو صبيّة أو #إميّتة #مع اجتماع شرائط الوجوب » نعم هولا يوجب 
الغسل شرعاً فعلاً على غير المكلّف » بل معناه أنه مقتض للوجوب ما لم 
يفقد شرط أو بمنع مانع . 





ا تعدم 1 
() مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن علي بن محبوب ح 17 ص؛ ٠١‏ », وسائل الشيعة: باب + 
من ابواب الجنابة حة ج١‏ ص 47١‏ . 


الطهارة / في سبيية الجماع الجتاية ببسب م 89 


ولذا صرّح بوجوب الغسل بوطء الميّتة في المبسوط )١(‏ والخلاف7") 
والوسلة © والجامء (4) لي اال ات لي 
والدروس37) وجامع المقاصد'''' والروض ١‏ وغيرها؟""'' , بل هوقضيّة 
إطلاق الأصحاب وكذا إجماعاتهم » ومن هنا ادٌعى عليه الإجماع في 
الرياض ١7‏ , كما عساه يظهر من غيره7؟') حيث لم ينقل الخلاف فيه إلا 
من أبي حنيفة 0*7 . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى إطلاق النصّ والفتوى » والإجماع المنقول- 
الاستصحاب وغيره من فحوى قوله ( عليه السلام ) : « أتوجبون عليه الحد 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص38‎ )١( 

. ١١72ص‎ ١ج الخلاف: الطهارة / مسالة 9ه‎ )١( 

() الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

|63 الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحنابة ص8” . 

(0) المعتبر: الطهارة / موجب الحنابة ج١‏ ص 18١‏ . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الحناية ج١‏ ص١7‏ . 

(0) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص١"‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص٠3‏ . 

(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

() جامع المقاصد+ الطهارة / سبب الغسل ج١‏ ص91؟ . 

. روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص48‎ )1١( 

١ ومدارك الاحكام: الطهارة / سبب الحنابة ج‎ ,» ١ كالبيان: الطهارة/ سبب الجنابة ص؛‎ )١0( 
. وكشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص76‎ . 77١ ص‎ 

. "١6ص‎ ١ج رياض المسائل: الطهارة / موجب الحنابة‎ )١16( 

. 31/75 كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص‎ )١:( 

. ٠١ المغني ( لابن قدامة ): ج١ ص؛‎ )١5( 


ل هعيبب يبيببببببسح ججواهرالكلام (ج") 


ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » » فلا معنى للمناقشة في الحكم كما وقع 
من بعض متأخري المتأخرين كشارح الدروس 7( وتبعه صاحب 
ا" 

مع أن في بعض الأخبار إشعاراً به , كا خبر المروي عن عبد الرحمان بن 
الم الدوسي في تفسير قوله تعالى « وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ... » 29 إلى 
آخره والحدييث طويل + ملخصه : « أن نبّاشاً كان ينبش القبور ويسرق 
الأكفان » ثم تاب وقبلت توبته » ومن جملة ما فعل أنه نبش قبراً من قبور 
بنات الأنصارء وسلها أكفانماء قال : ولم أملك نفسي حتى جامعتها 
وتركتها مكانما » فإذا بصوت من ورالي يقول : ياشابٌ ويل لك من ديّان 
يوم الدين يوم يقفني وإِيّاك كا تركتني عريانة في عسا كر الموقى » ونزعتني 
من حفرتي » وسلبتني أكفاني » وتركتني أقوم ججنبة إلى حسابي » فويل 
اراك هه الناو. 76 اديت 

إن مقتضى صيرورتها جنبة بذلك أنه هو أيضاً كذلك » فيجب عليه 
الغسل حينئذٍ » نعم الظاهر ىا صرّح به غير واحد * أنه لا يجب الغسل 
التع لاعل الول ولة غل :سائر المكلين 4 لأصالة البراءة وغيرها . 

لكن لا يبعد جريان أحكام الجنب الراجعة لغيرها عليها كايجنونة 





. ١5؟ص مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جم ص؟١.‏ 

(") سورة آل عمران: الآية 18 . 

(؛) حار الأنوار باب ٠‏ التوية وانواعها ح١١‏ ج” ص"” , رواه عن عبد ال رحمن بن عَم 
الدوسى . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج ص7١‏ . 


الطهارة / في سببيّة الجماع للجنابة 6 





والطفلة » فلا يجوز وضعها في المساجد مثلاً » ولا مسّ الكتاب ببعض أجزاء 
ندتها ونخوذلك عل إشكال يتشا مما سمه هن الروانة ع-وظهور الأدلة 
في تسبيب ذلك وصف الجنابة » وليس من شرائطه التكليف » ولذا جرى 
في الطفل والمجنون وغيرهما » ومن أنا وإن قلنا : إنَ وصف الجنابة من باب 
الأسباب , إلا أن المنساق من الأدلّة كونه على الأحياء دون الأموات . 

والمراد بالتقاء الختانين الموجود بي النصّ والفتوى نحاذي حل القطع 
من الرجل والامرأة» كما صرّح به في المبسوط "١‏ والمعتير" وال منتهبى 9©) 
والذكرى”؛' والروض”**! وشرح الدروس'' والذخيرة”" وغيرها7" ؛ 
لتعذّر إرادة الالتقاء معنى مماسّة أحدهما للآخر؛ لأنّ مدخل الذكر أسفل 
فرج المراة» وهوموضع خروج دم الحنيض والمني » واعل منه على ما 
قيل 7 ثقبة مثل الاحليل للذكرء وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك , 
وهو محل الختان في الامرأة » فإذا أدخل الذكر في الفرج لم يمكن أن يلاصق 
ختانه ختانها ؛ لما بينهها من الفاصل . 

وما في صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... إذا مسّ 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص37‎ )١( 

(9) المعتير: الطهارة / موجب الجناية ج١‏ ص 18١‏ . 

(") منتهى المطلب”؛ الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١1‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص٠7‏ . 

(5) روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص48 . 

. 1١١ مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(0) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص49 . 

(8) كالدروس: الطهارة/ي الجنابة صه. 

() كما في المهذب البارع: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص45 1117-١‏ . 


الختان النتان...» 7(" , كصحيح علىّ بن يقطين عن أبي الحسن 
(عليه السلام ) : «... إذا وقع الخنتان على النتان... » 0 يراد به 
حينئلٍ ما ذكرنا من أنه يدخل الذكر إلى حدّ يكون محل الختان منها مقابلاً 
محل النتان منه » بحيث لولا المانع لماسًا ولوقع أحدهما على الآخرء أو لمكان 
شدّة تقارهها أطلق عليه اسم المماسّة ونحوها » بل قد يتتفق حصوها في بعض 
النساء التي لم يختتنّ . 

وعلى ذلك كله ينبّه ما في صحيحة محمّد بن أسماعيل بن بزيع عن 
الرضا ( عليه السلام ) بعد قوله : «...إذا إلتق الخنتانان فقد وجب 
الغسل » فقلت : التقاء الختانين هوغيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » 9 , 
فيكون المدار حينئٍ على غيبوبة الحشفة », وبه صرّح في المبسوط (4) 


)١(‏ وتمام الحديث : « سئل أبوعبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل » أعليه 
غسل ؟ قال: كان علىّ ( عليه السلام ) يقول: إذا مسّ التان الختان فقد وجب الغسل » . 
من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الحنابة ح814١‏ ج١‏ ص غ88 » وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص59؛ . 
(؟) وتمام الحديث : « سألت أيا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر 
لا يفضي إلها , أعليها الغسل ؟ قال: إذا وقع المختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير 
البكر» . 
تسذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح” ج١‏ ص18١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 514 
ح” ج١‏ ص9 ٠١‏ » وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الجنابة ح" ج١‏ ص59 . 
(0) وصدر الحديث : «سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج 
فلا ينزلان » متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التق... » . 
الكاني: باب ما يوجب الغسل ح؟ جم ص45 » تهذيب الأحكام: الطهارة / باب " ح ١‏ 
ج١‏ ص8١١‏ » وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب الحنابة ح؟ ج١‏ ص4596. 
(4) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص7 . 


اه 





الطهارة / في سببيّة الجماع للجنابة 


والتقتقينة '"" :والسرا كر 19 :لسسع 10 باسني :117 والؤر ا 
والذكرئ 7 واللمعة9") وغيرها من كتب المسقتمين والمتأخريه 00 ع 
بلا خلاف فيه بين الأصحاب على الظاهر. 

ولعله لإطلاق الصحيح المتَقَدَم المؤيّد بفتوى من سمعت يحكم بحصول 
الجنابة بغيبوبة الحشفة في الفرج وإن لم يكن في مدخله المعتاد» بل قد 
يتعى أولويّته ؛ لاتفاق حصول المماسّة فيه حقيقةٌ » كما إذا أدخلت المرأة 
الكبيرة حشفة الطفل الصغير فما يقابل محل الختان منها » فإنْ الظاهر تحقق 
القبيوبة يدنك | أ يدعي الشعرافه إلى العا رمه م انفد أن سيت 
التصريح بأنْ المراد بالالتقاء المعنى امجازي , فإرادة المعنى الحقيق حينئلٍ مع 
ذلك- مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه , وحمله على عموم انجاز مجاز 
مرجوح بالنسبة إلى لجاز الأول . 


ست 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص4807‎ )١( 

. ٠١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ . 

(؛:) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١2‏ . 

(5) ارشاد الاذهانه: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 73١90‏ . 

. 7٠ص ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(0) اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص١5‏ . 

0 كلوقب + الظلهارة ابزايه اللتعانة حرس ونوا لويد« التي ةر ل ااناتنا ام 8 : 
وذخيرة المعاد: الطهارة / في الحنابة ص44 , والحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جا 
ص”-1 . 

(9) كالعلامة في النهاية: الطهارة/ علة الجنابة ج١‏ ص55 » والشهيد الأول في البيان: 


مس صم هم 
- 


جواهرالكلام (ج؟) 





ىه 
بعضهه7" إلهم متدرا بدعوى الإجماع , بل في شرح الدروس : « الظاهر 
الاتفاق عليه »27 ؛ كما قد يظهر من آخر ث"انني النلاف فيه أن من 
لا ختان له كمقطوع الحشفة يتحقق جنابته بدخول ذلك المقدار؛ لكون 
المنساق من الأدلّة المشتملة على التقاء الختانين إرادة التقدير بذلك 
لا الاشتراط » سيّا بعد خروجها محرج الغالب . 

وما احتمال تحقّق جنابة نحوذلك مطلق الإدخ ال ؛ لما سمعت من 
الأدلّة امحققة للجنابة به مع الاقتصار على المقيّد فيمن يكون له ختان » فهو 
مع منافاته لما تقدم من الانسياق المذكور المؤيّد بفهم الأصحاب و 
واستصحاب الطهارة ضعيف حدّا, مع عدم صراحة تلك الآدلة بذلك ؛ 
لاحتمال إرادة إدخال تمام الذكر؛ لقوله ( عليه السلام ) فيها : «إذا 
أدخله »7 وني آخر: «إذا أو لحه )»0*' المتوقف صدقه على إيلاجه جميعهه 

ولعدم الجزم بإرادة ذلك منهما ؛ لمكان احتمال إرادة الأول » يظهر 
ضعف احتمال القول بتوقف جنابة المقطوع على إدخال تمام الباتي 
كاحتمال القول بعدم تحقّق الجنابة فيه أصلاً , أخذاً مفهوم قوله 
( عليه السلام ) : « إذا التق الخنتانان» الصادق بسلب ا موضوع ؛ وبما 
سمعت من احتمال أن يراد بأخبار الإدخال والإيلاج اشتراط إدخال القام 


الطهارة / سبب الجنابة ص؛١‏ » والشهيد الثاني في الروضة: الطهارة / في الجنابة ج١‏ 
ص .١١‏ 

. 37١ ص‎ ١ كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج‎ )١( 

(؟) مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص ١5١‏ . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جا ص١١‏ . 

(1) ذكرنا تمام الحديث في ص 40 حاشية (4). 

(5) ذكرنا تمام الحديث في ص 40 حاشية (”) . 


عم 





الطهارة / في سببيّة الجماع للجنابة 
المتعذر ف المقام » وخروج ذي اتات لا مضي بخروج غيره . 

وفي الكلّ من الضعف ما لا يخفى » » مع إمكان الاستدلال بأخبار 
الإدخال والإيلاج على المطلوب » بتقرير عدم إرادة الققام قطعاً كما في جامع 
ا مقاصد(" ؛ لمكان تحقّق الجنابة بغيبوبة الحشفة » فتعيّن إرادة البعض ع 
والمتيقّن منه إرادة الحشفة أو مقدارها لفهم الأصحاب . 

وما تقدم يعلم تحقق الجنابة بإدخال الذكر في المرأة التي ليس لما محل 
ختات ؛ لما عرفت من عدم اشترا تراط ذلك ؛ بل قد يظهر من المرتضى دعوى 
الإجماع عليه على ما نقل عنه(" » ويؤيّده ما تسمعه إن شاء الله تعالى من 
تحقق الجنابة بالوطء في الدبر. 

وما مقطوع البعض ء فيزيد على الاحتمالات المتقدمة احتمال تحقّق 
الجنابة بغيبوبة الباق منها مطلقاً » كما عن التذكرة7" والموجز الحاوي (4) 
وجامع المقاصد””, والموجود في الأخير اشتراط ما يبق معه مسمّى 
الإدخال » واختاره في كاشف اللثام”" », ولعله لكان ما سمعت من 
التقييد يرجع إلى القول الثاني من اشتراط عدم ذهاب المعظم » كما في 





(1) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص//0, . 

(؟) نقله عنه العلامة في اختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص١"‏ . 

(6) الموجود في التذكرة ( الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 ): « لوأولج مقطوع الحشفة فأقوى 
الاحتمالات الوجوب لوغيّب قدرها وجميع الباقي... » » وفرض مسألته في مقطوع الحشفة 
بتمامها لا بعضهاء ومراده من «الباثي» باقي الذكر؛ ولذا قال ييه الكرامة 
(الطهارة/ احكام الجنب ج١اص‏ 8مم) :«ونقله في كشف اللثام عن التذكرةءولم أجده افبها». 

(؛) الموجز ( ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص"1 . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص70756-/77/7 . 

(7) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص80 . 


ا 2 يي خبح يي نوأ شز|الكالام (ج") 
الذكرى(2 والروض2) . 

والأقوى خلاف الجميع » بل لابد من إدخال ما يتم به مقدار الحشفة » 
إلا أن يكون الذاهب شيئاً لا يعتدّ به » كما هو قضية إطلاق الأصحاب من 
اشتراط غيبوبة الحشفة أو مقدارها . وما يقال من صدق التقاء الختانين » 
فد الك قد عرفت كون المنساق منها إرادة التقدير» كما يشعر به موافقتهم 
على ذلك حيث يكون الذاهب تمام الحشفة . 

وبه يعرف ضعف العْسَّك بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « إذا 
أدخله » مع ما عرفت سابقاً » كضعف القسّك بصدق غيبوبة الحشفة ؛ إذ 
هو ممنوع إلا مجازاً, فالأصل والاستصحاب وما عرفت من انسياق إرادة 
التقدير وغيرها يدل على ما اخترناه . 

والظاهر ترتب الحكم على إيلاج الملفوف , كما صرّح به في المنتهئ (©) 
والعذ كيه 7 والإيضاح © والذكرى () والدروس 7" وجامع 
المقاصد 7 والذخيرة 29 وشرح المفاتيح 7" , بل في الأخير نسبته إلى 


. ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص73‎ )١( 

(؟) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص48 . 

() منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص77 . 

(:) تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 . 

(5) ايضاح الفوائد: الطهارة / احكام الحجنب ج١‏ ص8!؛ . 

. 7٠ص ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(0) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

() جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص/ا39 . 

(9) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص١5‏ . 

(( مصابيح الظلام: شرح مضتاح 8 ذيل قول المصنف: « وكذا الخخلاف في دبر الغلام...‎ 0١) 


_ث© 


الظهازة /ق ييه الماع للجابة بح ب ب اج صن 88 


الفقهاء مشعراً بدعوى الإجماع عليه » وبه مع ظهور تناول الأدلّة له من 
الالتقاء لكون المراد منها امحاذاة كما عرفت . وصدق اسم الغيبوبة والدخول 
والوطء والجماع » ينقطع الأصل » فلا يلتفت لما في القواعد 7 من التنظر 
بذلك لما تقدم , ولاحتمال بقاء الالتقاء على حقيقته مع تسمية مدخل 
الذكر بالختان » مضافاً إلى كون المنساق من الأدّلة خلافه . 

ونحوه ما في نهاية الإحكام''" من احتمال عدم حصول الجنابة ؛ أن 
استكمال اللذّة يحصل برفع الحجاب » وفيها احتمال التفصيل بين كون 
الخرقة ليّنة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول ال حرارة من أحدهما 
إلى الآخروما ليست كذلك »فتحصل الجنابة بالأولى دون الثانية, وهما كما ترى . 

لإوإن جامع 4 بأن أدخل من ذكره ما تحقّق به الجنابة مإ في الد بر 
أي دبر المرأة #«إولم ينزل » وجب الغسل على الأأصحّ )#لوجوه : 

منها: صدق إسم الفرج عليهء كا في المصباح المنير”" ومجصمع 
الوجزي: 17 ركذا القاعوي "ون نميه الاتلهة فرواحدهة 
الأضيحاف الاو رميو ارق 107 نالع الرتعزة ا مولا عراوو فيه 


الفرع الخامس ج ١‏ ص ٠ه"‏ ( مخطوط ) . 

. ١8ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

() نهاية الاحكام: .الطهارة / علة الجنابة ج١‏ ص5 . 

() المصباح المنير: ص5 5؟ مادة ( دبر) . 

(14) مجمع البحرين: ج؟١‏ ص65" مادة ( فرج ) . 

(9) القاموس المحيط: ج١‏ ص١ ٠١‏ مادة ( فرج ) . 

(7) كالعلامة في امحتلف: الطهارة / غسل الجنابة ص70» والمقداد في التنقيح الرائع: 
الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص؛4؟ . 

(0) يأ نقل عبارته في ص01-08. 


5 جواهرالكلام (ج") 





بين أهل اللغة »207 , فيدخل حينئذ تحت ما دل على أن الإدخال والإيلاج 
والغيبوبة في الفرج موجب للغسل . 

واحتمال أنه وإن كان كذلك عند أهل اللغة» لكنّ العرف على 
اختصاصه بقبل المرأة» وهو مقدم عليها » يدفعه : بعد تسليم كون العروف 
الآن كذلك ‏ أنه معلوم الحدوث أو مظنونه » فلا يكون حجّة . 

ويشعر به معلوميّة إطلاقه في الكتاب والستّة على ذكر الرجل » كقوله 
تعالى : « وَالذينَ شْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ » ("© وغيرها من الأخبار9), مع 
عدم إطلاقه الال عليه . 

وممًا يشعر به أيضاً ما عن المرتضى 247 ( رحمه الله ) من أنه لا خلاف 
في شمول اسم الفرج له عند أهل الشرع » وكذا ما نقله غيره من أن الفرج 
لا يشمل الدبر لغةٌ وعرفاً كالعلامة © ( رحمه الله ) » وبه يظهر حدوث هذا 
العرف . 

ومنها: إطلاق قولهم : « إذا أدخله _وأولجه ,» أوغيّب الحشفة فقد 
وجب الغسل » الشامل للدير» وما يقال : إن المطلق ينصرف إلى 


(1) السرائر: الطهارة/ احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج1١‏ ص8 ٠١‏ . 

(١؟)‏ سورة المؤمنون: الآية ه . 

(؟) كيا في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن أخيه الحسن » عن زرعة » 
عن سماعة » عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل » 
فليفرغ على كفيه وليغسلهها دون المرفق » ثم يدخل يده في إنائه » ثم يغسل فرجه... » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 حلاة ووه وه ووه ج١‏ ص 18-171 , وسائل 

الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الجنابة ج١‏ ص” 50 . 

(:) نقله عن العلامة في اختلف : الطهارة / غسل الجنابة ص ”١‏ . 

(5) المصدر السابق . 


الطهارة / في سبييّة الجماع للجتاية ب سبش ع 
المتعارف » يدفعه : -بعد تسلبم كون ذلك من المتعارف الذي يكون سبباً 
لحمل اللفظ عليه أنه كذلك مالم يعارضه فهم الأصحاب ؛ لانقلاب 
الظنَ حينس بخلافه . 

فيا ؟ قوله كرا أَوْلامَسْتَمُ التّسَاءٌ »27 ؛ لصدق اسم الملامسة 
على الجماع في الدبر قطعا» فيحتاج الإخراج إلى دليل » ولا ينافيه ما ورد 
في تفسيره عن الباقر ( عليه السلام ) « إنه ما يريد بذلك إلا المواقعة في 
الفرج 6" » بل يؤْيّده ؛ للا عرفت من صدق اسم الفرج عليها . 

ومنها : قوله ( عليه السلام ) : « اتوجبوت عليه الحدّ ولا توجبون عليه 
صاعاً من ماء ؟! 76" , ونحوه غيره”؟) مما دل على التلازم بينهها . 

لا يقال : إن من المعلوم بديهةٌ ترتّب الحد على ما لا يوجب الغسل . 

لأنا نقول : إِنَ المراد ما أوجبه مما يدخل تحت مسمّى الوطء والجماع 
ونحوذلك ء لا ما أوجبه من القذف ونحوه ىا هوواضح . 

ومنبا: مرسل حفص بن سوقة قال : « سالت ابا عبد الله 
(عليه السلام ) عن الرجل يأتٍ أهله من خلفها , قال : هو أحد الأتيِين ؛ 


. 5 سورة النساء: الآية "49 » وسورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) كما في خبر أبي مريم قال: « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): ما تقول في الرجل يتوضأ , ثم 
يدعو جاريته/فتبأخذ بيده حتىّ ينتبي إلى المسجد ؟ فإنَ مَنْ عندنا يزعمون أنها الملامسة , 
فقال: لا والله , ما بذلك بأس » وربّما فعلته » وما يعني بهذا (أو لامستم...)...». 

الاستبصار: الطهارة/ باب ”اه ح؟ ج١‏ ص,372 , وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
نوافض الوضوء ح؛ ج١‏ ص؟1١‏ . 

() كها في صحيح زرارة المتقدم في ص5؟ س7-18؟ س4 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابية ح ١868‏ ج١‏ ص84 » وسائل الشيعة: باب ” من 
ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص56؛ . 


سك للللمل لل ل ل ب للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
فيه الغسل 2١١»‏ , وهومنجبربما تسمع فلا يقدح الإرسال . 

ومنها : الإجماع المنقول على لسان ابن إدريس والمرتضى , قال الاوّل : 
« إنه إجماع بين الدلمين 4 17 وقال الثاني على ما نقل عنه : («لا أعلم 
خلافاً بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر وأثثى يجري 
مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على 
الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال » ولا وجدت في الكتب المصتفة 
لأصحابنا الاماميّة إلا ذلك , ولا سمعت ممّن عاصرفي منهم من الشيوخ 
ا 

ولوشئت أن أقول : معلوم ضرورة من دين الرسول ( صلَّى الله عليه 
وآله ) أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم , فإِن داود وإن خالف في 
أن الإيلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل » فإنه لا يفررق 
بين الفرجين » كما لا يفرّق باقي الأمّة بينهها في وجوب الغسل بالإيلاج في 
كل واحد منهما . 

واتصل لي في هذه الأزمان عن بعض الشيعة الاماميّة أن الوطء في 
الدبرلا يوجب الغسل » تعويلاً على أن الأصل عدم الوجوب , أو على خير 
يذكر أنه في منتخبات سعد أوغيرها ء فهذا مما لا يلتفت إليه» أما الأول 
فباطل ؛ لأنَ الإجماع والقرآن وهو قوله تعالى : ( أو لآَمَسْتَمُ التّسَاء ) يزيل 
حكم وان الخبرفلا يعتمد عليه في معارضة الإجماع والقرآن » مع أنه لم 
يفت به فقسيه » ولا اعتمده عالم , مع أنَ الأخبارتدل على ما أردناه ؛ لأنّ 
)١(‏ تهذيب الاحكام: النكاح / باب 4١‏ حهه جلا ص 45١‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 55 


06 ص”7١١‏ » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص١4/8‏ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص87١١-8١1‏ . 


الطهارة / في سببية الجماع للجناية سبيش 8ع 


كل خبر تضمّن تعليق الغسل بالجماع والإيلاج في الفرج فإنه يدلَ على ما 
ادّعيناه ؛ لان الفرج يتناول القبل والدبر؛ إذ لا خلاف بين أهل اللغة 
وأهل الشرع يذللك 0 انر : 

قلت : ويمكن للفقيه تحصيل الإجماع أيضاً في هذا الوقت لندرة 
امحالف ؛ إذ هو فتوى المبسوط(" في كتاب النكاح » كظاهر صومه() 
زصو) اللبلرويت! وطهارة الوسيلة!*) وإشارة النبية ا والسرا 0 
والجامع 7" والمعتبر”"» والنافع (' والمنتهى 2١7‏ والتحرير”"" واختلف 29 
والإرشاد”*'" والقواعد/*' والشهيد ني الذكرى' والدروس "2 كما عن 


. ”١ نقله عنه العلامة في انمختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص‎ )١( 
. (؟) المبسوط: النكاح / ما يستباح من الوطي ج14 ص"4؟‎ 

(5) المبسوط: الصوم / ما بمسك عنه الصاتم ج١‏ ص١3‏ . 

(:) تهذيب الاحكام: الصيام / باب ؟7 ذيل حه؛ ج؛ ص "7١‏ . 
(ه) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 55 . 

(1) ارشاد السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ): موجب الجنابة ص١١‏ . 
(0) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص١٠‏ . 
(8) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص38 . 

(4) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ . 

. المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8‎ )٠١( 

. 2١ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة / موجب الحنابة ج‎ )١1١( 

. ١؟ص‎ ١ج تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجناية‎ )١7( 

. "١ص مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة‎ )١1( 

. 750 ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١ ص‎ )١5( 

. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة‎ )١5( 

(11) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص37" . 

(10) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 


يح يطاعتو قز لكام 2 

سائر كتبه'" , والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (" بل عن سائر 

تعليقاته '" , والشهيد الشاني في الروض 3 والروضة 2 كما عن 

المسالك © وكاشف اللغام 7" وغيرها" » وهوالمنقول عن ابن 

الجنيد 280 ء وهوظاهر الإيضاح”" والتنقيح 0 وكشف الرموز©, 

ويقرب منها في الظهور اللمعة”"'*» بل عساه الظاهر من المقبعة 01 

والجمل والعقود*' والغنية"" والمراسه"" والمهزّب 9 ؛ لقوله فيها : 

. ١ كالبيان: الطهارة / سبب الجنابة ص؛‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج1١‏ ص5 75 . 

فر فوائد الشرائع : الطهارة / سبب الجنابة ذيل قول المصتف: « وان جامع في الدبر ولم ينزل 
وجب الغسل على الاصح » ص١7‏ ( مخطوط ) . 

(؟) روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص18 . 

(5) الروضة اليبية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص١1‏ . 

(+) مسالك الافهام: الطهارة / سبب الحنابة ج١‏ صه . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 . 

(8): كالمهذب البارع : الطهارة / احكام الجسب ج١‏ ص ١45‏ » ومجمع الفائدة والبرهات: 
الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص*1١‏ , ورياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 5" 
(هامش الصفحة ) . 

(9) نقله عنه العلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص ”١‏ . 

. ايضاح الفوائد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص 5؛‎ )٠١( 

. 14-97 التنقيح الرائع: الطهارة / موجب الجنابة ج١ ص‎ )١١( 

. كشف الرموز: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص77‎ )1١( 

. 1١ اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١ ص‎ ١ 

. ه١ المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص‎ )١4( 

. ١٠١ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): ما ينقض الوضوء ص‎ )١5( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص180‎ )1١( 

(10) المراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص١4‏ . (18) المهذب:الطهارة / ياب الجنابة ج١‏ ص4" . 


الظهازة رق يك الماع لاا مم ما :1 1 


«الجماع في الفرج » بناء على شموله للقبل والدبر. 

وزاد في المراسم : « الفرج إذا غيّب الحشفة والتق الختانان » » ولعله 
لذلك نسب بعضهم 0 إليه الخلاف » وفيه : أنه إلى العدم أقرب ؛ إِذ قد 
يكون قصد بالأوّل التقدير للدبر» وبالثاني لغيره . 

وظاهر طهارة المبسوط 7 والخلاف 7" الترّد» كبعض متأخري 
المتأخرين 9 ع ول أعرف فيه مخالفاً على البت », نعم نسبه بعضهه (0) إلى 
ظاهر الفقيه » ولعله لأنه ل يذكر سوى رواية الحلبى الآتية » مع أنه لا ظهور 
فهاأ اقنا كنا ستعرف « ودع دا إلى الشيخ قِ الهاية 5 والموحود 
فها : «لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال »7 , فيحتمل 

وريّا قيل(" : إنه ظاهر الكلينى ؛ لاقتصاره على مرفوعة البرق الآتية 
الصريحة في عدم الغسل » نعم قد يكون هوظاهر الشيخ في الاستبصار”) 
والقذيي”" 4 لطفعة ق فريلة تحفضن النيايقة ١"‏ وعليا عل الققية وعيا: 


. "١ص كالعلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة‎ )١( 

. 38-707 المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص‎ )١( 

() الخلاف: الطهارة / مسألة وه ج١‏ ص5١١.‏ 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 774 » والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الطهارة / سبب الحنابة جا ص ٠١-6‏ . 

(5) كالعلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص "١‏ . 

. ١؟ص المصدر السابق . (0) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

(6) كا في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جح ص ه . 

(9) الاستبصار: الطهارة / باب 55 ديل ح1؛ ج١‏ ض 011١١‏ 

)9١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ج١‏ ص4؟7١5-1؟17. )١١(‏ في ص'/1ه-8ه. 


ل ا و يي ست و بتي انقو فا لكلام 8 
على ما ينافيها من الروايات » لكن قد عرفت أن غرضه في الاستبصار مرّد 
الجمع . 

وكيف كان » فأقصى ما يقال في الاستدلال عليه بعد الأصل صحيحة 
الحلبي , قال : « سثل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فما 
دون الفرج , أعليها غسل إذا أنزل هو وم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها 
غسل » وإن لم ينزل هوفليس عليه غسل » 7" . 

ومرفوعة البرقٍ عن الصادق ( عليه السلام )» قال : « إذا أقى الرجل 
المرأة في دبرها فلم تنزل فلا غسل عليها » وإِن أنزل فعليه الغسل ولا غسل 
عليها » 7 , 

ومرفوعة بعض الكوفييّن عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « ني الرجل يأتي 
المرأة في دبرها وهي صائمة : لم ينقض صومها , ولا غسل عليها » 7" , ونحوه 
مرسل علي ا 


ومفهوم قوله (عليه السلام ) : « إذا التق الختانان فقد وحب 


)00 من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ح187 ج١‏ ص86 » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ” ح5؟ ج١‏ ص؛ ١١‏ » وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص١48‏ . 

)١(‏ الكافي: باب ما يوجب الغسل ح8 ج” ص"12؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ج77 
ج١‏ ص 176 » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 48١‏ . وني الأولين: 
(« ...فلم ينزل فلا غسل عليها ... » » وثي الاخير: « ... فلم ينزلا فلا غسل عليهما ... » . 

(©) تهذيب الاحكام: الصيام / باب ا/اح48؛ ج؛ ص5١‏ » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب 
الجنابة ح”” ج١‏ ص 48١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 4١‏ ح١ه‏ ج/ا ص 47١‏ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الجنابة ح” ج١‏ ص 481-48١‏ . 


الطهارة / في سببية الماع للجتاية 7س _ _ ب 8# 
الغسل » 7(" , 

وقوله دل االه عليه وآله ) : « إنها الماء من الماء » 5(7) خرج ما 
خرج » وبق البائي . 

ول الشبيد حال ونلية. ]1 الال عرقي اميق بدي 
الحلبي مبنيّ على اختصاص الفرج في قبل المرأة» وقد عرفت ما فيه » على 
أنها تكون حينئذ عامّة وما ذكرنا من قبيل الخاص » ولعلّ حملها على 
التفخيذ هو ال متّجه » ومرفوعة البرقي لا جابر لها , مع احتمالها لعدم إدخال 
ناذا و اطلشفة ‏ وكذلك المرمنلهان الاحرتان يدوام المفهوم -فبعد تسليم 
حجّحيته في المقام ؛ لمكان خروجه مخرج الغالب » وظهوره في إرادة مقدار ما 
يوجب الغسل في القبل- فهومن قبيل العام » وكذا المفهوم الثاني . 

والحاصل : لا ينبغي لمن له أدنى ممارسة في الفقه التشكيك في المقام 
بعدما تقدم , فلا حاجة للإطناب » فتأمّل جيّداً . 

وكذا الكلام في دبر الغلام » فإنه لم يعرف فيه خلاف بين القائلين 
بوجوبه في دير المرأة سوى ما يظهر من المصتّف هنا حيث قال :#4 ولو 
وطئْ غلاماً فأوقبه ولى ينزل, قال الرقفى 87 زنريضه الله )حت 
الغسل , معوّلاً على الإجماع المركب » ولم يثبت #من القول بالعدم , 
كصريح المعتير 0 وترّد في النافع '*' 


. كما في صحيح زرارة المتقدم في ص45‎ )١( 

(0) تقدم في ص .١4‏ 

() نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ . 
(:) المصدر السابق . 

(5) المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 


1 جواهرالكلام (ج") 


والحق خلافه » وفاقاً للمشهور نقلاً 2 وتحصيلاً”"' , بل قد عرفت أنه ل 
يعرف القائل بالفصل بين المسألتين ؛ ولذا قال في المحتلف : «إِنْ كلّ من 
أوجبه في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام »7 ونحوه ما نقله المصتّف9؛) 
عن المرتضى ( رحمه الله ) » وقوله : «لم يثبت » كقوله في المعتير: م 
أتحققه »2*0 » لا يصلح لأن يكون ردّاً بعد فرض حجّية مثل ذلك » مع كون 
الناقل مثل المرتضى . 

على أن ما نقله عن المرتضى ( رحمه الله ) من التعويل على الإجماع 
المركب غير ثابت » بل المنقول عن المرتضى كما سمعت من عبارته27 
الإجماع امحل بالنسبة إلهماء» بل لوسلّم أنه قال كما نقله عنه » فهو إجماع 
بسيط أيضاً ؛ لما عرفت أنه في المرأة ادّعى ذلك قطعاً » فبعد فرض أن كلّ 
من قال به بالنسبة إليها قال به هنا فهوإجماع بسيط أيضاً , نعم يتحقّق 
الإجماع المركب لو كان هناك مخالف في المرأة . 

وكيف كان,ء فيدلَ عليه_بعد الإجماع المنقول بسيطاً كما في 
العبرائر 7" وق الرقضي #الوفركيا كا في ا مختلف , الذي يشهد لما التتبع 





() نقلت الشهرة في: مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 8ه ج١‏ ص"اه , وكشف اللثام: 
الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 » والحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جا ص١١‏ . 

(؟) ممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة / ج١‏ 
ص١٠‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص8" » والعلامة في النهاية: 
الطهارة / علة الجناية ج١‏ ص35 » والشهيد في البيان: الطهارة / سبب الجنابة ص4١‏ . 

() مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص١"‏ . 

(:) المعتبر: الطهارة / موجب الغسل ج١‏ ص١18‏ . 

(0) المصدر السابق . (5) في ص8ه-5ه. 

(0) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص7١١-8١1.‏ 


الطهارة / في سببية الجماع للجثاية سس __ ب ___ساسششش 6 
لكلمات الأصحاب فحوى إنكار عليّ ( عليه السلام ) (2 » وإطلاق 
فقول (إذا أدخلة» 9 وز أوط » ”" وززغيس المشزق 0 مع 
انجبارها بما سمعت » وإطلاق حسنة الحضرمي المرويّة في الكاني عن 
الصادق ( عليه السلام )» قال: « رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من 
جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا... »7*, مع عدم 
صلاحيّة مستند الخصم للمعارضة ؛ اذ هو الأصل » وبعض المفاهيم التي قد 
عرفت ما فيها . 

وليعلم أنه بناءً على ا محتارمن تحقق الجنابة في الدبرين » فهوعلى 
حسب تَحققه بالنسبة إلى قبل المرأة » فيجزي غيبوبة ا حشفة » كما هو نص 
إجماع المرتضى وابن إدريس » ويجري الكلام في مقطوعها مثلاً على حسبه 
هناك . 

ثم إنه لا إشكال في تحقق الجنابة بإيلاج الواضح في دبر الخننى المشكل 
بالنسبة للواطئْ وا موطوء » أمَا لو أولجت النثئى في دبر الخنثى فلا تتحقّق 
الجنابة » لأصالة براءة الذمّة لاحتمال الزيادة, وكذلك لوأولجت في 
قبلها ء نعم لوتحقق إنزال مع القول بعدم اشتراط خصوصيّة الحرى حصلت 


)١(‏ أي : بقوله في صحيخ زرارة: « أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من 
ماء ؟! » الذي تقدم في ص 15 . 

() كما في خبر محمد بن مسلم الذي نقلناه في حاشية (14) من ص 45 . 

(6) كما في خبر البزنطي الذي نقلناه في حاشية (؟) من ص 45 . 

(؛) كما في خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع المتقدم في ص8١‏ س5١-18‏ . 

(ه) الكاني: باب اللواط ح؟ جه ص 4ه , وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب النكاح الحرم 


حاج؛١‏ ص18 3 . 


6 ااا مم ا ا ا د ا 0100 0000010 ةا 1ك جواهرالكلام رج 


الجنابة حينمد ر. 

وكذلك لا تتحقق الجنابة لو أولج الواضح في قبل الخنثئى , لاحتمال 
كونه ثقباء كن صرح به جماعة من الأصووات 93 » واحتمله العلامة قْ 
التذكرة 20 أخيذاً بظاهر قوله ( عليه السلام ) : « إذا التق الخنتانات» و 
وهوجارفي سابقه أيضا. لكتّه ضعيف ؛ لظهور العهديّة فهماء وإلا لزم 
القول به مع تحقق الرجوليّة . 

نعم تتحقق 00 لو أولجت والرافي إدج الريل فها ؛ لأنها إن 
كانت أمراة فقد اولج فيها, وإن كانت رجلا فقد أولجت, والرجل 
والامرأة كواجدي المنى في الثوب المشترك » هذا إن قلنا : إنه ليس هناك 
قسم ثالث وإلا فيحتمل عدم تحقّق الجنابة بذلك أيضاً لكتّه لايخلومن تأمّل . 

ولوتوالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما ؛ لمكان الاحتمال كما هو 
واضح 1 

علولا يجب الغسل * ولا الوضوء 8 بوطء البهيمة في القبل أو الدبر 
*إذا لم ينزل *#وإن أدخل تمام ذكره على المشهورء كما هو خيرة طهارة 
اونا 7 والععنا والقائن ”ا وَالا رشن و00 والقواعد”") وجامع 


() كامصنف في المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١1‏ » والشهيد الأول في الذكرى: 
الطهارة / في الجنابة ص٠7‏ » والشهيد الثاني في روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص48 . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص"73‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص58 . 

(؛) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص87 . 

(5) ارشاد الاذهاث: الطهارة / في الجنابة ج ١‏ ص 3١50‏ . 

(0) قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة / قٍ وطعء البيمة 7 ا ل ا يي تي 1 1/2 51 
لاس 0 والمبنالك 9 والروض”7") : وكاد يكون صريح الوسبة 9 
والجامع 00 والسرات "ا ؛ لتقييدهم غيبوبة الحشفة في فرج أدمي , وهو 
المنقول عن الخلاف , قال : « إن الذي يقتضيه مذهبنا عدم الوجوب » 0" 


5 
لكتي لم أجده فا حضرني من النسخة , ولعلّه سقط منهاء بل الذي 
وجدته في باب الصوم منه ما يقضي بظاهره وجوب الغسل » قال فيه : 
« إذا أولج في هيمة ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص » لكن مقتضى 
المذهب أن عليه القضاء ؛ لأنه لا خلاف فيهء وأمّا الكفارة فلا تلزمه 
للأصل » وكذا الحدء بل يجب عليه التعزير» ‏ انتهى . فإن مقتضى 
إيجابه القضاء تحقق الفساد في ذلك » ومنه يظهر حينئذ وجوب الغسل ع 
ويشعر به استظهارهه ''' من صوم المبسوط القول بوجوب الغسل ؛ مكمه 
بالقضاء كما ستعرف . 
وكيف كان, فالحجّة على عدم الوجوب أصالة البراءة السالمة عن 


. جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١1 ص/910؟‎ )١( 

(0) اختار في المسالك الوجوب , مسالك الافهام: الطهارة / سبب الحنابة ج١‏ صه , ولذا نقل 
الوجوب عنه في مفتاح الكرامة: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص8١"‏ . 

(6) روض الجنان: الظهارة / في الجنابة ص48 , إلا أنه بعد أن ذكر أدلّة عدم الوجوب مال الى 
الوجوب . 

(؛) الوسيلة: الصلاة / في الحنابة ص هه. (ه) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجناية ص8" . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص/١٠‏ . 

() اللؤلاف : الطهارة / مسألة 9ه جاص7١١.‏ 

(6) الخلاف: الصوم / مسألة ؟؛ ج؟ ص١١١‏ . 

(1) كالعلامة في امحتلف: الطهارة / غسل الجنابة ص ”١‏ . 


46 ع لل جواهرالكلام (ج*) 
المعارض » واستصحاب يقَين الطهارة » وقضاء مفهوم قوله ( عليه السلام ) : 
« إذا التق الختانان فقد وجب الغسل 7 , ومفهوم ما دلَ على قصر 
الغسل على الإنزال من شرط وغيره» كالحصر في قوله ( صلَى الله عليه 
وآله ) : « إنها الماء من الماء » (2 ونحوه على الأصحّ من العموم في المفهوم , 
وخروج البعض غير قادح في الححة . 

خلافاً لظاهر الشيخ في صمم المبسوط (© ؛ لإبطاله الصوم بوطء 
الهيمة » وصريح العلامة ف 0-7 93 , والشهيد الثاني في الروضة "2 , 
والأستاذ المعظم الآغا في شرحه 7 , وشيخنا الفاضل في الرياض () 
وقواه الشهيد في الذكرى 7 » وهو المنقول عن المرتضى ( رحمه الله ) , / 
يظهر منه دعؤى الإجماع عليه وكونه من المسلمات . 

قال على ما حكاه عنه في الممحتلف عند الكلام على وجوبه في دبر المرأة 
وادّعائه الإجماع على ذلك : « وأما الأخبار المتضمّنة لإيجابه عند التقاء 
الختانين فليست مانعة من إيجابه في موضع آخ رلا التقاء فيه ختانين » على 
أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن 


. كما في خبر زرارة المتقدم في ص45‎ )١( 

(؟) تقدم في ص .١4‏ 

(0) المبسوط: الصوم / ما يمسك عنه الصاثم ج١‏ ص١3‏ . 

(4) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص "١‏ . 

(©) الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج1١‏ ص 1١‏ . 

)03 مصابيح الظلام: شرح مفتاح 08 ذيل قول المصنف: « وكذا الخلاف في دبر الغلام » الفرع 
الأول ج ١‏ ص "5١‏ ( مخطوط ) . 

(90)ترياضن المسانا.: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص0" . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص77 . 


الطهارة / في وطء الييمة 7ب لامش 89 
هناك ختان» فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر» فإذا قالوا : البهيمة وإن ل 
يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها , قكذلك من ليس 
بمختون من الناس 6( انتهبى . وهو ظاهر في دعوى الإجماع . 

ويؤيّده مضافاً إلى ذلك مفهوم الأولويّة في قوله ( عليه السلام ) : 
« أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء »7 , بل في 
المرسل المروي في بعض كتب الأصحاب : «ما أوجب الحد أوجب 
الغسل »0 , 

وما يقال في المناقشة في الأول . بأنه ظاهر في أن إيجاب الصاع من الماء 
أولى من إيجاب الحدّ مع الرجم لا الحدّ فقط ضعيف .» بل المتسبادر خلافه , 
وذكر الرجم لكونه كذلك في المقام » وإلا فالرجم ليس في جميع أفراد 
الزناء فالمقصود منه بحسب الظاهر أن سبب الحد والغسل متّحد ؛ إذ هو 
مسمّى الوطء , فيتّحد في الدلالة مع المرسل . 

وبه يظهر ضعف ما يقال في دلالة المرسل » من أن كشيراً من أسباب 
الحد لا توجب غسلاً , على أنه لوسلّم ذلك فأقصاه يكون من باب العام 
ا حصوص ء فلا يقدح في ححّيته . 

نعم قد يناقش في الدلالة لوقلنا : إن الثابت على وطء البهيمة إنها هو 
تعزير لا حدّ» ويأقي التحقيق فيه إن شاء الله تعالى . 

كما في الثاني بأنه لا جابر له في المقام » وفيه : أن ما عرفته من إجماع 


. » وفيه: « النساء » بدل « الناس‎ » ”١ مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجناية ص‎ )١( 

(؟) كما في صحيح زرارة المتقدم في ص9١‏ س1-18؟ س4 . 

() كما في مسالك الافهام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ صه » وروض الجنات: الطهارة / في 
الجنابة ص48 » وكشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 7/6 . 


.سس ب ب لل لل جوأهرالكلام (ج") 
المرتضى كافٍ في الجبر» وكأنّ العمدة في إثبات المطلوب الإجماع , لكنّه في 
استفادته من عبارة المرتضى تمل وتردّد , وإلا فبعد تسليم الدلالة في بعضها 
لا تصلح للمعارضة ؛ إذ هي ما بين أصل أو عموم مفهوم . 

لكنّ الظاهر أنه يتقتصر في الحكم حينئذ على وطء البييمة » على معنى 
كون البييمة موطوءة » كما هو المتبادر من إضافة المصدر الواقع في الفتوى , 
أمَا لو كانت فاعلة فلم أعرف أحداً من الأصحاب نص عليه عدا الشهيد 
الأؤل في الذكرى 27 , والثاني في الروضة7" , فإنه يظهر مهما تساوي 
الحكم في المقامين , ولعلَ القِسّك بالأصل واستصحاب الطهارة وغيرها 
لا يخلومن قوة » فتامل جيدا . 


*) تفريع‎ ٠: 
الغسل * من الجنابة أوغيرها#ا يجب على الكافر عند حصول‎ 
, سببه * على نحوالمسلم كسائر الفروع ؛ لعموم ما دل على التكليف بها‎ 
ولا ممنع من ذلك عدم المكن من الصحيح حال الكفر؛ لأنّ ما بالاختيار‎ 
لا ينافي الاختيارء على أن الإمان من شرائط الوجود التي يجب على المكلّف‎ 
تحصيلها » فلا مانع من التكليف حال عدمها مع الفكن منها , وخلاف أبي‎ 

حنيفة " ضعيف كا بِيّن في محله . 

على أن ما نحن فيه من الأغسال من قبيل خطابات الوضع التي يجب 
مسببّها حيث يصل الإنسان إلى قابليّة التكليف » فلا ينبغي الإشكال 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص77 . 


(؟) الروضة الببية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 1١‏ . 
(6): ا مغني ( لابن قدامة ): ج١‏ ص6"١5؟.‏ 


الظهارة / فى عل الكافر جح ع م ل ا 1/1 
حيندَذٍ في وجوبه عليه بعد الإسلام » وعدم صحّة الصلاة بدونه » وإن 
سلّمنا عدم وجوبه عليه حال الكفر» فيكون من قبيل وطء الصبي والجنون 
ونحوهما . 

ولعله لما سمعته لم أجد خلافاً فها نحن فيه » بل يظهر من بعضهو() 
دعوى الإجماع عليه » بل الظاهر تحصيله على الوجوب حال الكفر فضلاً عن 
حال الإسلام . 

ل( كن لاعن من حال كتقره ازعم امكو ين انرا 
ونجاسة محل الغسل » وللإجماع المنقول على شرطيّة الإمان في صحّة 
العبادات . ومن الأخير يعلم بطلان عبادة احالف أيضاً وإن كانت موافقة 
لا عند الشيعة ؛ إذ الظاهر أن المراد بالإإمان هو المعنى الأخصٌ . 

وهل يسقط عنه إعادته لو استبصر إذا لم يخْلّ بشي منه على ما هو عليه 
من المذهب كغيره من العبادات عدا الزكاة ؟ وجهان : من عموم ما دل( 
على عدم وجوب إعادة شيءمن عباداته لو استيصر عدا الزكاة » واحتمال 


(1) كابن ادريس في السرائر: الطهارة/ الجنابة واحكامها ج١‏ ص0؟1١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص77 , والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص84 . 

(0) كا خير الذي ونا القيم باسناده عن موسى بن القاسم » عن صفوان وابن أبي عمير» عن 
عمر بن اذينة , عن بريد بن معاوية » عن أي عبد الله ( عليه السلام ) «... وقال: كلّ عمل 
عمله وهوني حال نصبه وضلالته , ثم مَنَ الله عليه وعرّفه الولاية » فإنه يؤجر عليه » إلا الزكاة 
فإنه يعيدها ؛ لأنه وضعها في غير مواضعها ؛ لانها لأهل الولاية » وأمّا الصلاة والحج والصيام 
فليس عليه قضاء » . 

هذيب الاحكام: الحج / باب ١‏ ح"؟ جه ص ء وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من 
ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص/ا1؟ . 


؟/ا ‏ لسالسب ل ل ل ل لت جؤاهرالكلام (ج”) 
كون الإمان المتأخر شرطاً ولوعتأخراً. فيكون حينئذ ركاشفاً عن صحّة ما 
وقع , سيّما إذا كان ما جاء به على مقتضى مذهبه موافقاً لما عند الشيعة . 

ومن أن اأقالق لي اولك مق الكافر الأحل ف المستوق تن وار 
في حقّه أن « الإسلام يِجِبَ ما قبله »7 , ومع ذلك 8 فإذا أسلم وجب 
عليه #الغسل عندنا بلا خلاف أجده فيه(" كلا ويصحٌ منه » لموافقته 
للشرائط جميعها ؛ إذ الظاهر أن المراد بكونه يجب ما قبله إِنما هو بالنسبة 
للخطابات التكليفيّة البحتة » لا فها كان الخطاب فيها وضعيّاً كما فا نحن 
فيه » فإِن كونه جنباً يحصل بأسبابه » فيلحقه الوصف وإن أسلم , فكذا 
احالف . ولعلّ الأوّل أقوى . 

ولو اغتسل ثم ارتد » الكافر بعد إسلامه واغتساله:9 ثم عاد لم 
يبطل غسله # لعدم الدليل على كون الردّة ناقضة للغسل كما هو واضح , 
ولوحذف قوله : « ثُمٌ عاد » لكان أخصر وأوضح . 

ولو كان الارتداد عن فطرة » فإن قلنا بعدم قبول توبته مطلقاً في الظاهر 
والباطن » فلا إشكال في عدم صحّة الغسل منه وإن كان مكلفاً به 
ولا قبح ؛ لأنَ ما بالاختيارلا ينافي الاختيارء مع احتمال أن يقال : إِنَه 
لا تتوجّه إليه الخطابات » لكته يعاقب عقاب التارك المختار. 

وإن قلنا بقبول توبته في الباطن دون الظاهر, احتمل القول بصحّة 
الغسل منه كسائر العبادات » وإن جرى عليه حكم الكفر بالنسبة إلى 


() عوالي اللثالي: المسلك الرابع ح45١‏ ج؟ ص؛ه . 

0( ممن قال بذلك : الشييخ قٍِ الميشوظ: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص78 » وابن ادريس 2 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص5؟115-17 » وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الطهارة / باب الجنابة ص8”» والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1 . 


الطهارة / فى عسل الكافر يت يبب ب تت 1/1 
غيرها من الأحكام كالقتل وعدمه » واحتمل القول بصحّته بالنسبة إليه 
وإن جرت عليه أحكام الجنب بالنسبة إليناء وكذلك طهارة بدنه 
ونجاسته , فتأمّل جيّدا » ويأتيك التحقيق إن شاء الله في مله . 

وإذ قد تقتم متا الإشارة إلى كون غسل الجنابة من قبيل خطابات 
الوضع » وجب التععرّض لبعض الكلام في المسألة » فنقول : 

يظهر من جماعة 7" من الأصحاب بل لا أجد فيه مخالفاً على القطع 
كونه كذلك , فيجب على الصبي الغسل بعد بلوغه لو أولج في صبيّة » أو 
أولج فيه من صبي أو بالغ » وتجري عليه أحكام الجنب الراجعة لغيره » 
كمنعه من المساجد مثلاً » وقراءة العزائم » ومسّ كتابة القرآن » إن قلنا 
بوجوب مثل ذلك على الولي أو عليه وعلى غيره » وكذا يجري عليه حكم 
كراهة سؤره مثلاً , ونحوذلك من فوائد النذر والبمين , وبه صرّح في المعتبر(") 
والشى 7" والدروي 17 وا روطي 

وتوقف فيه في التذكرة”" والتحرير'"" والذكرى 7 والذخيرة 7 , 


00 منهم: الشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ صه » والفاضل المندي في 
كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص24 . 

(1) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 181 . 

(*) منتهى المطلب: الظهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١2‏ . 

)0( الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(5) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص16 . 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 . 

(0) محرير الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص30 . 

(9) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص١0‏ . 


# سمط لل لل جواهرالكلام (ج") 
وكأنَ وجه الإشكال هوأنَ خطابات الجنابة من قبيل الأسباب أو 
الأحكام . ومنه ينقدح الإشكال حينئنٍ في وطء امجنون واجنونة وإنزالهما . 

ولعلّ التأمّل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع بكونه من قبيل 
الأسباب », سيّما في مثل الإنزال من المجنون » وكيف ؟ مع ورود قوله 
رض الله عليه وآله ) : « إنها الماء من الماء »27 , وقوله ( عليه السلام ) : 
«...قاما المي فهوالذي يسترخي له العظام , ويفتر منه الحسد» وفيه 
الغسل ... »7 , وقوله ( عليه السلام ) بالنسبة الى الوطء في دبر المرأة : 
« هو أحد لمأتن » فيه الغسل »7 وقوله ( عليه السلام ) : « إذا وقع 
الختان على الختان فقد وجب الغسل »29 ونحوذلك . 

وما يقال : إِنَّ ظاهر الأدلّة أنها من التكاليف ؛ لمكان اشتماها على 
الأمر ولفظ الوجوب ونحوهما التي هي من أحكام المكلف , مع ظهؤر كون 
حصوطا عند حصول السبب » ولا يتمّ ذلك كله إلا في المكلف . 

يدفعه : أنا نقول مقتضى ظاهرها من الوجوب ونحوه , أقصى ما 
هنالك أنه غير مخاطب به في ذلك الوقت » وتخلّف مقتضى السبب لفقد 
شرط أو وجود مانع لاينافي السببيّة شرعاًء فيكون من قبيل وطء ال حخائض ونحوه. 

على أنه لا ينبغي التأمّل في شمول الخطابات المذكورة له حال البلوغ , 
فيدخل تحت قوله (عليه السلام ) : «إذا التق الخنتانان وجب 


.١4 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح48 ج١‏ ص١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح١١‏ 
ج١‏ ص15 , وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ح/ا١‏ ج١‏ ص4 47 . 

(") كما في مرسل حفص بن سوقة المتقدم في ص7 س1-8 . 

(4؛) كصحيح على بن يقطين الذي نقلناه في حاشية (1) من ص .5٠‏ 


الظهارة / في عل الكافر _ ا ل ب ب سس 8 
الغسل ١7»‏ . ودعوى أن المراد من المكلفين » تقَييدٌ للأدلّة من غير مقيّد» 
كدعوى أن المراد وجوب الغسل في وقت الالتقاء» فحيث لا يحصل 
وجوب في ذلك الوقت لم يكن الخطاب شاملاً » وهو بديبيّ البطلان . 

والحاصل : أن معنى قوله ( عليه السلام ) : « إذا التق ... » إلى آخره 
التقاء الختانين موجب للغسل » ولا ريب في شمول ذلك لا نحن فيه . 

لا يقال : إنه لا إشكال ولا نزاع في جريان أحكام الجنب عليه بعد 
البلوغ مثلاً , إنها الإشكال قبله . 

لأنا نقول : إنه لا وجه لذلك ؛ إذ جريان الأحكام عليه بعد البلوغ إنما 
هو لحصول وصف الجنابة » والا تصاف بالجنابة غير موقوف على تحقق 
البلوغ » وإلا لم يكن سبب الجنابة الإنزال والجماع » بل هومع البلوغ » وهو 
خلاف ظاهر النص والفتوى . 

وبذلك كله تعرف أنه لا وجه لما يقال : إنه لا أقلَّ من الشك في أَنَ 
الإنزال والجماع سبب للجنابة مطلقاً أو هو بشرط البلوغ , أو أنه ليس من 
باب الأسباب أصلاً » بل من قبيل الأحكام , والأصل براءة الذمّة » مما 
عرفته من انقطاع ذلك بظاهر النصّ والفتوى . 

ثم إنه قال في الذكرى : « وني استباحة ما ذكر من الأحكام بغسله 
الآن وجهان» وكذا في اكتفائه به لوبلغ » والأقرب دزية)7" انتب 

قلت : لا ينبغي الإشكال في صحَّة غسله واكتفائه بعد البلوغ به بناء 
على أن عبادة الصبي شرعيّة » نعم يتّجه الوجهان بناءً على كونها تمرينيّة : 
فإنه يحتمل جريان أحكام البالغ على غسله مثلاًءويحتمل العدم, ولعلّه الأقوى . 





. 5 كما ف صحيح زرارة المتقدم في ص‎ )١( 
. (؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص"‎ 


لاا 7‏ ا جواهرالكلام رج 


كا أنه لا ينبغي الإشكال في وجوب تجديده لوبلغ ؛ لعدم رفع الحدث 
بالغسل الأوّل بعد كونه تمرينيّاً » فلا يكون قوله : « الأقرب » في محلّه . 
ولعله بناه على الشرعيّة » فإنَ له وجهاً بناءً على كون المراد بالشرعيّة أنه 
يستحبّ تشبّهه بالبالغ » لا أنه تجري عليه الأحكام , ولذا يجب عليه إعادة 
الصلاة لوبلغ في الوقت , ولعلّ الأقوى خلافه » وفرق بين المشال وما نحن 
فيه , هذا كله في السبب . 


ع( وأمَا الحكم 6“ 
# فيحرم عليه قراءة كل واحدة من 6ن سورج العزاتم ىا 5 
المعتير'' والمراسم 7" وغيرهما 7" وكثير من الأصحاب عبّر بلفظ العزاتم من 
دون ذكر لق السورة »كرا في المداية) وجمل الشيخ "بسو 
الو 0 واليرائ (8) والنافع )0 والمن 0 والتذكرة(11) والقواعد 09 


. المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص”185‎ )١( 

(0) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص45 . 

م2 كالمقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص 8ه , والنهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 
)0 الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص45 . 
ره( الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص ١5١‏ . 
(5) المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص76 . 

(0) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه . 

)000( السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

6 امختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص١8‏ . 

0200 منتبى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص76 . 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؛6؟ . 
00 قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1١‏ . 





الظهازة. (قراغة: الكتنت: للقرات: تكح يي ا ع شي 1/1/7 
زر 37 لكي 107 والدريونى 97 وفيوي 10 

والظاهر أن مراد الجميع سور العزائم » كما يشعر به قول جملة منهم "© : 
« وابعاضها » ؛ لظهور إرادة ابعاض السورة لا ايات العزاتم , بل في 
الهداية : « وهي الم السجدة وحم السجدة... »7 إلى آخرها . 

وف+ الخد كيرة: « وهي أربسع » سورة سجدة لقمان وحم 
السجدة... »9 إلى آخرها . 

وفي مجمع البحرين : (( وعزاكم السجود : فرائضه التي فرض سبحانه 
وتعالى السجود فيها » وهي الم تازيل وحم السجدة والنجم واقرأ, كذا في 
المغرب نقلاً عنه » وهوالمروي أيضاً » 2" انتبى . 

ولعلّه مما سمعته منه يظهر أن مراد المرتضى في الانتصار("» ذلك أيضاً ؛ 
لتعبيره بعزائم السجود ‏ على أن في آخر كلامه ما يشعر بإرادة السور أيضاً . 

وأما ما.في الغنية : « ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع » سجدة لقمان 
وحم السجدة والنجم واقراإلى أن قال : -كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار 


. 550 ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص"7 . 

(6) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(؛) كالانتصار : الطهارة/ احكام الجنب ص ,"١‏ والجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 
ص 9” , واللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص17 . 

(5) يأتي ذكر القائلين بذلك في ص 6/. 

(5) راجع حاشية (4) من ص6/. 

(0) راجع حاشية )١١(‏ من ص"/. 

(0) مجمع البحرين: ج” ص ؛ ١١‏ مادة (عزم) . 

(4) الانتصار: الطهارة / اخكام الجنب ص١”.‏ 


تننس سس سسسسمبي لبلب جواهرالكلام (ج") 
إليه »7 فلعلٌ مراده السور أيضاً ‏ ومثله العلامة في المنتهى , مع أنه قال 
فيه : « يتناول التحريم السورة وأبعاضها »(" , فيكون كاشفاً عن إرادته 
بالأول السورة . 

وكذلك الشيخ في الخلاف : « سور العزاتم التى هى سجدة لقمان 
وحم السجدة والنجم واقرأ»”" ؛ فإِنَ ذكره أُوَلاً السورة قرينة على 
المطلوب . 

وكذا الجامع لابن سعيدء فإنه قال : « وعزاتئم القران وهنّ أربع , 
سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ» 9 , 

وكيف كان فلا ريب أنْ الذي يظهر للمتأمّل من كلمات الأصحاب 
أن مراد الجميع إنها هو السور لا نفس الآيات » ومن هنا نقل الإجماع. على 
الننوق اللتعغرا" والسذكزة "2 والتروفك .وق المدارك:: :زدإن 
الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها , ونقلوا عليه الإجماع » 9 انتهي . 
ونسب بعضهم ' نقل الإجماع على ذلك إلى جماعة . 


)010( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488-14/817 . 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج ١‏ ص87 . 

(م) الخلاف: الطهارة / مسألة /ا؛ ج1١‏ ص١٠٠‏ . 

(:) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص9" . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص187 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص6؟ . 

(0) روض الحنات: الطهارة / في الجنابة ص 49 . 

(8) مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج ١‏ ص778 . 

(9) كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص07 . 


الطهارة / قراءة الجنب للقرآن بيش فبا 


عا واكذا يحرم ا قراءة بعضها» كا في المنتبى ''' والقواعد 9) 
واللإرشاف '؟ والذكري 247 والدروس 187 والروضن 29 وغيزقا 29 وبل 
في الذ كرى والروض الإججماع عليه , بل قد يستظهر الإجماع من كل من 
حكاه على حرمة قراءة السورة ؛ إذ الظاهر عدم إرادة شرطيّة الإتمام 
للسورة . 

ولا فرق في الحرمة بين سائر الأبعاض # حتّى البسملة إذا نوى بها 
إحداها » كا ني القواعد 9 وغيرها ''! , بل ني الروض ''" الإجماع 
عليه بل على لفظة « بسم » ايضا » ولعله اخذه من الإجماع المتقدّم على 
خرفدة العف #الأن السحاة بعد التلعد دكون سر عم السورة عددنا + 
وجزؤها جزء أيضاً. فلا إشكال في الحكم هنا بالنظر إلى كلمات 
الأصحاب واجماعاتهم . 

نعم قد استشكله بعض متأخري المتأخرين بالنظر إلى الأخبار؛ إذ 


)١1(‏ منتهى المطلب: الطهارة/ أحكام الجنب ج١‏ ص87/. 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص5١‏ . 

(") ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١5‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / المستعمل له ص"3 . 

(5) الدروس: الطهارة/ في الجنابة صه . 

. 45 روض الجنات:/الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(0) كالبيان : الطهارة/ احكام الجنب ص ١١‏ » والروضة البهية: الطهارة/ في الجنابة ج١‏ 
ص١1١.‏ 

(8) قواعد الاحكام: الطهارة/ احكام الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

(9) كنهاية الاحكام : الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص ٠١7‏ » والروضة البهبية: الطهارة / في 
الجنابة ج1١‏ ص17 . 

. 49 روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص‎ )٠١( 


.م سس سبلل جواهرالكلام (ج*) 
الوارد فيه موق زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : 
«...الحائض والجنب يقرءان شينًا؟ قال: نعمما شاءا إلا 
السحدة ... »(0) , ونحوه حسنته أو صحيحته(" أيضاً : قال : « وهما مع 
قصور سندهما لا دلالة فيهها على تحريم ماعدا نفس السجدة ‏ فتكون الحرمة 
مختصّة بها 96" , 

وفي كاشف اللثام : « إن ذلك محتمل الانتصار والإصباح والفقيه 
والمقنع والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه ومحتصره 
والوفييلة 517 انتب 

قلت : قد عرفت منشأ الاحتمال من التعبير بلفظ العزائم ونحوه » لكن 
قد ظهر لك أن المراد خلافه بقرينة الإجماعات المتقدمة . وأمَا ما ذكره في 
الروايات من الطعن في السند فالظاهر خلافه » كما هوواضح من لاحظ 
أسانيدها » مع أنه نقل عن الصدوق في علل الشرائع أنه روى في الصحيح 
عن زرارة قال : «.. .قلت : فهل يقرءان من القران شيئاً... »0 إلى 
آخره » وبعد التسلم فهو منجير بما سمعت . 

كما أن ما ذكره بالنسبة للمتن كذلك , مع أن الظاهر خلافه أيضاً , 


١ج ح” ج١ ص55 » الاستبصار: الطهارة / باب 59 ح”‎ ٠" تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
.ا١١ ص8‎ 

(؟) هذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١7‏ ح5؟ ج١‏ ص ١/ا,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة ح/ا ج ١‏ ص55 . 

(9) مشارق الشموس: الطهارة / بي الجنابة ص4 ١5‏ و590١‏ . 

(4) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص88 . 

(5) علل الشرائع: باب ٠‏ ح١‏ ج١٠‏ ص88 1 » وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب الجنابة ح4 
جاص؟1515 . 


الطهارة / قراءة الجُتب للقرآن 7 سس ____ب شم [ألم 
وذلك لأنه لابدّ من تقدير مضاف ؛ إذ لا يراد السجدة التي هي وضع الجبهة 
قطعاً » وهو إمًا أن يكون لفظ السورة أو الآية » ولعلَ الأول أولى ؛ لاشتهار 
التعبير عن السور بنحو ذلك من الألفاظ المشهورة » كالبقرة وآل عمران 
والأنعام والرحمن , مع أنه الموافق لفهم الأصحاب والإججماعات المتقدمة . 

ويشهد له أيضاً ما في المعتبر» حيث قال : « يجوز للحائض والجنب أن 
يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزاتئم الأربع ؛ وهي اقرأ والنجم وتنزيل 
السجدة وحم السجدة » روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثتّى عن 
الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام )207 , وهومذهب فقهائنا 
أجع 6" انتهى . وما عن الفقه الرضوي :«لاسورالعزائم 7" وعدّدها. 

فلا ينبغي الإشكال في الحكم المذكورمن هذه , نعم لولا الإجماع 
المتقدم على حرمة البعض لأمكن تخصيص التحريم بقراءة السورة خاضة 
لا البعض ؛ لكون السورة اسماً للمجموع » وبقراءة البعض لا يتحقّق 
الصدق , سيّما إذا كان المقصود من أوّل الأمر البعض . 

والظاهر صدق قراءة البعض على الكلمات » وأمّا الحروف فوجهان» 
سيّها إذا كان المقصد من أوَل الأمرذكر بعض ال حروف لا تمام الكلمة 
ولعلّ التفصيل بذلك -فيقتصر في الحرمة على ما إذا ذكر بعض الحروف 
بنيّة الإتمام ثمّ قطع , دون ما إذا كان قصده من أوَّل الأمر البعض من 
الكلمة الخاصّة لا يخلومن قرب ؛ لعدم صدق اسم القراءة عرفاً . 


() وسائل الشيعة: باب ١59‏ من ابواب الجنابة ح١١‏ ج١‏ ص4 14 . 

(؟) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص187-185 . 

(*) فقّه الرضا: باب “ ص88 » مستدرك الوسائل: باب ؟١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص 110 . 


ما بادبدغدطسطسطسسصسسصسصشطمبيمسبلللب جواهرالكلام (ج") 

ويستفاد من تقييد المصتّف حرمة البسملة بما إذا نواها منها عدم الحرمة 
إذا نوى خلاف ذلك » أولم ينوء كسائر الألفاظ المشتركة بين العزائم 
وغيرها » وهو كذلك , وبه يظهر الفرق بين امختص والمشترك . 

ولوقرأ لفظةً زاعماً أنها من المشترك » ثم في أثنائها علم أنها من 
الختصّ » فهل له إتمامها لأنْ الباق يكون حينئلٍ من البعض الذي ذكرنا 
جوازه أو لا ؟ وجهان أقواهما الثاني . 

ا ومن جملة أحكامه : أنه يحرم عليه المسّ بما يتحقّق فيه صدق اسم 
لإمسٌ كتابة القران» بلا خلاف أجده فيه 20 سوى ما نقل عن ابن 
الجنيد7" من الحكم بالكراهة » مع احتمال إرادته منها الحرمة » ولذا أو 
لعدم الاعتناء بخلافه نقل الإجماع عليه جماعة » منهم الشيخ في خلافه 7" , 
والسيّد ابن زهرة في الغنية”)» والصتف في المعتير : والعلاقة في 
الي "انوا ليد كه ابي والشيية فى الروفى :زول ل افوا لشي 
نسبته إلى علماء الاسلام » ومع استثناء داود في التذكرة . 


)١(‏ ممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص58 » والشيخ في النهاية: 
الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 
ص 6" » والعلامة في الهاية: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف: الطهارة / غسل الحيض ص" . 

() الخلاف: الطهارة / مسألة 45 ج١‏ ص ٠٠١-145‏ . 

00 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(0) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص187 . 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص872‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؛4؟ . 

(4) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص 44 . 


الطهارة / في مس الجنب لأسماء الله تت ل ا لك امس ا ا 313 ا 0 


وما في المدارك 2١(‏ من نسبة الكراهة إلى الشيخ في المبسوط لعلّه سهو؛ 
إذ الموجود فها حضرني من نسخته 7 الحكم بالحرمة , وكذا ما نقله 
المقداد © عن القاضي ؛ إذ المنقول لنا من عبارة المهزّب 47 صريح في 
الحرمة , اللّهم إلا أن يكون في غيره » لكنّه لم ينقل عنه أحد غيره ذلك . 
الحدث الأصغر من الكتاب والسئّة » فلاحظ وتامّل » لتعرف ذلك وتعرف 
كثيراً من الأبحاث السابقة مما يتلق بالمسّ وبكتابة القرآن وغيرهما ع 
إل دالكيسية إل وحوب منع الصبي ونحوه عن المس مع الجنابة ؛ 
فإِنَ فيه قولين أيضاً كما هناك » والدليل الدليل » والترجيح الترجيح , 
فتأمّل جيّداً . 

#«إأو شىيء عليه اسم الله سبحانه # كا في المبسوط 2 والغنية0) 
والمراسه 7(" والوسيلة” والمهزب( والسرائر''' والجامع''" والمعت"” 
)١(‏ مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 376 . 

(6) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص59 . 

(") التنقيح الرائع: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص15 . 
(:) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4 ” . 

(5) المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص39 . 

(5) القسة (ضعن الجؤامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(0) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص45 . 

(8) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه . 

() المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

٠ 0)‏ )السراتر : الطهارة / الحنابة واحكامها ج١‏ صض١7١١١.‏ 
(1١١)الجامع‏ للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص9" . 
(؟١)‏ المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص187 . 


حم ا فجي تخوا زا كلام رع ) 


والمنتهى () والإرشاد (© والقواعد 7" والتذكرة '' والتحرير 0 
اال 5 وطيريه] 130 ويل له جد فيه حلفا سوق :ها 
يظهر من بعض متأخري المتأخرين 27 ممّن لا يقدح خلافه في تحصيل 
الإجماع » ولذاحكاه عليه في الغنية 2١!‏ , ونسبه في المنتهى 21١7‏ وغيره 017 
إلى الأصحاب مشعراً بدعواه أيضاًءوعن نهاية الإحكام7""اني الخلاف فيه. 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك مويّقة عمّار بن موسى عن الصادق 
(عليه السلام ) , قال : «لا مس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم 
اللموون , ويؤيّده مع ذلك أنه المناسب للتعظيم . 


. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص372‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 9؟؟ . 

() قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١'ص"1‏ . 

6 تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص71 . 

(ه) تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6” . 

(0) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(م) كالبيان : الطهارة / احكام الجنب ص5١‏ » وجامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ 
ص37 » وروض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص0»ه . 

() كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص14 , والسيد في مدارك 

الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 38٠١‏ . 

(0 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

. هتين المطلت: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص87‎ )١1( 

() كذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص07 . 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

١ 510 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب " ح١؟ ج١ ص ١"ء الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 49١ »؛ وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب الجنابة ح١ ج١ ص‎ 1١7ص‎ ١ج‎ 


الطهارة / في مس الجيب الأساء الله ب لم 


وما يقال من الطعن قي الرواية » ومعارضتا مما رواه امحقق نقلاً عن 
كتاب الحسن بن محبوب عن أي الربيع عن الصادق ( عليه السلام ) : 
«في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رشولة ( عمل الله عليه 
وآله ) © قال : لا بأس به » ربا فعلت ذلك » (0) , 

وموتّقة إسحاق بن عمّارعن أبي إبراهيم ( عليه السلام )» قال : 
« سالته عن الجنب والطامث ممسّان بايديها الدراهم البيض ؟ قال : 
0" 

وبما في المعتبر نقلاً من جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم عن الباقر 
( عليه السلام ) , قال : « سالته هل ممس الرجل الدرهم الابيض وهو 
جنب ؟ فقال : والله » إني لأوق بالدرهم وآخذه وإني جنب » وما سمعت 
أحداً يكره من ذلك شيئًاً, إلا أن عبد الله بن محمّد كان يعييهم عيباً 
شديداً » يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم » فيعطى الزانية وفي الخمر 
ويوضع على لحم الختزير» 7 . 

ومن أنه لا دليل على وجوب التعظم » فلذا كان الحكم بالكراهة 


متّحها عند بعض د" 


)١(‏ المعتير : الطههارة / احكام الجنب ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة: باب8١‏ من ابواب الجنابة 
ح؛ جا ص7؟157 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب © ح0" ج١‏ ص5؟1» الاستبصار: الطهارة / باب 11 
ح؟ ج١‏ ص١١‏ »؛ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 4173 . 

(") المعتير: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص188 » ونقل صدره في وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
ابواب الجنابة ح" ج ١‏ ص؟11. 

(؛) كاجلسي في بحار الأنوار: باب ٠‏ وجوب غسل الجنابة ذيل ح١4‏ ج١8‏ ص54 . 


١‏ لال للللمل لس ب ب سل لبسلللب جواهرالكلام (ج*) 

ممًا(© لا ينبغى أن يصغى إليهء أمَا الطعن فهوعل تقدير تسليمه 
منجبر بما عرفت من الإجماع المنقول الذي يشهد له التتبّع لفتاوى 
الأصحاب » وبه يتضح عدم مقاومة الرواية الأولى لها , على أنها غير صريحة 
في الدلالة على مس الاسم ءوكونه فيها أعمّ من ذلك ,مع عدم الجابر لدلالتها . 

وأمَا ما سمعته من المنقول عن جامع البزنطي » فهو_مع ابتنائه على 
معروفيّة نقش الدرهم الأبيض بلفظ الجلالة لا صراحة فيه في المطلوب ؛ 
إذ أخذه أعمّ من ذلك . وأمّا ما في ذيله » فهو_مع دلالته على جواز مسّ 
كتابة القران المنقوشة على الدرهم » وقد عرفت في السابق ما يدل على 
فساده محتمل لكونه من غير الامام ( عليه السلام ) » ولأمور أخرء بل 
ينبغي القطع بذلك عند التامّل . 

وأمّا ما ذكره من عدم وجوب التعظيم » فهو مسلم إن أريد به زيادة 
التعظم » وكذا يمكن تسليمه في التعظم الذي لا يكون تركه تحقيراً » وأمًا. 
التعظيم الذي يكون تركه تحقيراً فلا ينبغي الإشكال في وجوبه » بل لعلّه 
من ضروريّات المذهب بل الدين » ولعلَّ ما نحن فيه من هذا القبيل» وإن 
كان ليس لأهل العرف نصيب في معرفة التحقير بالنسبة للجنابة ونحوها , 
إلا أنهم يحكمون بذلك من جهة مؤانسة الشرع » كمنعه من دخول المساجد 
ومس كتابة القران ونحوهما . 

على أنه مكن دعوى وجوب التعظم الذي لا يكون تركه تحقيرا من قوله 
تعالى : « ومَنْ يُعَظَمْ شَعَائرَ الله وَإنْها مِنْ تَقُوَى القُلُوب »27 . نعم أقصى ما 
يسلم من عدم وجوبه إنما هو زيادة التعظيم » كوضع القرآن مثلاً في أعلى 
(6) سورة الحج: الآية ؟” . 


الطهارة / في مس لتب الأسراء الله ببح لم 
الأماكن وأرفعها ونحوذلك ؛ لأصالة البراءة وقضاء السيرة به » مع عدم 
تناهي أفراد زيادة التعظم » فتأمّل . 

وهل يختصٌ الحكم بلفظ « الله » خاصّة , كما في الموجز الحاوي 27 , 
ومحتمل بل ظاهر عبارة المصتّف وكل من عبّرا"' بتعبيره » سيّما إذا قلنا : إِنَ 
المتبادر الإضافة البيانيّة » وكذلك الرواية » أو يجري الحكم في كلّ اسم من 
يات » كما لعلّه الظاهر من الغنية والوسيلة والجامع ؛ لقوله في الأول : 
« أواسم من أسماء الله تعالى 2 6 وي الثاني : « كلّ كتابة ل من 
اما الله » (4) وا لقال « كلّ كتابة فبها من ا الله » 60 » ومحمتمل 
عبارة المصتّف ونحوها على جعل الإضافة لاميّة » أو يختصٌ الحكم بلفظ 
الحلالة وما نجرىي يجرأه بالاختصاص به تعالى كالنعت: ؟ وحوه » ولعل 
التعظيم وإجماع الغنية والاحتياط تؤيّد الأوسط . 

والأولى حينئنٍ إلحاق سائر الأعلام في سائر اللغات , كما قيل”" : إِنَ 
الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كما في «عبد الله » ؛ للاحتياط ‏ 
وقصد الواضع امزوة لفيا عند الوضع » واحتمال عموم النص والفتوى » 
وخصوصاً مع بيانيّة الإضافة » مع احتمال العدم ‏ بل لعلّه الأقوى ؛ للأصل 
والخروج عن اسمه باحر نية . 
)١(‏ الموجز ( ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص49 . 
(؟) كالمبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص؟؟ » والمهذب: الطهارة / باب الجنابة ج ١‏ 

ص4" , والدروس: الطهارة / في الحنابة صه . 
() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(؛) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5 . 
(0) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص4" . 
(1) كما في كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص27 . 


جواهرالكلام (ج") 

ثم إِنَ ظاهر عبارة المصتّف وما ماثلها بل الرواية أيضأ يعطي تحريم 
مس الشيء الذي عليه الاسم وإن لم مس نفس النقش », لكن ينبغي القطع 
بعدم إرادته ؛ إذ لا يحرم مسّ اللوح العظي مثلاً إذا كان مكتوباً في أحد 
نواحيه لفظ الجلالة » كما يشعر به بل يدلَ عليه إطلاق جواز مس أوراق 
القرات من دون مس الكتابة » ولذا صرّح جماعة 7" أن المراد ب «ما عليه » 
في النص والفتوى نفس النقش . 

وظاهر المصئّف وغيره9"» وصريح بعض الأصحاب 7(" اختصاص 
الحكم باسم الله دون أسماء الأنبياء والأئْمّة (علهم السلام ) ؛ للأصل 
السام عن المعارض » ولعلّ الأولى الإلحاق , كما في المبسوط 247 والغنية 0) 
والوسيئلة 8 بوالمهدك '" بوالنسيزات 0 والجامع لوالا 
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)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ احكام الجنابة ج١‏ ص77 » والسيّد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 776 » والفاضل ال مندي في كشف اللثام: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص"8 . 

(؟) كالمفيد في المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص ١ه‏ ء والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام 
الجناية ج١‏ ص7١‏ . 

(5) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / احكاء الجنب ج١‏ ص188» والعلامة في التحرير: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص١١‏ . والمنتبى : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص87 . 

(4) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص؟؟ . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

() الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

(1) المهذب: الطهارة / باب الجنابة: ج١‏ ص4" . 

(8) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

)0 الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص9" . 

020 ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 779 . 


الطهارة / في مس لتب الأسماء الله يبب قل 
والذ كرى 5 والدروس 3 واللمعة 9 وجامع المقاصد 2 
والروضة 9 » مع التقييد قٍِ الأخر مقصوديّة الكاتب » وحكاه في كاشف 
اللثام 9 عن المقنع 000 وجمل الشيخ 0 وضيا و لذ عرض و7١01‏ 
والإصبا-"١")‏ وأحكام الراوندي'""" والتبصرة9١1)‏ اولسسكة في جامع 
المقاصد”؟" إلى الأكثر وكبراء الأصحاب ء وفي الغنية2©الإجماع عليه , 
وهوالححة . 

مضافاً إلى ما سمعته من دعوى تعارف نقش اسم الرسول ( صلَى الله 
عليه وآله ) على الدرهم » فيدلَ عليه حينئذ المويّقة » ويتمٌ بعدم القول 


. ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6"‎ )١( 

(؟) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(") اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص15 . 

2( جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجناية ج١‏ ص/358-7517 . 

(5) الروضة البهية: الطهارة / في الحنابة ج١‏ ص؟1 . 

. كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص87‎ )١( 

() لم ينص في المقنع في باب الجنابة إلا على تحريم قراءة العزائم ومس المصحف ووضع شيء في 
المساجد , وفي باب دخول المسجد حرم دخوله عليه , ولذا قال العلامة الطباطبائي في 
المصابيح: «إني لم أجده فيه». المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): باب الغسل من الجنابة ص؛ . 

(8) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص١17‏ . 

)5( مصباح المتبحد: في الحنابةص8 . 

. ١ مختصر المصباح: في الجنابة ص؛‎ )٠١( 

() اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة؛ الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج١‏ ص6؛ . 

. ٠٠ص‎ ١ج فقه القرآن: الطهارة / في أحكامها‎ )١١( 

. تبصرة المتعلمين: الطهارة / في الجنابة ص8‎ )١( 

. جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص57؟ و5318‎ )١:4( 

(15) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص48/8 . 


يو ٠7‏ ل سس سح جؤاهرالكلام (ج*) 
بالفصل , وإن كان في ذلك ما فيه ؛ ضرورة عدم اقتضاء تعارف نقشه 
حرمة مسّه بعد اقتصار الموثّق على لفظ الجلالة » وإلى أنه المناسب للتعظم . 

لكنّ الأول قصر الحكم بما قيّده به في الروضة » فلا يجري الحكم 
بالنسبة للأسماء المتعارفة الآن عند الناس وإن كان المقصود التشرّف جاع 
مع احتمال التعميم » كما يقتضيه إطلاق الباقين وجعله كاسم الله . 

ل وديحرم على الجنب أيضاً ##الجلوس في المساجد »كما في 
السرائر”'" والقواعد7", ولعلّ مرادهم بالجلوس اللبث والمككث فيها » 
فيكون عين ما في الخلاف 9 والمتيو ”11 وال رفيا وال 5 
والدروس '"" بل غن طائر كيه ”ا وجامع المقاصد ) بل عن سائر 
تعليقاته 7" , وفي المنتهى : «إنه لا نعرف فيه خلافاً إلا من سلارم 20١‏ 
وفي غيره : « إنه أطبق عليه الأصحاب عدا سللار» 20 , 


. ١١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج1١‏ ص1 . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 54 ج١‏ ص8١ه‏ . 

(؛) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص77 . 

(5) ارشاد الآذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص "١5‏ . 

(7) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام الحدث ص6" . 

(0) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(8)البيان: الطهارة/احكام الحائض ص 2١5‏ واللمعة الدمشقية: الطهارة/في الجنابة ج١‏ ص؟1. 

0 جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص75 . 

)٠١(‏ فوائد الشرائم : الطهارة / سبب الجنابة ذيل قول المصنف: « والجلوس في المساجد » ص /ام 
( مخطوط ) . 

(01)هنتى امظلت+ الطهارة / احكام الجنب ج١‏ صك307 . 

. 150 كمشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١١( 


الطهارة / في جلوس الجتب في المساجد 3 سسسب [8 


ولعلَّ ذلك يكون قرينة على كون المراد باللبث والككث مطلق الدخول 
عدا الاجتياز» حتى يكون موافقاً لا في الفقيه ('2 والمقنع 20 والحداية 0 
ولا في اللبسوط ) والغنية " والوسيلة 7( والجامع ) والمعتير (8) 
والنافع 3 ؛ لقوهم فنها : « إنه يحرم دخول المساجد إلا احتيازاً » . 

وإن أبيت تنزيل الكلمة على ذلك كان الأقوى الأخيرء فيحرم الدخول 
مطلقاً إلا ما استثني ؛ للإجاع في الغنية!", بل لعله لاه اورف 007 
أنضاً :وقولة تغالى : :زر 1353" يمير نوا الصلاة نتم سَكَارَى حتى تَعْلَمُوا مَا 
تَفُولونَ ولا جُنُباً إلا عَابِري سَبيل » 7" ؛ لتلهوو آنا لرافتمانسية التحدي 
مواضع الصلاة ‏ بقرينة قوله تعالى : « إلا عابري سَبِيلٍ » . 

وما يقالمن الحفينال أن ثرا يعيوز السيييل السفبرع فيكون الع 
لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباً إلا في السفرء فإِن لكم ذلك مع 


. من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١٠ ص27‎ )١( 

(؟) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / باب دخول المسجد ص"/ . 
(©) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 45 . 

(:) المبسوط: الطهارة / غسل الحنابة ج ١‏ ص؟١؟.‏ 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487 . 
() الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

69 الجامع للشرائع:" الطهارة / باب الجنابة ص" . 

(8) المعتر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص188١.‏ 

(1) المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

. 1488- الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص/4877‎ )٠١( 
. ص014-51‎ ١ج‎ ١68 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١١( 

. في المخحطوط: « ولا... » والصحيح ما أثيتناه‎ )1١( 


جواهرالكلام (ج") 
التيمّم » ففي غاية الضعف ؛ مخالفة الظاهر من ا سيم والتيمّم 
سيأقٍ ذكره بقوله تعالى بعد هذه الاية : « وإن 6 أؤْعَلَى 
سَفَر... »27 إلى آخره . على أن ذلك غير خاصٌ لا » بل ا حضر 
كذلك مع عدم القكن من الاستعمال . . 

ومع ذلك كله مخالف لما جاء عن أهل بيت العصمة ( علهم السّلام ) 
في تفسيرها » فني مجمع البيان : « إن المروي عن ابي جعفر ( عليه السلام ) 
أنَ المراد لا تقربوا مواضع الصلاة... »7 , ويقرب منه المرسل عن 
عليّ بن إبراهيم في تفسيره'" . 

لا يقال : إنه لا يحرم على السكران القرب إلى المساجد من حيث كونها 
مساحد . 

لأنا نقول : قد يكون المراد من الصلاة نفسها بالنسبة إلى السكران » 
وإلى الجنب مواضعها ؛ على طريق الاستخدام أوغيره» على أن ذلك 
حتاف نقابلة لص 

وممّايدلَ على أصل الدعوى وعلى المراد في الآية » قول الباقر 
( عليه السلام ) في صحيح زرارة وابن مسلم » قالا : « قلنا له : الحائض 
والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد 
إلا يحتازين , إِنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( ولا جنا إلا عَابري سَبيل 
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. المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ مجمع البيان: ذيل اية 40 من سورة النساء ج-؛ ص"ه , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من 
ابواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص 485 . 

(0) تفسير القمي : ذيل آية 8 من سورة النساء ج١‏ ص14 , وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص485 . 


الطهارة / في جلوس الجنب في المساجد 4 


ا" 

وللمروي عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في عدّةٍ من الأخبار: «إِنَّ 
الله كره لي ست خصال » وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من 
بعدي : -وعت منها إتيان المساجد جنباً »7 , فإنَ الظاهر أنَ المراد 
١ك‏ مارح ع عدن الجا 

ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في عدّة من الروايات : « عن الجنب 
لين فق اناد قال ل ورولكق عر فيا ,926" فإن الاأسصدراة 
ظاهر في حرمة ما عدا المستدرك . 

والحاصل : أن الظاهر من ملاحظة الأدلة حرمة الدخول مطلقاً إلا 
للاجتياز وغيره مما دل عليه الدليل » فيحرم حينسذ الدخول لا بعنوان 
الاجتياز ولا المكث ء واحتمال القول : إِنَ ا حرّم إنها هو المكث واللبث 
فيحلّ غيره قد عرفت فساده » وأنَ الظاهر من الأدلّة أن امحلّل الاجتياز 
خاقة والاخدهتا كرا ستعرف»: 

وكيك كان »فا في المراسو.من أنه( يعدب الحتب أنالا يقر 
المساجد إلا اعرف عيب )»ا فعيت عدا تالف للكتاب والسنّة 
والإجماع المنقول » بل قد يدّعى محصيله ؛ لعدم قدح خلافه في ذلك . 





)١(‏ علل الشرائع: باب 5٠١‏ ح١‏ ج١‏ ص588» وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الجنابة 
ح١٠‏ 1 جاص185. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر احكام الاموات حهلاه ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة: باب 
4 من ابواب الجنابة ح؟ و5١‏ و5١‏ ج١‏ ص488-485 . 

() الكاني: باب الجسب يأكل ويشرب ح؛ ج” ص١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب > 
ح؟؟ ج١‏ ص ١1١5‏ » وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب الجنابة ح؟ وه ج١‏ ص 4860 . 

(:) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص45 . 


4د بس للب للح جؤاهرالكلام (ج؟) 

ولعلّ مستنده خبر محمّد بن القاسم قال : « سألت أبا الحسن 
( عليه السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضاً » ولا بأس أن. 
ينام في المسجد وبر فيه »27 . وهو-_مع موافقته للتقيّة » ومخالفته للكتاب- 
قاصر عن مقاومة غيره من الادلة من وجوه عديدة » على انه لا دلالة فيه . 

نعم قد يظهرمن الصدوق العمل به» قال بعد أن ذكر أن الجنب 
والحائض لا يجوز ان يدخلا المسجد إلا مجمتازين : « ولا باس ان يختضب 
الجنب » ويجنب وهو مختضب_ إلى أن قال :- وينام في المسجد ويمرّ فيه , 
ويجنب أَوَل الليلة وينام إلى آخره »7" انتّبى . وهو_مع عدم انطباقه على 
تمام. مدلول الرواية ؛ لعدم ذكر الوضوء ‏ ضعيف كسابقه لما سمعت » مع 
احتمال تأويل عبارته بما يرجع إلى الأصحاب وإن بعد . 

بابي ل حاار اودري ل لدي 
تحقيق معناه إلى العرف » كما هو الشأن في غيره من الألفاظ . قيل9» : 
وهل يدخل فيه #عليينون والمشي من غير مكث ولا جلوس ؟ رما 
ظهر من بعضهم /؛) ذلك 

فلب لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الاجتازعليه» وام 
القائل حوازة:مقفاء أن احرّم اللبث والمككث ء لا غير الاجتياز» وهذا ليس 
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(1) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١7‏ ح/ا؟ ج١‏ ص١/707»‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة ج18 ج١‏ ص1:88 . 

. من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ذيل ج91١ ج١ ص27‎ )١( 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطهارة / غاية غسل الجنابة جا ص07 . 

(1) كالسيّد في مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص١38‏ . 


الطهارة / في جلوس الجتب في المساجد 3 بم 8 

وفيه : ما عرفت سابقاً من ظهور الأدلّة في حرمة ما عدا الاجتياز» على 
أنا فنع عدم صدق اسم اللبث والمكث عليه ؛ إذ لا يراد منه السكون وعدم 
الحركة كما هو واضح . 

ومايقال من النمسك على جوازه بخبر جميل عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : « للجنب أن مشي في المساجد كلها , ولا يجلس 
فهاء إلا اللسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) »07 
ضعيف ؛ لما فيه من الطعن في السند أُوَلا» وعدم صلاحيّته لمعارضة ما 
سمعت من الأدلة ثانياًء فلا بأس بحمل المشي فيها على المشي 
الاجتيازي » على أنه من قبيل المطلق . 

وهل يشترط في الاجتياز الدخول من باب والخروج من أخرى ‏ 
فلا يشمل الدخول والخروج من باب واحدة» أولا يشترط ؟ وجهان, 
أقواهما الأول , ولا أقلَّ من الشك » وقد عرفت عموم الأدلة لمنع ما عدا 
الاجتيازء فيدخل المشكوك تحت العموم , فتأمّل . 

وليعلم أنه نقل 7( عن جماعة إلحاق الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة 
بالمساجدء ونقله الشهيد في الذكرى7" عن المفيد في العزية واين الجنيد 
واستحسنه » ورتّها نقله بعضهم '؟! عن الشهيد الثاني ”*' , ومال إليه بعض 


)١(‏ الكافي: باب الجنب يأكل ويشرب ... ”م ج” ص »٠ه‏ » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
الجناية م4 ج١‏ ص 1850 . 

. 7١ص كما في روض الجنان: الطهارة / في الخيض‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص ه”, إلا أنه نقله عن المفيد دون ابن الجنيد . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص؟387 . 

(ه) روض الجدان: الطهارة / في الحخيض ص١2‏ . 


ان جواهرالكلام رج 


المتأخرين (© من أصحابنا» ولا يخلومن قوّة ؛ لتحقق معنى المسجديّة فيها 
وزيادة » وللتعظم » ولا يظهر من عدّة روايات ”7 من النبي عن دخول 
الجنب بيوتهم في حال الحياة» وحرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء , بل قد 
يظهر من ملاحظتها المنع من الدخول فضلاً عن المكث . 

واحتمال حملها على الكراهة منافٍ للأمرني بعضها”" بالقيام 
والاغتسال » وللنهى في آخر”2, بل في المنقول عن الكشّي عن بكير قال : 
رالقيث أاسر الرادى قتنال* أرن ترد © اقلنتا؟ أزرد وله تقال انا 
أتبعك » فضى فدخلنا عليه (عليه السلام ) وأحد النظر إليه , وقال : 
هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟! فقال : أعوذ بالله من غعضب 
لله وغضبك , وقال : أستغفر الله ولا أعود» 29 ما هو كالصريح في 
الجرمة .. 

واشتمال بعضها 29 على لفظ «لا ينبغى » ليس صريحاً في الكراهة , 
على أنّه قد يكون قال له الامام (عليه السلام ) : «لا ينبغي » لأنّ دخوله 





. 0 4-57 كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / غاية غسل الجنابة ج' ص‎ )١( 

0( وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الجنابة ج١‏ ص1489 . 

() كشف الغمة: باب من روى من اولاد الصادق ج؟ ص188 » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
ابواب الجنابة ح” ج١‏ ص 45١‏ . 

(1) الارشاد ( للمفيد ): ذكر القائم بعد ابي جعفر (ع) ص77 , وسائل الشيعة: باب ١١5‏ من 
ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 185 . 

() رجال الكشي : ح8؟؟ ج١‏ ص94" » وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب الجنابة حه ج ١‏ 
ص 15١‏ . 

0030( بصائر الدرجات : باب ان الائمة يعرفون الاضمار وحديث النفس ح؟ ص١75‏ » قرب 
الاسناد: ص ١؟‏ », وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص4856 . 


الطهارة / في جلوس الجتب في المساجد ‏ د ببسب 8 
كان لتعلم العلم ونحوه من غير مكث . 

لكن هل يلحق بالجنب الحائض والنفساء ؟ إشكال ء ولعلٌ التعظيم 
واشتمالها على ما في المسجد يويد الآؤل » سيّما مع اشتراك الحائض مع 
الجنب في كثير من الأحكام , ويحتمل العدم ؛ لحرمة القياس » بل لعلّه مع 
الفارق » بل قيل(" : إِنَّ الظاهر أَنَ لمائض والنفساء ربا كنّ يدتخلن 
بيوتهم للسؤال عن المشكلات التي ترد علمينّ » والله أعلم . 

وهل يقتصرفي الحكم حينة عل نفس الروضة الققمة» أويلحق ب 
الرواق ونحوه ؟ وجهان » أقواهما الأول . 

لا و يحرم على الجنب أيضاً ا وضع شيء فيها ‏ أي المساجد ء كما في 
الفقيه'" والمبسوط 7" والجمل والعقود”؟' والغنية7") والوسيلة7) 
والمهدب 7( والسينا 80 والجامع (3) والفف 2 والنافه 1١7‏ وال 00 


١ج‎ » قاله الببيهاني في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 010 ذيل قول المصنف: « ووضع شيء‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( "١٠ ص‎ 

. ص87‎ ١ج‎ ١911 من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ذيل‎ )١( 

() المبسوط: الطهارة / غسل الحنابة ج١‏ ص79 . 

(؛) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص 170 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص187 . 

. الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه‎ )١( 

(0) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

(8) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

(1) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص6" . 

. المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص185‎ )٠١( 

. امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8‎ )1١( 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص88‎ )١0( 


1 جواهرالكلام (ج") 


ل 0 واللتاتكف: 7 وال كرس 7 والقووسش 0 
واللمعة 9 والروضة © وغيرها من كتب المتأخرين " , بل عليه 
الإجماع في الغنية ".كما عن جماعة”'“الإجماع عليهمتاعدا سلار» بل في 
المنتبى : « إنه مذهب علماء الإسلام عدا سلار» 2١7‏ , وظاهر الجميع كون 
الوضع رّماً لنفسه » بل صرّح بعضهم "أنه يحرم عليه حتّى لو طرح فيه 
من خارج المسجد . 

ولعلّ المستند في ذلك -مضافاً إلى ما تقدّم ما عن العلل من صحيح 
زرارة ومحمّد بن مسلم » من قوله ( عليه السلام ) في الجنب والحائض : 





. ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١ ص50؟؟‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص"١‏ . 

(0) محتلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص”” . 

640 ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6" . 

(5) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص ه . 

(5) اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص١1‏ . 

00( الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص؟1 . 

(6) كالبيان : الطهارة / احكام الجنب ص١5٠١‏ » وجامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ 
ص757 » ومدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص؟387 . 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص5/8177 -148/8 . 

)1١(‏ كالفاضل الآبي في كشف الرموز: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص77 والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص؟58 », والبحراني في الحدائق الناضرة: 
الطهارة / غاية غسل الجنابة ج ص؛ © . 

. منتبى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص88‎ )١١( 

(56) كالشومة لانن الساتك: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ صه , والروضة البهية: 
الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص45 » واحتاط فيه السيد في مدارك الاحكام: الطهارة / حكم 
الجنابة ج١‏ ص 78١‏ . 


الطهارة / في جلوس الحتب في المساجد 7س ب7بب م 8 
« ... يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً» قال زرارة : قلت : فا 
بالهها يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخحذ ما فيه 
إلا منه ». ويقدران على وضع ما تبقمينا ير 0 

وصحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الجنب والحائض يتناولان من المسحد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم , 
ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » 7" , فا في المراسم من أنه « يندب أن 
لا يضع »7 ضعيف . 

وظاهر الصحيحين جواز الأخذ منها كما هوظاهر الأصحاب 
بلا خلاف أعرفه فيه , بل في المنتبى : « إنه مذهب علماء الإسلام » 9) , 
وف غيره : « إنه امجمع عليه » * , بل ظاهر إطلاق النصّ والفتوى أنه يجوز 
له ذلك وإن استلزم لبثاً طويلاً . وما عساه يظهر من بعضهم أن المراد بجواز 
الأخذ من حيث كونه أخحذاً في مقابلة الوضع , وإلا فلا يحل لأجله ما كان 
محرّماً سابقاً » كاللبث فيا عدا المسجدين والجواز فيهما » بل هما باقيان على 
حرمتهها وإن حلّ الأخذ ‏ مخالف لظاهر النصّ والفتوى » فتأمّل . 

والذي يقوى في ذهن القاصر أن حرمة الوضع ليست لكونه وضعاً » بل 


)١(‏ علل الشرائع :ساب 5١١‏ ح١‏ ج١‏ ص88 8 » وسائل الشيعة: باب ١07‏ من ابواب الجنابة 
ح؟ جاصض١9؛.‏ 

(؟)الكاني:باب الجنب يأكل ويشرب ... حم ج” ص ١هىتهذيب‏ الاحكام: الطهارة/ياب* 
ح0"” ج١‏ ص ه؟١‏ » وسائل الشيعة: باب ١٠7‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص١15.‏ 

(5) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص15 . 

(؛) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 » إلا أنه نسبه إلى علمائنا . 

(5) كرياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١6”‏ . 


المراد حرمة الدخول للوضع » كما يشعر به ذكره في مقابلة جواز الأخذ منها ؛ 
إذ من المعلوم أن المراد الدخول إليه للأخذ منه » ويشعر به أيضاً التعليل 
المتقدم في الرواية » وربها يشير إليه استدلال الصتف فى التهر"" ونحوه 
العلامة في بعض كتبه 7" على حرمة الوضع بقوله تعالى : « ولا جُحُباً إلا 
عابري سَبيل »0 » وليس له وجه يحمل عليه سوى أن يكون ال مراد منه أنَ 
المنهوم: من الآية أنه لا جوز الدغول للمساجد لغرض من الأغراضن | لا 
لغرض الاجتياز» فيبق حرمة الدخول للوضع مشمولاً للآية . 
ومن هنا قال ابن فهد في المقتصر: إنه لووضع فيه شيئاً من خارج 
المسجد حل له قطعا » , وقال قبل ذلك : « إن المراد بالوضع الوضع 
المستلزم للدكول:وانليت :ل أن 9) الرخصة في الاجتياز خاصّة » فلا يباح 
الدجول لغير غرض الاجتياز »0 انتهى . وهوعين ما ذكرنا . 
وما أورد عليه بعض المتأخرين) من أنه قول بعدم حرمة الوضع ؛ 
لكون اللبث عرّماً في نفسه وضع أولم يضع , ففيه : أن ذلك لا يصحّ 
للإيراد به عليه » بل هو بيان لكلامه , فإنَ مراده من حرمة الوضع حرمة 
الدخول للوضع , وإلا فلولم يدخل , أو دخل بعنوان الاجتياز أو الأخذء 
فلا يحرم عليه الوضع » وهو متّجه مؤْيّد بالأصول السا مة عن المعارض سوى 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص181 . 
0( منتّهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 . 
(8) شورة الشباءة الآية 48 
(1) الصحيح كا في المصدر.: لأنّ . 
(5) المقتصر: الطهارة / في الطهارة المائية ص44 . 
(1) كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص57 والشهيد الثاني في 
روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص50 . 


الطهارة /ز فق اعقان الشنب فق البزاتة ب ع ا 1 


ما عرفت » وهو لا ظهور فيه » وبكثير من الوجوه الاعتباريّة . نعم الإنصاف 
أن عبارات كثير من الأصحاب تأبى التنزيل على هذا » فتأمّل » وطريق 
الاحتياط غير خني . 

ل و» يحرم على الجنب أيضاً 9# الجواز في المسجد الحرام ومسجد 
العم (صلى أن عليه واله ااكجاضة دك امو ييز الي 
والوسيلة9) والمهدّب”) والسرائر9) والجامع © والمعتير”" والمنتهي 07 
والقواعد(4) والإرشاد(؟) والتذكرة(١)‏ والذكرى )1١1(‏ وغيرها 2( بل 
لا أجد فيه خلافاً صريحاً ‏ بل عليه الإجماع في الغنية97" والمدارك 274 , 
ونسبه في التذكرة”*'! إلى علمائنا » ولعل ذلك يكون قرينة على عدم ظهور 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه . 

(9) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

(:) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص6" . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص188 . 

(0) منتبى الاحكام: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 . 

(8) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1 . 

(9) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الحنابة ج ١‏ ص 7١0‏ . 

. تذكرة الفقهاء: :الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص5"‎ )٠١( 

. ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6"‎ )١١( 

)١١(‏ كتحرير الاحكام: الطهارة/ احكام الجنابة ج1١‏ ص١١‏ » والدروس: الطهارة / في الحنابة 
صه ع ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح لاه ج ١‏ ص١‏ ه . 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص/188-487 . 

. مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١ ص؟387‎ )١:( 

. 75 تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص‎ )١5( 


الخلاف 7 المفيد )00( و0 والشيخ ني الجمل مم كنا عدف 
الاقتصاد ©) والمصباح ومختصره 0 والكيدري 7(" , وإن أطلقوا جواز 
الاجتياز في المساجد » فيكون مرادهم في غير المسجدين . 
وما نقله في كاشف اللثام 2 عن ظاهر المبسوط بالكراهة لم نتحققه , 
بل لعل الظاهر منه القول بالحرمة فيه» قال : « والمكروهات الأكل 
والشرب إلى أن قال :-والمسجد الحرام ومسجد النبىّ ( صلّى الله عليه 
وآله ) لا يدخلهما على حال ء فإن كان في واحد منهها فأصابه احتلام خرج 
منهها بعد أن تيمّم من موضعه » ويكره مس المصحف » 237 فإن مقتضى 
عدم عطفه له على الممكروهات بل ذكر النهي عنه بالخصوص الحرمةٌ كما هو 
واضح . 
وكنفك كان فيو علية قافا إل زلضي العية !1 السطيفة 





. 0١ص المقنعة: الطهارة/ حكم الجنابة‎ )١( 

. ا مراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص47‎ (١ 

(6) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص ١٠١‏ . 

(1) الاقتصاد: في الجنابة ص4 74 . 

(5) مصباح المهجد: في الجنابة ص8 . 

(5) مصباح المتهجد: ذكر الجنابة ص8 . 

(0) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج؟ ص؟ . 

(4) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 87-8١‏ . 

(1) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

» كابر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهيم » عن ابيه , عن ابن أبي عمير, عن جميل‎ )٠١( 
قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا وا بمر‎ 
. » ) فيها كلّها إلا المسجد الحرام » ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله‎ 

الكافي: باب الجنب يأكل ويشرب... ح؛ ج” ص ١ه‏ » تهذيب الاحكام: 


' صسسة»ه _ 


الطهارة / في اجتياز الجَنب في المساجد ٠6.‏ 


المشتملة على الرخصة في الاجتياز فما عدا المسجدين » المعتضدة بإطلاق 
النبي عن المرور في غيرهاء وبذلك كله يقيد إطلاق الآية وغيرها الدالة 
عل دار الاست ارق هائز البدا جد 

ثم إن ظاهر بعض الأدلّة المتقدّمة وغيرها كقول الباقر ( عليه السلام ) 


في خير أبىي حمزة المالي في حديث : « ...|3 الله اوحى إلى نبيّه ان طهر 
0 





» وقول الصادق 
( عليه السلام ) في الحسن : للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس 
فهاء إلا المسحد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه واله ) » 059 عدم 
جواز مطلق الدخول للمسجدين سواء كان للاجتياز أو لأخذ المتاع » ومن 
هنا قال في الغنية : « إنه ليس له دخوما على حال الى أن قال :- كلّ 
ذلك بدليل الإججاع » 0 , 

فا يقال: إن إطلاق الأصحاب بجواز الأخذ من المساجد شامل 
للمسجدين » وتنصيصهم على حرمة الاجتياز لاا يفضي بحرمته » ضعيف ؛ 
لظهور أن تنصيص الأصحاب على ذلك إنما هو لكان كون الاجتياز مما 
لا إشكال في حليته بالنسبة إلى سائر المساجدع والأخدذ وإن كان كذلك 
لكنّه ليس بتلك المكانة من الوضوح » فأرادوا التنصيص على حرمة واضح 


ميحلدك: إل أن قال أولة عر فيه بعس 


الطهارة / باب ح5؟ وباب ١٠‏ حه" ج١‏ ص ١١6‏ و١/1,‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
ابواب الجناية ح؟ وه ولا١‏ ج١‏ ص 185 و1858 . 

)١(‏ الكافني : باب أن المؤمن كفو المؤمنة ح١‏ جه ص 8*”» وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 585 . 

69 تقدم في ص 16. 

(7) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص/188-4/817 . 


ل و9الاشئاائاساوسنن 1 جواهرالكلام رج 


الحلية بالنسبة إلى غيرهما» ليستفاد غيره بالأولى » سيّها بعد اشتمال 
الروايات عليه . 

وأيضاً قد عرفت أنْ ابن زهرة قال : «لا يجوز دخوهما على حال » 
كابن إدريس في السرائر”'' , وكذا ابن فهد في موجزه(" , وأصرح منه 
عبارة ابن البرّاجٍ في الملهذب”", فإنها كالصريحة في عدم جواز الدخول 
للأخذء ونحوها عبارة المصتّف في المعتر7) , 

وما عساه يقال : إِنَّ ما دل على جواز الأخذ شامل بإطلاقه المسجدين » 
كما أن النبي عن المرور في المسجدين والمشي ونحوهما أيضاً شامل للدخول 
للأخذ وغيره » فيكون التعارض بينها تعارض العموم من وجه ‏ مع ترجيح 
الأو عاضا له براءة الذمة وخوها:. 

مدفوع : بأنه لو سلّم ذلك لكان الترجيح للثانية ؛ لصراحتها وكثرتها , 
مع اعتضادها بإجماع الغنية ومناسبة التعظم » بل قد يشعر حرمة الاجتياز 
فهما بحرمة غيره بطريق أولى » على أنه ما دلَ على الأخذ إنا سيق لبيان 
مطلق جواز الأخذ, لا أنه مساق لبيان جواز الأخذ من سائر المساجد » كما 
لا يخفى على من لاحظها . 

#إولو أجنب فيهما ‏ كرا في الجامع *) والقواعد7) لالم يقطعهم إلا 
بالتيمم * وظاهر الثلاثة عدم الفرق بين أن تكون الجنابة فيه بالاحتلام أو 
)١(‏ السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 
(؟) الموجز ( ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص"#؛ . 
(") المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص6" . 
0( المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص188 . 


(5) الجامع للشرائع: الطهارة / باب التيمم ص45 . 
(1) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1١‏ . 


غيروج :نل كنوظ يونين الإرشاة والدروس ونين وعن موضع 
من التذكرة '؟؟ تعمي الحكم للمجنب خارج المسجد إذا دخل إليه عمداً 
أوسهيراً :كا قوتي القيصة نل التكى كان لكين فاه اللنالة 00 
والفقيه 00( والمبسوط 4 والفبفع ار 0 والمعتر(١3)‏ والناف "١7‏ ا 
والتحرير9) الاقتصار عل الا حتلام خاصة , واختاره بعص المتأخ 111 

وكيف كان » فلا ينبغي الإشكال في وجوب التيمّم بالنسبة للمحتلم 
قِ المسحد ؛ لا تسمعه من الصحيح المعتضد بالعمل » بل في ظاهر المعت ١"!‏ 


. 73١١ ص‎ ١ ارشاد الاذهان: الطهارة / في اقسامها ج‎ )١( 

. ١ص الدروس: الطهارة / المقدمة‎ )٠( 

(6) البيان: الطهارة / أحكام الحائض ص9١‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص5" . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص70 . 

(7) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص٠5‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ج١‏ ص ١١١‏ . 

(8) المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص39 . 

(؟) السرائر: الطهارة/ الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

. المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص186‎ )٠١( 

0110 امختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص88‎ )١١( 

() تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

)١4(‏ كا محقق الكركي في جامع المقاضيد: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص28 » والاردبيل في مجمع 
الفائدة والبرهان: الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص88 » والسيد في مدارك الاحكام: 
الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١7‏ . 

(15) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص1846 . 


ل جواهرالكلام (ج") 





والمنتبى (' الإجماع عليه » خلافاً لابن حمزة'" من القول بالاستحباب » وهو 
-مع خلكوه عن المستند عدا الأصل الذي لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا 
ضعيف » ومن هنا نسبه في ال معتبر والمنتهى إلى علمائنا من غير إشارة إلى 
خلاف . 

نعم وقع ما سمعت من الاختلاف في عبارات الأصحاب,ء فنها في 
الجنب في المسجد إحتلاماً أوغيره» ومنها مطلق الجنب ولوني خارج 
المسجد » ومنها خصوص الاحتلام . 

ولعلّ مستند الأول -بعد الغاء الفارق بين الاحتلام في المسجد والجنابة 
فيه صحيح أبي حمزة على ما رواه امحقق في المعتير قال : لقال امو تعفر 
( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول 
( صلّى الله عليه وآله ) فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمُم » ولا مر في المسجد 
0 

والمعروف من روايته في كتب الأخبار وغيرها : « فأصابته جنابة » 9©) 
فيخرج حينئذٍ عن الاستدلال به لذلك , على أنه أيضاً لا يشمل جميع صور 
الدعوى , بناءً على ما هو الظاهر منه من عطفه على قوله : « فاحتلم » ؛ إذ 
لا يشمل حينئّذ الجنابة في حال اليقظة » إلا ان روايته ب« أو» اوفق 
بصحّة المعنى من الفاء » فتأمّل . 


. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص88‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

(9) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص186 » وفيه: « واصابه جنابة » . 

(4) الكاني: باب نوادر الطهارة ح4١‏ ج ص7 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ح8١‏ 
اج١‏ ص7١‏ : ؛ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الجنابة حم وكاج١‏ ص1868. 


الطهارة / الاحتلام ق ا 77ت 22 ام 0 ل ١‏ 


ولعلّ مستند الثاني -بعد عدم تعقّل الفرق بين الأفراد كلها ؛ أي 
الاحتلام وغيره في اللسجد أو خارجه» بل قد يكون الضمير في قوله : 
« ولا مرٌ)» رائحها إلى الجنب المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « فأصابته 
جنابة » لا إلى المحتلم ‏ أن التيمّم للخروج على وفق القاعدة» فلا فرق 
حينئذٍ » وذلك لكان الإجماع على الظاهر والأخبار على حرمة المرور وا مشي 
للجنب في المسجدين » وقد علم من خارج عموم بدليّة التراب عن الماء ؛ 
فيجب عليه حينئلٍ التيمّم بدلاً عنه للخروج » كما إذا اضطرٌ إلى دخوهما . 

ولعلّ مستند الثشالث الجمود على ظاهر النصّ » بناءً على المعروف من 
روايته » وما يقال من عدم تعمل الفرق » فيه : أنه لوسلّم فعدمه بالنسبة 
إلينا لا يدل على نفيه في الواقع » ودعوى الوصول إلى حدّ القطع ممنوعة كل 
المنع » وكذا ما قيل'١!‏ من الموافقة للقاعدة المتقدمة ؛ إذ منع كون مقتضاها 
ذلك » لمكان تعارض حرمة اللبث مع حرمة المرور» وترجيح الثانية على 
الأولى ترجيح من غير مرجّح » سيّا مع زيادة زمان اللبث على زمن 
الخروج , بل الظاهر إبقاء الحرمتين في الداخل عمدا . فيكون كالداخل في 
الدار المغصوبة » نعم إذا أمكن التيمّم من غير لبث اتجه القول بوجوبه ؛ لما 
تقدّم . 

ومما يرشد إلى عدم كونه موافقاً للقاعدة أنقها آنه لو كان كذلك 
لوجب القول بوجوب التيمم على الجنب في سائر المساجد , بناءً على ان 
الخروج منه أو الدخول ثُمٌ الخنروج من باب واحد لا يدخل تحت مسمّى 
الاجتياز» فيكون قطعه حينئذ .محرّماً على الجنب » فيجب التيمّم حينئذ. 


. 1١١ كما في مستند الشيعة: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص‎ )١( 


0 جواهرالكلام (ج") 


لهء فلودخل فيه مثلاً جنب عمد أوسهواً ثم أراد الخروج منه كان 
الواجب عليه حينئذ رالتيمّم » مع أن لمصرحَ به في كلام بعضهم 2 بل هو 
قضية كلام الجميع بل كاد يكون مقطوعاً به عدم الوجوب . بل عدم 
المشروعيّة , عدا الشهيد ( رحه الله )20 فإنه ذكر استحباب التيمّم 
للمحتلم في غير المسجدين للخروج » معلّلاً ذلك كوه اقرب ةا 
الطاهر؛ وأنكر عليه بعض من تأخر عنه 7" مشروعيّته فضلاً عن استحبابه , 
وهو كذلك . 

اللهم إلا أن يقال : إن عدم ذكرهم لإيجاب التيمّم لعلّه من جهة 
البناء منهم على أن امحرّم في سائر المساجد اللبث والمكث ء لا أن امحخلل 
الاجتياز خاصة » فيكون الخروج ليس بمحرّم » فلا يجب التيمّم له نعم لو 
احتاج الجنب إلى المكث في المسجد وجب عليه التيمّم من غير إشكال ‏ 
فيكون المكث في سائر المساجد كالاجتياز بالنسبة للمسجدين . لكن قد 
عرفت فيا تقدم أن الذي تقتضيه الأدلّة من الآية وغيرها حرمة ما عدا 
الاجتياز» فيتعيّن عدم ذكرهم الإيجاب للوجه الأوّل » وهوعدم الوجوب . 

وممّا يرشد أيضاً إلى عدم كون التيمّم موافقاً للقاعدة : إطلاق النص 
والفتوى بوجوبه » من غير تقييد بما إذا لم يتمكن من الاغتسال , مع أنه 








)١(‏ كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص8/» والسيد في المدارك 
الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص"73 . 

. ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص79‎ )١( 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في اقسامها ص١٠‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص”3” » والخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / المقدمة 
ص ١؟.‏ 


الطهارة / الاحتلام في اللسجد  -----‏ لس ١١8‏ 
لا إشكال في اشتراط التيمّم الذي هوعلى وفق القاعدة بعدم المكن من 
الطهارة المائيّة » بل صرّح بعضهه 7( هنا بوجوب التيمّم سواء تمكن من 
الاغتسال أولا » بزمان مساو للتيمّم أو أقصرأولا » كا أنه صرّح 
بعضهه (" أن هذا الموضع أي الخنروج من المسجدين- مما يختصٌ به 
وجوب التيمّم عن الاغتسال . 

نعم ربا ظهر من الشهيد ( رحمه الله )7 فقط القول بوجوب الاغتسال 
بشرط مساواة زمانه لزمن التيمّم أو أقصرء وربّها تبعه عليه بعض من تأخر 
عنه 2*7 , معلّلاً ذلك بأنَ فيه جمعاً بين ما دلَ على وجوب التيمّم هنا وبين 
ما دل على اشتراطه بعدم الماء , مع أن إطلاق الحكم بوجوب التيمم في 
الرواية مبنيّ على الغالب , من عدم القكن من الاغتسال بدون تلويث 
للمسجد في النجاسة » سيّها مع كون مورد الخبر الحتلم » أوعلى الغالب من 
زيادة زمان الغسل على زمن التيمّم . 

وربًا يؤْيّده معروفيّة كون التيمّم طهارة اضطراريّة لا ترتكب إلا مع 
فقد الماء» حتى صار ذلك أصلاً بالنسبة للتيمّم » فيكون الإطلاق حينئذ 
منزلاً على القيد المعلوم » وأيضاً لا يتصوّر مانع من جواز الغسل سوى 
استلزامه للمكث الحرّم » وهو إذا جاز للتيمّم مع عدم إذهابه لحدث الجنابة 





)١(‏ كالمحقق الكركي 5 جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص78 » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١7‏ . 

(0) كالشهيد الأول في الألفية: المقدمة الأول من الفصل الأول ص"؛ , والدروس: 
الطهارة / المقدمة ص١‏ » والكركي في شرح الألفية (ضمن رسائل الكركي ): ج ص188 . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص75 . 

(؛) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في اقسامها ص ؟١‏ . 


١٠ 


فليجز بالنسبة للغسل بطريق أولى » بل هوالموافق لقوله ( عليه السلام ) : 


00 





جواهرالكلام (ج”) 


« ولا مر فيه جنب » 

وفيه : -بعد تسليم عموم الأدلّة الدالّة على اشتراط كلّ تيمم بعدم الماء 
أنه ينبغي القول حينئذٍ بوجوب الغسل طال زمانه على زمن التيمّم أو 
قصرء والاعتذار عن ذلك بعدم وجود القائل به ضعيف ؛ إذ كما أنه لم يقل 
ال قبل هذا القائل بوجوب الاغتسال مع طوله على زمان التيمّم كذلك لم 
يقل أحد به مع قصره ؛ لإطلاق الاأصحاب وجوب التيمم . 

وتازيله كالرواية على الغالب يقضي بوجوب الاغتسال وإِن طال » بل 
المتجه حينئذوجوبه وإن توقف على مقتمات بعيدة » كاستئجار شخص 
مثلاً للإ تيان بالماء من خارج المسجد» وإتيان الماء لإزالة النجاسة حيث 
يكون بحتاجاً لذلك على قياس غيره من التيمّمات » وفوريّة الخروج .لا يناني 
الاشتغال ممقدّمات ما توقف الخروج عليه » كما لوفرض احتياج التيمّم إلى 
مقدّمات من إتيان التراب ونحوه وإن بلغ في زيادة المكث على زمن 
الخروج » والظاهر أنه لا يقول بذلك أحدء بل كان الاحتياج إلى التيمّم 
حينئدٍ من النادر الذي لا ينبغي أن يؤمر به على الإطلاق . 

وأيضاً إيجاب التيمّم مع طول زمان الغسل قاض بتحكمٍ الرواية على 
ما دل على اشتراط التيمّم بفقدان الماء » وحيث تحكّم فلتحكم بإطلاقها 
الشامل لطول الزمان وقصره ؛ لكونها من قبيل الخاصٌ بالنسبة إلى ذلك 
العام » وإلا فتحكيمها بالنسبة إلى بعض مدلولاتها من دون دلالة دليل على 
دلك لا وحه له . 


.١٠١"ص تقدم في‎ )١( 


الطهارة / الاحتلام في المسجد سس بسب 199 

على أنه بعد التسلم المتقدّم يكون التعارض بينها وبين غيرها من 
العمومات تعارض العموم من وجهء ولا ريب في الترجيح لما ؛ لمكان 
اعتضادها بفتوى الأصحاب وأقلية أفرادها » بل قد يدعى أن الفهم العري 
كر لو دل حوراي ااام الدبو لجار » كما يظهر لك من 
ملاحظة قولنا مغلا : يجب التيمّم عند فقد الماء » وقولنا : امحتلم في المسجد 
يتيسّم ويخرج ؛ فإنه لا ريب في أن الفهم العرفي يحكم الثاني على الأول , 
فكرن الم 1 الجنب في المسجد ء سيّا واشتراط فقدان الماء في التيمم 
صار من قبيل الأصول والقواعد التي يكني في الخروج عنها رائحة الدليل , 
كما ف التيمّم للنوم ونحوه . 

وأيضاً فإنَ أقصى ما يسلّم من الاشتراط المذكور إنما هوفي التيمّم 
الذي يكون بدلاً عن الماء , والكلام فيا نحن فيه أنه منه أو لا ؛ ودعوى أن 
الأصل في التيمّم ذلك لوسلّم يجب الخروج عنه بإطلاق الدليل . 

بل في مقطوعة أي حمزة المرويّة في الكافي باللتن المتقدّم في الصحيحة 
الأولى لكن مع زيادة : « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل 
ذتكيي 76 ها منكق كرقة لبس بدلا عق اماو وذلك لآن القييكة 
بالنسبة للحائض لا يفيدها شيئاً » لمكان استمرار حدثها . 

وهي سس ا با ا د 
كالعلامة2'9 وغيره( » بل يقوى الظنّ أنَّ سندها هوسند الرواية الأولى 
كما لا يخفئى على من لاحظههما على أنها مرويّة في الكاني الذي هو أضبط 
)١(‏ راجع حاشية (4) من ص5١٠.‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص77 . 
(") كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص4١‏ . 


ل جواهرالكلام (ج") 
"كته الا نيا وزع وق المنتهى : « إنها مناسبة للمذهب ا" 

فا في المعتير”" من القول بالاستحباب استضعافاً للرواية مع كون 
التيمّم لا يفيدها طهارة ضعيف » بل في الذكرى : « إنه اجتّهاد في مقابلة 
النصّ )»7 , وكانه أراة نه قوله.* « لا يفيدها طهارة » ؛ إذ لعل وجوبه من 
باب التعبّد»ء أويفيدها إباحة بالنسبة للخروج فقط » وربّا يلحق بها 
النفساء أيضاً دون باقي الأحداث الكبرء وعلى كل حال فهو وارد بالنسبة 
للخصم في المسألة الأولى ؛ لمكان عمله بهذه الرواية أي رواية الحائض » 
فالاستشعار منها بكون هذا التيمّم ليس بدلاً عن ماء فيصحٌ وإن تمكن من 
الماء متّجه بالنسبة إليه . 

هذا لاني آنا عقون ق أل البدالةة :]د عات الخمل مع فر 
تساوي زمانه لزمان التيمّم أو قصره لا يقضي بكون التيمّم على القناعدة 
حتى يجب تسريته لغير ا محتلم ؛ إذ قد يكون منشأ وجوب الاغتسال 
استفادته بطريق أولل » بمعنى أنه إذا جاز المكث للتيمّم مع كونه غير رافع 
-لصدق اسم الجنب- فليجز ذلك المقدار بالنسبة للرافع بطريق أولى » فلا 
يكون منشأه قيام التيمّم مقام الماء حتى يغبت للخصم مطلوباً من التسرية 
لغير امحتلم » ولعلَ هذا هو السبب في اشتراط الشهيد ( رحمه الله ) عدم طول 
زمانه على زمن التيمّم » هذا أقصى ما يقال في ترجيح الثالث . 

والأقوى في النظر أن يقال : وجوب التيمّم لسائر أفراد الجنب عدا 
الحتلم مع تعذّر الاغتسال إذا قصر زمان التيمّم عن زمن الخروج ؛ لأنه وإن 





. ١١٠١ منتهى المطلب: الطهارة / احكام الخائض ج١ ص‎ )١( 
. 3119-1177 (؟) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١ ص‎ 
. ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص9"‎ )( 


الطهارة [الاحتلام قالش جا 11 1 
كان تعارض فيه حرمة المكث للتيمم وحرمة المشي فيه بدونه » لكنّه مع 
فرض زيادة الزمان ترح حينئذ رحرمة الخروج بدونه على تلك الحرمة » بل 
مكن أن يقال : إنه لما دلّت الأدلة على حرمة الكون في المسجدين 
للجنب » الصادق في الكون الخروجي والكون للتيمّم » مع تعارضهم| 
وملاحظة تقديرهما بالزمان وجب التيمّم حينئذٍ للزائد من الكون الخروجي . 

وأمَا مع تساوهها فيمكن القول بالخروج بدون التيمّم ؛ لأنه مع 
تعارض الحرمتين وفقد الترجيح يتمسّك حينئذٍ بأصالة البراءة من وجوب 
التيمّم السالمة عن المعارض » كما أنه يمكن القول بالتخيير بينه وبين 
الخروج » ويمكن القول بترجيح ا حرمة الخروجيّة على الكون للتيمّم ؛ لظهور 
الأدلة في النهي عن المرور جنباً » ولرواية امحتلم » فإنه مع كونه أولعخ 
غيره بالعذر ومع هذا أمره بالبقاء للتيمّم وعدم الخروج إلا متيمّماً » فلعلها 
تصلح حينئذ رلترجيح إحدى الحرمتين على الأخرى . 

ومنه ينقدح ترجيحها وإِن قصر زمان الخروج على زمن التيمّم 
كا حتلم » بل لعله لا يخلومن قوّة » وكيف لا ! وقد عرفت فيا مضى من 
مقطوعة أبي حمزة أمر الحائض بالتيمّم وعدم الخروج إلا متيمّمة مع فرض 
عدم إفادة التيمّم لها طهارة» فيعلم من جميع ذلك أن حرمة ا مرور جنباً 
أولى بالمراعاة من. حرمة المككث للتيمّم . 

وبالتأمل في ذلك كله يظهر لك أنه يتّجه القول بوجوب الاغتسال على 
غير مورد الرواية من الجنب مع قصر زمان الغسل على زمن الخروج » سيّما 
إذا كان مع ذلك أقصر زماناً من التيمّم أو مساوياً له ؛ لما سمعته من 
مراعاة القاعدة في البعض ومن الترجيح في اخر . 

بل قد يتعتى الفقيه الماهر إلى مورد الرواية وهو ا حتلم » ويجعل حجمه 


#ذر سسسسسسسسسسسسببب ب ب بي ب ب بلس جواهرالكلام (ج") 
كذلك أيضاً » لكن إن أبييت عن ذلك وجب الجمود على ظاهر الرواية في 
خصوص المحتلم وعدم مراعاة شيءممًا تقدّم فيه قصر زمانه على زمن 
الخروج أو لاء تمكن من الاغتسال أو لا » والرجوع في غيره إلى مقتضى 
القواعد كا تقدّم . 

بتي بحث في أنه هل يفيد هذا التيمّم إباحة لغير الخروج من المشروط 
بالطهارة لوصادف عدم الماء في الخارج أو عدم المكن من الاغتسال ؟ ربّما 
يظهر من بعضهو ( العدم , إِمَا لكون هذا التيمّم تِيمّماً تعبّدياً ليس بدلاً 
عن الماء» فلا يجري عليه هذه الأحكام , أو لأنَ استباحة الأمور الأخربه 
مبنيّة على التداخل » والفرض عدم نيّة غير الخروج » أللّهم إلا أن نقول به 
من دون نيّة . 

قلت : وكلّ منهما لا يخلومن نظر ؛ أمَا أُوَلا : فلما عرفت سابقاً من. كون 
هذا التيمّم إنما هوعلى حسب سائر التيمّمات حيث يفقد الماء للمشروط ‏ 
سيّا بالنسبة إلى غير مورد الرواية من أفراد الجنب » نعم مع الشرط المتقدم 
من قصر الزمان ونحوه للطهارةءثا يقال:إنه ليس ببدل عن الماء لاوجه له. 

وأمَا ثانياً : فلأنه مع فرض كونه صوريّاً ولكن صادف لمحل واقعا , 
يكون من قبيل وضوء الجنب والحائض ثم بان عدم الجنابة والحيض » فإِن 
الاقوى فيهها صحة الوضوء ؛ لعدم اشتراط نيّة الرفع والاستباحة» بل 
ولا يقدح نية عدمههما . 

وأمّا ثالثاً : فلآنَ مسألة التداخل خارجة عمّا نحن فيه ؛ إذ تلك 
سوكنات لاسراب مضيةة :كات :ا عدا فاه هي بان تدا خل 





. كا محقق الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها ج١ ص6/‎ )١( 


الطهارة / الأكل والشرب على الثاية ب _7/_ب بسسس ب 888 
الغايات » فيكون كالوضوء المنوي به استباحة الصلاة مثلاً » فإنّه يستبيح به 
غيرها من الأمور الأخر وإن لم ينوهاء فتأمّل جيّداً» فإنّه قد أطال بعض 
المتأخرين 2١(‏ زعماً منه بناءها على ذلك . 

هذا كله فيمن تيمّم وخرج ولم يكن عااً بعدم القكن من الاغتسال , 
أمَا إذا كان عالماً بعدم القكن لمرض أوغيره » فهل يتعيّن عليه التيمم 
للخروج ثم انه يتيمم للدخول » أو أنه يكتني بتيمّم واحد ولا يحتاج إلى 
الخروج بل يستبيح المحكث والصلاة وغيرهما بذلك ؟ الأقوى الثاني . 

وما يقال: إِنَّ أقصى ما يستفاد من الأدلّة جواز المكث بالتيمّم 
الخروجي دون غيره» فيه من الضعف ما لا يخفى . سيّما بعد البناء على أن 
الخروج من حملة الغايات المشروطة بالطهارة وأن التِيمّم له لذلك . 

ولو اتفق انحصار القَكّن من الغسل في المسجد » فالظاهر جواز استباحة 
سيد . لكن قد يقال : إنه مما يقتضي وجوده عدمه , فلا يجوزء 
فإنه متى | ستبيح بالتيّم المكث للغسل انتقض التيمّم للتمكن من الماء ‏ 
ومتى انتقض التيمّم حرم الكون للغسل حينئذي فتأمّل . 

وإذ قد فرغ المصّف من احرّمات على الجنب شرع في المكروهات ‏ 
فقال :لا ويكره » مسمّى إاالأكل والشرب #عرفاً بلا خلاف أجده 
بين الطائفة 9 .“بل في الغنية( الإجماع عليه ونسبه في التذكرة”*! إلى 
(1) كالخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / المقدمة ص74 . 
(0) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص6" » وابن حمزة في 

الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هده , وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 

ص 4" , والعلامة في النهاية: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
(") الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة/ احكام الجنابة ج1١‏ صه؟ . 


5 لس سس لللمل ل ل بل لح ججؤاهرالكلام (ج") 
علمائنا. وما ف الوق 9 والهداية 7" من التعبيرعن ذلك بلفظ «لا يجوز» 
محمول على الكراهة » كما يشعر به تعليلها بمخافة البرص » وكذا ما في 
المقنع 27 من النبي عن الأكل والشرب للتعليل المذكور, ونحوه في النبي ما 
ف الهذ 1 

وجول هدلج ءونفنانيا إل ذلك دقو السكونل صق الضعادق 
(عليه السلام )», فإِنَ فيه: «...لا يذوق شيئًاً حتى يغسل يده 
ويتمضمض .ء فإنه يخاف عليه من الوضح 02076" . 

وصحيح الحلبي قال : « قال أبوجعفر( عليه السلام ) : إذا كان 
الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضا » 99 . 

وما عن الفقيه في باب ذكر جملة من مناهي النبىّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ قال : «نهى رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) عن الأكل على الجنابة ... » © , 





. من لايحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١ ص27‎ )١( 

(0) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 49 . 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص4 . 

(:) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4” . 

ره( الوضح : بالتحريك البرص . بجمع البحرين: جح" ص17 -1 47 مادة ( وضح ) ١‏ 

(١)الكاني:‏ باب الجنب يأكل ويشرب... ح؟١‏ ج” ص »0١‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/باب + 
ح8؛ ج١‏ ص 2.17١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 4150 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ح ١8١‏ ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص 155 . 

(4) من لاا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح4178 ج؛ ص”», وسائل 

الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة حه ج١‏ ص 415 . 


الطهارة / الأكل واللشرب عل المجنارية تيآ ___ م 1118 

وهي وإن كان مقتضاها الحرمة , إلا أنه لما سمعته -من لإ عل 
الكراهة , مع إشعار التعليل في الصحيح الأول بها » » مع ما في الموثق قا 
« سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ع 
قال : نعم » يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله (عز وجل ) ما شاء » () 
وجب حملها على الكراهة . 

ومن العجيب ما في المدارك من أنه لم يقف على ما يدل على ذلك من 
الأخبار سوى صحيح عبد الرحمن بن أي عبد الله » فإن فيه : « « ...قلت : 
أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال (عليه السلام) : إنا لنتكسل » ولكن 
ليغسل يده والوضوء أفضل » ( , وصحيح زرارة عن الباقر 
(عليه السلام ), قال ا ا ل 
وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب )27 , وهما يقتضيان استحباب 
الوضوء لمريد الأكل والشرب » أو غسل اليد خاصّة » أومع غسل الوجه 
والمضمضة , لا على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك »1 !» انتبى 
وأنت خبير ما فيه بعد ما سمعت من الأخبار المنجبرة بفتوى الأصحاب , 
مع أنه لامنافاة بينها وبين الروايتين»بل قد يتعى إشعارهما بالكراهة أيضاً. 

نعم وقع هناك اختلاف في عبارات الأصحاب بالنسبة إلى رافع 


)00 الكافي : باب 59 يأكل ويشرب ... ح "١‏ ج ١‏ ص ٠ه‏ » وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص"457 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١0‏ ح "١‏ ج١‏ ص0/7*» وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب الجنابة ح/ا ج١1‏ ص15؛ . 

(5)الكافي:ياب الجنب يأكل ويشرب...ح١‏ ج” ص ٠‏ هءتهذيب الاحكام: الطهارة/ياب١‏ 
ح5: ج١‏ ص ١١5‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص15 . 

(:) مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 784-787 . 


040 | لل للح جواهرالكلام (ج”) 


الكراهة وما يحصل به خفتهاء فقال المصتتف :لا وتخفٌ الكراهة 
بالمضمضة والاستنشاق* ولم أجد من وافقه على ذلك صريحاً, لكنّ 
عبارة السرائر”' قد تشعر به كالمنقول عن الاقتصاد”" والمصباح77) 
ومختصره!؟) والنهاية '*' بل المعروف عندهم رفع الكراهة بالأمرين » كما 
بو ظاهر اللبببوظ (")والقضية""" والهلاية "9 والزسيلة 17 وابدائن 090 
والنافء 01١7‏ وال 01 وال والارشاد(؟1١)‏ والقواعر 0" ويه 
جماعة"" إلى المشهور, وني ظاهر الغنية" الإجماع عليهء وكذا 





.1١١18-١١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها‎ )١( 

000( الاقتصاد: في الجنابة ص4 4؟ . 69 مصباح الممتهجد: في الجنابة ص؟ . 

(4) مختصر المصباح: في الجنابة ص4١‏ . 

(5) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١؟‏ . 

000 المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

49 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

)0( المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

(1) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 0ه . 

نلك الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص9" . 

)001:2 امختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص؟ . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص 5؟‎ )١١( 

قله منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص85 . 

0050 ارشاد الاذهانث: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١9‏ . 

(15) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص*"١.‏ 

)05 كالشهيد الثاني في المسالك: الطهارة/ حكم الجنابة ج١‏ صه » والفاضل المندي في 
كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص8 » والحدائق الناضرة: الطهارة / احكام 
الجنابة جا ص/*1 . 

(10) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 


الطهارة / الأكل واللشرب على الجنابية بشم 88[ 
التذكرة 9" , 

ولعلَ ذلك كاف في المستند, وإلا فلم أعثّر في الروايات على ما يدل 
عليه » بل ليس فها تعرّض لذ كر الاستنشاق , سوى ما عن الفقه 
الرضوي 7 من ذكرهما مع غسل اليدين » كما هوفتوى الفقيه () 
والحداية ©) وعن الأمالي 29 » ولعلّه لذا قال في المعتر بعد ذكر ذلك 
ونسبته إلى الخنمسة وأتباعهم : « والذي أقوله : إنه يكفيه غسل يده 
والمضمضمة ؛ لما رواه زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ... إلى آخره . 

وكان عليه زيادة غسل الوجه ؛ لاشتمال مستنده عليه » كما في 
النفليّة 9 لكن مع زيادة الاستنشاق , مع خلوً الخبرعنه » ولعله أخذه من 
جهة تلازم الضمفة والاسعتفاق غالبا : فكان ذكر أحدهنا يكني عن 
الآخرء وكأنَ الأول في المستند للمحقق خبر السكوني المتقدم . 

وخيّرني المنتهى 3 والدروس 7 يُ رفع الكراهة بين الأمرين 


)010( تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص5 ؟ . 

(1) قال فيه : « وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق » ثم كل 
واشرب ... » , فقه الرضا: باب ص؛86 » مستدرك الوسائل: باب ١1‏ من ابواب الجناية 
ح17 جا ص55؛ . 

(") من لا يحضره ألفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١‏ ص87 . 

(:) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 49 . 

(5) امالي الصدوق: الجلس الثالث والتسعون ص"١ه‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١191‏ . 

(0) النفلية: المقدمة الثالثة من.الفصل الأول ص18 . 

(4) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص38 . 

(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 


5 جواهرالكلام (ج*) 





والوضوء , ولا أعرف له مستنداً واضحاً عدا ما ستسمع , وما ذكره من 
الأخبار دليلاً لا يمكن حملها عليه » فتأمّل . 

وعن المقنع : «لا تأكل ولا تشرب وأنت جنب » حتّى تغسل فرجك 
وتتوضأ »7 . وف يكاشف اللثام : « إنه موافق لقول أحمد, ولم أظفر له 
مستند »(" انتهى . وكأن جميع ذلك منهم لاختلاف ما سمعت من 
الأخبار. 

ويظهر من بعض المتأخرين7" العمل بها جميعاً » وأنها تزول الكراهة بها 
كلها , لكتها مترتبة بالفضل ؛ فأكمل الجميع الوضوء , ثمّ غسل اليد 
والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجهء ثم الثلاثة الأول ثم الأولان 
خاضة , ثم الأول خاصّة » وهو أدفى المراتب . 

وكأنَ المستند للأوّل ما دلّ على أن الوضوء أفضل كما في صحيح 
عبد الرحمان , وللشاني صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) مع زيادة 
الاستنشاق » وللثالث الرضوي » وللرابع خير السكوني » وللخامس ما في 
صحيح عبد الرحمان أيضاً . 

ولعلّ التأمّل في الروايات -بعد حمل مطلقها على مقيّدها وحذف المكرّر 
فها- يقضي بأنْ رفع الكراهة يحصل بالوضوء الكامل ؛ أي الذي معه 
المضمضة والاستنشاق » فيدخل حينئئذ غسل اليد والوجه في الوضوء , إلا 
أنه يستفاد حصول الخقّة بغسل اليد» ولعلّ المراد بها من الزند كما يظهر منها 


(1) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص؛ . 

(؟) كشف اللثام: ل الجنابة ج١‏ ص87 . 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج ص ١10-1١94‏ » والطباطبائي 
في رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص"” . 


الطهارة / الأكل والشرب على الجناية ب باش 1181 


جد تان ل كدو ددري تمرك الشلة برها را + ول زرو رازن 
المشتملة على ذ كر البعض على حصول التخفيف . 

هذا إن لاحظنا مجموع الأخبار حتى الرضوي من غير نظر إلى كلام 
الأصحاب » وأمَا معه فلعلّ ما ذكره في المنتّهى من التخيير في الرفع بين 
الوضوء والمضمضة والاستنشاق لا يخلومن قوّة» فيكون دليل الأوّل 
الأخبارء ودليل الثاني الإجماع المتعى » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه صرح جماعة من متأخري الأصحاب ('" بأنه ينبغي أن يراعى في 
الاعتداد بهها عدم تراخمي الأكل والشرب عنهها كثيراً في العادة بحيث 
] بينها ارتباط عادةً وتعدة الأكن والشيوت واختعلاتف: الأ كول 
ل ل ان الزمان . 

كلبك: :وتم افونا العاسيت ترفع الكراهة بالوضوء لا يحتاج إلى 

التعّد بتعدد الأكل والشرب وإن تزاخى ا 
قوله (عليه السلام ) : «لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضاً »7 ٠‏ نعم مق 
أحدث بعده احتاج إلى تجديده , واحتمال القول بعدم ناقضيّة الحدث له 
لكونه ليس رافعاً له ضعيف جدَأ ؛ لعموم ما دل على ناقضيّة الحدث له 
وصحّة كل وضوء بحسبه . 

ونحوما ذكرنا من احتمال عدم التعدّد في الوضوء يجري أيضاً في نحو 
المضمضة مما يرفع الكزافة أرضا +: إلا أنه أضغق:ن .الأول لظهور قوله 


000( كالكركي 5 جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص58؟ » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 784 » والخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في 
الجنابة ص"0 . 

(؟) كها في صحيح الحلبي المتقدم في ص ١١5‏ . 


ا0اتنلممسسسس ب سيبلب ججؤاهرالكلام (ج”) 
(عليهالسلام): « إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده 
وتمضمض ... »170 إلى آخره في التعدّد عند تعدّد الإرادة . 

او »يكره للجنب أي ضاً لا قراءة ما زاد على سبع آيات من غير 
العزائم * كيا في المعتبر(" والنافع (" والمنتهى 2 والتذكرة”” والإرشاد() 
والقواعد9) والتحرير0م) والدروس 3 وجامع المقاصد(١٠)‏ وغيرها )١١1(‏ ( 
ورا نسب(" إلى المشهور. 

ومتعناة فى الأن وغنييرة: امور فاؤاقة :5( الأول )عير زاقراءة اللتعيدها 
شاء » ( والثاني ) عدم الكراهة في السبع » ( والثالث ) الكراهة فيا زاد . 

أمَا الأؤل : فلم أقف فيه على مخالف سوى ما ينقل عن سلار من تحريم 





. كيها في صحيح زرارة المتقدم في ص1/7‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١11‏ . 

() المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص؟ . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص77 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؟؟ . 

(7) المذكور في الارشاد: كراهة ما زاد على سبعين آية » لكن الموجود في سخ شروحه كروض 
الجنان ومجمع الفائدة والبرهان ما نقله عنه هنا, راجع: ارشاد الاذهان الطهارة / في الجنابة 
ج١‏ ص5؟5؟ », وروض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص50 . 

(0) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجناية ج١‏ ص١١‏ . 

(6) تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

6 الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

. جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص56؟‎ )٠١( 

() كنهاية الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١٠‏ ص؟١٠‏ » والبيان: الطهارة / احكام الجنب 
ص ١١‏ » والخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص" . 

() كما في مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص8" والحدائق الناضرة: الطهارة/ احكام 
الجنابة ج"ا ص١5 ١‏ . 


الطهارة / في قراءة الجيب للقرآن بس 1178# 
القراءة مطلقاً » ولعلّه في غير المراسم كما حكاه عنه في الذكرى ''' في 
الأبواب » وهو-مع ضعفه » ومخالفته للأصول والعمومات والأخبار التي 
كادت تكون متواترة» بل هى كذلك » الدالة على جواز قراءة الجنب 
والحائض ما شاءا من القرآن إل السجدة » والإجماع الحصّل فضلاً عن 
المتعقرن ل نويا را ابوالمكنية ليحي 117 ومن اجكداء 
الراوندي ‏ » وربّها نقل ”2 عن الخلاف أيضاً إلا أن عبارته 7" قاضرة 
عن ذلك , بل ظاهره الإجماع على أصالة الإباحة » نعم قد تشعر به عبارة 
المعتبر 7" لم أعثر له على مستند صالح لذلك . 

وأمَا المروي عن المخصال عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن على 
( عليهم السلام ) قال : « سبعة لا يقرأون من القران : الراكع ع والساحد: 
وفي الكنيف ء وني الحمّام » والجنب » والنفساء , والحائض » (9© , 

والمنقول عن الصدوق عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ ( صلّى 


. ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6"‎ )١( 

(0) الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص١”‏ . 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) منتهى المطلب: احكام الجنب ج١‏ ص82 . 

(0) فقه القرآن: الظهارة / في احكامها ج١‏ ص٠٠‏ . 

(5) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص,784» ومفتاح الكرامة: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص77" . 

(0) الخلاف: الطهارة / مسألة /1 ج١‏ ص .1١1-1٠١‏ 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١11.‏ 

(1) الخصال: باب السبعة: ح7؛ ص07" , وسائل الشيعة: باب 407 من ابواب قراء القران ح١‏ 


اج ص 886 . 


١)‏ جواهرالكلام (ج") 





لله عليه وآله ) لعلىّ ( عليه السلام ) أنه قال : «... ياعليَ من كان جنباً 
في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن , فإني أخشى أن تنزل علهها نارمن 
السماء فتحرقهها . .. »2007 , 

فإنهها مع قصورهما عن إفادة ذلك من وجوه عديدة مع عدم المعارض » 
فكيف مع معارضتها لما سمعت من الأدلة » وموافقتهه| للعامّة كما يشعر به 

وكذا ما يقال( من معروفيّة نرك الجنب قراءة القرآن في ذلك 
الزمان » كما يقضى به المنقول عن عبد الله بن رواحة7 » حيث رأته امرأته 
مع جاريته » فضت لتأخذ سكين » فأنكرعليها ذلك . واحتج عليها بأنّه 
ابسن قى برسيول :انه على العتدوالة ) أنيرا احدنا وختو حتت 
فقالت له : اقرع فقال:* 
فوندت بان وعنه امسق -وأن العان شف الكافريتنا 
أن العرش من فوق طباق وفوق العرش رب العالمينا 
ونمحملهملائكة شداد ‏ ملائكةالإالهمسوّمينا 

فقالت : صدق الله وكذب بصري » فجاء وأخبر النبيّ ( صلَى الله عليه 
اله زناف ع فقيداة عنتى ركالف بوالسة اتن إقرات اللتردة قل هلد 
الأمور مخالف لأصول المذهب , سيّا مع المعارضة لما سمعتء ولذا كان 
هذا القول غير معروف النقل بين أصحابنا » ولم أقف على من نقله غير 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الطلاق ح844؛ ج” ص ١5ه‏ » وسائل الشيعة: باب 1١5‏ من 
ابواب الجنابة ح” ج١‏ ص 1517 . 

. كما في تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص74‎ )١( 

(؟) سير اعلام النبلاء: ج١‏ ص/38-7818 . 


الطهارة / في قراءة الجتب للقران ا ل سس 719 
الشهيد في الذ كرى . 

نعم المعروف نقله في لسان الأصحاب تحريم ما زاد على سبع ؛ إذ نقله 
الشيخ في النلاف7) عن بعض أصحابنا » ومثله ابن إدريس في 
السرائر”"' ؛ وكذا غيرههما”" » لكتّا لم نعرف القائل به من المتقدّمين على 
الح لع بمو طا عر ابن التاع و الودين حت قال( ازلاولا قويات 
يقرأ منه أزيد من سبع آيات »7 . 

وان" 1 د يسورايها من الشد ل كان لحان ره ا 
الشيخ في الاستبصار”) ذكره احتمالاً في مقام الجمع بين الأخبار كما 
ذكره غيره» نعم قد يظهر منه في التهذيب 7 » كما يظهر منه في النهاية , 
حيث قال فيا : « ويقرأ القران من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع إلا 
أربع 0000 » مع احتمال إرادته ثبوت الكراهة فيا عدا ذلك » كعبارة 
المقنعة أيضاً , فإنه قال : «لا بأس أن يقرأ من سور القران ما شاء ما بينه 

. 7 1 0 ماكاث َ ا ا 
وبين سبع أيات إلا اربع سور» '', فإنَ ثبوت البأس أعمّ منه , إلا أن 
الظاهر أن الشيخ فهم من عبارة المقنعة ثبوت ا حرمة في الزائد . 


. ٠٠١ص‎ ١ج‎ 47 الخلاف: الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

(؟) كالشهيد الثاني روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص٠٠‏ . 
(1) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

(5) كا في مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص77 . 

(”) الاستبصار: الطهارة / باب 59 ذيل حه ج١‏ ص5١١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ذيل ح١٠؛‏ ج١‏ ص58١‏ . 
(8) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 

(1) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص 8ه على بعض النسخ . 


05 ل لللللل سس ججواهرالكلام (ج*) 

وكيف كان فهوضعيف كسابقه » مخالف للأصول والعمومات وما 
سمعته من الإجماعات المنقولة » مع أنه خالٍ عن المستند سوى ا مويّق عن 
محا لاسرا الي 
سبع آيات ١»‏ لت : « وف رواية زرعة عنه سبعين آية »7 , 
وبذلك عدههما بعضهم ('" روايتتن ؛ مع احتمال أن تكون رواية واحدة 
مضطرية . 

وهو_مع معارضته لما سمعت- لا يصلح لأن يكون مقيّداً أو مخضصاً 
للأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره » الدالّة على اانه ما شاء 
وألوو وا اموي اس و ا سن 
بيات جواز قراءته ما شاء » وذلك طريق متعارف في إفادة هذا المعنى ,» كما 
ذكر ذلك في قوله تعالى : « إن تَسْتَعْمِ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَه 29 , بل يحتمل 
إرادة ذلك أيضاً في الأول » لكته ضعيف ء كما ذكر في بيان قوله ( صلى 
الله عليه وآله ) : « نزل القران على سبعة أحرف 6(" , 

ومع ذلك فهما متعارضتان ؛ إذ مفهوم الأول حرمة ما عدا السبع, 
ومفهوم الشانية حليته إلى السبعين » ومقتضى الجمع بينهما بتحكمم الثانية 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح١4‏ ج١‏ ص8؟1» الاستبصار: الطهارة / باب 19 حه 
ج١‏ ص؛ ١١‏ ء وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب الجنابة ح ج١‏ ص454 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ح؟4 ج١‏ ص8؟1١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 54 ذيل 
حه ج١ا‏ ص .١١‏ 

(*) كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ احكام الجنابة ج١‏ ص 755 » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 7850 . 

(14) سورة التوبة: الأية ./٠١‏ 

(5) الخصال: باب السبعة ص08 » مسند أحمد بن حنبل: ج١‏ ص74 . 


الطهارة / في قراءة الجتب للقران ب ب _ ب 115139 
على الأولى حرمة الزائد على السبعين , مع أن المنقول من القول إِنْما هو حرمة 
ما زاد على السبع » بل لم أعرف أحداً قال بحرمة ما زاد على السبعين » 
ولانقك اخدهدا العلذفة قلقي 7 ونا سكا معن يفن الأضعات: 

نعم في السرائر”"؟ عن بعض أصحابنا : أنه قال بحرمة السبع أو 
السبعين » وكذا قال الشهيد في الذكرى : «إنه يشعر كلام الشيخ في 
التهيذيب بحرمة السبع أو السبعين »7 » ومن المعلوم أن هذا الترديد غير 
ملتئم بحسب الظاهرء أللهم إلا أن يكون القائل بالحرمة متردّداً غير جازم 
بأحدهما . وأمّا احتمال كون الحرمة مقصورة على السبع أو السبعين » أي 
فلا يحرم ما دون السبع حتّى يبلغ السبع , ولا ما فوقها حتّى يبلغ السبعين 
فضيعف جدأ لا يخفى استبشاعه . 

وأيضاً هما لا ظهور فيهما بالحرمة ؛ لكان حمل الجملة الخبريّة فهها على 
الأمر الذي أقصى مراتبه الندب , فيكون المفهوم حينئٍ انتفاء الندب , 
وهو أعمٌ من الحرمة بل ومن الكراهة . 

أللهم إلا أن يقال : إِنَ السؤال فهما عن مطلق الإذن في القراءة, 
فتحمل الجملة الخريّة حينئذٍ على إرادة ثبوت الإذن بالنسبة إلى هذا 
المقدارء فيكون المفهوم انتفاء الإذن . 

بل لوكان أمر صريح لكان المتّجه حمله على الإباحة ؛ لكونه في مقام 
توقم الحظرى فتأمّل . 

والحاصل : لا ينبغي الإشكال في عدم صلاحيّته) لإ ثبات الحرمة ‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص,872 . 


. ١١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 
. ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6”‎ )"( 


ا لس ب للسلبب جواهرالكلام (ج*) 
وكيف ! وستسمع المناقشة من بعض المتأخرين في إثبات الكراهة فضلاً 
عن الحرمة . 

المقام الثاني : عدم كراهة السبع . ولا أعرف فيه خلافاً إلا من ابن 
سعيد في الججامع 217 حييث أطلق كراهة قراءة الجدب القرآن » وسار في 
المراسم » حيث قال : « إنه يندب له أن لا يقرأ القرآن » 7" بل قد يظهر 
من الغنية(© دعوى الإجماع عليه » وهو الذي يقضي به الأدلّة المشتملة على 
الأمر بقراءة الجنب » 0 عموم ما دل على اصل الامر بقراءة القران ‏ 
كقوله تدا« فافرو و| نما تقر وق الكزان 17 وغيرة كتايا و سنّة0*) » مع 
عدم المعارض سوى الروايتين الأوّلتين اللتين ذكرناهما سنداً للقول 
بالحرمة . 

وهما قاصرتان عن إفادة الكراهة وإن كانت ممّا يتسامح بها ؛ لمكان 
نورقي في موافقة العامّة » ومعارضتها لفتوى أكثر الأصحاب بعدم 
الكراهة ,ع بل ظاهرهم البناء على الندبيّة ىا هو مقتضى بعض أَدلتهم » مع 
أن الكاستحباب مما يتسامح قٍِ دليله أنضاً » فلا يصلحات لقطع 0 





)010( الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص 6" . 

() المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص47 . 

© الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) سورة المزمل: الآية ٠١‏ . 

(ه) كالخبر الذي رواه الصدوق في المجالس عن محمد بن على ماجيلويه » عن محمد بن أبي 
القاسم , عن أحمد بن أبي عبد الله اقمع المع عدن قافا ,فزن لفقل ب 
عمرء عن الصادق ( عليه السلام ) قال: «... عليكم بتلاوة القرآن ... » 

الأمالي: اجلس السابع والخمسون ح١٠‏ ص564؟ » وسائل الشيعة: انظرباب ١١‏ من 
ابواب قراءة القران ج4 ص 84 . 


الطهارة / في قرّاءة ألجتب للقرآن بيبش 888 


وتقييد الأوامر بقراءة القرآن » على أنهما معارضتان بمفهوم موثّقتي سماعة ؛ 
إذ را نني الكراهة في هذا المقدار, فكان القول بالكراهة حينئذ 

وأمّا لمقام الثالث -وهو الكراهة فها زاد- فهو المشهور('" , بل لا أعرف 
فيه خلافاً سوى ما يظهر من صاحي المدارك 7 والحدائق 0" من القول 
بعدمهاء وربَيا تشعر به عبارة الفقيه7؟2 والهداية0") وكذا عن المقنع 00 ؛ 
لكان إطلاق نني البأس فيها عن قراءة القرآن كله خلا العزائم » وقد يراد 
منه الجوازء فلا خلاف كما يشعر به استفناء العزاتم » وقد يشعر بعدم 
الكراهة أيضاً عبارة العلامة في امختلف 7 وغيرها من عبارات القدماء 
#الأفمار "انوا نتلات 01 وابير ال "اكع وشم و وه 000 الكر عقي 
فوق السبعين » وظاهره نفيها فها دوت . 

وكيف كان ء فيدلَ على الكراهة -مضافاً إلى كونه فتوى المشهور ظاهر 


(1) نقلت الشهرة في ملف الشيعة: الطهارة/ غسل الجنابة ص/"» ومشارق الشموس: 
الطهارة / في الجنابة ١157-١156‏ . 

(١؟)‏ مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 7385-5860 . 

(") الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج" ص44 ١189-١‏ . 

رخال و عقي التحد بابوامف عمل اناب دبل ع 1ل 1ن 

(0) الهداية (ضمن الجوامع ألفقهية ): باب غسل الجنابة ص44 . 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص4 . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة ص؟١”‏ . 

(8) الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص١”‏ . 

(9) الخلاف: الطهارة / مسألة /ا ج١‏ ص١٠٠١-١1١1.‏ 

. ١١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها‎ )٠١( 

. الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة ص 5ه‎ )١١( 


إجماع الغنية (1) » ومونّقة سماعة المتقدتمة بحمل المفهوم فيها على نني الإذن 
المحمول على الكراهة بعد عدم صلاحيّته للحرمة ىا عرفت . 

وما يقال ( : إِنَّ سماعة واقني والخبر مقطوع , فيه : أنه لا بمنع من 
قوت الكراهة ييل اقداره متتو الأصحاب وبإجماع الغنية , وكذا ما في 
الحدائق ؛ من احتمال حمله على التقيّة وإن لم ينقل عن العامّة القول 
بمضمونه ؛ لعدم اشتراط ذلك في الحمل عليها . 

وقد يستدل علبها أيضا بالروايتين السابقتين بعد تقييد النهي فيهما 
بذلك . وحمله على الكراهة بمعونة ما سمعت من امتناع حمله على ظاهره . 

ا وأشدّ من ذلك قراءة سبعين * كما في القواعد 29 والإرشاد (0) 
وشرح اي 0 والرياض 7" ؛ ؛ للجمع بين موثقة سماعة المتقدّمة وبين 
مرلفية لاخر لكان مدل الأول على الكراهة والثانية على شدتها » ولعلّ 
الجمع بينها بحمل المطلق على المقيّد يقضي بتخصيص الكراهة فوا زاد على 
السبعين كما هو الظاهر من ابن حمزة » لكتك قد عرفت أنه مخالف لفتوى 





)010( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(؟) كما في المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١0١11‏ . 

(6) الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجناية جح" ص ١40‏ . 

(:) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص5١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة/ في الجنابة ج١‏ ص 550 » إلا أنه لم'يذكر الاشتداد , وقد ذُكر في 
شروح الارشادء كروض الجنان ومجمع الفائدة والبرهان... وقد اشرنا إلى ذلك في حاشية 
(5) من ص؟؟7١.‏ 

() مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص”7١‏ . 

(0) رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص6" . 

(6) تقدّمتا في ص .١١5١‏ 


الطهارة / فى قراءة الجتب للقرآن سيب يبي 1887 


المشهور بل ظاهر إجماع الغنية » فتعيّن الجمع الأول حيند ي. 

إلا أن الذي يظهر من كثير من الأصحاب أن ما زاد على السبع في 
مرتبة واحدة من الكراهة إلا من حيث كثرة فعل المكروه » لا أنه كراهة 
مخصوصة » ولعلَ ذلك منهم لعدم العمل برواية زرعة عن سماعة » أو أنهم 
فهموا أنها رواية واحدة , ورجّحوا الأول » أو لغير ذلك . 

بتي شيء : وهو أنهم ذكروا كراهة ما زاد على السبع » وظاهره عدم 
الكراهة فيها » وقد عرفت أَنْ الرواية قد دلت على الإذن بقراءة ما بينه وبين 
سبع » وفي تنقيح دلالتها على ذلك تأمّل» لكن لأيامن به لمكان الفتوى به. 

وهل المراد بالكراهة هنا كراهة العبادة بمعنى أقلية الثواب أو المرجوحيّة 
الصرفة ؟ لا يبعد الثاني » فإِنْ الأول لا يرتكب إلا ني الشىء الذي 
لا يمكن أن يقع إلا عبادة» فتلتزم حينئدٍ بذلك » ودعوى أَنَّ قراءة القرآن 
من هذا القبيل ممنوعة , إلا أنه يظه را" من الاستدلال الواقع من جملة من 
الأسينانب 177 عزن لوال قولة الف اناد وواتكا يفقم !19 وغو ذلك 
قاض بالأوّل . 

والظاهر أنَّ المراد بالسبع آيات المتمايزات » فلا يصدق بتكرير الآية 
الواحدة » بل الظاهر عدم الكراهة في تكرير السبع أيضاً ؛ لعدم صدق 
الزيادة حينئذٍ » ولا فرق في الآيات بين طويلها وقصيرها . 

ثم إن الظاهر أن مراد الصتف بقوله : « وأشد من ذلك قراءة 
)١(‏ الاصح بحسب السياق: إلا أن ما يظهر... . 
(؟) كالعلامة ني المحتلف: الطهارة/ غسل الجنابة ص8"*» والسيد في مدارك الاحكام: 

الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 5850 . 
() سورة المزمل: الآية 3١‏ . 


0 نس جواهرالكلام (ج”) 


سبعين » كغيره ممّن عرفت » حصول الشدّة ببلوغ السبعين » فلو قرأ سبعين 
إلا آية بتي على ا مرتبة الأولى . 

ولد لاسكا عوك زفي قالفة الكراحة اناك هد وما زا أغلظ 
كراهيّة * وم أعثر على ذلك لغيره» كما أن مدركه لا يخلومن نظر وتأمّل . 

«( وايكره للجنب أيضاً عمس المصحف # عدا الكتابة منه بما 
حدق يفعنتى الى آنا انوا ليييقي أن ادكون متطوعا بهم لاص 
والاستصحاب ؛ مع عدم الخاوق: فيه من امهنا عا يبن كاه انكرت 
مجمعاً عليه سوى ما ينقل عن المرتضى ( رحمه الله ١)‏ من القول بالمنع ؛ 
القنوله تناكل :: »زلا قمشة إلا المُطدَهرٌون 19# .وقول أبي الحسن 
( عليه السلام ) في خبر ابراهيم بن عبد الحميد : « المصحف لا تمسه عل 
غير طهر ولا جنباً » ولا تمسّ خيطه ولا تعلّقهء إِنَ الله يقول : (لآ يَمَسْهُ 
إل المظوزون )36 

وضعفه واضح كاستدلاله , أما بالآية فلماعرفت من رجوع الضمير فيها 
الى القرآن؛ وهوغير المصحف ؛ لأنّه عبارة عن المقرقّء وهونفس الكتابة , 
ولعلّه بذلك يظه رأَنَ المرادباالصحف في الرواية أيضاًذلك , كمايشعربه الاستدلال 
عليه بالاية»سيّا على نسخة «ولاخظه» أي كتابته» فيكون عطفاً تفسيريا . 

ومن هنا تعجّب صاحب الحدائق ©) من ذكر بعض الأصحاب هذه 





.١5١ص‎ ١ج قاله في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

. 79 سورة الواقعة: الأية‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 حه" ج١‏ ص177 » الاستبصار: الطهارة / باب 18 حل" 
ج١‏ ص”"١1١»‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص7"6 . 

() الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجناية جح ص17 ١‏ . 


الطهارة / في مس الجتب للمصحف سس ب ب ب اس 11# 
الرواية سنداً للكراهة مع خروجها عن المطلوب » سيّما مع ذكرهم لما 
هناك سنداً للمنع عن مس المحدث بالحدث الأصغر. نعم يمكن استفادة 
الكراهة مها بفحوى النهي عن التعليق وعن مس الخيط على النسخة الأخرى. 

ولعلّ وجه استدلال الأصحاب بها هو شمول لفظ اللصحف للكتاية 
وغيرها » إلا أنه لما انجير البي بفتوى الأصحاب بالنسبة للكتابة وجب 
القول بالحرمة , ولم ينجبر بالنسبة إلى غيرها » فوجب القول بالكراهة ؛ لعدم 
ملاحتة الزوانة لأثنات اطرنة 1اافيا هق الضعف»: 

لا يقال : إِنْ ذلك استعمال للنهى في حقيقته ومجازه . 

لأاقرل:: لزعل لانانى نا اكاب سام عل عم اكارة إ أنضاء 
انه محاز قرينته ما سمعت . 

هذا على نسخة « ولا خيطه » بالياء » وأمّا على نسخة الخظ فيحتمل 
أن يقال حينئذ : المراد بالصحف في الأول ما عدا الكتابة » فيحمل النبى 
الأول على الكراهة » والثاني على الحرمة . 1 

والأولى الاستدلال للمرتضى ( رحمه الله ) بصحيح ابن مسلم » قال : 
«قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من 
وراء الشاب » ويقران من القرآن ما شاءا إلا السحدة... »(2 إلا أنه لما 
أعرض الأصحاب عن القول بموجبه قوي الظنَ بحمل الأمر فيه على 
الاستحباب » سيّما مع معارضة الرضوي المعتضد بالأصل وفتوى المشهور, 
قال على ما نقل عنه: تاولا تعس الفرات إذا كعيةعتا اوبعل غز 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١7‏ ح5؟ ج١‏ ص 71/1١‏ , وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 


6 حا ل 7#7 سي نز لكا ار 86) 


وضوء » ومس الأوراق 76" ؛ إذ ليس الصحيح مع الإعراض أقوى من 
الرضوي مع الاعتضاد . 

وبما سمعته مما تقدتم ظهر لك وجه القول بالكراهة » مع مناسبة 
التعظم وفتوى المشهور ومقتضى الاحتياط » فلا معنى للمناقشة فها من 
كي ل لخدي كر 

ولعلَ المراد بالمصحف مجموع ما بين الدفتين » فلا تتحقق الكراهة مس 
ما كتب فيه من الآية والآبتين» لكن لا يبعد شمول الحكم لأوراق 
المصحف وإن كانت مفردة عنه ؛ لمناسبة التعظم » فتأمّل . 

لاو كذا يكره للجدب ا النوم حتى يغتسل أو يتوضأً» كما صرّح 
به في المبسوط 27 والغنية 7؟) والوسيلة2*7 والجامع "2 والنافع 7" والمعتبر() 
وال 35 وال كرو "و لقر و17 ور ران 1111 اشرو 0 


١ج‎ ١ح من ابواب الجنابة‎ ١١ فقه الرضا: باب “ ص88 », مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
. 555 ص‎ 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج"ا ص45 ١47/-١‏ . 

(©) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص؟؟ . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص1488 . 

(5) الوسيلة:الصلاة / في الجنابة ص هه ٠.‏ (5) الجامع للشرائع :الطهارة / باب الجنابة ص6" . 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص . 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١19‏ . 

(5) نتن المظطل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١ صه؟‎ )1٠١( 

. قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص؟1‎ )١١( 

. 73١9 ص‎ ١ ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج‎ )١١( 

(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 


الظهارة / في الثوم على الجتابة ب ب ب يي 188 
ري 07 » وعليه الإجماع فلكي 7" والمتين 7 ؛ وعلماؤنا كا في 
المعتبر © والتذكرة "2 , فلا ينبغي الإشكال حينئئر في أصل الجواز» بل 
الظاهر أنه مقطوع به » فها في المهزّب ‏ من النبي للجنب عن النوم حتّى 
عمكيدض. وسعتقق عراف هقه الكراهة قطعا . 

ويدل فلم د قياف إلى ذلك صحيح الأعرج , قال : (( سمعت 
الصادق ( عليه السلام ) يقول : ينام الرجل وهو جنب ء وتنام المرأة وهي 
جنب » 99 ع ومثله غيره 0 في الدلالة عليه . 

كما أنه لا ينبغي الإشكال أيضاً في الكراهة » ويدلَ عليه -مضافاً إلى 
بااسععية صحيم عو 0 الله الحلى, قال : « سئل الصادق 
( عليه السلام ) عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال : يكره ذلك 


و ا 1 


)010( كنهاية الاحكام : الطهارة/ حكم الجنابة ج١‏ ص؛ ,»٠١‏ والبيان: الطهارة/ أحكام الجنب 
ص ١١‏ » وكفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص" . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(6) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 . 

(:) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١1١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص75 . 

() المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص6" . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١7‏ ح5١‏ ج١‏ ص59" » وسائل الشيعة: باب5؟ من 
ابواب الجنابة حه ج١‏ ص١٠١‏ 50 . 

(6) كما في موثق سماعة وخبر الصدوق الآتيين . 

(9) في المصدر: عبيد . 

(8) منلا يحضره الفقيه:باب صفة غسل الجنابة ١179‏ ج١‏ ص87 » وسائل الشيعة: باب ١5‏ 


من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 6١٠١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 

كما أنه لا ينبغى الإشكال في ارتفاع الكراهة بالوضوء على ما هو ظاهر 
من عرفت ممّن ادّعى الإجماع وغيره كالصحيح المتقدم » إلا أنه قال في 
كاشف اللثام: « الظاهر الخفة ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
عبد الرحمن (عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : إِنَّ الله يتوفى 
الأنفس في منامهاء ولا يدري ما يطرقه من البليّة إذا فرغ 
فليغتسل ...)7 ويعطيه كلام النهاية والسرائر»7" انتهى . 

واستحسنه الفاضل في الرياض » قال : « ويشعر به الموثق عن سماعة : 
( سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم » قال : من أراد أن يتوضاً فليفعل , 
والغسل أفضل من ذلك » فإن نام ولم يتوضا ولم يغتسل فليس عليه شيء إن 
شاء 0 

قلت : ولعلّ الأقوى خلافه ؛ لما عرفت من ظاهر الصحيح المتقدم 
المعتضد بفتوى الأصحاب ؛ وفهم من ادّعى الإجماع , ولا ينافيه ما ذكر 
من قول الصادق ( عليه السلام) ؛ إذ أقصاه استحباب تعجيل الاغتسال » 
وهولا يناني ارتفاع الكراهة بالوضوء وإن تضمّن ترك مستحبّ » وما 
استشعره الفاضل الثاني من المويّق مما يد به ذلك لا يخلومن نظر وتأمّل . 

نعم قد يؤيّد بالمروي في العلل كما عن الصدوق عن أي بصيرعن 


شيل 





(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١7‏ ح0* ج١‏ ص 1071 » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
ايواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص١‏ 50 . 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص88 . 

(*) الكافي: باب الجنب يأكل ويشرب ... ح١٠‏ ج" ص ١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
١١‏ ح 7٠١‏ ج١‏ ص ١/ا"»‏ وسائل الشيعة: باب 79 من ابواب الجنابة ح” ج١‏ ص”507 . 

(؛:) رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص" . 


١ 1 


الطهارة / في النوم على الجنابة 
الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) » قال : «لا ينام المسلم 
وهوجنب. ولا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم 
بالصعيد .. . »7 ؛ لعدم إخراج الوضوء له من وصف الجنابة . 

لكن فيه : أنه يجب تقييده بما عرفت » وأيضاً قد يدخل الوضوء بما قد 
ذكره من الطهورء ولذا قال الفاضل في الرياض : (إنه إن لم يتمكن 
الجنب من الطهارتين أي الغسل والوضوء أمكن استحباب التيمّم ؛ 
للعموم وخصوص الخبر المتقدم »'"» فيعلم منه حينئُذٍ فهم شمول الطهور 
للوضوء » لكته لا يخلومن إشكال ؛ إذ الظاهر إرادة التيمم بدل الاغتسال 
تمكن من الوضوء أو لا ء فلا مانع من القول بارتفاع الكراهة بأحد أمرين : 
إِمَا بالوضوء , او بالتيمم بدل الاغتسال . 

ثم إنه حيث يكون فاقداً لماء الطهارتين يتخيّر في نيّة التيمّم بين كونه 
بدل الاغتسال أو الوضوء , والأوّل أفضل ؛ لكون مبدله كذلك . 

ورتها يفهم من بعضهم7" تقييد الكراهة بما إذا لم يرد الجنب معاودة 
الجماع , ولغله لا ذكره الصدوق ( رحمه الله ) بعد رواية الحلبي المتقدمة , 
قال : « وفي حديث اخر: انا انام على ذلك حتّى أصبح , وذلك أني أريد 





أن أعود 20 1 


)١(‏ علل الشرائع : باب"*؟ ح١‏ ج١‏ ص 790 , وسائل الشيعة: باب 5؟ من ابواب الجنابة حم 
جا ص١‏ 60 . 

0( رياض المسائل : الطهارة / أحكام الجنب ج١‏ ص”” . 

() كالخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / المقدمة ص8" », والحر في الوسائل: باب 5؟ من 
ابواب الجنابة ج١‏ ص١‏ 50 . 

(؛)من لايحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ١8٠١‏ ج١‏ ص١8»‏ وسائل الشيعة:باب 5؟ من 
ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص١٠‏ 50 . 


0 سس لس ل بلس ججواهرالكلام (جج*) 

وتكلف له في الحدائق 7" أَنْ المراد بالعود إنها هو العود في الانتباه » وأنه 
لا موت في تلك الليلة » فلا كراهة بالنسبة إليه ؛ لأنّ منشأ الكراهة كها هو 
مقتضى صحيحة عبد الرحمن احتمال الموت . 

وهو كىا ترى, بل الأولى إِمّا حمله على الأول » إلا أنه يبعده إطلاق 
كلام الأصحاب » أو يقال : إنه لا دلالة فيه على عدم الوضوء , فقد يكون 
( عليه السلام ) كان يتوضأ وينام » ولعلّه الأقرب ء فتأمّل جيّداً . 

#زو» كذا يكره للجنب 98 الخضاب # وهوما يتلون به من حتّاء 
وغيره » كما في جامع المقاصد”" والمدارك 7" والرياض 9 وقد يناقش في 
أخذ التلون في حقيقته » نعم لا فرق في ذلك بين الكفّ وغيره . 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في الجواز وعدم الحرمة ‏ بل عليه 
الإجماع في الرياض”** , ويشعر به أيضاً إجماع الغنية29 على الكراهة » بل 
قد يدتعى إمكان تحصيله, فمافي المهّب 7 من النهى عنه يراد منه 
لكوع قا كرا برشن اله نميو ع عاذ المكووة عاد ل نون نا 
لم ينقل عنه القول بالحرمة » وما في عبارة المفيد في المقنعة 7 _-من التعليل 
للحكم بالكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد_قيل : قد يشعربالمنع أيضاً . 


. ١ 4١ص‎ ١ج الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

)0( جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص758 . 

(؟) مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص388 . 

(1) رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص" . 

(5) المصدر السابق . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(؛) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص84 . 

(8) المقنعة: الطهارة / الحخيض والاستحاضة ... ص58 . 


الطهارة / في الخضاب للجُنب و١‏ 


لكن قال في المعتبر: « لعلّه ( رحمه الله ) نظر إلى أن اللون عرض 
لا ينتقل » فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محلّ اللون ليكون وجود 
اللون بوجودهاء إلا أنها خفيفة لا تمنع الماء منعاً تامّاً فكرهت 
لذلك »22 . على أنه لا يلتم على ظاهره قطعاً ؛ لأنه يقتضي المنع من 
الجنابة بعد الخضاب , ممع تصريحه'" أنه لا حرج في ذلك , مع الأخبار”" 
الدالّة على نفى البأس عن الاغتسال مع بقاء صفرة الطيب والزعفران . 

الي دا عن تمان ل 1 سر رسا ييه 
الأخبار المتضمَّنة نني البأس عن الخضاب حال الجنابة » كقول الصادق 
تيد الباا) غير اختي: «الابان ألزونشب اليل در 
حلب )17 ا الكن قي 0" : إنه في بعض نسخ الكاني « يحتجم »7 بدل 
« يختضب ») » فيسقط الاستدلال به حينئذ . 

وخبر ابن جميلة عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : «لا بأس بأن 





.١157؟ص‎ ١ج المعتر: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

(0)#القة: الطهارة اشرق بوال ساف ضار 

() سيأتي التعرض لا دل على نني البأس عن الطيب في ص48 ١‏ واما ما دل على نفي البأس عن 
الزعفران فهو خبرعمار بن موسى» عن أي عبدالله (عليه السلام): «في الحائتض تغتسل وعلى 
جسدها الزعفران لم يذهب به الماء, قال: لا باس». 

الكاني: باب غسل الحائض حه ج ص١3‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١9‏ 

كه كيه ص :٠ ١٠‏ » وسائل الشيعة: باب "٠١‏ من ابواب الجنابة ح” ج ١‏ ص١٠ه.‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الجناية ح١‏ ج١‏ ص58 . 

(5) كما في مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص78١‏ . والحدائق الناضرة: الطهارة / احكام 
الجنابة ج"ا ص46 ١‏ . 

(5) الكافي: باب الحنب يأكل ويشرب ... ح١١‏ ج”" ص 0١‏ . 


جواهرالكلام (ج”) 





١ 
يختضب الجنب » ويجنب المختضب » ويطللٍ بالنورة 227 , ونحوه غيره7") في‎ 
. الدلالة على ذلك‎ 
)* وأمَا الكراهة فقد صرّح بها في المقنعة ( والمبسوط 2 والغنية‎ 
والوسيلة (5) والجامع '"ا الوا والنافع لاو و ل‎ 
)17( والأر وا اداوس بال 6 كن و 10 بل ف الغنية‎ 


(1) الكافي: باب الجنب يأكل ويشرب ... ح؟ ج” ص ١ه‏ » وسائل الشيعة: باب ؟7 من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص55؛ . 

(0) تجذيب الاحكام: الطهارة/ باب /اح15 ولاة ج١‏ ص١؟18‏ و1878 الاستبصار: 
الطهارة / باب 7١‏ ح؛ وه ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة: باب ؟؟ من ابواب الجنابة ح” و 
ج1١‏ ص50؛ . 

(*) المقنعة: الطهارة / الحخيض والاستحاضة ... ص868ه . 

(؛) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(5) الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة ص 5ه . 

(0) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص 6" . 

(6) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص؟117١‏ . 

)0( امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص . 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص85‎ 0١0 

. ١7ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة‎ )١١1( 

0100 ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 75١50‏ . 

فل الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 

)05 ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث صه" . 

قله كتحرير الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص١١‏ » ونهاية الاحكام: الطهارة / حكم 
الجنابة ج١‏ ص؛ ٠١‏ », وكفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص" . 

( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 


الظهارة زأق الأضاب: الخدت: حج بآ تج 0 114/1 
الإجماع عليه » ولعله كذلك ؛ إذ لم أعثر على مخالف في ذلك ولا من نُسب 
إليه سوى الصدوق ( رحمه الله ) » فإنه قال : إل عاض » 2 كالروايات 
المتقدّمة مع عدم صراحته؛لاحتمال إرادته الجواز في مقابلة احتمال المنع . 

وفدك علي دمفيافا الها يفف الأخببار التقيلة عل الزى عن 
ذلك , كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر كردين : ولا يختضب 
الرجل وهو جنب .» ولا يغتسل وهو مختضب » '" , ونحوه غيره 2 في 
النبى عنه » إلا أنه يجب حمله فبها على الكراهة ؛ لقصورها عن إفادته سنداً , 
مع معارضتها بما سمعت» مع أن في بعضها الجواب عن ذلك بلفظ 
3ل اعيق القهروالكراه ا 

بل روى الحرٌثئي الوسائل عن الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم 
الأخلاق » نقلاً من كتاب اللباس للعيّاشي , عن علي بن موسى الرضا 
( عليه السلام ) » قال : «يكره أن يختضب الرجل وهو جنب » وقال : من 
اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان 
بسوء »227 وهي مصرّحة بلفظ الكراهة حاكمة على غيرها من الروايات 


معونه ما تقذّم . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج1١‏ ص87 » والمقنع ( ضمن الجوامع 
الفقهية ): باب الغسل من الجنابة صه . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب لاح 1١0‏ ج١‏ ص١18»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؟ ج١1‏ ص5١1»‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من ابواب الجنابة حه ج ١‏ ص/157 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح18 ج١‏ ص187» وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة حة و١١‏ ج١‏ ص98؛ . 

(:) مكارم الأخلاق: كراهية الخضاب للجنب ص38 » وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب 
الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص498 . 


١5 





جواهرالكلام (ج”*) 

وكما دلت على كراهة النضاب للمجنب كذلك دلت على كراهة 
الجنابة للمختضب »ء كما اشتمل غيرها (" على النهي عنه أيضاً » وصرّح به 
غير واحد من الأصحاب7" , فلا مانع من القول به أيضاً . 

لكن في بعض الأخبارما يدل على ارتفاع الكراهة مما إذا صبر حتّى 
أخذ الحتاء مأخذه, كما في خبر أبي سعيد قال: «قلت لأبي إبراهيم 
( عليه السلام ) : ايختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا » قلت : فيجنب 
وهو مختضب ؟ قال : لا ثم سكت قليلاً » ثم قال : ياأبا سعيد ألا أدلّك 
غل شنى تفغله ؟ قلت : بلع قال إذا احتضبت بالحتاء وأخل الحتاء 
ا 

وقد تحمل عبارة المقنعة على ذلك , فإنه قال بعد أن ذكر كراهة 
الاختضاب بعد الحنابة : «فإك احنب بعد الخضاب لم يحرج ذلك 4 , 
وحملها في المعتبر”* على وقوع الجنابة اتفاقاً لااختياراًء وكأنَ ماذكرناه أولى . 


» كاخبر الذي رواه الطبرسي عن الصادق (عليه السلام ) قال : « لا تختضب وأنت جنب‎ )١( 

ول غنين وانك سس ف 0 
مكارم الأخلاق: كراهية الخضاب للجنب ص75 » وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب 

الجنابة ح؟ و١١‏ ج١‏ ص98 . 

(؟) كالعلامة في النهاية: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص ه١٠‏ », والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص54؟» والفاضل الهندي في كشف اللثام: الطهارة / احكام 
الجنابة ج١‏ ص27 . 

(6) يديت الاحكام: الطهارة / باب / ح84 ج١‏ ص١18‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 7١‏ ح١‏ 

ج١‏ ص5١1١»‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من ابواب الجنابة ح4 ج ١‏ ص/ 15 . 
(4) المقنعة: الطهارة / الخيض والاستحاضة ... ص8ه » وفيه: بذلك . 
(5) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص117 . 


الطهارة / في نيّة الغسل ١7‏ 
وحيث فرغ المصتف من البحث في سبب الجنابة وأحكامها شرع في 


الغسل . فقال : 





توما الغسل» 

#و فواجباته # المتوقف صحّته عليها لا حمس : # الأول : 9# النيّة» 
إجاعاً 29 كما في كل عبادةء سيّا ما كان منها مثل الغسل » ولا يعتير فيها 
سوى القربة والتعيين مع الاشتراك على الأقوى , وإن كان الأحوط 
التعرّض فيها لنيّة الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة , بل الأحوط 
التعرّض لما حتّى في مستدام الحدث كالمستحاضة , وإن ذ كر بعض 
المتأخرين 0 الاقتصار فيه على نيّة الاستباحة دون الرفع » زاعماً الفرق 
نيتم يان الول رفع المنع وهو تمكن , دون الثاني فإنه رفع المانع . 

ولكن نوقش فيه7" : بأنا لا نعقل معنى للحدث سوى ال حالة التي 
لا يسوغ معها للمكلّف الدخول في العبادة» فتى ساغ علم الزوال » وهو 
معنى الرفع » غاية الأمرأنَ زوالهها قد يكون إلى غاية » كما في المتيمّم ودائم 
الحدث , وقد يكون مطلقا . 

وفيه : أن الحدث هوعبارة عن طبيعة المنع المسبّبة عن ذات الخارج , 
فلا يتصور حينئَدٍ تبعض رفعها في الأوقات ؛ إذ مع فرض وجودها في وقت 


)١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الطهارة/ الجنابة واحكامها ص7١‏ » وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / ياب الجنابة 
ص ؟" , والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص5 ٠١‏ . 

(') كالشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات الوضوء ص١١‏ . 

(0) كما في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 36١‏ . 


١5 





جواهرالكلام (ج؟) 
آخ رلم تكن الطبيعة مرفوعة , ولا إشكال في كون المنع المتأخر مسبّباً عن 
الأول » وإلا لزم تحقّق الحدث من دون سبيه , وتخلف بعض آثار امحدث 
في بعض الأوقات لا يناي تحقّق طبيعة الحدث » فتأمّل جيّداً . 
وكالمستحاضة المسلوس والمبطون » بناءً على فساد الغسل بتخلل الحدث 

الأصغر» وأنه لا فرق بينهها وبين غيرهما في ذلك » فيجب تجديد الغسل 
عله| بالنسبة إلى كل صلاة . 

«إ و الثاني : لا استدامة حكمها إلى آخر الغسل #على ما تقدم في 
الوضوء من تفسيرها ودليل وجوبها وغير ذلك . 

وقضيّة إطلاق المصتف وغيره(" أنه يكفيه ذلك حتى لوأخلٌ 
بالموالاة ؛ لعدم وجوبها فيه , فلا يجب عليه تجديد نيّة حينسذيٍ ولعلّه هو 
الأقوى » فها عن نهاية الإحكام''' من إيجاب التجديد مع التأخير جا يعتد 
به» نوما في الذكرى7" من إيجباب ذلك مع طول الزمان» لا يخلومن نظر 
وتأمّل ؛ لعدم الدليل عل وحوب الراتد عل النثّة او اسعداما ء ولغزة 
مراذههما أنه يجب عليه استحضار الإ تمام » فلا يكني وقوعه منه مع الذهول 
عن أصل الغسل كما كان يك ذلك في الصلاة مثلاً » وهو كذلك » فتأمّل 
جيّداً . 

والمراد بوجوب الاستدامة فيه أنه متى وقع ٠‏ بعض الغسل مع عدمها يفسد 
ذلك الا أضن الغسل » فيجب عليه تجديد النيّة حينئذي ثم إعادة ذلك 


)١(‏ كالعلامة في الارشاد: الطهارة/ في الجنابة ج١‏ ص5؟؟» والشهيد ني البيان: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص6١‏ . 

6 نهاية الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 

(6) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات الوضوء ص١7‏ . 


الظهارة /اق سل الشرة سمح ب 1/14 


البعض لا الاستئتاف » إلا أن يحصل مفسد خارجي » وقد تقدم تحقيق 
كثير من هذه المباحث في الوضوء . 

«(و» الثالث : ا غسل البشرة فلا يجزي غسل غيرها عنها في غير ما 
استئني من الجبيرة ونحوهالا بما يسمّى غسلاً #عرفاً, وإن كان من 
الأفراد الخقيّة كيا إذا كان مثل الدهن , وعليه يحمل خير إسحاق بن عمّار 
عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام ) : « إن عليّاً (عليه السلام ) قال : 
الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأه من الدهن الذي يبل 
الجسد »27 جمعاً بينه وبين غيره » كخبر زرارة عن الباقر( عليه السلام ) 
قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسله قليله وكثيره فقد أجزأه »20 , 
وصحيح ابن مسلم في اغتسال الجنب : «... فا جرى عليه الماء فقّد 
طهر( وغير ذلك . 

على أنه إن أريند ,هذه الرواية وشيهها إثبات الاجتزاء بذلك وإن لم 
يتحقق مستّى الغسلء ففيه : أنه هناف للكتاب 9 والسقة() والإجماع 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح/ ج١‏ ص188» الاستبصار: الطهارة / باب / ح“ 
ج١‏ ص؟7؟17١»‏ وسائل الشيعة: باب ١ه‏ من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص١4"‏ ولي المصدر: 
« عن جعفر عن أبيه ... » . 

(؟) الكاني: باب مبقدار الماء الذي يجزي للوضوء... ح؛ ج ص١7‏ » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب 5 ح١/‏ ج١‏ ص/"1 » وسائل الشيعة: باب 8١‏ من ابواب الجنابة ح" ج١‏ 
ص ١١6ة.‏ 

م( الكاني: باب صفة الغسل والوضوء ... ح١‏ ج" ص" », الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح” 
ج١‏ ص”177 » وسائل الشيعة: باب ٠١5‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص؟50 . 

(؛) كما في قوله تعالى: « ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتّى تغتسلوا ... » سورة النساء: الآية 48 . 

(5) كالخبر الذي رواه علي بن جعفرء عن أخحيه (عليه السلام ) قال: «... وسألته عن الرجل 


سسهه 


جواهرالكلام (ج") 
ع5 37 وميك ول 29 ابل مكتن :دعو ضرزورتة اعبار اللكسل :فق الل 
وإن أريد إثبات كون مثل هذا ووم اي لووط 
ره مناي للوحدات , ف فتعيّن الحمل المذكورع وفد تقدّم 

“ل و #الراسع ل قلق 
لحصول غسل البشرة» المدلول على وجوب غسلها نفسها في الغسل 
بالستةا والإجماع المحضل 0 والمشقول 0 مايص بل كاد يكون 
متواترأ» فلا يجتزى بغسل الشعر مثلا عنها كما في الوضوء » من غير فرق بين 


تصيبه الجنابة » ولا يقدر على الماء » فيصيبه المطرء أيجزيه ذلك أوعليه التيمم ؟ فقال: إن 


١45 





غسله أجزأه » وإلا تيمّم » . 
مساثل على بن جعفر: ح هه" ص”18 , وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب الجنابة 
ح١1‏ ج١١‏ ص504. 

)١(‏ ممّن قال بذلك : ابن البراج في المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص5 ؛ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجشابة ص4"؛ والمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية غسل 
الجنابة ج١‏ ص187١‏ » والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) نقل الاجماع في: تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص؛ ؟ » وذكرى 
الشيعة: الطهارة/ واجبات غسل الجنابة ض ٠١١‏ 

ف في ج ١‏ ص .6١08‏ 

(؛) كما في الروايات الآتية قريباً . 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص 4؟» وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ كيفية و ص”5؛ » وابن ادريس ف السرائر: الطهارة / الجنابة 
واحكامها ج١‏ ص8 ١١‏ و العادقة في الارشاد: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١9‏ . 

3( تقل الأجماع في الخلاف : الهارة عمال ؟/ا ج ١‏ ص ١١9‏ » وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 4” » وذ كرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل 
الجنابة ص ٠٠١‏ , وكشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 


القهارة / التقليل فقيل م ع ع 41/1 1 
الكثيف والخقيف . 

والمراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي » كما يشعر 
به -مضافاً إلى الإجماعات المنقولة- قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
حجر بن زائدة : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار» 27 على 
ما هوالمتبادر منه من إرادة مقدار شعرة من الحسد . 

وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « تحت كلّ شعرة جنابة » فبلوا 
الفح وانقوا النشرة 11 

والرضوي : « وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة » فإنه يروى عن 
زتغول ألنه (صلى الله عليه وآله ) أن تحت كن شعرة جنابة » فبلّغ الماء تحتها 
في أصول الشعر كلها , وخلّل أذنيك باصبعيك , وانظر إلى أن لا تبق شعرة 
من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء » 29 , 

وصحيح على بن جعفرعن أخيه ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن 
المرأة عليها السوار والدملج 2 في بعض ذراعها , لا تدري يجري الماء تحتها أم 
لا » كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حقى يدخل الماء 
تحته أو تنزعه . .. »2*7 إلى آخره . 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ح54 ج١‏ ص ه"1 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الجنابة حه ج ١‏ ص78 . 

(؟) سئن أبي داود: باب الغسل من الجنابة ح48؟ ج١‏ ص50 » سن الترمذي: باب 78 ح5١٠‏ 
جا ص8/ا١اء‏ جامع الاصول: باب كيفية الغسل ح١١ه‏ ج48 ص178 . 

(")فقه الرضا: باب ص88 , مستدرك الوسائل: باب ١9‏ من ابواب الجنابة ح" ج١‏ ص 496 . 

(4) الدملج: بضم الدال واللام واسكان المبم: شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها . مجمع 
البحرين: ج؟ ص١١"‏ مادة ( دملج) . 

(5) الكافي: باب صفة الغسل والوضوء... ح” ج" ص ؛ ؛ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 6 


جواهرالكلام (ج") 





١ 4‏ 
فا في صحيح إبراهم بن أبي محمود قال : «قلت للرضا 
(عليه السلام ) : الرجل يجنب » فيصيب رأسه وجسده الخلوق 7 والطيب 
والشئُ اللزق » مثل علك الروم والطراز”" وما أشبهه » فيغتسل » فإذا فرغ 
وجد شيئأ قد بتي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره» فقال : 
لا بأس »7 محمول على إرادة الصبغ , أو أثرغير مانع , أو حصل له الشكٌ 

بعد الفراغ , أو نحوذلك . 

كخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه 
(علهم السلام )» قال : « كنّ نساء النبىَ (صلَّى الله عليه وآله) إذا 
اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهنّ » وذلك لأنّ النبىّ 
9550 الله عليه واله ) أمرهنّ أن يصبين الماء صبّاً على أجسادهن 2 

وإلا فرح . 

وما في شرح الدروس من انه « لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء 

يسير لا يخْلَ عرفاً بغسل جميع البدن إِمَا مطلقاً أومع النسيان؛ ويجعل 

صحيح إبراهمم دليلاً عليه لولم يكن الإجماع على خلافه » لكنّ الأولى أن 


حالاج١‏ ص88 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7١5‏ . 

)١(‏ الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب » والغالب عليه الصفرة أو 
الحمرة . مجمع البحرين: جه ص/5١‏ مادة ( خلق) . 

(5) ما يوجد في المصدرإمًا الطرار وهو الطين » أو الصَرّبٍ وهو العسل الابيض الغليظ , راجع مجمع 
البحرين: ج ١‏ ص١٠‏ مادة (ضرب ) وج ص" /ا” مادة (طرر) . 

(5)الكاني: باب الجنب يأكل ويشرب ... ح/ ج7٠‏ ص »01١‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/باب > 
ح؛ ج١‏ ص١17‏ » وسائل الشيعة: باب "١‏ من أبواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص05 ه . 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 107 ح15 ج١‏ ص4» وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب الجنابة ح؟ ج ١‏ ص١٠ه.‏ 


الظهارة / التخليل: فى القمل ع ل 11414 
لا يجرى عليه » 7') ضعيف جد ؛ لا عرفت , كتشكيك المقدّس الأردبيلٍ 
في الحكم مما نقتم , وممًا دل على إجزاء غرفتين للرأس أو الثلاثة ؛ 
اماد وضنيول: هذا المقدازفن الماء إلى تحت كز شهرة» سيا إذا كان 
كثيرأ كشيفاً كها في النساء والأعراب وبعض اللحى » فيمكن العفوعمًا 
نحت هذه الشعور والا كتفاء بالظاهرء كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر 
على النساءء وما رواه في الكاني عن محمّد بن مسلم عن الباقر 
( عليه السلام ) قال : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها »2 , 

قال : « إلا أن يقيّد بعلم الوصول إلى ما تحت الشعور بالإجماع ونحوه 
من الأخبار, فلولا الإجماع كان القول به ممكناً » فالسكوت عنه أولى , إلا 
أن النفس غير مطممّنّة فيرشح عنها مثله » مع عدم توجّه أحد إلى مثله من 
لمتقدمين والمتأخرين من فحول العلماء » فليس لمثليٍ النظر في مثله » لكنّ 
النفس توسوس ما لم تر دليلاً تنتفع 7©) به » فتأمّل 93 انتهى . 

فلع روات ويل أعظم من الإجماع والأخبار؟ ! سيما مع ما ورد من 
الأمر للنساء بالمبالغة في غسل رؤوسهنّ , كما في خبر جميل وصحيح ابن 
مسلم , وبذلك كله يخصٌ عموم قوله ( عليه السلام ) : «.. كل ما أحاط 
به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه » ولكن يجرى عليه 
الماء »2*7 إن قلنا بشموله لنحو المقام . 


. ١7١ مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(؟) الكاني: باب غسل الحائض ح؛ ج ص١8‏ » وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الجنابة ح6 
جاص١١ه.‏ ف في المصدر: تقنع . 

)0( مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص/87١-178‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب حدّ الوضوء ح88 ج١‏ ص غ ؛ » وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب 


هه 


وا سس سس ب ل ل بل للب ججؤاهرالكلام (ج”*) 


ثم إن الظاهر من المصتّف كصريح غيره(1) عدم وجوب غسل الشعر 
مع وصول الماء إلى البشرة » ففي المعتير: «لا تنقض المرأة شعرها إذا بلّ الماء 
أصوله » وهذا مذهب الأصحاب )0 , ومثله الشهيد في الذكرى 7 , 
ولا نعرف فيه خلافاً كما في المنتهى (4) , 

وكأنَ مرادهم بوصول الماء إلى أصول الشعر مقتمة إلى نفس البشرة , 
وكدااعيازة الزتيي""" والففةا وموضع آخر من المعتبر» قال في الأخير : 
إِنْ الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كلّ شعرة »9 انتّهى . 
وإلا فاحتمال إيجابهم غسل الأصول مع البشرة بعيد جذأ , مع أنه لم يحتمله 
أحد ممّن تأخر عنهم في كلامهم , بل الظاهر من صاحب المدارك (8) 
وكاشف اللثام 200 وغيرهما”'''أنهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب 





الوضوء ح" ج ١‏ ص 5 0" . 

(1) كالشهيد الأول في الدروس: الطهارة/ في الجنابة ص" » والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 735١‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في 
الجنابة ص07 . 

00( المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص54١.‏ 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠٠١‏ . 

(4) منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص84 . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ذيل ح7١٠‏ ج١‏ ص47١‏ . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / كيفية الغسل ص417 . 

000 المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 187 . 

(8) مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟557 . 

(9) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص86 س؛ ١‏ . 

)٠١(‏ كالخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص١1‏ » والبحراني في الحدائق 
الناضرة:الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص88 , والطباطبائي في رياض المسائل: 


امس سه 


الطهارة / التتخليل في الفسل 7ب _ ماش [8! 
غسل الشعر . 

وكيف كانء فيدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك , وإلى الأصل , وما دل 
على الاجتزاء بغسل الجسد والبدن والجلد » ولا يدخل الشعر في شيء منها- 
خبرغياث عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام ) » قال : 
(«لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت... » 27 , ونحوه رواه الحلبى مرسلاً 
عن الصادق عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام ) ”2 , وقد عرفت حمل 
الصحيح المتقدّم المشتمل على التوعّد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة 
المقدار من الحسد , كما يشعر.به قوله : « من الحنابة » . 

وأمَا النبوي 7" الآمر ببل الشعر وإنقاء البشرة » فهو-مع قصوره, سيّما 
مع مخالفته لما عليه الأصحاب- محتمل للاستحباب » أو إرادة المقدّمة لغسل 
التشرق اودقو ذلك 

وأمَا ما في حسن جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا 
تصنع النساء في الشعر والقرون» قال : لم تكن هذه المشطة ‏ إنها كنّ 


الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص "١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 حلا ج١‏ ص؟157» وسائل الشيعة: باب 8" من 
ابواب الجنابة ح” ج ١‏ ص١"‏ ه. 

(0) خبر الحلبي له سَئْدان : احدهما: رواه الكليني ... عن الحلبي ... عن الصادق ( عليه السلام) 
لكن لم ينقله عن ابيه عن على ( عليها السلام ) , والآخر: رواه الشيخ عن المفيد ... كما ذكره 
الشارح هنا وفي الوسائل ذكر السند الأول مع الحديث أُوَلاً , ثم في ذيله ذكر السند الآخرء 
فليلاحظ . 

تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح8١٠‏ ج١‏ ص147» وسائل الشيعة: باب 58 من 
ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص 55١‏ . 
(0) المتقدم في ص47 1. 


١6‏ جواهرالكلام (ج") 


يجمعنه » ثم وصف أربعة أمكنة » ثم قال : يبالغن في الغسل » 2 , 

وصحيح ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) » قال : « حدّثني سلمى 
خادم رول الله ( ضضلى اشغلبة واله) قال 2017 كان أشعا رما 
رسول الله (صَلى الله عليه واله ) قرون رؤوسهنَ مقدم رؤوسهنّ , فكان 
يكفينَ من الماء شىء قليل » فأما النساء الآن فقد ينبغى لنّ أن يبالغن في 
الماء » 9" , ْ ْ 

فع عدم صراحتهها في خلاف ذلك » بل ولا ظهورهما » بل لعل الثاني 
في المطلوب أظهر» يراد منهها المبالغة لإيصال الماء إلى البشرة » ومع التسليم 
فيجب طرحهها أو تأويلهها ؛ سيّم| مع مخالفته| للأصحاب وموافقته| للمنقول 
عن الشافعي 24 , فها وقع من بعض متأخري المتأخرين 7" من الاحتياط في 
غسل الشعر كأنه في غير محلّه . 

ولعلّه لظاهر عبارة المقنعة (27, حيث أمرفها الامرأة بحل الشعر إن 





)١(‏ الكاني : باب صفة الغسل والوضوء ... 11 جم ص5؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
1 ح6١‏ ج١‏ ص140١»‏ وسائل الشيعة: باب 8" من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص١08‏ . 

(؟) في المصدر: حدثتني سلمى ... قالت » . 

() تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ج١٠١١‏ ج١‏ ص140» وسائل الشيعة: باب 8" من 
ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص١7ه‏ . 

(؛) المجموع: ج ١‏ ص 1807 . 

(5) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 5١‏ ج١‏ ص"5ه , والطباطبائي في رياض 
المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص "١‏ وناقش البهائي والبحراني في عدم 
الوجوب , الحبل المتين: الطهارة / احكام غسل الجنابة ص"؛ , والحدائق الناضرة: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة جم ص88 .5١‏ 

(5) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص4٠‏ . 


الطهارة / التخليل في الفسل سسسب سبي 8898 
كان مشدوداً . وفيه : أن الظاهر إرادته مع توقّف الإيصال عليه » كما 
يقتضيه سياقها وفهمه في التهذيب( وغيره منها . 

أولما قيل7(" من أنه ورد ني علّة الغسل من الجنابة : « أن آدم 
( عليه السلام ) لمّا أكل الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره» فإذا 
جامع الرجل خرج الماء من كل عرق وشعرة في الجسد , فأوجب الله تعالى 
على ذرّيته الاغتسال من الجنابة . .. 6" .؛ ولعلّ مراده موضع كل شعرة » 
وإلا فالمني لا يخرج من الشعر قطعا . 

بتي شيءينبغي التنبيه عليه : وهو أن الظاهر من بعض متأخري 
المتأخرين” أنه لا فرق في ذلك بين * رحا تلض اعم 
المستطيل وغيره » والحاصل : أنه لا يجب غسل مسمّى الشعر مطلقاً . 

وهولا يخلومن تأمّل بالنسبة إلى ما يدخل منه في الأمر بغسل الجسد 
عرفاً» ويشهد له ما ذكروه في باب الوضوء”*! من إيجٍاب غسل الشعر 
النابت في اليدين » معلّليين ذلك بدخوله تحت مسمّى اليد عرفاً وكونه في 
محلّ الفرض » بل صرّح بعضهم بوجوب غسله حتّى لو كان مستطيلاً جدّأ , 
وإبداء الفرق بين المقامين لا يخلومن إشكال » أللّهم إلا أن يكون إجاعاً 


. ١417ص‎ ١ج‎ ٠١5ح تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ذيل‎ )١( 

() كما في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١‏ ذيل قول المصنف: « والاحوط غسل الشعر 
أيضا ... » ج١‏ ص8" ( مخطوط ) . 

(") من لا يحضره الفقيه: باب العلة التي من اجلها وجب الغسل ح ١7١‏ ج١‏ ص70 », وسائل 
الشيعة: باب ” من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص”15 . 

(؛:) كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص55 . 

(5) كما في ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات الوضوء ص 85 », وذخيرة المعاد: الطهارة / اسباب 


الوضوء ج١‏ ص15-78 . 


١64‏ جواهرالكلام (ج") 


كما عساه يظهر من جماعة من المتأخرين » كالشهيد(2" وكاشف اللثام '"ا 
وغيرهها 29 , إلا أنه للتأمّل فيه محال . 

ثم إنه لا يخنى عليك أن المراد بوجوب غسل البشرة إنما هوغسل 
الظاهر منها دون الباطن » كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ”؟' , بل 
قن اللالاف عه فق النتبى 290 والجرائق 37 , 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل 
أ نحي الواسطي » إذ سأله عن الجنب يتمضمض ؟ فقال له : «لاء إنما 
يجنب الظاهر» 7" , 

وعن الصدوف ا في العلل مع زيادة : « ولا يجنب الباطن » والفم 

. من الباطن » 7" أوانة قال : «وروي في حديث آخر أن الصادق 

( عليه السلام ) قال في غسل الحنابة 0000 





(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠١٠١‏ 

(') كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 90 . 

(؟) كالكركي في شرح الالفية (ضمن رسائل الكركي ) : واجبات الغسل جم ص7١٠7‏ » 
والنراقي في مستند الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص ١١5‏ . 

(:) كالعلامة في النهاية : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص7١٠»‏ والشهيد في الذكرى: 
الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠٠١‏ » والبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية 
غسل الجنابة ج"ا ص 1١‏ . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 80 . 

() الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج"ا ص١1‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١ه‏ ج١‏ ص 1١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 7١‏ حل 
ج١‏ ص8١١‏ » وسائل الشيعه: باب 4؟ من ابواب الجنابة ح” ج ١‏ ص 606١0‏ . 

000( علل الشرائع: باب ٠١8‏ ح١‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة: باب 4؟ من ابواب الجنابة حل 
اج ص٠٠ه‏ 


الطهازة: راق لفل الترقى مس بحن :38 


فافعل » وليس بواجب ؛ لأنّ الغسل على ما ظهر دون ما بطن »(2 انتهى . 

وفي خبر زرارة : « ... إنها عليك أن تغسل ما ظهر» 2(" . 

ولعلّ ما في المقنعة ( والتذكرة7) من الأمر بغسل باطن الأذنين يراد 
به هوما يظهر للراني من سطح باطنها عند تعمّد الرؤية ؛ لدخوله في الظاهر 
وإن توقف على التخليل . 

وقضيّة الشغل اليقيني ونحوه وجوب غسل ما شك في كونه من الظاهر 
أو الباطن على إشكال : 58 حينئذ يغسل الثقب الذي يكون في الأذن 
كما عن المحقق الثاني 7 , وني المدارك '' كما عن شيخه الجزم بأنه من 
البواطن إذا كان بحيث لا يرى باطنه » ولعلَ الأمر كذلك فوا فرضه . 

و»#الخامس من واجبات الغسل الذي يبطل بتركها عمدأً وسهوا : 
الترتيب 4# بأن هإ يبدأ بالرأس#مقتمأعلى سائربدنه بلاخلاف أجده!" , 


(1) علل الشرائع: باب ٠١8‏ ح؟ ج١‏ ص7807 » وسائل الشيعة: باب 4 ؟ من ابواب الجنابة حم 
جاص500. 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 4 ح١ه‏ ج١‏ ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب" حه 
ج١‏ ص/57 » وسائل الشيعة: باب 156 من ابواب الوضوء ح5 ج١‏ ص7١"‏ . 

(©) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص07 . 

(14) تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص74 . 

(0) قاله في فوائده على الشرائع: الطهارة / غسل الجنابة ذيل قول المصنف؛ « والترتيب يبدأ 
بالرأس . ثم بالجانب الايمن ثم الايسر» ص58 . 

() مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 317 . 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص55 » وابن البراج في 
المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص5: », وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب 
الجنابة ص 4" , والعلامة في الارشاد: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١50‏ . 


جواهرالكلام (ج*) 





١5 
وما نسب" إلى الصدوقين من الخلاف في ذلك كما‎ 
نسب22 إلى ابن الجنيد لعله وهم » كما يشعر بالأوّل عبارة والد الصدوق‎ 
المنقولة في الفقيه7". , وبالثاني عبارته المنقولة في الذكرى”؟2 , وهى وإن‎ 
كان أوَها لا يخلومن إشعار إلا أن التدبّر فها جميعها يقضى بخلافه ؛ ولذا‎ 
1 أمكن دعوى الإجماع عليه محصّلاً » كال منقول من السيّد في الانتصار(»)‎ 
وعن الشيخ في الخلاف07) » وابن زهرة في الغنية"' , والعلامة قِ‎ 
0١0 التذكرة8) والكنهية 4 الل وض 07 » كما هوظاهرالمنتهى‎ 
0 والروم 010 ولعي‎ 
ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » إلى ما تسمعه من الترتيب بين الجانبين-‎ 
: ) المعتبرة المستفيضة , منها : الحسن كالصحيح عن الصادق ( عليه السلام‎ 
من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه , ثم بدا له أن يغسل رأسه ءلم يحجد‎ 


)١(‏ نسبه إليهها الشهيد في الذ كرى : الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠١١‏ » و السيد في 
مدارك الاحكام الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 198 . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١ ٠١‏ . 

() من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١‏ ص 87-8١‏ . 

(؛ ) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١ ٠١‏ . 

(5) الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص "١‏ . 

(<) الخلاف: الطهارة / مسألة دلاجاص؟١1.‏ 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص 417 . 

(8) تذكرة الفقهاء: "الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص؛4؟ . 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١ ٠١‏ . 

. منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص77‎ )٠١( 

. روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص"ه‎ )١١( 

. 187 كالمعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص‎ )١١( 





الظهارة / فى :القطل 'الترقيي حب و 1410 
بدأ من إعادة الغسل »(2 , 

وهو وإن لم يكن فيه دلالة على فساد ما ينافي الترتيب من غسل الرأس 
مع البدث» إلا أنه بضميمة عدم القول بالفصل -سوى ما عساه يظهر من 
المنقول عن على بن بابويه7' , وهو مع تسلمم ظهوره غير قادح- وبالإجماع 
المتقدم على الترتيب » المقتضي لفساد كل ما ينافيه من تقديم غيره عليه أو 
غسله معه , يتم المطلوب . 

مضافاً إلى غيره من الأخبار الدالّة على ذلك ؛ لعطفها ما عداه عليه 
بلفظ «ثم» », وهي للترتيب بالمعى المتقدّم, كقول أحدهما 
( عليهها السلام ) في صحيح ابن مسلم قال : « سالته عن غسل الجنابة ؛ 
فقال : تبدأ بكفيك فتغسلههما ثم تغسل فرجك , ثم تصبّ على رأسك 
ثلاثاً؛ ثم تصبّ على سائر جسدك مرَتين» فا جرى عليه الماء فقد 
طهر» 7(" , ومثله في ذلك غيره!؟ . 

فا في بعض الأخبار مما يشعر بخلافه يجب طرحه أو تأويله » كقول 
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة بعد أن سأله عن غسل الجنابة : 
فقال بعد أن ذكر جملة من المندوبات : «ثُمٌ تغسل جسدك من لدن قرنك 


)١(‏ الكاني: باب صفة الغسل والوضوء ... ح؟ ج ص 4 » وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص5 0ه . 

(0) نقل عبارته ولده في الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص 815-8١‏ . 

(") الكائي: باب صفة الغسل والوضوء ... ح١‏ ج ص"1#؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 
حاه ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الحنابة ح١‏ ج١‏ ص"505 . 

(:) الكافي: باب صفة الغسل والوضوء ... ح” ج ص"1# » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب * 
حكةه ج١‏ ص15 », وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص”507 . 


0 د علسلل جواهرالكلام (ج*) 
إلى قدمك ... »7 , ونحوه غيره”" مما تضمّن الأمر بإفاضة الماء على 
الرأس والجسد . على أنها مطلقة ويجب تازيلها على المقيّدء وتحتمل أيضاً 
الغسل الارتماسى » بناءٌ على صحّته في مثل ذلك كما هو مذهب البعض » 
فين سين اه إن شاء الله تعالى » أو الحمل على التقيّة . 

وام صحيح هشام بن سالم قال : (« كان أبوعبد الله (عليه السلام ) 
فيا بين مكّة والمدينة » ومعه أُمّ إسماعيل » فأصاب من جارية له » فأمرها 
فغسلت جسدها وتركت رأسها ء وقال ها : إذا أردت أن تركبى فاغسل 
رأسك » ففعلت ذلك ... »7 إلى آخره» فلعلَ أقرب الوحوة نوها قال 
الشيخ '؟' من وهم الراوي واشتباهه . 

قلت : وذلك لأنَ هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى عن 
محمدبن مسلم خلافه قالعنه: « دخلت على أي عنبد الله 
( عليه السلام ) في فسطاطه وهويكلّم امرأة فأبطأت عليه » فقال : أدنه , 
هذه أَمّ إسماعيل جاءت » وأنا أزعم أن هذا اللكان الذي أحبط الله فيه 
حجّها عام أل كنت أردت الإحرام » فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء » 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح١١‏ ج١‏ ص48١‏ ء وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
ابواب الجنابة جه ج١‏ ص”50 . 

(90) تعدينت الاحكام: الطهارة/ باب ”ح؛ه وم ج١‏ ص ١7١‏ و189١‏ , الاستبصار: 
الطهارة / باب 4/ ح١‏ ج١‏ ص”؟١‏ » وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الجنابة ح5 وا 
و5١‏ جا ص"١ه‏ وه0عه. 

(6) تبذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١5‏ ج١‏ ص 1*4 » الاستبصار: الطهارة / باب 74 ح4 
ج١‏ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب الجنابة ح4 ج ١‏ ص/ 50 . 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ذيل ح١7‏ ج١‏ ص 154 » والاستبصار: الطهارة / باب 
1 ذيل ح؛ ج١‏ ص74؟1 . 


الطهارة / في الغسل الترتييي ل امد ههَ١ا‏ 
فذهبت الجارية فوضعته » فاستخففتها(2 فأصبت منها» فقلت : اغسل 
رأسك وأمسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولا تك , فاذا أردت الإإحرام 
فاغسل جسدك ولا تغسلي رأسلة: تسترني ولا تالف فدغلية فتظاظ 
بولاتاج فذشيت قن ول قنيذا بيت مولا تنا راسها كاذ لنويفة الامج 
فتحلقدت رأمتهنا :وظجرنتا :فقلك لا .هذا اللكان الذي أحبط الله فيه 
حججّك »'" . ورتها حمل بعضهم ”" الأولى على التقيّة » أوعلى إرادة غسل 
الإحرام » وفيهها نظر. 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال في وجوب تقديم الرأس على 
البدن » والمراد به في المقام ما يشمل الرقبة » كما هو صريح ال مقنعة/؟' وكافي 
أن الصلاح*) وشفقة ايك زيفرة !"1 والذكري 9 واللؤزوي "1 واللية 07 


)١(‏ أي وجدتها خفيفة على طبعي » وهو كناية عن حصول الميل إليها . الحبل المتين: كيفية غسل 
الجنابة ص١4‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ح؟ ج١‏ ص14 », الاستبصار: الطهارة / باب 74 حه 
ج١‏ ص4 ؟1 » وسائل الشيعة: باب 79 من ابواب الجنابة م١‏ ج ١‏ ص8 ١ه‏ . 

(0) ممّن حمله على التقية الحرّالعاملٍ في الوسائل : باب 8؟ من ابواب الجنابة ذيل 
ح؛ ج١‏ ص07 ؛ وممّن حمله على غسل الاحرام صاحب رياض المسائل ( شيخ 
صاحب الحدائق ) كما نقله عنه تلميذه, الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية غسل الحنابة 
ج*لاص 77 . ا 

(4) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص08 . 

(5) الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص ١5"‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص؟157 . 

(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الحنابة ص ٠٠١‏ . 

000( الدروس: الطهارة / في الحنابة صا . 

(9) اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 4 5. 


اطيسب لس ل سس جواهرالكلام (ج*) 


وجامع القاصد 00 ولوقي 7 ل م( والسمدزير 0 كشف 
اللثام *» والحدائق 2 وشرح المفاتيح ”) للأستاذ الأأكبر اه 

بل قد يظه رمن الغنية () دعوى الإجماع عليه , وني الحدائق : « نه 
كذلك من غير خلاف يعرف بين اللأصحاب ولا إشكال »200 , وف شرح 
المفاتيح : « إن الظاهر اتفاق الفقهاء عليه 20١(»‏ 2 وعن غيره مما يقرب 
إلى عصرنا دعوى الا تفاق عليه . 

قلت : ولعلّه استنبطه من عبارات الأصحاب كعبارة الصف 
وغيرها("'' ؛ لظهور دخول الرقبة في الرأس دون أحد الجانبين » وبذلك 
يدخل حينئذ تحت معقد الإجماعات المتقدمة . 


000( جامع المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١75‏ . 

(؟) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص0 . 

() الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص4 5. 

(1) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

() كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص ٠١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة جا ص 59 . 

(0) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١‏ ذيل قول المصنف: «ويجب تقديم الرأس على البدن» 
ج١‏ ص55" ( مخطوط ) . 

(8) رياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص "١‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص 447 . 

( الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة جا ص59 . 

)١1١(‏ مصابيح الظلام: شرح مضتاح 5١‏ ذيل قول المصنف: « ويجب تقديم الرأس على البدن» 
ج٠١‏ ص66" ( مخطوط ) . 

00 كالمراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص "4 » وارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ 
ص 7١5‏ » وتبصرة المتعلمين: الطهارة / في الجنابة ص/ . 


الظهازة /اق الفسل الترفى ع ل ب م بت 1 1 

ويشعر به -مضافاً إلى ذلك صحيح زرارة في حديث كيفيّة غسل 
الجنابة إلى ان قال : « ثم صب على راسه ثلاث مرات » ثم صب على 
منكبه الأمن ثلاث مرّات » وعلى منكبه الأيسر ثلاث مرّات... »20 
فإنه ظاهر في إلحاق الرقبة بالرأس , ونحوه غيره( في الدلالة على ذلك . 

فا وقع في إشارة السبق 7" للحلبي من غسل كل من الجانبين من رأس 
العنق ليس في محلّه . مع احتمال إرادة أصله , وكذا ما وقع من بعض 
متأخري المتأخرين 27 من التشكيك في ذلك ؛ لعدم كون الرأس حقيقة فيا 
يشمل الرقبة » ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير: « ...ثم 
تصبٌ الماء على راسك ثلاث مرات » وتغسل وجهك », وتفيض الماء على 
حسدك )2000 لإشعاره بعدم دخول الوجه في مسمّى الرأس » ولذا نص 
عليه » فإنه في غاية الضعف بعد ما سمعت , وكون الرأس ليس حقيقة في 
ذلك غير قادح بعد ما عرفت المراد منه هنا» وكذلك الرواية » فإنها في 
الدلالة على المطلوب اولى » فتامل جيدا . 


> الكافني: باب صفة الغسل والوضوء ... ح“ ج ص "4 » وتهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
وفيه:‎ » 5٠ حوؤه ج١ ص178 , وسائل الشيعة: باب ١؟ من ابواب الجنابة ح؟ ج١ ص7‎ 
«...ثم صبّ على رأسه ثلاث أكقّ ء ثم صبّ على منكبه الأمن مرّتين , وعلى منكبه الايسر‎ 
ْ . ©» ... مرتين‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب حهه ج١‏ ص19 » وسائل الشيعة: باب ١١5‏ من ابواب 
الجنابة حم ج١‏ ص”50 . 

(6) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ): فروض غسل الجنابة ص8١١‏ . 

(؛:) كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص"5ه . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح"اه ج١‏ ص 18١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١/احه‏ 
ج١‏ ص8١١‏ » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص؛ 50٠‏ . 


يما اا ا ا ا ا 0 جواهرالكلام (ج؟») 


#«ا ثم يبدأ ( ب غسل تمام هل الجانب الآيمن , ثم من بعده 
«#الأيسر#ىا ني الانتصار(" والخنلاف 7" والغنية7) والتذكرة 9) 

8 ه إه م 0 ٠‏ ( 
والمقنعة 7" والمهذب"ا والراسو ”© :والوسيلة © بوالكاق ٠‏ 
والسرائر””") والجامع' والمعتبر"" والمنتهى 7(" والقواعر9) 
والإرشاد*" والتحري ر" والذكرى" والدروس 7" وغيرها 9" , 


. "١ الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الطهارة / مسألة ه/اج١‏ ص19 . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص؟41 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجناية ج١‏ ص؛؟؟ . 

(5) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص 07 وه . 

(5) المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص45 . 

7( المراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص47 . 

(8) الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة ص 05-580 . 

() الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص”"1 . 

.١١8ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

)0110 الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص6" . 

() المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 187١‏ . 

فرق منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجئابة ج١‏ ص77 . 

. قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج1١ ص1‎ )١14( 

(15) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١0‏ . 

0030 تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠٠١‏ . 

(16) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 

(15) كامحختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 » ونهاية الاحكام: الطهارة / كيفية غسل 
الجناية ج ١‏ ص7 ٠١8-1١١‏ ء والبيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص؛ ١‏ . 


الطهارة / في القسل الترتئي. ب سس ب 198 


بل في الأربعة الأول الإجماع عليه, وني المعتبر: ( إِنّه انفراد 
الأصحاب.ء فإنه أفتى به الثلاثة وأتباعهم وفقهاوؤنا الآن بأجعهم 
عليه» )١(‏ » وق المنهى : « إنه مذهب علمائنا خاصّة » () ٠»‏ وق 
الذكرى : « إنه من متفرّداتنا » 9) » وحكى عليه بعضهه 47) الإجماع 
الركب بعدم قائل بوجوب الترتيب في الطهارة الصغرى دون 
الكبرى » وآخر(» بعدم القائل بوجوب الترتيب في الرأس دون 
الجانبين . 

قلت : ويمكن دعوى تحصيل الإجاع ؛ إذ لم أعثر على مخالف ولا من 
نقل عنه ذلك » سوى ما عساه يظهر من الصدوقين 7" ومن المنقول عن ابني 
الجنيد 9" وأبي عقيل 0 , وهو-مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير 
قادح فيه . 

ولعلّ ما في إشارة السبق بعد ذكره الترتيب : « فإن لم يعم الماء صدره 


. المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١ ص87١ و1814‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص87 . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠٠١‏ . 

(:) كالمرتضى في الانتصار : الطهارة / في الجنابة ص ,"١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الطهارة / في الجنابة ص57 . 

() كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الجنابة ص "0 . 

(<) نقل عبارة على بن بابويه ابنه في الفقيه: باب صفة غسل الجدابة ج1١‏ ص 81-8١‏ » وقاله 
محمد بن بابويه في المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص؟ » والهداية 
( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 46 . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الحناية ص ٠١١‏ . 

(8) المصدر السايق . 


وا لل ببس ججؤاهرالكلام (ج*) 
وظهره غسلهما»''' , وكذا ما في الغنية7" وكاني أبي الصلاح 7" بعد إيهاب 
الترتيب أيضاً : «فإن ظنَّ بقاء شيء من صدره وظهره لم يصل الماء إليه 
غسله » » مع قوله في الكاني : « وتم بغسل الرجلين » يراد به إرادة الغسل 
مع مراعاة الترتيب » فلا يكونون مخالفين فيه » ويحمل قوله في الكاني على 
إرادة الحتم بالرجلين اسلإ كرس اعامر 

وكذا ما عن جمل السيّد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال : «ثمّ 
جميع البدن »!؟, وفي انا يداك : «ثمٌ يفيض الماء على جسده 
فلا يترك منه شعرة » (* . 

أو يراد به الاستحباب كما صرّح به في الوسيلة » فإنه قال بعد أن ذكر 
الترتيب : « وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل »22 , 

امال إنهم وإن أوجبوا الترتيب في الاعضاء الثلاثة لكتهم لم 
يخصروا البدث فيها » فجوزوا غسل شىءمن الصدر والظهر ممّا لا يدخل في 
مسمّى أحدهما بعد الفراغ . ْ 

فيدل غلية دافا إل ذلك ع :وإل الستصييدات رتاء الحدث».وأن 
الشغل اليقيني محتاج إلى البراءة اليقينيّة ما دل على وجوب الترتيب في 


. ١١8ص اشارة السبق( ضمن الجوامع الفقهية ): فروض غسل الجنابة‎ )١( 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة في الأغسال ص47 . 

ف الكائي في الفقه: الصلاة / الفنصل | الثالث من شروطها ص”7١‏ و1384 . 

() جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ): في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل جم 
ص؛ ؟ (على بعض النسخ ) . 

(5) المراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص47 . 

(5) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص05 . 


56 أ 





الطهارة / في الغسل الترتيي 
غسل الميّت من الأخبار 7" والإجماع 7" , منضمّا إلى بعض المعتبرة 7©) 
الدالة على أنه كغسل الجنابة » بل يظهر من بعضها 7؟' معروفيّة كونه 


() كاخبر الذي رواه الشيخ عن المفسيد» عن الصدوق , عن محمد بن الحسن ؛ عن احمد بن 
ادريس » عن محمد بن أحمد بن يحيى , عن احمد بن الحسن بن عليّ بن فضال » عن عمرو بن 
سعيد » عن مصذق بن صدقة , عن عمار بن موسى , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) أنه 
سئل عن غسل الميّت » قال: « تبدأ فتطرح على سوأته خرقة » ثم تنضح على صدره وركبتيه 
هن الماء » ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيهء ثم تبدأ بشقّه الأمن ‏ ثم بشقّه 
الايسر:.: )) . 

الكافي: باب غسل الميت ح؛ وه ج ص ١1١‏ و141١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
١‏ ح١؛‏ وه؛ وده ج١‏ ص81؟ و01" وه60"» وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب غسل 
ا ميت ح" وه و١٠‏ ج" ص580 و5481 و3581 . 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في النهاية: الطهارة / تغسيل الاموات ص 4”» وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ كيفية غسل الميت ج١‏ ص8 » والملصنف ب امختصر النافع: 
الطهارة / غسل الاموات ص؟١‏ , والعلامة في القواعد: الطهارة / كيفية غسل الميت ج ١‏ 
ص/7١-18.‏ 

() كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن على بن الحسين » عن عبد الله بن جعفرء عن 
ابراهيم بن مهزيار» عن فضالة بن أَيَوب , عن القاسم بن بريد » عن محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفر ( عليه السلام ) » قال: «غسل الميّت مثل غسل الجنب ... » . 

لانت الاحكام: الطهارة / باب ؟ ح؟4؟ ج١‏ ص41 » وسائل الشيعة: باب من 
ابواب غسل الميسته م١‏ و" ولج" ص51868 و85 . 

(:) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمّد بن عبد الله , عن ابراهم بن اسحاق » عن 
تون سايكا ن الديلمي » عن أبيه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:« ... عن الميِّت 
لِمَ يَغشّل غسل الجمنابة ؟ قال: إذا خرجت الروح من البدك خرجت النطفة التي خلق منها 
بعينها منه كائناً ما كان ... » . 

الكاني: باب العلة في غسل الميت... ح١‏ ج ص١17‏ » وسائل الشيعة: باب ” من 
ابواب غسل الميت ح؟ و8 ج؟ ص 786 و5857 . 


جواهرالكلام - 


كذلك حقّى سئل الأثمّة (عليهم السلام) عن سبب ذلك ؛ أي أنه لِمَ 
ينقل المت غسل المنناءة ويل :ف جعضها 7" الخواب عنته أن عله :ذلك 
خروج النطفة التي خلق منها . / 

وأيضاً ىا أن الوضوء كيفيّته واحدة » ففي أي مقام أطلق لفظ الوضوء 
انصرف إلى هذه الكيفيّة الخاصة » فكذلك الغسل » فلو كان غسل الميّت 
كيفيّته مخالفة لغسل الجنابة » لوجب في كلّ مقام أمرفيه بالغسل ‏ 
كاطيقن وكيزوهن الواح والتدوتو» الانختسالبطيه أنه كس الت 
أوغسل الجنابة » بل يظهر منهم في بحث تداخل الأغسال بداهة اتحاد 
الميئّة في جمبيع الاغسال . 

على أنه من المستبعد جذا بل قد يقطع بعدمه انه لا ترتيب بين 
الجانبين , ومع ذلك قد خني على الشيعة علمائهم وأعوامهم في جميع 
الأعصار واللأمصار مع تكرّر الغسل منهم في كل آن . 

وقد يشعر به أيضاً حسنة زرارة قال : « قلت له : كيف يغتسل 
الجنب ؟ قال : إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء , ثم بدأ 
بفرجه فأنقاه, ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف» ثم صبّ على منكبه 
الأمن مرتين » وعلى منكبه الأيسر مرّتين , فا جرى عليه الماء فقد 
دز أة 6" . ولعلَّ إضمارها غير قادح كما عرفت غير مرّة , على أنه رواها 
في المعتير7" عنه عن أي عبد الله ( عليه السلام ) . 


١55 





. كما في الخير الذي نقلناه في الحاشية السابقة‎ )١( 

0( الكافي: باب صفة الغسل والوضوء ... ح” جا ص"4# , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 
حذه ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص؟0٠‏ . 

(6) المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص ”187 . 


الطهارة / في الغسل الترتييي ل ل ل بش 1939 

ووجه دلالتها على المطلوب أنه يستفاد منها كون الجسد في الغسل ثلا ثة 
إلا وهوقائل بالترتيب ؛ إذ القائل بعدمه يدعي اه حزءان اراس 
والحسد . 

أو يقال : إن المنساق إلى الذهن من هذه العبارة -مع قطع النظرعن 
قاعدة الواو- الترتيب كا لا يخ , هذا كله إن لم نقل : إِنَ الواو للترتيب » 
وإلا فلا إشكال» كنا هو المنقول عن جماعة من اللغويّين 7غ ولثن سلّمنا 
كونها حقيقة في مطلق الجمع ثما سمعت من الإجماعات وغيرها قرينة على 
إرادة الترتيب منها هنا ولومجازاً . 

بل يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات العامية : « كان النبىّ 
( صلَى الله عليه وآله ) إذا اغتسل بدأ بالشق الأمن ثم الأيسر» 7" إن قلنا 
بحجّية مثل ذلك بعد الانجبار بالشهرة بين الأصحاب . 

وكيف كان. فلا ينبغي الإشكال في وجوب الترتيب » فما وقع من 
بعض متأخري المتأخرين2" من الاستشكال في ذلك بل الفتوى بعدمه , 
تبعاً لذلك الشاذّ من ظاهر بعض القدماء9» » ليس في محلّه » وإن كان هو 
ظاهر جملة من الروايات7 فيها الصحيح وغيره . 
(1) مغني اللبيب: ص54؛ . 

آداب الغسل 7758 ج؟ ص 050 . 
() كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 510 , والكاشاني في 

مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١‏ ج١‏ ص6١‏ . 
(4:) كما تقدم نقله في ص ١7‏ . 
(5) كما في صحيح زرارة المتقدم في ص ١88-١81‏ . 


ل ل لل جواهرالكلام (جم 
لا أنه مع إعراض الأصحاب عنها » واشتمال جملة منها على عدم 
الترتيب بين الرأس والجانبين » مع أنه لا يقول به الخصم » وموافقتها 
للعامّة » لا ينبغي الركون إليها » على أن كثيراً منها من المطلق الذي يجب 
تنزيله على المقيّد من الإجماعات المتقدّمة وغيرها ء لا أقلّ من الشكَ بعد 
تعارض الأدلة » فيجب الترتيب تحصيلاً لليقين . 

تم لايخفى أنَّ ظاهر التشليث في حسنة زرارة7" وأكثر عبارات 
الأضفات مع عدم التعرّض فبها للعورة والسرّة يقضي بِأن العورتين والسرّة 
داخلة فيهما » بل الظاهر منهها أن دخوههما على حسب التنصيف كما صرّح به 
بعضهم (2, فاحتمال كون العورة عضواً مستقلاً لا مدخلية له في أحدهما 
ضعيف. إلا أنه قد يظهر من ملاحظة أخبار”" غسل الميّت» لكنّ ما 
ذكرناه أحوط , ولعلَ الأحوط غسلهما مع الجانبين تخلّصاً من الاحتمالات 
الأربعة, إذ هى إمّا أن تكون من الجانب الأمن , أو الأيسرء أوعل 
لزي » أو خارجة عنهاء ولا يني علها كلها إل ذلك » أوضسلهاتماما 


احا 


.١55 المتقدمة في ص‎ )١( 

(؟) كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١2‏ . 

() كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن أبيه , عن | بن أي عمير» عن حماد» عن 
الحلبي . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « ...ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات 
بالسدر, ثم سائر جسدهء وابدأ بشقه الأمن » فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة 
فلفها على يدك اليسرى , ثم م أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج اميت فاغسله من 
غير أن ترى عورته ... » 

الكافي: باب غسل 5 وه ج" ص178 و١41١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 

١١‏ ح5؛ وه؛ ج١‏ ص559؟ و01" ؛ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب غسل الميت ح؟ وم 
ج؟ ص 58١‏ . 


الطهارة / في الغسل اللترقيي اسسسننننانسسسسسسس سس ست 584 ١‏ 
بعد الفراغ من الجانب الأمن » مع غسل نصفها مع الجانب الأيسرء فتأمّل 
جيّداً . 

والظاهر من عبارة المصئّف وغيرها 27 من عبارات الأصحاب التى 
حكنوا 0 الإنماع غليينا عدم وخوب التزنييب ف اتقين أجزاء الأعضاء + 
فلا يجب الابتداء بالأعلى في شيء منها . ويؤيّده مضافاً إلى الأصل- قول 
الصادق (عليه السلام ) في صحيح ابن :سنان : « اغتسل أبي من الجنابة » 
فقيل له : قد بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء » فقال ( عليه السلام ) : ما 
كان ضرَّك لوسكت ؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده» 7" قيل 7 : ونحوه 
روي عن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) . ولا يناني العصمة ؛ إذ ليس فيه 
التست أو أن القائ أصاب . 

نعم يمكن القول باستحباب الابتداء بالأعلى فالأعلى » كها استظهره 
الشهيد ( رحمه الله ) في الذكرى”'' » ورا يشعر به حسنة زرارة المتقدمة : 
« ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين » وعلى منكبه الأيسر مرّتين 7" , بل 
هوالمنساق إلى الذهن من ملاحظة الأدلة المتعارف في الغسل » لكن 
لا يبعد عدم استحباب التدقيق في ذلك . 


)١(‏ كعبارة العلامة في الارشاد: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١50‏ » والشهيد في الدروس: 
الطهارة / في الجنابة. ص" , والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7١‏ ج١‏ ص5ه . 

(؟) كعبارة ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص 457 . 

(") الكافي: باب صفة الغسل والوضوء ... ح ١6‏ ج" صه ؛ » وسائل الشيعة: باب 4١‏ من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص ١ه‏ . 

(4) كما في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١2‏ . 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص© ٠١‏ . 

(5) تقدمت في ص 155. 


اسن سس هه بي بي يبي للب ججؤاهرالكلام (ج”*) 

وليعلم أيضاً أن مقتضى إيجاب الأصحاب الترتيب بين الأعضاء 
القلاثة , انمق تقدك لنة أغفلها التسدل :وت الإعاذة علييا وغل نا 
بعدهاء إلا إذا كانت في الجانب الأيسرء فالواجب غسلها حينئل فقط ؛ 
لعدم إيجاب الترتيب في نفس أجزائه , وبذلك كله صرّح جماعة2"7, بل قد 
يظهر من بعضهم '"! دعوى الإجماع عليه . 

وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام ) في صحيح ألي بصير: 
« اغتسل أبي من الجنابة » فقيل له : قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها 
الماء» فقال له: ما كان عليك لوسكت؟! ثم مسح تلك اللمعة 
بيده » (", فإنه يحتمل أن تكون اللمعة في الجانب الأيسر, أو في الجانب 
الأمن ولما يشرع في الجانب الهو فيراد من قوله : « اغتسل » أي في 
حال الغسل . 

ونحوه اخير المروي عن نوادر الراوندي مسنداً عن الكاظم عن ابائه 
(عليهم السلام ) » قال : « قال عليّ ( عليه السلام ) : اغتسل رسول الله 
( صلّى الله عليه وآله ) من جنابة , فاذا لمعة من جسده لم يصبها ماء , فأخذ 
من بلل شعره فسح ذلك الموضع ثم صلّى بالناس » 49 , 





)١(‏ كالعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص8 ٠١‏ » والشهيد في البيان: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص9١‏ . 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص 86 » والطباطبائي في 
رياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١"‏ . 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١07‏ ح١‏ ج١‏ ص 768" » وسائل الشيعة: باب 4١‏ من ابواب 
الجنابة ١‏ ج١‏ ص4١‏ . 

(:) نوادر الراوندي: ص 6” », مستدرك الوسائل: باب 7" من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 48١‏ . 


الطهارة / في الغسل الارتماسى شد سس 01969 

وأمَا ما رواه في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال : «... قلت 
له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجناية » فقال : إذا 
شك وكان به بل وهوني صلاته مسح بها عليه » وإن كان استيقن رجع 
فأعاد عليه الماء ما لم يصب بِلَة » فإن دخله الشك وقد دخل في صلا ته 
فليمض في صلاته ولا شيء عليه » فأمًا إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء» 
إن رآه وبه بل مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان » وإن كان شاكاً فليس 
عليه في شكه شيء » فليمض في صلا ته ١١»‏ فهو_مع ما تراه في متنه- قابل 
للحمل على أدلّة الترتيب أيضاً ؛ إذ أقصى ما فيه ترك الاستفصال , وهو 
وإن كان عقيب السؤال يفيد العموم , إلا أنه غير صالح لمعارضة تلك 
الأدلة ىا هوواضح . 

وما عساه يقال : إنه يمكن استثناء ذلك من الترتيب , سيّها مع عدم 
صراحة أدلّته في شمول مثل هذه الصورة » فيه ما لا يخفى , ومثله ما 
احتمله بعضهه 7" من الاكتفاء بالمسح لمثل اللمعة » أخذاً بظاهر ما تقدم 
من قوله : « ومسح » ونحوه . 

وفيه : أنه لا وجه للخروج عن اخبار الباب وفتاوى الااصحاب بممجرد 
ذلك » وقد عرفت صحّة إطلاق لفظ المسح مع تحقق أقلَ مسمّى الغسل 
الحاصل بإمرار اليد الذي هو كالدهن . 

+ ويساقط »اما تقدتم من 4 الترتيب بارتماسة واحدة # للوجاع 


)010( الكانفي: باب الشك قِ الوضوء ... ح" ج” ص ”7 / دنب الاحكامم: الطهارة / باب 1 
ف نات ١‏ ص »٠١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الحنابة ح؟ ج ١‏ ص4 "6 . 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج# ص85 . 


جواهرالكلام (ج") 
المحضل (" والمنقول ("» وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : 
« ...ولو أن رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم 
يدلك حسده اد » ولقوله ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : « إذا ارتمس 
الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله » 249, ونحوه مرسله 
قال : « حدثني من سمعه يقول (عليه السلام ) : إذا اغتمس الجنب في 
الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله »0*0 , 

وبذلك كله يقيّد ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة إن سلم 
الشمول فيها لنحو المقام » وإلا فلا معارضة حينئُذ أصلاً » ومن العجيب ما 
في الاستبصار من احتمال الجمع بينها بن المرتمس يترتب حكماً وإن لم 
يترتب فعلاً , قال : « لأنه إذا خرج من الماء حكم له أوَلَاً بطهارة رأسه » 
ثم جانبه الأمن “ثم خائنه الأسن )7 . 


١ا/‎ 





000( ممن قال بذلك : الشيخ 2 المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص79 » وابن ادريس قٍِ 
السرائز: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص 1١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الطهارة / باب الجنابة ص 4"» والعلامة في النباية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ 
ص8 .١٠١‏ 

0) نقل الاجماع في السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١؟1١‏ » ومدارك الاحكام: 
الطهارة/ كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 80" ومفاتيح الشرائع : الصلاة/مفتاح ١‏ ج١‏ ص05. 

(©) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ح١١‏ ج١‏ ص48١»‏ وسائل الشيعة: باب 1١؟‏ من 
ابواب الجنابة حه ج ١‏ ص"”١‏ 6 ., 

(4) الكاتي: باب صفة الغسل والوضوء ... حه ج ص"4 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 
ح4١١‏ ج١1‏ ص48١‏ » وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الجنابة ح١١‏ ج١‏ ص؛ 5٠‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجناية ج191 ج١‏ ص85 » وسائل الشيعة: باب5؟ 
من أبواب الجنابة ح ١6‏ ج ١‏ ص 505 . 

() الاستبصار: الطهارة / باب 4 ذيل ح” ج١‏ ص ١59‏ . 


الطهارة / في الفسل الارتماسى ب _ ا 19# 

وكأنّ مراده بالتعليل التفسير لنفس الدعوى » ولع تخصيصه ذلك 
بالخروج إنها هو مكان ظهور ثمرة الطهارة حينئذٍ دون ما إذا كان تحت 
الماء, فلا يراد التخصيص على سبيل الحقيقة » بل المراد أنه متى حصل 
الارتماس حكم لول كلها رةاراهة كّ الأمن 2 الأبيسس: 

وما يقال : إنه يحتمل أن يكون مراده أنه لا يحكم له بالطهارة حتّى 
بخرج » فإذا خرج حكم له بالترتيب المذكور ؛ لكاد خروع رابو وتتما 
على سائر بدنه » فبعيد جد » بل لا معنى له » فإنه -مع أنه لا يسمّى مرتمساً 
بعد الخروج » وعدم تعليقه الحكم على خروج الرأس مقتماً » بل على مطلق 
الخروج- لا يتم في الجانبين ؛ لمكان خروحههما دفعة. 

ولعلّ همان -بناءً على ما ذكرنا من التفسير هو القول الذي 
نقله الشيخ في المبسوط 7" وابن إدريس في السرائ ر'"' وغيرهما”" عن بعض 
أصحابنا أن الارتماس يترتب حكماً . والمراد به على ما فسّره بعض 
افنداف] 177 اله تجري عليه جبيع أحكام االشرتنين» فيكون سيول عدرلة 
المرتب » حتّى انه فرع عليه مسالة النذر والعين وما لوبق من بدنه لمعة » فإنه 
يغسلها فقط إن كانت في الأيسرء وهي مع الأيسرإن كانت في الأمن , 
عل حست ما ذ كرنا فق الترتيية. 

ولا يخفىئ عليبك مخالفة ذلك كلّه للأصل مع عدم الدليل » بل ظاهر 
أدلّة الارتماس عدمه , ومن هنا نقل الإجماع على بطلان الترتيب الحكمي . 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص39‎ )١1( 

(0) السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها ج١‏ ص ١١١‏ . 

(*) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص184 . 
(1) كالشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص”7١٠‏ . 


جواهرالكلام (ج") 

وما يقال : إنه جمع بين الأدلة » فيه : أنه بعد تسلبم تعارضها لا يصلح 
ذلك جمعاً لها من غير شاهد» وكذا ما يقال : إنه أقرب إلى الترتيب 
الحقيق , أي بمعنى أن الترتيب هو الأصل في الغسل » فيقتصر على مقدار 
الضرورة في محالفته . 

كما أنه لا يخفى عليك ما في التفريع المذكورء أمّا في النذر والمين فلأنه 
يتبع القصد, ومع فقده لا ينصرف الإطلاق إلى مثل ذلك قطعا , وأمًا 
مسألة اللمعة فلأنَ الترتيب الحكمي بعد القول به متفرّع على صدق 
الارتماس » ولا ريب في عدم صدقه مع بقائها » فكيف يجعل كالترتيب 
حك ؟ 

فلعلَ الأقوى حينئنٍ أنه لا ثمرة ف ذلك » وإنما ارتكبوه لتخيّل المنافاة 
بين الأدلّة » فذكروا ذلك لرفعهاء بتقريب أن اكمس ناه كان 
اختلااف سطوح الماء عليه وتعدّد جريانها عليه كان بممنزلة الغسل المتعدّد, 
فيجعل الأوّل للرأس » والثاني للأمن » والثالث للأيسرء فسمّوا ذلك ترتيباً 

وأمًا ما وقع لبعضهي )١(‏ وربّها أشعرت به عبارة المصتّف في المعتبر0") 
من أن المراد بالترتيب الحكمي نيّة المرتمس واعتقاده الترتيب » فهوممًا 
لا يسبغي أذابصق اليه فإلدزمع قداده ل للسنه مق وحو عر عدن 
وتخاللفته للأضل .وغيردد يأباةاظا هنر التقول ف السوط وقيرة أنه كردت 
حكماً بصيغة الفعل اللازم لا المتعدي.. 


١7/1 





. كالعلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص7‎ )١( 
. ص1864‎ ١ المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج‎ )0( 


الطهارة / قٍ الغسل الارتماسي ال ا 1 

وليعلم أن أدلّة الارتماس وإن كان موردها الجنابة , إلا أن الظاهر 
جريانه في جميع الأغسال واجيها ومندويها كما صرّح به جماعة من 
الأصحاب227, بل نسبه في الحدائق”2 إلى ظاهر الأصحاب » وفي 
الذكرى : «إنه لم يفرّق أحد بين غسل الجنابة وغيره في ذلك 76" , 

قلت : ويؤيّده ما دلَ7 على أنَّ غسل الحيض وال جنابة واحد » وتتبّع 
كلمات الأصحاب , فإنّه يظهر منها أن الغسل هيئة واحدة كالوضوء وإن 
تعدّدت أسبابه وغاياته » ولذا تراهم لا يستشكلون في جريان كثير من 
حر قل الل ريدي يها رموه 00 
لعدم الدليل عليه إلا في غسل الجنابة » وعند التأمّل ترى الصوم والصلاة 
والحجّ وغيرها من هذا القبيل » فلم يفرقوا فيا يرجع فيها إلى الكيفيّة بين 
المندوب والواجب منها ىا هو واضح » فقد يتعى حينئذ أن الأصل ذلك 
حتى يثبت خلافه . 

وربّا ظهر من بعضهه" إلحاق غسل الميّت أيضاً لما ذكرناء ولا 


. 555-196 كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج ص76 . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١ 1٠١7-١١‏ . 

(4) كاخبر الذي رواه الشيخ عن على بن الحسن بن فضال . عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن 
محمد بن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان, عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال: « غسل الجنابة والحجيض واحد» . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب /احه" ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ 

من ابواب الحيض ج١‏ ص555 . 

() كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص 0-08 


١ا/ك‎ 





جواهرالكلام (ج") 


رد"'' أنه كغسل الجنابة » وهولا يخلومن قرب وإن كان الجزم به لا يخلو 
بن لالد سايم اسراف اانا لتشبيه إلى الترتيب في غسل الجناية ؛ 
لكونه المتعارف » فَتأمّل . 
وأعاليه امحتاج إلى التخليل وغيره في آنٍ واحد حقيقةٌ » فتجب النيّة حينئذ 
بناءً على أنه الصورة المخطرة بالبال , وأنه يجب مقارنتها حقيقةٌ لأوؤل العمل 

لواف نل هس أفقياء عيه رده عرلا راض ايريبيل 
يظهر من بعضهم (" نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه , 
فتكون النيّة حينئزٍ عند أوّل جزء لاق الماء لأنه من أجزاء الغسل . 

أو أنه لا يعتبر فيه شي, عءمن ذلك حتى إذا نوى فوضع رجله مثلاً ثم 
صير ساعة بحيث ناف الدفعة العرفيّة فوضع عضواً آخر وهكذا إلى أن ارتمس 
أخرام كرا اتعارة يعض تا خرى امسا خريد 17 فتكوة الفتهة كتيارقة 
أيضاً ؟ أوجه » بل أقوال . 

وريّا كان هناك وحه رابع » وهو أن الارتماس فاغود قن الرمضن:: 
وهو التغطية والكتمان » ومنه رمستث المت إذا كعيقه ودفنته » فيراد به 
تغطية البدن بالماء » فأوّله أَوّل آنات التغطية » وآخره آخر جزء انغسل في 
تلك التغطية » فلا عبرة ما يغسل قبلها» كما لا عبرة بما يغسل بعدها , 
فلا مانع حينئتر من التخليل ونحوه في أثنائها , بل يمكن القول بصدق 
)١(‏ نقلنا ما يدل على ذلك في حاشية (”) من ص5090١.‏ 


(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص76 . 
(*) كالفاضل ا هندي في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ . 


الطهارة / لٍٍ الغسل الارتماسي ااا ١19/197‏ 
الارتماس عرفأ وإن لم يحصل التخليل » وإنها أوجبناه لما يظهر من إيجاب 
استيعاب البشرة في تلك الغطة . 

وقد وقع للأستاذ في شرح المفاتيح كلام ظاهر التدافع إلا على وجه 
بعيد جدا , فإنه قال فيه : « إت الارتماس هوإدخال مجموع الجسد من 
حيث المجموع تحت الماء دفعة واحدة عرفيّة » فأوّل الغسل هو شمول الجميع 
بالدفعة العرفيّة » فالأجزاء التى تلاتي الماء أوّلاً ليست من الغسل في شىء 
إل" أن قنان و فنالا ساس شىء واحد عرفي انببى النه اعد اانا ب 
ولا يتصوّر وقوع الحدث في أثنائه » . 

ثم أورد على من ادّعى أن أوّله الأجزاء التي تلاتي الماء « بأنَ ذلك 
يستلزم أن يكون ترتيباً على خلاف المعهود من الترتيب ؛ لأنه غالباً يكون 
الابتداء بالرجل » بل بباطن الرجل » ويتصور وقوع الحدث حينئذ في 
أثنائه » وغير ذلك من ثمرات الترتيب ا حقيق » والفقهاء يتحاشون عن مثل 
ذلك 6( انتّهى . 1 

وقال في مقام آخر: «إنه يشكل حينئْذٍ أمر النيّة بناء على كونها 
الضورة المظرة :لالم :ونه قت مقارينا لأؤل العمل .4 إذ الا رتهاسن لينسن 
له أل » بل هوشمول الجميع » ولا زمان له معيّن , والتزم حينئذ رجواز 
وقوع النيّة سابقة عند أوّل جزء لاق الماء وإِن لم نقل بأنه من الأجزاء » 
لكتّه من المقدمات الواجبة شرعاً أوعقلاً » فهي أولى من المستحبّات التي 
جروا وتوم الانةاعتدها » كقييل اين قاد ى الرشيوة والفيال):1'انتوى . 
اقصا دمع لاد متو شتام وبل تن لدف «اوسقط العركيت مطلقا 


بارتماسه ... » ج١‏ ص55" ( مخطوط ) . 
(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 57 ذيل قول المصنف: « إذا احدث في اثناثه بالاصغر... » 


تمي يت يي زر لكاقم رج 8) 


وفيه : أنه لا يلتم دعوى اعتبار الدفعة العرفيّة مع دعوى أنه ليس له 
بداية ولا نماية » وأنه لا يتصوّر وقوع الحدث في أثنائه » وأيضاً ما ذكره من 
أمر النيّة فيه : أن تجويزهم لما عند تلك المستحبّات باعتبار أنها أجزاء 
مستحبّة » فليست المقدّمات الخذارجة عن العمل باولى منها حينئد . 

وكيف كان, فلعلَ أقوى الوجوه وأحوطها الرابع , ثم الشانيء أمَا 
الأول فينبغي القطع بفساده من وجوه كثيرة » وما أحسن ما قاله المحقّق 
الثاني فيه : « إنه مخالف لإجاع المسلمين » وإنه لا يوافقه شيء من أصول 
المذهب » ولكن لا داء أعيى من الجهل »(" انتهى . وأمّا الغالث فقد 
يدّعى انصراف الأدلة إلى غيره » لا أقلّ من الشكُ . واستصحاب الحدث 


يا 


ثمّ إنه هل يشترط بناءً على امختار تواللي الأعضاء بالدفعة العرفيّة » أو 

يكني ولومع التراخي ما دام الغمر في الماء ؟ وحهان . 

استئناف الغسل » كما هو المنقول عن والد العلامة 27 واختاره جماعة من 

متأخري المتأخرين 27 وق 40 وكن 3 لما وجعله في القواعد*") 

اقوى الاحتمالاات » وظاهره عدم الفرق بين طول الزمات وقصره » ورما 
ج١‏ ص 8860 الفرع الثاني ( مخطوط ) . 

. 3١7-7١١ شرح الالفية ( ضمن رسائل الكركي ): واجبات الغسل ج” ص‎ )١( 

(1) نقله عنه ولده في المنتهى : الطهارة / كيفية غسل الحنابة ج١‏ ص 856 . 

() كالطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١"‏ . 

(4) كما في الموجز ( ضمن الرسائل العشر): في الغسل ص45 , وابضاح الفوائد: الطهارة / احكام 
الجنابة ج١‏ ص ٠ه‏ » وذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص/اه. 

(5) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج1١‏ ص4١‏ . 


الطهارة / في الفسل الارتماسي ب ل باش 019/8 
احتمل جريان حكم الترتيب عليها » فإن كانت في الأمن غسلها وأعاد 
الأيسر» وإن كانت في الأيسر اكتنى بغسلها , ويظهر من المْحقّق الثاني (1) 
وغيره التفصيل بين طول الزمان وقصره » فيجب الإعادة في الأول دون 
الثاني . 

ولعلّ الأقوى الأول , أمَا مع عدم صدق الارتماسة الواحدة , كما إذا 
كانت اللمعة واسعة وطال الزمان فواضح ء وأمَا مع صدق مسمّى 
الارتماسة إن سلم تصوّر الصدق مع إغفال ما ء كما لو كانت قليلة جداً 
كتخليل ما بين بعض الأصابع مثلاً , فلآنَ المفهوم من أدلة الارتماس أنه 
متى غسل جميع جسده-أي ما كان يغسله في حال الترتيب بارتماسة 
واحدة أجزأه » وفي الفرض وإن صدق عليه أنه ارتمس ارتماسة واحدة ع 
لكن لا يصدق عليه أنه غسل جميع بدنه بارتماسة واحدة كما هو واضح , 
ويشعر به ترتب الإجزاء على الارتماسة . 

وما يقال في الاستدلال للوجه الثاني : إنه بعد سقوط الترتيب في حقه 
وقد غسل أكثر بدنه أجزأه حينئَذٍ ماغسله عنه ؛ لقول أي عبد الله 
( عليه السلام ) : « ثما حرى عليه الماء قليله وكثر هفقد أحزأه 7" , 

يدفعه : ظهوره في الترتيب » كما هو صريح غيره7" مما ورد بهذه 
العبارة ؛ لكوثة:الفرد الشائع المتعارف من الغسل » ونحوه قوله 
( عليه السلام ) : «... وكلٌ شيء قد أمسسته الماء فقد أنقيته ... »(229, 


. 78١ جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص١٠/‏ س١87‏ » لكنه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما تقدم . 

() كحسنة زرارة المتقدمة في ص 151. 

(؛) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح١١‏ ج١‏ ص148١»‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 


هه 


ما جواهرالكلام (ج؟) 


ويشعر به قوله ( عليه السلام ) : « جرى » , وكذا « قليله وكثيره » » على 
أن الظاهر إرادة الإجزاء عن الدلك » وهوإنما يكون في الترتيب . 

وأيضاً لو أريد به إطلاقه لنافى اشتراط الوحدة العرفيّة الثابت اشتراطها 
بالنصٌ والإجماع , فتأمّل. مع ما فيه من المنافاةلمفهوم قوله 
(عليه السلام ) : « إذا ارتمس... ©( إلى آخره . ومن أنه يكون حينئذ _ 
كالترتيي » بل هو ترتيب بالعكس » على أن ما يظهر من أدلّة الارتماس 
من اشتراط صحّة غسل كل جزء غسل 2(" الجميع بارتماسه واحدة » كافٍ 
في تقييدها » فتأمّل جيّداً . 

وأمَا الوجه الشالث » فقد عرفت أن مبناه الترتيب الحكمي » وفيه ما 
تقدم . ظ 

وأمَا الوجه الرابع فصدق مسمّى الارتماس » وفيه : أنه مبنيّ على 
التفسير الثالث للارتماس , وهو-مع امكان منعه كما عرفت محتمل لإرادة 
توالي الأعضاء باهيئة العرفيّة للارتماس » كأن تتوالى للانغماس في الماء أو 
فيه ؛ لعدم صدقه بدون ذلك , وقد وقع في كاشف اللغاه 9 في المقام في 
تفسير القول الذي اخترناه ما هو محل للبحث والنظرء من أراده فليراجعه . 

ثم إِنَ الظاهر من النصّ والفتوى عدم توقّف صدق الارتماس على 
خروج البدث خارج الماء , بل يمكن الاكتفاء باستمرار مغموريّته في الماء لو 
نوى الغسل هناك , ما لم يكن قد قصد بابتدائها غسلاً آخر؛ لعدم صدق 








وان لقا كي ف عر 
)١1(‏ كما في حسن الحلبي المتقدم في ص .1١77‏ 


0( الصحيح: بغسل . 
() كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص86 . 


الطهارة / في الفسل الارتماسي ب ب مش 488 
التعدّد عرفاً , مع احتمال الاكتفاء به أيضاً» كل ذلك للصدق العرفي سيّها 
في الأول . فا وقع في كلام بعض متأخري المتأخرين 27 من الإشكال فيه 
في غير محله ‏ سيّا مع مكث القليل من بدنه في الماء » بل عن ابن فهد في 
المقتصر ما نضّه : « إنه لوانغمس في ماء قليل كحوض صغير أو إجانة , 
ونوى بعد تمام انغماسه فيه وإيصال الماء إلى جميع البدن » ارتفع حدثه 
إجماعاً » 29" , 

ومنه يعلم عدم اشتراط الكثرة في الارتماس » كما هوقضيّة إطلاق 
النصوص والفتاوى» فا وقع للمفيد في المقنعة : «إنه لا ينبغي له أن 
يرتمس في الماء الراكدء فإنه إن كان قليلاً أفسدهء, وإن كان كثيراً 
خالف الستّة »0 فيه : أنها دعوى عارية عن الدليل » كتعليله في التهذيب 
ذلك « بأن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل » فتى لاق الماء 
الذي يصمح فيه قبول النجاسة فسد »7 . 

ولعلّ حمل كلامههما على إرادة الإفساد لغير المستعمل بمعنى سلب 
طهوريّته » كما هو المنقول عنهها 0 فيا يرفع الحدث الأكبر أولى من ذلك ؛ 
لما فيه من امخالفة لما عليه الاماميّة » وقد يشعر به قوله : « ولا ينبغي » » أو 


)01 كالخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص”» والشيخ عبد الله بن صالح 
البحراني على ما نقله عنه في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجناية جم 
ص 81١-8١‏ . 

(؟) المقتصر: الطهارة / في البترص"؛ . 

(") المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص ه . 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح5١١‏ ج١‏ ص45١‏ . 

(5) المقنعة: الطهارة/المياه واحكامها ص 74», تهذيب الاحكام: الطهارة/ياب١٠‏ ذيل ح5؟5 ج١‏ 
ص .771١-77١‏ 


صل لل سب ب ب ب بي يبلل ججؤاهرالكلام (ج*) 
يراد بالإفساد في عبارة المقئعة مع تلوّث الجنب بالنجاسة » أو يراد حصول 
النفرة » أوغير ذلك . 

واحتمال المَسَك لما بما في الذكرى من الرواية : « له الارتماس في 
الجاري أو فها زاد على الكرّمن الواقف لا فها قل »() 5200 
ا ل الله عليه وآله ) أنه قال : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الداتم ع 
ولا يغتسل فيه عن جنابة » 7") 

يدفعه : -مع فقدهما لشرائط الحجَيّة أنه لا دلالة فههما على الإفساد 
المتقدم » ولعلّ ذلك دليلهما على سلب الطهوريّة » وفيه ما تقدم سابقاً ‏ 
ولولا التسامح في دليل الكراهة كان للنظر في إثباتها بهها مجال , سيّها 
الثاني . 

وظاهر المصئّف هنا والمعتبر”"» كظاهر كثير من القدماء7) , عدم 
سقوط الترتيب بغير الارتماس من الجلوس تحت المطر ونحوه » وهو المنقول 
عن ابن إدريس”*' , واختاره جماعة ممّن تأخرعنه”" , خلافاً للشيخ في 


. ٠١7ص ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود: باب البول في الماء الراكد ح 7١‏ ج١‏ ص18 كاز العمال: آداب التخلي 
ح71477 جه صههمء سأن البييقي: بات الئل كل انفبرا عل لكل شونا كنيد +" 
ص38 . 

(") المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١‏ ص188-184 . 

(4) كالمفيد في المقنعة: الطهارة/ حكم الجنابة ص؛ ه » وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الطهارة / باب الحنابة ص9" . 

(0) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ه"١‏ . 

(5) كالشهيد في البيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص9١‏ » والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص77 » والسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية 


الطهارة / أن الغسل الارتماسي 


المبسوط 7( , فألحق بالارتماس الجلوس تحت المجرى والمطر وتعدى في 
التذكرة() فألحق الميزاب وشبهه » وعن بعضهم 7 إلحاق الصبٌ بالاناء . 

ولعلّ مستند الأوّل -بعد الأصل , واستصحاب حكم الحدث عموم 
أوإطلاق ما دل » على وجوب الترتيب في الغسل » ومفهوم قوله 
(عليه السلام ) : « إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه » "© , 

ولعل مستند الثاني -بعد دعوى صدق اسم الارتماس عليه ؛ لكونه 
شمول الماء للبدن دفعمة عرفيّة إطلاق الأمر بالاغتسال » كإطلاق قوله 
( عليه السلام ) : «ما جرى عليه الماء.فقد أجزأه » (2 . 

ونحوه صحيح علىّ بن جعفرعن أخيه (علههما السلام ) » قال : 
(« سألته عن الرجل يجنب » هل يجزيه غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى 
يغسل رأسه وجسده » وهويقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله 
اغتساله بالماء أجزأه ذلك » 9" , 

ومرسلة محمّد بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل 


١م‎ 





غسل الجنابة ج١‏ ص/357 . 

. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص؟؟‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص74 . 

(6) كالفاضل المئدي في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ » والبحراني 
في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص 81١-8٠١‏ . 

(4) تقدم ما يدل على ذلك في ص1577و1717. 

().كما في حسن الحلبي المتقدم في ص 175. 

(7) كيا في حسنة زرارة المتقدمة في ص 155. 

(0). تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ١١96‏ ج١‏ ص 58 ١‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ٠4‏ 
حلا ج١‏ ص ١١0‏ » وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الجنابة حم ٠١‏ ج١‏ ص؛ ٠٠‏ . 


4م6مسسسسمم م مب ب للب للب جواهرالكلام (ج") 
أصابته جنابة » فقام في اللطر حتّى سال من جسدهء أيجزيه ذلك من 
الغسل ؟ قال : نعم »7 , 

بل ربا يتمسّك بالأخبار التي أشرنا إليها سابقاً في الترتيب » كقوله 
( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى 
قدميك 70" , وفي آخحر: «ثُم أفض على رأسك وجسدك 6(" ونحوه 
0 
قلت : ولعلٌ الأقوى الأول كما أنه أحوط لما تقدّم » مع ضعف مستند 
الثاني بل ينبغي القطع بفساد الاوّل منه » اي صدق الارتماس » ويقرب 
منه في ذلك الثاني بعد ثبوت الحقيقة الشرعيّة » وقد عرفت أنّ قوله 
(عليه السلام ) : «ما جرى ... » إلى آخره وارد في الترتيي . 

وأمّا الصحيح فلعلّه في خلاف المطلوب أظهر؛ لاشتراط الإجزاء 
بمشابهة الاغتسال با ماء » وهوغير ممكن إلا في الترتيبي , على أنه يجب تازيله 
على ما دل على وجوب الترتيب » بل الظاهر انصرافه إلى الترتيبي ؛ لكونه 
المتبادر والفرد الشائع » والارتماس رخصهة يجزي عنه . 1 

ومنه يعرف الجواب عن المرسلة مع الغضّ عن إرسالها ‏ وكذا الأخبار 
الأخيرة » بل قد عرفت سابقاً دعوى ظهور الإجماع على خلاف ظاهرهما ؛ 


)١(‏ الكاني: باب صفة الغسل والوضوء ... ح7 ج” ص 4 » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
الجنابة ح4 ١‏ ج١‏ ص 5٠5‏ . 

(١؟)‏ تقدم في ص .108-١1810‏ 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح1ه ج١‏ ص 15١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 74 ح١‏ 
1 ص"١7١‏ » وسائل الشيعة: باب 7١5‏ من ابواب الجنابة ح” ج ١‏ ص"0١‏ 5 . 

(؛) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح88 ج١‏ ص 159 » وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من ابواب 
الجنابة ح/ا و١١‏ ج١‏ ص"0ه وه 0ه . 


الطهارة / إزالة النجاسة في الغسل ‏ مم 1/8 
ولذالم أجدأحداً استند إلها في المقام» مع معارضتها بقوله 
( عليه السلام ) : («ثمٌ تصبّ على رأسك ؛» ثم تصب على جسدك اد 
وغيره("" ممّا دل على الترتيب » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه هل يشترط في صحّحة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محال 
الغسل عينيّة أو حكميّة قبل الشروع في أصل الغسل » أو يعتبر جريان ماء 
الغسل على محل طاهرء فيكني إزالتها قبل غسل انحل التي هي فيه بان ما , 
أو يعتبرعدم بقائه نجساً بعد الغسل فيكتنى بغسل واحد لماء أو يفرّق في 
ذلك بين الاغتسال بالماء الكثير كالارتماس فيه وما إذا كانت في آخر 
العضوء وبين ما لم يكن كذلك » فيكتفى بالغسل الواحد في الأولين دون 
الثاني » أو أنه لا يشترط شيء من ذلك » نعم يعتبر أن لا تمنع عين 
النجاسة وصول الماء إلى البشرة » وإلا فيكتنى وإن بق امحل نجساً ؟ وجوه » 
بل أقوال . 

إلا أنَ الأول وإن كان يظهرمن عبارة بعض الفقهاء , كالحلبى في 
إشارة السبق0" والعلامة9) وغيرههما" , ويؤيّده -مضافاً إلى الاحتياط - 
الأخبار"" المستفيضة جداً, الآمرة بإنقاء الفرج قبل الشروع في الغسل 


. ١5! كما في صحيح ابن مسلم المتقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم ما يدل على ذلك في ص ١55‏ و1517 . 

(*) اشارة السبق ( ضهن الجوامع الفقهية ): كيفية غسل الجنابة ص8١١‏ . 

(4) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الحنابة ج١‏ ص7١-1١»‏ ومنتهى المطلب: الطهارة / كيفية 
غسل الجنابة ج١‏ ص 850 . 

() كالشهيد في البيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص١١‏ » والدروس: الطهارة / في الجنابة 
ص8" » والكركي في جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 78١‏ . 

)١(‏ كحسنة زرارة المتقدمة في ص ١5‏ » وراجع وسائل الشيعة: باب من ابواب الجنابة 


05س لسلس ل ل ل ل لسلست جواهرالكلام (ج9) 
وغسل ما أصاب من البول ثم الغسل , مع عدم قائل بالفصل بين الفرج 
وغيره » بل في صحيح حكم بن حكم : « ...ثم اغسل ما أصاب جسدك 
ين أذيي ثب اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك 
فا 1 

وفي خبر يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : 
« سألته عن غسل الجنابة » فيه وضوء أم لا فيا نزل به جبرئيل 
( عليه السلام ) ؟ قال : الجنب يغتسل » يبدا بغسل يديه إلى المرفقين قبل 
أن يغمسها في الماء» ثم يغسل ما أصابه من أذى », ثم يصبّ على رأسه 
وعلى وجهه... 70" إلى آخره . 

وربها يظهر من الغنية الإجماع عليه , حيث قال : « وأْمَا الغسل من 
الجنابة فالمفروض على من أراده الاستبراء بالبول إلى أن قال :- وغسل ما 
في بدنه من نجاسة , ثم النيّة إلى أن قال :- كل ذلك بدليل الإجماع »0 . 
وعن الصدوق في الأمالي : 0 إنه عر دسق الاماميّة»7''. وق شرح 
المفاتيح : «إنه هو الظاهر من فتاوى الأصحاب ؛ لأتهم حين يبيّنون 
الغسل يذكرون كذلك » واتفقوا في ذكر غسل الفرج مقتماً على 





. 6١”ص‎ ١ج‎ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح88م ج١‏ ص19 »؛ وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب 
الجنابة ح/ا ج١‏ ص”0 5 . 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح؟ ج١‏ ص45١‏ » وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص5١‏ . 

(') الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال صن457 . 

(5) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 5٠١‏ وه١ه‏ . 


الطهارة / إزالة النجاسة في الغسل ‏ سح 1083 
الففن )7 نري 

إلا أن 0 الذي يظهر من ملاحظة جملة من عبارات الأصحاب أنّ 
ذلك ليس محل خلاف » نعم الإشكال في وجوب إزالة النجاسة قبل 
محلها, ومن هنا قال في جامع المقاصد: « إنه ربا اوهم قول المصتف 
وجوب إزالة النجاسة قبل غسل 7 الاغتسال »؛ وليس كذلك 
قطعاً » (؟ , وفي كاشف اللثام : « إن تقديم غسل الفرج من باب الأول 
قطعاً »2*0 وني الحدائق : « إنه لا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل 
وحجه 706 . 

قلت : وربّها يؤيّده -مضافاً إلى الإطلاقات ما في صحيح حكم بن 
حكبم عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث كيفيّة غسل الجنابة » قال : 
«...فإن كنت في مكان نظيف فلا يضِرّك أن لا تغسل رجليك » وإن 
كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ... » 2©0, فإنه لا يخلومن 
دلالة على عدم وجوب إزالة النجاسة مقدماً على أصل الغسل . 

لكن مع ذلك فالإنصاف أن القول به لا يخلومن قوّة لما سمعت » وإلا 


)١(‏ مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١‏ ذيل قول المصنف: « والترتيب الححمي ... » الفرع الثالث 
ج١١‏ ص59" ( مخطوط ) . 

. متعلق بقوله في ص 180: وان كان‎ )١( 

(*) ليس في نسخة «ق» و«م» . 

(:) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 78١‏ . 

() كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص85 . 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج"ا ص55 . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح68م ج١‏ ص 159 » وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب 
الجناية م١‏ ج١‏ ص ه 50 . 


جواهرالكلام (ج") 





١4 
فع الإعراض عن ذلك يشكل إثبات إيجاب الجريان على محل طاهرء وإن‎ 
قال في جامع المقاصد : « إنه الشائع على ألسنة الفقهاء »27 ؛ إذ أقصى ما‎ 
استدلوا به لذلك أنهما سببان» فوجب تعدّد حكمههما » فإنْ التداخل خلاف‎ 
لأسن باتك الغسل لابد أن يقع على محلَّ طاهرء وإلا لأجزأ الغسل‎ 
مع بقاء عين النجاسة , وبانفعال القليل » وماء الطهارة يشترط أن يكون‎ 
. طاهراً إجاعاً‎ 

والكلّ لا يبخلومن نظرء أمَا الأول -فبعد تسلمٍ أن الأصل عدم 
التداخل- قد يقال : إنه في المقام ممّا علم ذلك من الأدلة ؛ لما يظهر منها أن 
المدار في إزالة النجاسات على تحقّق ماهيّة الغسل بماء طاهر من غير اشتراط 
لشىء آاخرءعلى أن ذلك لا يقضى إيجاب سبق الإزالة . 

وت عساه يقال : إِنْ السبق لابت أن يتحقّق هنا شرعاً ؛ وذلك لأنه 
يستقاد من الشارع أن جريان الماء على امحل النجس سبب تام في تطهيره , 
جيك روي ور ررد م روي بح اع خصيل التطهر 
به من الحدث؛ لأصالة عدم التداخل» ولافرق في ذلك بين النسيان وغيره. 

مدفوع : بِأَنَّ فيه -مع إمكاث العتليد تقزينة "2 لأدلة الفنطل » كقتوله 
( عليه السلام ) : « الجنب ما جرى عليه الماء فقد أجزأه » 7" ونحوه ما إذا 
لم يكن ما جرى عليه نساً من غير دليل , بل ظاهر الأدلّة خلافه؛ إذ «لكلٌ 
امرئ ما نوى ... »47 ونحوه ينافي صرف الغسل الذي نوى به المكلف أنه 


. 7١ص‎ ١ج جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة‎ )١( 
.١57.ص الصحيح: تقييداً . (") كا في حسنة زرارة المتقدمة في‎ )0( 
١1ج‎ ٠ وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة العبادات ح‎ , 337١ أمالي الطوسي : هك ص‎ (0) 


ص4 7 . 


الطفازة / إزالة النجاسة في العيل ‏ سد 188 
لرفع الحدث- إلى إزالة النجاسة دون ما نواه من غير مقتتض له . 

على أنه لا معنى لأصالة عدم التداخل سوى ما يظهر من الخطابات من 
التعدد, ولا شك في أن الظاهر من ملاحظتها في خصوص المقام خلاف 
ذلك » فإنه إن ارتمس حينئدٍ في ماء كثير وكان في بدنه نجاسة لا تمنع 
وصول الماء إلى البشرة حصلت الطهارتان معاً حينئذي فتأمّل . 

وأما الثاني فهو مصادرة واضحة » وما ذكره من اللازم نمنع بطلانه » فلو 
فرض أنه كان على بدنه نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة » ثم ارتمس 
في ماء كثير ولم تزل عيبن تلك النجاسة » حصلت الطهارة من الحدث دون 
الخبث » وكذا لوفرض أن بدنه نجس نجاسة تحتاج إلى غسلتين » فيرتفع 
الحدث بالغسلة الأولى ويبق الخبث موقوفاً على الثانية . 

وأمَا الشالث فهو_مع عدم جريانه في الاغتسال بالماء الكثير ونحوه , 
وابتنائه على نجاسة ماء الغسالة قبل الانفصال- أنا نمنع الإجماع على اشتراط 
الطهارة بحيث يشمل المقام ؛ إذ أقصى ما مكن تسليمه اشتراط الطهارة 
قبل تحقق الغسل به . 

ولعله لذلك كلّه قال الشيخ في المبسوط : « وإن كان على بدنه نجاسة 
أزلها ثم اغتسل » فإن خالف واغتسل أوَلاً فقد ارتفع حدث الجنابة , 
وعليه أن يزيل اللنجاسة إن كانت لم تزل بالغسل » وإن زالت بالاغتسال 
فقد أجزأه عن غسلها »22 انتهى » فإنَ ظاهره عدم اشتراط الجريان على 
حلّ طاهر مع القول بالتداخل . 

لكن يظهر منه إيجاب الإزالة أَوَلا » وكأنه لما سمعت من الأخبار 


(0) المبسوط : الطهارة / غسل الجناية ج١‏ ص ؟؟ . 


ا لس ا سسس 20222525525522 جواهرالكلام رج 
السابقة » ولعله فهم منها الوجوب التعبّدي لا الشرطي ء ولذا لم يحكم 
بفساد الغسل عند المخالفة » وفيه : أنه بعد العمل بتلك الأخبار لا ريب في 

ظهورها في الوجوب الشرطي . 

وبالتأمل في جميع ما ذكرنا يظهر لك وجه كل واحد من الأقوال 
المتقدمة عدا القول بالتفصيل المتقدم » فإنه ليس له وجه ظاهر سالم عن 

التأمل والنظر» والاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال سيّها في مثل المقام ؛ 

لكان توقيفيّة العبادة» واستصحاب الحدث » واشتهار اشتراط طهارة ماء 

الغسل والجريان على محل طاهرء حتّى أنه يمكن ادعاء تنزيل إجماع الغنية 

ونحوه عليه » فينبغي أن يغسل النجاسة أُوَلاً ثم يجري الماء لرفع الحدث , 

وأحوط منه إزالة النجاسة سابقاً على الشروع في الغسل . 
وظاهر المصنّف عدم وجوب الموالاة في الغسل بمعنييها » كما هو المصرح 

به في عبارات الأصحاب(2 من غير خلاف يعرف » بل ادّعى عليه الإجماع 

جماعة (" , كما هو ظاهر آخرين27 . 
ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى الأصل والإطلاقات » وما تقدّم من 

قضَة أمّ إسماعيل 7 خير إبراهم بن عمر الهاني عن الصادق 

)١(‏ كعبارة الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج ١‏ ص59 » وابن البراج في المهذب: 
الطهارة / كفية الغسل ج١‏ ص45 » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 
ص14 » والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1 . 

0( مهم : الكركي قِ جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص "٠714‏ 4 وال هندي في كشف 
اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص85 »2 ونق عنه الخللاف قِ الحدائق الناضرة: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج" ص١8‏ . 

() كالعلامة في التذكرة: الطهارة / احكام الجنابة ج1١‏ ص75 ء والمنتهى : الطهارة / كيفية غسل 
الجدابة ج١‏ ص 868 . (:) تقدمت في ص .151-١08‏ 


الطهارة / الموالاة في الفيل تيت م [18 
( عليه السلام ) » قال : « إِنَّ عليّاً (عليه السلام ) لم يربأساً أن يغسل 
الجنب رأسه غدوة » ويغسل سائر جسده عند الصلاة »(2 , 

وصحيحة حريز السابقة في باب الوضوء7"' , قال : «... قلت : 
وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هوبتلك المنزلة » وابدأ بالرأس ثم أفض على 
سناد يدك ع أدلبك: وان كان بعض يوم ؟ قال : نعم 76" . 

وما عن الفقه الرضوي : « ولا باس بتبعيض الغسل » تغسل يديك 
وفرجك ورأسك , وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة» ثم تغسل إن 
أردت ذلك »40 , 

وقضيّة الإجماعات المتقدمة على نني وجوها كما هوقضيّة الأصل 
والامناذق أنه لااقرق: ف للدي الأحضاء.والتقوالتواجت و نولفاة أخار 
اللمعة تشفرنة نضا . 

والمراد بعدم وجوبها إنما هوني أصل الغسل , أمَا إذا عرض لوجوها 
معنى المتابعة عارض خارجي فلا إشكال في الوجوب , كما لونذرها , بناءً 


على استحبابها على ما صرّح به بعضهم”", أو ضاق الوقت » أوغير ذلك . 


5 الكافي: باب صفة الغسل والوضوء ... 8م ج” ص »4 » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
6ة.‎ ١٠56 ص‎ ١ وسائل السشيعة : باب 4" من ابواب الجنابه م" ج‎ 2» ١١14 ص‎ ١ ننه‎ 

(0) في جا ص"520؛ -157. 

لي ديت الاحكام: الطهارة / باب ح١ام‏ ج١‏ ص88 »2 الاستبصار: الطهارة / باب ؟؛ ح” 
ى ا ص77 » وسائل الشيعة: باب 559 من ابواب الجنابة ح؟ ج ١‏ ص8 0ه . 

(:) فقه الرضا: باب “ ص808 , مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص 178 . 

(5) كانحقق الكركى في جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 774 , والشهيد الثاني 
في الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص ٠5‏ . 


!ءال سس | ب ب يبيب ل لل جواهرالكلام (ج") 
وقبل 97 انلسفوهاتوحيق فنهاء اديت كالسلن واليطون 
وا مستحاضة » وهومبنىيّ على فساد الغسل بعروضه في أثنائه » ويأتي 
الفيقيق ليه وه الععب الب عدم الوجوب رفيا ب 4[ أسدالة عن خليد 
مراعاة زمان القلّة . 

أمَا إذا خاف عروض الحدث الأكبر, فربّا احتمل الوجوب محافظة 
على سلامة العمل من الإبطال ؛ وفيه : -بعد تسلبم حرمة الإبطال في مثله 
أنه بطلان لا إبطال, نعج يجب الاستثئناف . أمَا إذا كان مستمرّاً 
فقيل!" : إنه يجب فييه الموالاة ؛ لعدم العفوعن القدر الضروري كا تقدّم 
مثله في الوضوء » وفيه تأمّل يعرف ممّا سبق . 


< ع وسان الغسل 6* 

9 تقديم النيّة * بناء على أنها الإخطارء وقد يتأتى ذلك على الداعي 
في وجه بو عند غسل اليدين * كما في المبسوط 7" والسرائر*' والتذكرة0") 
وعن الإصباح 7" ونهايه الإحكام 7" » والمراد بغسل اليدين المستحب في 
الغسل على ما سيأتي التعرّض له . 

ولعلّ وجه استحباب التقديم كونه أل أجزاء الغسل المندوبة » وفي 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص15 . 
(؟) كما في جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 774 . 
() المبسوط: الطهارة / وجوب النية في الطهارة ج١‏ ص؟١‏ . 
(1) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص/؟١‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص74 . 
(5) إصباح الشيعة ((ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج٠١‏ ص؛ . 
(0) نهاية الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص5١٠‏ . 





الظهازة ارق شق لعفل شب سس ل ا 141 
المعتبر(21 والقواعد(" وغيرها 0" 7" : « إنه يجوز تقديم النيّة عند ذلك » , 
وقد يظهر من بعضهم * التردّد في الجواز فضلاً عن الاستحباب ؛ لعدم 
ثبوت الجرئية . 

وفيه نظر؛ لما يظهر من ملاحظة الأخبار من إدخاله في كيفيّة الغسل ع 
حتى أن في بعضها كا خبر المنقول عن مجحالس الصدوق التصريح بذلك » 
حيث روى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « لا باس بتبعيض 
الغسل . تغسل يدك وفرجك ورأسك » وتؤخرغسل جسدك إلى وقت 
الصلاة... » (0) إلى آخره » اللهم إلا أن يقرأ بفتح الغين» فيخرج عن 
الاستدلال حينئُذي نعم ربّما يناقش في اقتضاء ذلك استحباب التقديم . 

لكن مكن أن يقال : إنه متى أريد الإتيان باستحباب غسل اليدين 
يتعيّن إتيان النيّة ؛ إذ تأخيرها عند غسل الرأس يستلزم حصولههما بغير نيّة » 
أو إفرادهما بنيّة مستقلة » وني الأول ما لا يخنى , كما أن الثاني لا يخلومن 
إشكال » وإلا لجاز إفراد أوّل الأجزاء الواجبة بذلك . 

وأيضاً الغسل ماهيّة شاملة للكامل وغيره» فتى أريد التقرّب بالأوّل 
مثلاً كان ابتداؤه غسل اليدين » فهو أحد أفراد الواجب الخيّر وأفضلها , 


. المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١ ص؟187‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص18 . 

(") الأولى أن يقال: وغيرهما . 

(:) كالمختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص8 » وتحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل 
الجناية ج١‏ ص١١‏ . 

() كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص7598 . 

(7) رواها السيد في مدارك الاحكام: : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص08١”7»‏ كما نقله 
عنه في وسائل الشيعة: الطهارة / باب 19 من ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص 505 . 


#قاد ل لل ل لللبلبلبلل ججؤاهرالكلام (ج”*) 
ولعله لذلك قال في المنتهى : « إِنْ وقتّها عند غسل اليدين ؛ لأنه بدء أفعال 
الطهارة 6( انتّبى » فيراد مقابل المستحبٌ حينئل أنه يترك غسل يديه 
ويجعل النيّة عند غسل الرأس ء لا أنه يغسل يديه مؤخرأ لنيّته» لكلنّه 
خلاف الظاهر حدّا . 

لا و#على كل حال ف #ستتضيّق عند غسل الرأس »ولعلٌ الأحوط 
فعلها عند غسل اليدين ثم نجديدها عند غسل الراس 

اومن سننه ل إمرار اليد على الجسد» إذا لم يتوقّف عليه إيصال 
الماء إلى البشرة ولم يختر المكلّف الغسل به » وإلا كان واجباً معيّناً على 
الأقل ومميّرأ على الثاني » وبدون ذلك لا إشكال في عدم وجوبه » بل 
حكى عليه الإجماع جماعة( , وهو الحجّة » مضافاً إلى الأصل » وصدق 
الغسل بدونه » وخلوٌ كثير من الأخبار المبيّنة لكيفيّة الغسل عنه» ولا دل 
على الاجتزاء بجريان الماء » كما في صحيح زرارة!" وغيره!؟" . 

وى نز اسماغيل بق زياد" « كن نساء النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) 
إذا اغتسلن من الجنابة يبقن صفرة الطيب على أجسادهنّ » وذلك لأنَ 
النبىّ (صلَّى الله عليه وآله) أمرهنّ أن يصبين الماء صبّاً عل 
2-6" 


. منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص37‎ )١( 

(0) كالشيخ في الخلاف: الطهارة/ مسألة ١لاج١‏ ص1758-177» وظاهر ابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص؟؟١‏ . 

() المتقدم في ص .١55‏ 

(4) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص 148. 


(5) تقدم في ص8؛ ١‏ والراوي: اسماعيل بن أبي زياد كما تقدم. 


الطهارة /. قطان لعل ار 48 

وفي أخبار الارتماس () التصريح بالاجتزاء بارتماسة واحدة وإن لم 
يدلك جسده , بل لعل ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الغسل الارتماسي 
محل نظرء سيّما إذا أريد استمرار اليد على سائر الجسد ؛ للأصل مع عدم 
المعارض » مع تعسّره في غالب الأوقات , وإطلاق الأصحاب منزل على 
الترتيبي ؛ لأنه هو الشائع من الغسل . 

وكأنْ مستنده في الترتيبي -مضافاً إلى الإجماع في المعتيرا"' وغيره7) 
عليه ما في المروي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) في 
السؤال عن الاغتسال بالمطر قال : « ...إن كان يغسله اغتساله بالماء 


أجزأه » إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق » ومرّيده على ما نالت 


فق يلا 1 


وما عن الفقه الرضوي بعد ذكر صفة الغسل ترتيباً» ثم قال : « تمسح 
سائر بدنك بيديك )0( , 


والتعليل بالاستظهار في وصول الماء إلى البشرة كما وقع من جماعة 7 , 


.١77 تقدمت في ص‎ )١( 

0( المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 1890 . 

(6) كمنتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 898 . 

(4) مسائل على بن جعمَر: ح4 0" ص185 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الحنابة ح ٠١‏ 
وااج١‏ صغ60. 

(5) فقّه الرضا: باب “ ص١8‏ » مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ 
ص 47١‏ . 

(7) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص9/8؟» والهندي في 
كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ , والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / في الجنابة ص 6ه . 


م يي ل ل تخت واه الكلام زج 02 
لكن قد يناقش بأنه لا معنى له بعد حصول العلم وقبله يكون واجباً ؛ لعدم 
الاكتفاء بالظْنّ ؛ ومن هنا ظهر من بعض متأخري المتأخرين "١7‏ القول فيه 
بالاستحباب التعبّدي ؛ للإجماع المنقول من غير مدخليّة للاستظهار. 

قلت : قد يدفع بأنه معقول ولومع حصول العلم ؛ لتفاوت مراتب العلم 
كالظنّ » نعم قد يتّجه ذلك بالنسبة إلى بعض الجسد ؛ لوصول. العلم بتحقق 
الغسل فيه إلى حدّ غير قابل للزيادة » أو يقال : إِنَ المستحبٌ له اختيار 
الغسل بإمرار اليدء فيكون أفضل أفراد الواجب الْحيّرءٍ لما فيه من 
الاستظهار» نعم لولا سهولة أمر الاستحباب لأمكن المناقشة في ثبوته 
بالنسية إلى ستائر البدن عاستا إذاا كان المنشا الاستظهان.. 

لكن ربا يؤيّد التعبّد خير عمّار بن موسى الساباطي سأل أبا عبد الله 
(عليه السلام ) «عن المرأة تغسل وقد امتشطت بقرامل 7" ولم تنقض 
شعرها , كم يجزها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها » وهوثلاث 
حفنات على رأسها » وحفنتان على الهين » وحفنتان على اليسار» ثم تمرّ 
يدها على جسدها كله »20 » فإنه لوأريد الاستظهار لكان ينبغى فعله بعد 
كل عضولا بعد تمام الغسل ؛ إذ لوكان في الجانب الأمن مثلاً شيء لم 
يكن غسل الأيسر صحيحاً » وعلى كل حال فالأمر سهل . 

و#منهيظهرلك أنه يستحتٍ#اتخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً». 





)010( كالويانق في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 511 ديل قول المصنف: ( وامرار اليد عل 
الاعضاء » ج ١‏ ص */ا” ( مخطوط ) . 

0( القرامل: ما نسْذه المراة في شعرها من الخيوط . مجمع البحرين: جه ص"ه ؛ مادة (قرمل) . 

4 من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ح8١٠‏ ج١‏ ص ٠٠١‏ » وساثئل الشيعة: باب 
من ابواب الجنابة م" ج ١‏ ص5"5 6 . 


لإو» من سئنه يا البول أمام الغسل والاستبراء #وظاهره 
استحبابهها معاً من غير فرق بين تقديم كلّ منهها على الآخرء ولم أعرف له 
دليلاً » كما أني لم أعرف من عبّر به غيره من القائلين بالاستحباب إلا ابن 
فهد ني الموجز'", بل ولا هوني غير هذا الكتاب , نعم يقرب منه ما في 
البيان : « ويستحبٌ تقديم الاجتهاد على الأصحّ بالبول ثم الاجتهاد »7 , 
ونحوه ما في الروضة9 , 

مع أنه لا دليل عليه أيضاً ؛ إذ استحباب الاجتهاد بعد البول نما هومن 
آداب التخلى لا من آداب الغسل » ولعلَ وجه ما في المآن هو التخلص من 
شبهة خلاف الجعني على ما نقل عنه”') من إيجابها مع إن قلنا بصحة مثل 
ذلك منشأ لثله . . 

وني السرائ ر"» والقواعد("2 تقييد الثاني بما إذا لم يتيسّر الأول » كما أنه 
اقتصر على الثاني -أعني الاستبراء بالخرطات- في النافع 7 والتحرير9© , 
وأطلق الاستبراء في الإرشاد 7 واللمعة 0" , 


. الموجز (ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص47‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص9١‏ . 

(") الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص14 . 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠١"‏ . 
(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص8١١‏ . 

(1) قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

(0) المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

(8) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الحنابة ج١‏ ص١١‏ 

(9) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص١7‏ . 

. اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١ ص14‎ )9١( 


١54 





جواهرالكلام (ج") 

وكيف كان» فالظاهر أن المشهور بين المتأخرين كما حكى ذلك 
بعضهم () عدم وجوب شيء مها في صحّة الغسل » وهو ال منقول عن 
المرتضى ( رحمه الله )20 ؛ للأصل وخلوٌ كثير من الأغسال البيانيّة عنه ؛ 
ومفهوم قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن مسلم : «... من 
اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللاً فقد انتقض غسله ... »229 , 
وما يستفاد من فحوى غيره من الأخبار؟) من تعليق إعادة الغسل من لم 
يبل على خروج البلل المشتبه مع إشعارها 0 الغسل . 

خلافاً لظاهر الهداية*2 والمهزّب22 والاستبصار”"2 وإشارة 
الس 7 ين إقانب البرل بوللمقتية 177 ولوس !0 والجامع ١”‏ '؟ من 
يجاب البول , فإن لم يتيسّر فالاجتهاد » وللمراسه 7" وعن الجعنى 20 من 


(1) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص15/6 و00 . 

( ) نقله عنه العلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص7" . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح18 ج١‏ ص44١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠"‏ 
ح؛ ج١‏ ص ١1١56‏ » وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح/ا ج١‏ ص018 . 

(: ) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة 1410 ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة: انظر 
باب 5" من ابواب غسل الجنابة ج١‏ ص517 . 

(5 ) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 46 . 

(<) المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص45 . 

(10) الاستبصار: الطهارة / باب الا ج١‏ ص8١١‏ . 

(8) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ): كيفية غسل الجنابة ص8١١‏ . 

(9) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص"١ه‏ . 

. الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه‎ )٠١( 

. الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص8"‎ )١( 

()) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص١4‏ . )١(‏ كماتقدم في الصفحة السابقة س١.‏ 


الظهازة :لق شان الغبيل: ,ب بح حي ع 11414 


إيجابهها معأ مع التصريح في الأول بالاكتفاء بالاجتهاد مع تعذّر البول , 
وللمبسوط ١١7‏ والغنية © من التخيير بينهماء مع زيادة الثاني إيجاب 
الاستبراء من البول , وللكاني '"' من إلزام مريد الغسل الاستبراء بحيث 
يتيقّن الاستنجاء على كلّ حال ؛ وما عن الكامل '') والمصباح (0) 
ومختصره 03 والإصباح 00 والجمل والعقوة )04( والكيدري )0 من 
الوجوب , لكن لم تنقل لنا عباراتهم لنعرف كيفيّته . 

وفي الذكرى : «إنه لا بأس بالوجوب محافظةٌ من طريان مزيله ‏ 
ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب »”'' وربّا مال إليه في جامع 
متايه 13 كالتروس 10م 

وكيف كان» فقد احتجٌ عليه بما دل '' على إعادة الغسل مع الإخلال 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص"‎ )١( 

(2) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص؟457 . 

(") الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص17 . 

(:) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص”"١٠‏ . 

(5) مصباح المهجد: في الجنابة ص؟ . 

() مختصر المصباح: في الجنابة ص9١‏ . 

() اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج؟ ص؛ . 

() الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص ١١١‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١٠‏ . 

. ٠١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الحنابة‎ )٠١( 

(11) جامع المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 759 . 

)١0(‏ الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . ظ ' ظ 

)١1(‏ كالخير الذي رواه الصدوق باسناده عن عبيد الله الحلبي » قال : « سَئْل ابو عبد الله 
(عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا » وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ 


6 جواهرالكلام (ج") 





به لوخرج منه بلل مشتبه » وهوخلاف المتعى ‏ بل قد عرفت أنَّ تلك 
الأخبار في الدلالة على المطلوب أظهر من وجوه . 

والأولى الاستدلال عليه -مضافاً إلى الشغل اليقيني في وجه » وإجماع 
الغنية- بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال : « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عن غسل الجنابة » قال : تغسل يدك من المرفقين إلى 
أصابعك » وتبول إن قدرت على البول ‏ ثمّ تدخل يدك الاناء... »27 إلى 
آخرها . 

وضعيفة أحمد بن هلال قال : « سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول » 
فكتب إن الغسل بعد البول» إلا أن يكون ناسياً فلا يعيدمنه 
الغسل »7 . وما فيها من الضعف منجبر بإجماع الغنية 7 , وبذهاب معظم 
الأصحاب كما في الذكرى 47) وجامع المقاصد”” . 

قلت : ولا ريب أن الأول أقوى بل يمكن اذعاء الإجماع على الصحّة ؛ 


قال: ليتوضّأ » وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » . 
من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ح/141 ج١‏ ص80 » وسائل الشيعة: انظر 

باب 5” من ابواب الجنابة ج ١‏ ص72 ١ه‏ . 

١ح‎ 74 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح4ه ج١ ص١1 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
ص"7؟17 » وسائل الشيعة: باب 4" من ابواب الجنابة ح” ج١ ص 5 ١ه . والرواية عن‎ ١ج‎ 
. ) الي الحسن الرضا ( عليه السلام‎ 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح١١٠‏ ج١‏ ص40١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح؟ ج١‏ ص ٠١٠١‏ » وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح؟١١‏ ج١‏ ص 9١ه‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص457 . 

(؟) كما ذكر ذلك في عبارته المتقدمة . 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 559 . 


الطهارة / ف شن العمل حي ب 1 
لا في امختلف بعد نقل القولين : « إنهم اتفقوا على أنه لو أخلّ به حتّى وجد 
بللا بعد الغسل » فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل » وإن علم 
أنه غير منى فلا غسل » (" انتهى . ونحوه غيره (© في استظهار ذلك . 
ومنه يعلم نيدل إرادة الوحوب التعبدي 2 كلامهم 6 فيسقط 
الاستدلال بالشغل وبالضعيفة الأخيرة » مضافاً إلى اشتماها على التفصيل 
الذي لم يعلم به قائل » بل يمكن دعوى أن النزاع لفظي » وأنَّ مراد الموجبين 
إنها هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك » كما يشعر به 
استدلاله عليه في الاستبصار”" بالأخبار المتضمّنة لهذا الحكم ‏ وتفريع هذا 
الحكم عليه في المبسوط 7 والمراسم 92 والمهزّب (0) والجامع "؟ » فتحمل 
باقي العبارات عليه . 
ولذا قال في كاشف اللثام : « ويمكن انتفاء النزاع ؛ لا تفاق الكل 
على أن الخارج هن غرالستحبرئ إذا كان معنا أو اشسية به لزم إعادة 
الغسل » ولا شبهة في بقاء أجزائه في امجرى إذا لم يستبرئ , فإذا بال وظهر 
منه بلل تين خروج المني أو ظنّه فوجب إعادة الغسل » ولعلّه الذي أراده 
الموحبوك 40 انتهى : 
(1) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص78 . 
(؟) كمشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص؟77١‏ . 
(6) الاستبصار: الطهارة / باب الا ج١‏ ص8١١‏ . 
(4) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج1١‏ ص؟؟ . 
(9) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص١‏ . 
)١(‏ المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص 45 . 
(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص6" . 
(8) كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجناية ج١‏ ص87 . 
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وهو جيد سوى ما يظهر منه من إيجياب الغسل بالبول لما فيه من خروج 
المي أو مظنونه , فإنه -مع إمكان منع لزوم خروج شيءمع البول ؛ إذ قد 
يكون بولا محضاً » أو يعلم أنه مذي أو وذي أوغير ذلك فرق بين الاشتباه 
في البلل بعد القطع بخروجه وبين الاشتباه في أصل الخروج » فقوله : « إذا 
بال يتيقن أو يظنّ خروج لمني » فيه ما لا يخفى » فإنه مع تسلم حصول 
الظن غير جوع فتامل بجيدا . 

وأمَا الصحيحة المتقدمة فهي مع كون الأمر فيها بالجملة الخبريّة- غير 
صريحة ؛ لورودها في سياق الآمر المستحبٌ , مضافا إلى عدم صلاحيّتها 
للاستدلال لما يظهر من بعض العبارات المتقتمة ؛ إذ لم تقيّد بالقدرة على 
البول . 

وقد يشعر بالاستحباب النبوي أيضاً : « من ترك البول على أثر الجناية 
أو شك تردّد بقيّة الماء في بدنه » فيورثه الداء الذي لا دواء له » (" , 

وممًا عرفت يظهر لك ضعف الظنّ بإجماع الغنية » على أنه منقول على 
وجوب البول والاجتهاد فيه ثم الاستبراء من البول , مع أن ما سمعت من 
عبارات الأصحاب تشهد بخلافه . 

ثم إن المتبادر من النصٌ والفتوى اختصاص استحباب الاستبراء 
بامجنب بالإنزال» وبه صرّح جماعة 27 ونسب”(" إلى المشهور ؛ لظهور أن 


. 4650 مستدرك الوسائل: باب 707 من ابواب الجنابة ح١ ج١ ص‎ )١( 

(؟) منهم: العامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١٠‏ , والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص ه75 » والسيد في مدارك الاحكام: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص7356 . 

(*) كما في رياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١"‏ . 


"1 


الطهارة / في سنن الغْسل 
الحكمة في الاستبراء المشار إليها في الروايات 7" من إخراج أجزاء ا مني هي 
في المنزل خاضة . وما في الذخيرة 7 -من الإيراد على ذلك بمنافاته لعموم 
الروايات » ومنع انتفاء الفائدة ؛ إذ عسى أن ينزل ولم يظلع عليه » أو 
احتبس شيء في المجاري ؛ لكون الجماع مظنّة لنزول الماء ضعيف ؛ لعدم 
الانصراف لثل ذلك بعد تسلم إمكان وقوعهءسيّها مع ملاحظة علامات المني. 

نعم احتمل في الذكرى7" استحباب الاستبراء مع احتمال خروج 
المني أخذاً بالاحتياط » ولا بأس به , لكن لا يجب عليه الغسل بخروج 
البلل منه قطعاً, كا أنه لا يجب عل المرأة بذلك وإن كانت مجحنبة 
بالإنزال » استصحاباً ليقين الطهارة » مع ظهور اخمتصاص أدلته بالرجل 
خاصّة ؛ مضافاً إلى ما في صحيح سليمان بن خالد”' من أنها لا تعيد 
الغسل له , معلّلاً بأنَ ما يخرج منها إنها هومن ماء الرجل . 

ومنه مع الأصل يعلم أنه لا استبراء عليها » كما هو المشهور بين 
الأصحاب” ؛ لظهور أن فائدته ذلك » وهي منتفية » وكأنه لاختلاف 





000 وسائل الشيعة: باب امن ابواب غسل الجنابة ج١١‏ ص 17ه. 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص08 . 

م( ا الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠١”‏ . 

(؛) رواه الشيخ باسناذه عن الحسين بن سعيد » عن عثمان , عن ابن مسكان , عن سليمان بن 
خالد , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول 
فخرج منه شيء» قال: يعيد الغسل » قلت: فالمراة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد 
الغسل , قلت: ثما الفرق بينهها ؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنها هومن ماء الرجل » . 

هذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ح١١١‏ ج١‏ ص18١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 

؟/اح١‏ ج١‏ ص8١1١ء‏ وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص9١‏ . 

(5) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الحنابة ج١‏ ص؟9؟ ., وابن حمزة في 


هه 


4_ لل لل ل لل لل لل ججواهرالكلام (جج*) 
ال محرجين » ولعلّ ما في نهاية الشيخ”"" -من ثبوت الاستبراء لها بالبول » فإن 
لم يتيسّر فالاجتهاد , والمقنعة('" من أنه ينبغي ها أن تستبرئ بالبول , فإن لم 
يتيسّر فلا شيء عليها لا يلزم منه إثبات حكم البلل المشتبه على الخارج 
منباء بل هونزاع في أصل ثبوت الاستبراء لها بالبول أو الاجتهادء فا 
احتمله بعضهه”" من احتمال جزيان حكم البلل على الخارج منها مطلقاً 
أوإذا لم تستبرئ ضعيف لا يلتفت إليه . 

ولعلّ الحكم بالاستحباب -للاستظهار, ولأنَّ امخرجين وإن تغايرا يوبّر 
خروج ل يي اساي و 
من وجهء أمّا الوحوب قي فينبغي القطع بعدمه , وقد يأتي للمسألة تتمّة إن 
شاء الله تعالى . ْ 

وأمَا الخنثى المشكل ء فلا يبعد إلحاقه بالرجل في الاستبراء والبلل 
حيث يحصل الإنزال منه بآلة الذكر مع حصول الجنابة بذلك على تأمّل 
ونظر» ومن التأمّل فيا تقدم يعلم الحككم في الرجل المعتاد إنزال المني من غير 
المعتاد» فإنٌ الظاهر عدم جريان الحكم على بلله كعدم ثبوت الاستبراء 
بالنسبة إليه . 

#«إوكيفيّته # أي الاستبراء من البول والمني «إ أن يمسح من المقعدة 


الوسيلة: الفيلة انق الكابة عن هه زابخ درس تق السزائرة الظهارة /الجدابة واحكافها 
ج١‏ ص8١1ء‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص1 » والكركي في 
جامع المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 350 . 

(1) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 

(؟) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص0 . 

() كالشهيد في الذ كرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص"١١5-1 ٠١‏ . 


الظهارة / في سان الفسل ب ب ب بيس 808 
إلى أصل القضيب ثلاثاً, ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً» وينتره 
ثلا ثا #فيكون المجموع تسعا على الترتيب الظاهر من العبارة» كما هو 
صريح الصدوق() فيه وفي التسع أمشاء وكذا المنتهى () والقواعد9) 
والتحرب (؛) والتذكرة(6) والذكرى7() والندروي 9 والروف 0 
والروضة7 , وربّا كان هو-_أي اعتبارها ‏ ظاهر المبسوط "١0‏ والنهاية17) 
وغيرهها 119 , 

خلافاً للمفيد7"» فاكتفى بمسح ما تحت الأنشيين إلى أصل القضيب 
مرتين أو ثلاثاً» ومرٌ المسبحة 47 والإبهام باعتماد قويّ من أصله إلى رأس 


(1) الذي قاله الصدوق هوما سيأتٍ نقله عنه عن قريب من المسح من عند المقعدة الى الانثيين. 
ثلاث مرات ثم ينتر ثلاث مرات ولم أجد من نقل عنه التسع . 

() منتهى المطلب: الطهارة / اداب التخلي ج١‏ ص45 . 

(") قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج1١‏ ص١١‏ . 

(:) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة / مسنونات غسل الجنابة ج١‏ ص74 . 

. 7١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة‎ )١( 

() الدروس: الطهارة / احكام التخلي ص" . 

() روض الجناث: الطهارة / اسباب الوضوء ص5؟ . 

(9) الروضة البهية: الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص" . 

. ١7ص‎ ١ج المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )09١( 

. 1١-١٠١ النباية: الطهارة/ آداب الحدث ص‎ )١١( 

(؟1) كجامع الشرائع: الطهارة/ باب الاستطابة ص58 » والبيان: الطهارة / اسباب الطهارة 
ص" . 

. 4٠ص المقنعة: الطهارة / اداب الاحداث الموجبة للطهارات‎ )١1( 

)١14(‏ المسبحة: اصبع تلي الابهام لأنها تشاركها عند التسبيح . مجمع البحرين: ج١٠‏ ص ٠/ا‏ مادة 
( سبح) . 


05ل يببسب جوهاهرالكلام (ج”) 
الحشفة مرتين أو ثلا ثاً . 

ولأبي الصلاح في الكاني 7 ؛ لاكتفائه بحلب القضيب من أصله إلى 
رأس الحشفة دفعتين أو ثلا ثاً ويعصرها . 

وللصدوق في الفقيه "2 ؛ لاكتفائه بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين 
ثلاث مرّات » ثم ينتر ذكره ثلاث مرّات , وه وظاهر الوسيلة 0) 
والمراسم '؟) والنافع 7" وكذا الغنية 29 والسرائر 7" وغيرها " , 
وقول :اليوط 187 والناية 77 وإقارة ال 1110 , 

وللمنقول من علم الهدى'" ؛ لاكتفائه بنتر الذكر من أصله إلى طرفه 
ثلاث مرّات . 

وكيف كان, فقد عرفت أنالم نقف عل ما يدل صريحاً على 
استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص ما نحن فيه -أي الجنابة- 
فضلاً عمّا يدل على كيفيّته , ولعلّه لأنه لا فرق بينه وبين المذكور في البول 





. ١؟7/ص الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ج من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ذيل حؤه‎ )0( 
. الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص42‎ )"( 

(1) المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص ؟” . 

(5) امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

03( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487 . 
(0) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص117-15 . 

(8) كاهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 

(1) المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 

. ١١-١١ النباية: الطهارة/ اداب الحدث ص‎ )٠١( 

() اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية): في الوضوء ص8١١‏ . 
)١0(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / استطابة الخلوة ص١7‏ . 


الطهارة / في سن القل ل ب بسب 881 
كما يظهر من كلمات الأصحاب ء فتقول حينئلٍ : 
بحصول البراءة الذي هومعنى الاستبراء الجمع بين الأخبار من الأمر بنتره 
ثلا ثأئمٌ إن سال حتّى بلغ الساق فلا يبالي في خبر حفص بن 
امك ى (1) 

زلن الامر يعفر الد كرشن أضلة إن رابيه فاؤادظ صر ننه بو مره 
كما في حسن ابن مسلم ''' » وعن مستطرفات السرائر 7" أنه رواه عن 
كتاب حريز. 

ومن قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الملك بن عمرو: (إذا 
بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمزما بينها ثمّ 
استنجى , فإن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي »'؟ على أن يكون ضمير 
« بيهها » راجعاً إلى الأنشيين للقرب ونحوه, وأمَا احتمال رجوعه إليهما مع 
المقعدة -على إرادة غمز ما انتهى إليه خرط المقعدة ؛ فإنْ ذلك بينهها حقيقة , 
ولغمزه زيادة مدخليّة في إخراج المتخلف كما هومشاهد يبعده أنه لم يقل 
أحد بوحوبهة . 

وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في خبر الكاظم مسنداً له عن آبائه 
(5) ديت الاحكام : الطهارة / باب ” ح؟ ج١‏ ص77 , الاستبصار: الطهارة / باب 78 ح١‏ 

ج١‏ ص48 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص 3٠١‏ . 
(؟) الكاني : باب الاستبراء من البول ح١‏ ج ص١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب م 

ح١٠‏ ج١1‏ ص58 ء وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص 73١90‏ . 


(') مستطرفات السرائر : ح ١‏ وذيل ح١؟‏ ص4 و5/ . 
(4) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح0ه ج١‏ ص١7‏ » الاستبصار: الطهارةٌ / باب 5ه ح١١‏ 


ج١‏ ص ؛ ؟ » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج ١‏ ص .7٠١‏ 


:7 م0000 


(علهم السلام ) كما عن نوادر الراوندي : «من بال فليضع إصبعه 
الوسطى في أصل العجان(" ثمّ يسلّها ثلاثاً »27 , 

ويهذا الإسناد قال : « كان النبىّ (صلَى الله عليه وآله ) إذا بال نتر 
ذكره ثلاث مرّات »29 , ١‏ 

فإِنّ ملاحظة جميع هذه الأخبار بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم 
الآخر» ومقيّدها على مطلقها , يفيد إثبات التسع . هذا . 

مع أنَّ2)9 احتمال أن يكون ذلك أيضاً مقتضى الأصل ؛ لإججال لفظ 
الاستبراء المعلق عليه عدم الالتفات إلى البلل الخارج بعده . 

نعم لا يستفاد من الأخبار إيجاب الثلاثة المتوسّطة أن تكون مسحأء 
كما هو ظاهر المصئّف وغيره”*' , بل يككتفى بالعصر والغمز ونحوهما » ولعل 
ذكره في كلامهم غير مقصود به التعيين . 

واحتمال الجمع بين هذه الأخبار بأنَ المستحبٌ الاستظهار بحيث 
لا يتتخلف شيءمن أجزاء البول » وذلك قابل للشدة والضعف ويتفاوت 
1 المشانة وضعفها » ضعيف لا محصّل له» كالجمع بأنّ مدارها تحفيول 
العلم والاطمئنان ببراءة المجرى من المقعدة إلى رأس الذكر من أجزاء 


. ) العجان: ما بين الخصية وحلقة الدبر مجمع البحرين: جح" ص١18 مادة (عجن‎ )١( 

)0( نوادر الراوندي: ص9" , مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج ١‏ 
ص 7٠١‏ . 

() نوادر الراوندي: ص5" مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ 
ص ةه؟ . 

(؛) الظاهر زيادة كلمة «أن» . 

(5) كالعلامة في القواعد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١1‏ » والشهيد في الدروس: 
الطهارة / احكام التخلي ص” . 


الطهارة / في سن الفسل 3 ب بس 1588 
البول» فيدور مداره وجوداً وعدماً » من غير فرق في العدد زيادة ونقيصة , 
فإنه لا شاهد له» بل ظاهر الأخبار يقضى بخلافه » وكيف لا ! وظاهرها 
حصول الا كتفاء بالمسحات المذ كورة بالقسة إلى عدم اعتبار البلل المشتبه » 
حصل الاطمئنان ببراءة اممجرى أو لا على أنه متى يحصل العلم وقد يكون 
هذه الكيفيّة لها مدخليّة في قطع دريرة البول مع براءة اجرى ؟ 

وكذا ما يقال من الجمع بالتخيير في مضامين تلك الروايات » وهو كأنه 
خرق للإجاع المركب . 

ولم نعثر على ما يدل على ما سمعته من المفيد وأبي الصلاح » بل فيا 
سمعت من الروايات ما يدل عل خلافه . 

وأمَا مختار الصدوق ومن تابعه» فقد يستدل له مع الأصل في وجه 
بصحيح حفص المتقدم 7" منضمّاً إلى حسن عبد الملك بن عمروء مع حمل 
الغمز فيه على التثليث الذي قِ الصحيح مع عدم القول بالفصل » وإعادة 
ضمير التثنية فيه إلى الأنثيين . 

وفيه : أنه طرح لحسن ابن مسلم المتقدّم عند التأمّل . 

لكن قال في الرياض تبعاً لكاشف اللثام7 : «إنه لا فرق بين هذا 
القول والقول بالتسع »7 ' وكأنهما فهما منه إرادة الجمع بين مسح القضيب 
من أصله إلى رأسه مع نتتره كذلك بأن يضع مسبحته تحت القضيب 
وإهامه فوقه مثلاً » وبمسح باعتماد قويّ من الأصل إلى الرأس ناتراً له في 


.5١ في ص7‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص76 . 

(7) رياض المسائل: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص8١"‏ (ط: موسسة النشر الاسلامي) , 
والعبارة في النسخة الحجرية ناقصة . 


يبب تنتننششهسههمهمهطهببيبيببلب جواهرالكلام (ج*) 
هذا الحال من أصله إلى رأسه . 

ولا يخفىئ ما فيه من التكلّف ء مع أن التأمّل في عباراتهم يأباه أيضاً , 
سيّما ما اشتمل منها على لفظة « ثم » المفيدة للترتيب » على ان حسن ابن 
مسلم المتقدّم « وينتر طرفه » يشعر بخلافه أيضاً . كما أن ظاهر كلام أهل 
التسم العمل به ؛ لتعبيرهم بنثر الذكر الصادق بنتر طرفه » ولا يشترطون نتر 
الذكر من أصله , نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالطريق المذكور وإن كان 
الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها . 

والظاهر عدم إيجاب ما وقع في عبارات بعضهه''' من مسح ما بين 
المقعدة بالوسطى , وكذا وضع المسبحة والإبهام في الثلاثة المتوسّطة ؛ 
للأصل مع إطلاق الأدلّة السالمة عمّا يصلح للحكم علها ؛ وما في خير 
الراوندي محمول على الاستحباب » وكأنَ هذا التقدير في كلام الأصحاب 
إنها هو لكونه أمكن في حصول الاستظهار. 

وممًا سمعت تعرف ضعف مستند المرتضى من الصحيح المتقدم ؛ 
لعارضفة بغيره من الأأخبارومع أن كلامه محتمل للتنزيل على امختارءفتأمل. 

وكذا ما نقل عن علىّ بن بابويه (') من الاكتفاء بمسح ما تحت الأنثيين 
ثلاثاً لحسن عبد الملك بن عمروء وقد عرفت أن الأولى فيه إرجاع الغمز 
إلى الأنثيين » فيخرج عن الاستدلال به له . 

ورتها زاد بعضهم (" في الاستبراء التنحنح ثلا ثاً» ولا دليل عليه . 


)١(‏ كعبارة المقنعة: الطهارة / آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص١٠‏ ؛ » والمراسم: الطهارة / ما 
يتطهر منه ص77 . 

نقله عنه الفاضل اندي في كشف اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج1١‏ ص١7‏ . 

(') كسلار في المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص ”7 . 


الظهازة لق شن الكو ع حي بج يت 21/1 

وفائدة الاستبراء بالنسبة للبول الحكم بعدم ناقضيّة الخارج من البلل 
المشتبه بعده» بخلاف ما إذا كان قبله , بلا خلاف أجده فهما » كما نفاه 
عنه فيهما ابن إدريس(22» وما عساه يظهر من الاستيصار'" من الخلاف في 
الثاني ضعيف جدأ » ويظهر من بعضهم '"' دعوى الإجماع على خلافه . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك السئّة29) , ويستفاد منها أيضاً خبئيّته 
كحدثيّته ؛ للأمرفيها بالاستنجاء منه وغير ذلك » وبها ينقطع أصالة 
الطهارة وقاعدة اليقين » وما في بعضها مما ينافي ذلك محمول على ضرب 
من التأويل . 

وحكم المرأة في استحبابه لها وأمر البلل الخارج منها , ما تقدّم سابقاً 
قي الخارج منها بعد الإنزال . 

وربّا ألحق بعض مشايخنا”*2 بالاستبراء طول المدّة وكثرة الحركة ‏ 
بحيث لا يخاف بقاء شيء ف المجرى , وهولا يخلومن وجه بعد حصول 
القطع بذلك » وإلا فإطلاق الأدلّة ينافيه » بل يمكن المناقشة حتّى في صورة 
القطع ؛ لاحتمال مدخليّة الكيفيّة الخاضّة في قطع دريرة البول » لكتّها 
صعيفعهة 


ولعل الظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة » بل ولا ثلا ثه النتر» نعم لو 


. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص17‎ )١( 

0( الاستبصار: الطهارة / باب ”لا ج١‏ ص ١١١‏ . 

() كالببهاني في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 51 ذيل قول المصنف: «وهذا الحكم مختص 
بالرجال» ج١‏ ص ١/ا”‏ ( محطوط ) . 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 5" من ابواب الجنابة ج١‏ ص72١0‏ . 

() كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: سنن الغسل ص ١١9‏ . 


000" جواهرالكلام (ج") 


كان الذكر مقطوعاً من أصله أمكن الاجتزاء بثلا ثة المقعدة . 

والظاهر عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء » فيجزي التوكيل » بل 
والتبرّع . 

وهل يدور الحكم في البلل مدار اشتباهه عند من خرج منه البول , 
فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته مثلاً» كما لوخرج بلل من غير 
المستبرئ وكان مجنوناً أو كان نائماً لا يعلم به وعلم به الغير ونحوذلك » 
أولا ؟ الأقرب الثاني ؛ لما عساه يظهر من الأدلّة أنّ الأصل في البلل 
الخارج قبل الاستبراء إلحاقه بالبول . وعليه حينئذٍ فلو خرج من غير 
المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إمَا لظلمة أوغير ذلك » وجب 
عليه إجراء حكم البول من حدئيّة وخبثيّة »بل يمكن إلحاق الأخيربالمشتبه؛ إذ 
هو آعم من الاشتباه بعد الاختبار. 

لاو من سان الغسل أيضاً من غير خلاف يعرف فيه20 بل حكى 
عليه الإججاع بعضهم 7(" لإغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخاهما الاناء» لكن 
هل هومن الزندين كما عساه يظهر من إطلاق لفظ اليدين في النصّ7) 
والفتوى » وصريح كثير من الأخبار» بالكفين » وصريح 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص59 » وابن البراج في 
المهذب الطهارة/ كيفية الغسل ج١‏ ص ه؛ » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة 
ص"ه ء والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟١٠‏ . 

(؟) كالمصنف بي المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 1890 . 

() كاخبر الذي رواه امجلسي في البحار نقلاً عن العلل محمد بن على بن ابراه قال: « حدود 
الغسل غسل اليدين ... » . 

حار الأنوار: باب وجوب غسل الجناية ح؟ ج١8‏ ص 4١‏ . 
(4) كابر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ‏ عن حماد » عن شعيب » عن أي 


_ر حصه»ه 





الظهارة ]نان لعجل م يبي ب يح 1 1 
العامة اله 5 ث |لء الغائط 9" كماتقت وال 
لرضوي” ' ؛وقضيّة جمعه مع الغسل من حدث النوم و تقَدّم في الوضوء » 
أو من نصف الذراع كما لعله يظهر من مرسل يونس7".وربّا يرجع إليه في 
وحفة فوئقة شتماعدة: « ... فليفرغ على كفيه فليغسلها دون 
المرفق... (١‏ (8)ي اومن المرفق كما قٍِ صحيحة يعوب بن يقطين (*) 
: 5 
وغيرها 3 . 

بصيرء قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة » فقال: تصبّ على يديك 

الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ... » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح"اه وده وم و١١‏ ج١‏ ص ١1١8١‏ و7١‏ و9١‏ 

و5١‏ » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الجنابة ح ١‏ وه ولا وؤ ج١١‏ ص 504-507. 

)١(‏ قال فيه: «فاذا أردت الغسل من الجنابة... وتنظف موضع الأذى منك » وتغسل يديك إلى 
المفصل ثلا ثاً قبل أن تدخلها الاناء ... » . 

فقه الرضا: باب “ ص١8‏ » مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من ابواب الجنابة ح ١‏ ج ١‏ 
ص 57١‏ . 

(0) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمدبن احمد بن يحيى » عن علي بن السندي » عن 
حماد بن عيسى » عن حريزء عن أي جعفر ( عليه السلام ) قال: «يغسل الرجل يده من النوم 
مرّة» ومن الغائط والبول مرّين » ومن الجنابة ثلاثاً » . 

يلدت الاحكام: الطهارة / باب ''ح1"؟ ج١‏ ص26 27 الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح؟ ج١‏ ص »٠ه‏ », وسائل الشيعة: باب 70 من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص١ ”١‏ . 

(0) رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه » عن رجاله » عن يونس , عنهم ( عليهم السلام ) 
قال: « إذا اردثُ غسل الميت...ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغتسل الانسان من الجنابة 
إلى نصف الذراع » . 

الكاني: باب غسل الميت حه ج” ص ١5١‏ » وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الجنابة 


. 6 ص58‎ ١ 
من أبواب‎ 5١5 تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 حهه ج١ ص11 » وسائل الشيعة: باب‎ )4( 
.185 الجنابة حم ج١ ص”7 50 . زه( تقدمت في ص‎ 


(3) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب > ح4ه ج١‏ ص 15١‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 


صسسخه 


لع سس ب بسب جواهرالكلام (ج*) 

وجمع بينها بعض المتأخرين 2١(‏ بتفاوت مراتب الفضيلة » فأفضلها من 
المرفق » ثم من نصف الذراع » ثم من الزندين , وهوبعيد جدأ, بل كاد 
يكون كلام الأصحاب صريحاً بخلافه » كمونّقة سماعة المتقدمة في 
احتمال أن يراد بقوله (عليه السلام ) : « دون المرفق » غسل المرفق 
لا التحديد للمسافة ؛ ولذا لم ينقل الفتوى باستحباب الغسل من المرفق 
والنصف إلا عن الجعنى (2 » لكنّ أمر الاستحباب هيّن . 

ولولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى أنه يتحصّل من 
الأخبار أن استحباب غسل الكفين إنها هومن حيث مباشرة ماء الغسل 
لكان توهّم النجاسة » ولذا كان ني بعضها أنه « إن لم يكن أصاب كفه 
شيءغمسها في الماء... 76" إلى آخره , وأمَا الغسل من المرفق فهو 
مح هن يت الفول فيكرن كا لشيضة قاذ , 

وكيف كان» فظاهر المصتف كظاهر غيره9؟2 من الأصحاب اشتراط 
التثليث ني ذلك » بل في المعتبرا”) وعن الغنية''؟ الإجماع مع التعبير بعبارة. 


ح١‏ ج١‏ ص"؟1١»‏ وسائل الشيعة: باب 4” من ابواب الجناية ح ج١‏ ص 5١58‏ . 

. 1١١-١١5 كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / اداب غسل الجنابة ج# ص‎ )١( 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص؛ ٠١‏ . 

() تقدم في حسنة زرارة في ص ١55‏ س7١1-/17.‏ 

(:) كالشيخ في المبسوط: الطهارة/ غسل الجنابة ج١‏ ص9 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / الجننابة واحكامها ج١‏ ص186١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب 
الجنابة ص 8" , والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟ ٠١‏ . 

(0) المعتبر: ألطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 186 . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص117 . 


الهازة / :كن القيل تحسم ب ا ا 13 ؟ 
المصّف . كالرضوي 7(" وخبر حريز'"' ومرسل الفقيه : « اغسل اليد من 
حدث الحنابة ثلا ئا) 0 , 

وفي الصحيح المتقدم سابقاً في باب الوضوء”'' عن الصادق 
( عليه السلام ) أنه قال : « ... واحدة من حدث البول » واثنتان من 
الغائط , وثلاث من الجنابة »2*7 . وبه يقيّد الإطلاقات » فلا يجتزى بالمرّة 
والمرتين حِينئذٍ ء إلا أن القول بالاجتزاء لا يخلومن قوّة , وأنَ التثليث 
المذكور . 

ثم إن ظاهر عبارة الصتف اختصاص الاستحباب المذكور فوا إذا 
كان الاغتسال بالاغتراف من إناء , لا ما إذا كان من الماء الكثيرء أو 
كان الغسل ارتماسيّاً أو تحت المطرء خلافاً للمنقول عن العلامة ''' فأئبته 
ملفا و توق وقهد تهنا بوره ضر الذ فاته عراب ذلك 
للغسل مطلقاً , ولعله لا يخلومن قوّة » وتقدّم في الوضوء ما له نفع في المقام , 
فلاحظ وتأمّل . 


.)١( المتقدم في ص١١ حاشية‎ )١( 

(0؟) ذكرنا نصّه في حاشية (؟) من ص7١١.‏ 

(0) من لا يحضره الفقَيه: باب حد الوضوء ح١1‏ ج١‏ ص”5؛ » وسائل الشيعة: باب 7؟ من ابواب 
الوضوء ح؛ ج١‏ ص١١"‏ مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(4) في الجزء الثاني ص 7ه س”-0. 

(5). تهذيب الاحكام: الطهارة / باب “ حه” ج١‏ ص5" » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح١‏ 
ج١‏ ص »٠ه‏ » وسائل الشيعة: باب7٠؟‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص١١7.‏ 

(7) نهاية الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص9١٠١-١١1.‏ 

(0) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص917١.‏ 


جواهرالكلام (ج”") 

« و كذا يستحبّ لإ المضمضة والاستنشاق *# بلا خلاف أجده 
فهما 27 هناء بل حكى عليه الإجماع جماعة ( , ويدلَ عليه -مضافاً إلى 
ذلك الأخبار الكثيرة 7" , وما في بعضها 9» ممّايعارض ذلك ؛ 
لتضمّنها كونها ليسا من الغسل , محمول على أنه ليس من واجباته كما هو 
المنقول عن كثير من العامّة9©, وكذاماني بعضها: «ليستا من 
الستة ...5076© أى هما ونجبه بالسئة:. 


مض 





)010( ممن قال بذلك : الشيخ بي المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص59 » وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ كيفية الغسل ج١‏ ص 45-45 » وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الطهارة / باب الجنابة ص 4" » والعلامة في القواعد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص1 . 

(؟) كالعلامة في المنتهى : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص88 » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١‏ ص7١"‏ . ' 

(6) كألخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن ابن أبِي عمير, عن ابن اذينة » 
عن زرارة قال « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن غسل الجنابة » فقال: تبدأ فتغسل 
كفيك » ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك » ثم تمضمض واستنشق » ثم تغسل 
سيد لك )0 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١07‏ ح4؟ ج١‏ ص »*"80/١‏ الاستبصار: الطهارة / انظر 
باب ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من ابواب الجنابة ج١‏ ص59؛ . 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن عيسى » عن 
الحسن بن راشد قال: «قال الفقيه العسكري ( عليه السلام ): ليس في الغسل ولا في الوضوء 
مضمضة ولا استنشاق » . 

تجذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح؟ه ج١‏ ص 18١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؛ ج١‏ ص18١‏ » وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الوضوء ح7 ج ١‏ ص4 .7١‏ 

(5) المبسوط ( للسرخسي ): ج١‏ ص"8 , تفسير الرازي: ذيل آية من سورة المائدة ج١١‏ 
ص/ا6١‏ » بداية امجتهد: ج١‏ ص" ؛ . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 4 ح١ه‏ ج١‏ ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب 88 حه 


سسنسهه 


الظهارة أ فى شن الغيل ١‏ حب يت 1 1 

وني الوسيلة7'' والسرائر”" والتحرير”" والذكرى9) كما عن غيرها0©» 
استحباب ذثك ثلاثا ثلاثاً» وم نقف هم على ما يدل عليه سوى ما ينقل 
من عبارة الفقه الرضوي : « وقد نروي أن يتمضمض ود و قثا : 
وروي مرّة مرة نجزيه , وقال : الفضل الثلاث وإن لم يفعل فغسله 
تامّ... 6" إلى آخرها . وتقدّم في الوضوء ما له نفع في المقام . فلاحظ 
وتأمّل . 

ثم إن الظاهر من بعض الأخبار”"" هنا ترتيب المضمضة والاستنشاق 
لوي ا 0 
الاستحباب إن خالف ذلك » لكته لا يخلومن إشكال . 


#«إاو»#يستحبّ أن يكون #الغسل بصاع #إجماعاً محضلاً 2 


ج١‏ ص50 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص"١3‏ . 

. الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة ص55‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها ج١‏ ص8١١.‏ 

() تحرير الاحكام:الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص» ٠١‏ . 

(4) كالمقنعة: الطهارة/ حكم الجنابة ص؟ه » والنهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١"‏ » 
وتذكرة الفقهاء: الطهارة / مسنونات غسل الجنابة ج١‏ ص4 ؟» والبيان: الطهارة / كيفية 
غسل الجنابة ص؛؟ 5 .. 

030( فقه الرضا: باب ٠‏ ص١81-8‏ » مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب الجمنابة ح١‏ ج١‏ 
ص158 . 

(0) كخير زرارة الذي نقلناه في حاشية () من ص 7١5‏ . 

() ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص" , والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص ؟؟ ؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الحنابة 
ص ؟" » والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص ١١١‏ . 
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جواهرالكلام (ج") 
ومنقولاً 7" » خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة 29 فأوجبه » ولذا وجب حمل 
قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة أن « ...من انفرد بالغسل 
وحده فلابد له من صاع » ( على ضرب من التأويل » كا حمل على 
الاستحباب » واشتراط تحصيل هذه الوظيفة بالصاع ء أو غير ذلك ؛ لما 
عرفت من الإجماع ‏ ولادل من الاجتزاء بحصول مسمّى الغسل ولو 
كالدهن وغيره . 

وأمَا ما يقضي به مفهومه حينئذٍ من عدم الاستحباب مع الاشتراك : 





كما هو ظاهر صحيح معاوية بن عمار قال : « ت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) يقول: كان رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) يغتسل 
بصاع » وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد» © . 1 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام ) قال : «... كان 
رسول الله ( ضلى أ غلسة واله)امشعيل مشهننة أمداف بيه وين 
احم كار 


)00 نقل الإجماع في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص707» ومفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ؟7 ج١‏ صكاه , والحدائق الناضرة: الطهارة / اداب غسل الجنابة 
جلاضص؟11. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج١‏ ص"؟5؟ . 

فيه من لا يحضره الفقيه : ساب مقدار الماء للوضوء والغسل ح77 ج١‏ ص ه", وسائل الشيعة: 
باب ”١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 5٠١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح4/ ج١‏ ص/1"0 », الاستبصار: الطهارة / باب 0 
ح١‏ ج١‏ ص2١1»‏ وسائل الشيعة: باب ؟” من ابواب الجنابة ح”8 ج١‏ ص؟7١ه‏ . 

(5) الكاني: باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل حه ج ص ؟"» تهذيب الاحكام: 
الطهارة/ بابح "لاج ١‏ ص ١77‏ »وسائل الشيعة:باب؟*من ابواب الجناية ح١اج١اص؟51.‏ 


الطظهارة / في سن العل - د مب 8[8 

وصحيح زرارة قال : « قال أب و جعفر ( عليه السلام ) : اغتسل 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء 
واحد» فقال زرارة : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هوفضرب بيده ال ماء قبلها , 
فأنق فرجه إلى أن قال : وكان الذي اغتسل به رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) ثلاثة أمداد» والذي اغتسلت به متين » وإنما أجزأ عنما لأنهما 
شتركا فيه جميعاً, ومن انفرد بالغسل... 6( إلى آخره. ونحوها 
ل" 

فهو وإن كان معارضاً لظاهر كلام الأصحاب ء بل الإجماع على الظاهر 
كما في المعتبر/" والمنتهى 247 وغيرهما”" , لكن بمكن تقييده بغير صورة 
الاشعراك ؛ لكان هذه الأخخبارء ولذا قال في الجامع 5 
الغسل بصاع , والرجل والمرأة معاً يغتسلان بخمسة أمداد »07) 

إلا أن ظاهره الاقتصار على الرجل وال مرأة , ولعلَ الأولى خلافه ؛ لعدم 
ظهور الخصوصيّة » بل التعليل بالشركة ومفهوم قوله ( عليه السلام ) : « من 
انفرد » يدلان على خلافه , هذا . 

ومكن أن يقال دالا ضراع د يعدم الاسحاب عنه الامتر تراك ع 
وفعل النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) أعمّ من ذلك , سيّها مع ما ستعرف أن 


.7١8ص ذكرنا مصدره قريباً في حاشية () من‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١07‏ ح؟ ج١‏ ص 707١‏ », وسائل الشيعة: باب 6" من 
ابواب الجناية جه ج١‏ ص١5‏ . 

() المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص185 . 

(1) منتبى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص87 . 

(5) كما نقلناه عن المدارك والمفاتيح والحدائق في حاشية )١(‏ من ص8١7.‏ 

() الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص 6" . 


0" جواهرالكلام (ج") 


الصاع منتبى غاية الاستحباب في الإسباغ لا أنه أل مراتبه ‏ والتعليل في 
الرواية الأخيرة يراد بها أننه مع الاشتر تاك اجتزيا ؛ لأنهها يتحفظان على الماء 
غير حاله الانقراد, فتأمّل جيّداً 5 

وقد يظهر مما سمعت من الأخبارأنَ الصاع منتهى الغاية في 
الاستحباب» كبا استظهر من المقنعة(') والنهاية(" والمبسوط 9 
والسرائر '*؟ والخلاف 7 , بل في الأخير الإجماع » ويقضي مع ذلك به 
المرسل عن الفقيه « قال ( صلَى الله عليه وآاله ) : الوضوء مد والغسل 
بصاع , وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك » أولئك على خلاف ست , 
والثابت على ستّتى معي في حظيرة القدسى 7 

الأاإبدق:المونميلة '"؟والوسلي'" والعفر"! والنقي 1"7أوفين 
00-6 «إِنْه يستحبٌ الغسل بالصاع فا زاد » , بل في الأخير الإجماع 





1 المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص"ه . 

(؟) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 

() المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص59 . 

(:) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

() الخلاف: الطهارة / مسألة #/اج١‏ ص ؟؟1 . 

(5) مق لا هدر النقة: باب مقدار الماء للوضوء والغسل ج١7‏ ج١‏ ص4" , وسائل الشيعة: 
باب 5٠‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 6" . 

(0) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص55 . 

(8) المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص5؛ . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص15 . 

)فى الطلين: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ١‏ ص"8 . 

)1١(‏ كالجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص١17؛‏ وتحرير الاحكام: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١‏ » وتبصرة المتعلمين: الطهارة / في الجنابة ص2 . 


اللهازة / فقس لفطل مسح سح 1/0 :4184 
عليه , كما في سابقه ننى الخلاف فيه عندنا » ولعلّ ذلك يك في إثبات 
استحباب مثله, ولا 5 فها نسب إليها الخلاف في ذلك كالقنعة 017 
وغيرها (")؛ لأنَ الإسباغ لا يقضي بأنَّ الزائد ليس إسباغاً . 

فكان الأقوى حينئٍ حصول الاستحباب بالزائد » نعم ينبغي تقييده بما 
قِيّده في الذكرى 7 بعدم حصول السرف » ولعلّ المرسل يحمل على أهل 
الوسواس . 

والظاهر مما تقدّم من الأخبار دخول ماء غسل الفرج بالصاع » وربّما 
يلحق هه منححتات الفسل .من الفمشة والاسستفاق وتقلييبة غسل 
الأعضاء . 

والمراد بالصاع على المشهورء بل كاد يكون لا خلاف فيه , ورتم 
حكي 9 الإجماع عليه » وهو الأصحّ أربعة أمداد , والمد رطلان وربع 
بالعراقي » ورطل ونصف بالمدني » فهوتسعة بالأوّل , وستّة بالثاني . والرطل 
العراقي على المشهور كما قيل "2 أحد وتسعون مثقالاً » وهونصف المكي 
ثلثا المدني » والمثقال الشرعي هو الدينار» وهوعبارة عن درهم وثلا ثة 
أسباع » فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة » وهوعلى ما قيل (0) 
ثلاث أرباع المثقال الصيرفي » والدرهم ستّة دوانيق » والدانق على المشهور 





.5١١ تقدم في ص‎ )1(9)١( 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / مستحبات غسل الجنابة صه ٠١‏ . 

(4) كما في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الزكاة / مقدار الواجب من الزكاة صه ٠ه‏ . 

() كما في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 7ه ج١‏ ص »٠ه‏ . وكفاية الاحكام: الزكاة / زكاة 
الغللات ص72 . 

() كما في كشف الغطاء: سنن غسل الجنابية ص١١‏ . 


سس سسسب ههيب لس سح ججواهرالكلام (ج*) 
كما قيل وزن ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير. 

وقد ضبطه الأستاذ الأكر في كشف الغطاء © بالعيار العظاري 
النجني » فبلغ حقتين وأربعة عشر مثقالاً وربعاً» وذلك لأنك بعد أن عرفت 
أن الرطل أحد وتسعون مثقالا شرعيًا » وهي ثمانية وستون مثقالاً صيرفيًا 
وربع ؛ لما تقدم أن الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فينقص حينئلٍ عن الأوقيّة 
العظارية النحفيّة سبعة مثاقيل إلا ربعا لأنها خمسة وسبعون مفقالاً 
صيرفيّاً , فيكون الصاع عبارة عن ستّمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالاً 
وربع وعن حقتين بالعظاري وأربعة عشر مثقالاً وربع » فتأمّل . 

ثم ليعلم أنه قد زاد بعض الأصحاب 2 على ما ذكر اللصتف من 
السئن » فذكر الموالاة بمعنى المتابعة » والدعاء حال الاغتسال وبعد الفراغ 
منه » والتسمية عند الغسل » وتكرار الغسل ثلاثاً في كلّ عض وكا في 
اقفوو عليز ما يض إليه الاءيدون العهليز “القهر اشفييفن 
استظهاراً؛ بل ذكر الأستاذ في كشف الغطاء”" أضعاف ذلك من 
المستحيّات » من أراد فليراجعها » والأمرسهل . 

ولعلَ الظاهر عدم خصوصيّة فيا ذكرنا من المستحبّات لغسل الجناية 
إلا ما ظهر من الدليل اختصاصه ؛ كغسل اليدين من حدث الجنابة ؛ لما 
عرفت سابقاً أن ما يرجع الى نفس الغسل وإن كان مورده الجنابة مغلا 


فالظاهر شموله لجميع أفراد الغسل . 


)00 كشف الغطاء: سئن غسل الجناية ص ١١5‏ . 

(') كالشهيد في الذكرى : الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص ه١٠‏ » والنفلية: المقدمة الثالثة 
من الفصل الأول ص17-/417» ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 57 ج١‏ ص/58-00 . 

() كشف الغطاء: سنن غسل الجنابة ص14 ١195-١7‏ . 


الظهارة / فى البلل اللعقيهة ع 1 


+ مسائل ثلاث *: 
«الألى» 0 

إذا رأى المغتسل » عن الجنابة بالإنزال «بللاً بعد الغسل * فإن 
علم أنه مني فلا إشكال في وجوب الغسل » بل عليه الإجماع محضلاً0© 
فضلاً عن المنقول 7(" , خلافاً لبعض العامّة 0 » وإن علم أنه بول خالص 
فلا إشكال أيضاً كذلك في وجوب الوضوء خاصّة , وكذا لوعلم أنه غيرهما 
فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليه . 

وأمَا إذا لم يعلم شيئًاً من ذلك ا فإن كان #المغتسل جا قد بال ثم 
استبرأ بعد البول » فلا إشكال أيضاً في عدم وجوب شيء عليه من الغسل 
والوضوء . بل حكى عليه الإجماع ججاعة) نضا وظاهراً, ويؤيّده الت 
لكلداك: الا معان 

ويرشد إليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما دلَ على عدم نقض اليقين 
بالشك ‏ ما تسمع”» من الصحاح المستفيضة حت الاستفاضة , الدالة على 


)١(‏ ممّن قال بذلك: المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص19 . والعلامة في 
النباية: الطهارة / لواحق غسل الجنابة ج١‏ ص4 ١١‏ . والشهيدني الذكرى: 
الطهارة / واجبات غشل الجنابة ص١٠‏ . وذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص اده . 

(0) نقل الاجماع في: مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ١‏ ص4 70., والحدائق 
الناضرة: الطهارة / سبب الحنابة ج ص38 . 

)ع المغني 552 قدامه ): ج ١‏ 5 ني 

(1) منهم: الكركي 9 جامع المقاصد: الطهارة/ احكام الحنابة ج١‏ ص 77١6‏ . ومدارك الاحكام: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص ؛ ١‏ . وذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص58 . 

(5) كصحيح الحلبى الآتي في ص770 . 


١4‏ لغلللغسسس سس ب ب يبب لبس جؤاهرالكلام (ج*) 


سقوط الغسل عمّن استبرأ بالبول » وللأخبار''' المعتبرة الدالّة على عدم 
الالتفات لما يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالاجتهاد وإن بلغ الساق . 

فا في صحيح ابن عيسى من أنه « كتب إليه رجل هل يجب الوضوء 
عمًا يخرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب نعم »''" فهو_مع إضماره , 
وكونه مكاتبة محمول على العلم بكونه بولا أوعلى الاستحباب» أو 
التقيّة » أوغير ذلك , كإطلاق الأخبار الدالّة على الأمر بالوضوء من البلل 
الخارج بعد البول للاستبراء من المي كما ستسمعها”" , فإنه يجب تازيلها 
على عدم حصول الاستبراء من البول بالاجتهاد » كما لعله الظاهر منها , جمعاً 
بينها وبين ما دل على عدم المبالاة مع ذلك وإث بلغ الساق » من غير فرق 
بين أن يكون البول للاستبراء من المني وعدمه . 

وما يقال : إن بينها تعارض العموم من وجه» يدفعه : أنه بعد التسليم 
فالترجيح للاخيرة ؛ للاصل والإجماع محصّلا ومنقولا وغيرها . 

وممًا سمعت تعرف أنه يتّجه وجوب الوضوء خاصة لوترك الاستبراء 
بالاجتهاد بعد البول » وهي الصورة الثانية من صور المسألة . 

أمَا عدم وجوب إعادة الغسل فللأصل وللإجماع الحضل9) 


.٠١17ص كخير عبد الملك بن عمرو المتقدم في‎ )١( 

0 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب لس لما ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب ح" 
ج١‏ ص!؛ » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح1 ج١‏ ص”7١٠7‏ . 

() كما في صحيح الحلبي الاآني عن قريب . 

(:) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص9١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص79 » والمصنف في المعتير: الطهارة / احكام الحيت 
ج١‏ ص4 ١9‏ » والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص"1 . 


الطهارة رق البلل | للقييه جت ب م ع ع ع ا بست 18 * 
والمنقول7'» وما تسمعه'' من الصحاح المستفيضة الدالة على سقوط 
الإعادة مع البول . ' 

وامّا وجوب الوضوء فهو المعروف بين الاصحاب , بل يظهر من 
بعضهم دعوى الإجماع عليه كيا هوصريح بعضهم '", ويظهر من 
السرائر”؟» وعن غيرها”" نني الخلاف فيه في ياب الاستنجاء , ولعله 
كذلك ؛ إذلم أقف على من يظهر منه ذلك أونقل عنه سوى الشيخ في 
الاستبصار”" والتبذيب 7(" ؛ وعساه يظهر أيضاً من الصدوق أيضاً بالأول 
لا تسمع من خلافه © . وكيف كان فهوضعيف جدَاً لا يلتفت إليه . 

ويدل عليه -مضافاً إلى ما سمعت صحيح الحلبي ع قال : «سئل أبو 
عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان 
بال قبل أن يغتسل » قال : يتوضأ , وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد 
الغسل » ( , ونحوه في ذلك صحيح محمد بن مسلم2'0, وموثقة 


. 115-1١96 نقل الاجماع في الخلاف: الطهارة / مسألة 0 ج١ ص‎ )١1( 

(0) كما في صحيح الخحلبي الآني عن قريب . 

() كالنرائي في اللوامع: في الجنابة ج ١‏ ص؛ ١١‏ ( مخطوط ) . 

(؛) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج1١‏ ص/1 . 

(5) كذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص 9ه ورياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الحناية 
جاصضام". 000 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ”ل ديل حة ج١‏ ص ١1١٠١‏ . 

(10) دوت الاحكام: الطهارة / باب ” ذيل ح19؟ ج١‏ ص1 ١‏ . 

(6) في ص١"1.‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج110 ج١‏ ص 80 », وسائل الشيعة: باب 5" 
من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص517 . 

٠١١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ , ١44 ص‎ ١+ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ج18‎ )9١( 


اضف 
سماعة ( , وخبر معاوية بن ميسر9" , كل ذلك مضافاً إلى ما يفهم من 
الروايات7" المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء . 

ومن ذلك كلّه تعرف أنه يجب تنزيل صحيح ابن أبي يعفور قال : 
« سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل بال ثم توضأ وقام إلى 
الصلاة فوجد بللا , قال : لا يتوضاً , إنما ذلك من الحبائل »247 ونحوه 
إطلاق الصحيح الآخر”* على أن ذلك قبل الاستبراء 7" لما عرفت . 

وأمَا إذا استبرأ بالاجتهاد ولم يبل » فظاهر المصتّف أنه لا غسل عليه 
كالبول » لقوله : +9 أو استبراً لم يعد “ كظاهر المبسوط 7" والنافع”" , وقيّد 
ذلك فى المقيمة "أنه إذا تعدو الجول كا فى الفراسي وال 07 





جواهرالكلام (ج"؟) 


ح؛ ج١‏ ص ١١56‏ ء وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة حلا ج١‏ ص8 ١ه‏ , ٠-١‏ 

(1)::بذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح9100 ج١‏ ص؛ ١4‏ » الاستبصار: الطهارة/باب؟ل/اح”اج ١‏ 
ص ١١5‏ . وسائل الشيعة: باب 95 من ابواب الحنابة حم ج١‏ ص8 ١ه‏ . 

(؟) تبذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح194؟ ج١‏ ص44١ء‏ الاستبصار: الطهارة / باب ا/احه 
ج١‏ ص ١١9‏ . وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الجنابة ح1 ج١‏ ص. 0١9‏ . وفيها: ميسرة . 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص19١‏ . 

(؛) الكائي: باب الاستبراء من البول ح١‏ ج ص9١‏ » وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب 
نواقفض الوصوء ح ١‏ خ 1ض 7 

(5) قرب الاسناد: ص»٠”‏ », وسائل الشيعه: باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ٠١‏ ج ١‏ 
ص7١7.‏ 

(5) كذا في جميع النسخ , والصحيح: بعد الاستبراء . 

(0) المبسوط : الطهارة / غسل الحنابة ج ١‏ 1 

(8) ا مختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص؟ . 

(1) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص07 وه . 

. 1١ص المراسم : الطهارة / غسل الجنابة‎ ٠١0) 

.١١١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها‎ )١1١( 


الطهارة / في البلل الشتيية ا _ ببسب 81919 


والجامع "١7‏ والتذكرة 00( والدروس 4 والبيان 0 والذكرى (( فد 
الملقاية؟© وغيرها 7" ودبل تيه قل الأخرية إلى الأصحات 2 
بدعوى الإجماع عليه » وربما ظهر من التهذيب ”*) كما عن النهاية '"' عد 
الإعادة مع تعذّر البول مطلقاً أي مع الاستبراء وعدمه . 

خلافاً لا يظهر من بعضهم كالشيخ في الخلاف”'" وغيره 2170 
لإطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل إن لم يبل بل في الأول 
الإجماع , واختاره جماعة من مشأخري المتأخرين7"©, ولعله الأقوى في 
النظر؛ لإطلاق المعتبرة 7 المستفيضة حت الاستفاضة المتقدّم بعضها على 
وجوب الإعادة على من لم يبل » المعتضدة بما سمعته من إجماع الخلااف 


010( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص 8" . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / مسنونات غسل الجنابة ج١‏ ص4 ؟ . 

4 الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 

(1) البيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص9١‏ . 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الحنابة ص”١٠‏ . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١1‏ ص 375 . 

(0) كالروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص5 10-5 . 

(6) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ذيل ح ٠١‏ ج١‏ ص 1157-١150‏ . 

(5) النهاية: الطهارة / اللجنابة واحكامها ص١"‏ . 

. ١١5 الخلاف: الطهارة / مسألة /1 ج١ ص‎ )٠١( 

. كالمهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١ ص45‎ )١١( 

(؟1١)‏ كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص .7١5‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جح ص 7-07 », والطباطباني في رياض المسائل: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص "١‏ . 

(1) كصحيحة الحلبي المتقدمة في ص 70؟. 


0" جواهرالكلام (ج") 
وبالاعتبار» فإنه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول 
لا يصلح لإزالة أجزاء المني بخلافه مع التعذّر. وبذلك كله ينقطع مستند ما 
تقدّم من الاصل . 

وكذاما يقال: إنها_أي الأقوال المتقدمة قضيّة الجمع بين هذه 
الأخبار وبين ما دلَ على عدم وجوب إعادة شيء بخروج البلل الشاملة 
بإطلاقها ما قبل البول » منها خبر عبد الله بن هلال قال : « سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يجامع أهله , ثمّ يغتسل قبل أن يبول » 
ثم يخرج منه شيء بعد الغسل » قال : لا شيء عليه » إن ذلك مما وضعه 
الله عنه 276 , وخير زيد الشحّام عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : 
« سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئًاً » قال : 
لا يعيد الغسل , ليس ذلك الذي رأى شيئاً »0 بحمل الأولى على عدم 
الاستبراء بالاجتهاد » والثانية عليه » كما هو مقتضى القول الأول » وعليه 
مع قيد التعذّر وعدمه كما هو مقتضى القول الثاني » وعلى التعذر وعدمه كما 
هومقتضى الثالث . 

وذلك 9) لأنهها دمع الطعن في سنديهما بعبد الله بن هلال في الأول ظ 
وأبي حمبيلة في الثانية»واحتياج مثل هذا الجمع إلى شاهد؛لعدم إشارة في اللفظ 
إليه ‏ غير صريحة في امخالفة؛ لكون الجماع والجنابة أعمّ من الإنزال» والشيء 





٠٠ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح؟١٠ ج١ صه؛١», الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ه١5ص‎ ١ج‎ ١ ح5 ج١ ص59١١» وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح‎ 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١٠‏ ج١‏ ص45 ١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
حلاج١‏ ص ١١5‏ » وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح4١‏ ج١‏ ص9١ه‏ . 

(") تعليل لبطلان الجمع بين الاخبار السابقة وبين ما دل على عدم وجوب اعادة شيء . 


الطهارة / في البلل المشئية 7ب -مبببإبسمما- ‏ بكسب 5598 
أعمَ من البلل» ولعلهها محمولان على ني الوسوسة, كما لعلّه يشعر به اخير الثاني . 

وما عساه يقال في تأييد القول الثاني: إِنّ الضعف سنداً ودلالةٌ منجر 
بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التى كادت أن تكون إجماعاً » يدفعه: أنه 
ل عم للقيو كيت ذلك "لقان نينا زا فجن نو اذا كوف الاجر ذلك 
فنع الاعتماد عليها . 

وكذا ما يقال في التأييد للقول الأوّل بروايات الاستبراء من البول ؛ 
لشموها تخلل الجنابة بين البول والاستبراء » فيدخل نحوذلك تحت مدلوها » 
وفيها : أنه لا يلتفت وإن بلغ الساق ؛ وذلك لأنَّ الظاهر من ملاحظتها 
الاختصاص ء أي أن ذلك ين احتمال البوليّة خاصّة . 

كذ مال سن القايد الغال 0 مما نقل من الفقه الرضوي : « إذا 
أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني من 
إحليلك . وإن جهدت ولم تقدرفلا شيء عليك »70!؛ لعدم ثبوت 
حجّيته » مع احتماله أن المراد نني الإثم . 

ثم إنه لا فرق فها ذكرنا من امحستار بين الناسي وغيره ؛ لكون ذلك من 
باب الأسباب التي لا يفرّق فيها بين الناسي وغيره » ولذا لم أجد أحداً من 
الأصحاب فرّق في ذلك سوى ما عساه يظهر من الشيخ في الاستبصار(” , 
مع أنه ذكره احتتمالاً في خير أحمد بن هلال » قال : « سألته عن رجل 
اغتسل قبل أن يبول , فكتب : إِنَ الغسل بعد البول » إلا أن يكون 


10( الصحيح: الما ل 


(0) فقه الرضا: باب “ ص١8‏ » مستدرك الوسائل: باب ١18‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ 


ص١7‏ 1 . 
(5) الاستبصار: الطهارة / باب 2١‏ ذيل ح1 ج١‏ ص 1١٠١‏ . 


عل بسب للب جواهرالكلام (ج "2 
تسيا . .. 2300© فهو_مع إضماره وضعفه جدأً-لا دلالة فيه على شيء مما 
نحن فيه» نعم هو دال على اد شتراط صحة الغسل بتقديم البول عليه » وقد 
عرفت الكلام عليه سابقاً . 00 ظ 

وأمّا خبر جميل بن دراج قال : « سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل » ثم يرى بعد الغسل 
شيئاً » أيغتسل أيضاً ؟ قال : لاء قد تعضّرت ونزل من الحبائل » 7" فهو 
-مع أن في السند عليّ , بن السندي , وعموم الجنابة فيه للمنزل وغيره ‏ 
والشيء للبلل وغيره- لا يصلح لمعارضة غيره من الأدلة » على أنه ليس في 
الجواب إشعار بتقييد ذلك بالنسيان » بل قد يظهر منه خلافه ,» فيكون 
حينئذ يمخالفاً للا ستعرف من الإجماع المحكي وغيره . 

هذا كله فيا إذا خرج البلل وكان قد استبرأ ولم يبل » أو بالعكس . أمَا 
إذاتركهنا عا وهواتذى أغنار إلبه الضنتك وله هلولا كان عله 
الإعادة #بلا خلاف أجده9" إلا من الفقيه7؟؟ فالوضوء خاضة » وريّما 
مال إليه بعض متأخري المتأخرين كالأردبيل 7 والكاشاني 2 , وهو 


.7٠١ص تقدم في‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١٠٠‏ ج١‏ ص40١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح8 ج١‏ ص١٠1»‏ وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ج١١‏ ج١‏ ص9١‏ . 

(©) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص55 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص 5" والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام 
الجنابة ج١‏ ص١1‏ » والشهيد في الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١‏ ص25 . 

ره( مجمع الفائدة والبرهات: الطهارة / في الجنابة ج ١‏ ل 

(7) الواني: الطهارة / باب 49 ذيل حة ج” ص 4١5‏ . 


الظهارة :اق البلك :نفج جب | 01 
ضعيف » بل عن العلامة''' الإجماع على بطلانه » كما هو الظاهر من 
الشيخ 27 وغيره ‏ » وفي السرائر ؛ ننى الخلاف فيه . 
ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك ما سمعته من المعتبرة السالفة 0©» الدالة 
منطوقاً ومفهوماً على وجوب الإعادة لن لم يبل . 
وبذلك كله ينقطع الأصل » ويظهر عدم صلاحيّة مرسل الفقيه 
للمعارضة » قال في الفقيه بعد رواية الحلى الدالّة على وجوب الإعادة ما 
هذا لفظه : « وروي في حديث آخر: ( إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال 
فليتوضاً ولا يغتسل » إنها ذلك من الحبائل ) قال مصتّف هذا الكتاب : 
إعادة الغسل أصل » واخير الثاني رخصة »3 انتهى . ولا يخنى عليك ما 
فيه » مع أن قضيّة التعليل بكونه من ال حبائل عدم الوضوء , فتأمّل جيّداً . 
ثم إنه هل يحكم بجنابة من هذا حاله بمجرّد البول » أو أنه يوقف على 
خروج بلل مشتبه ؟ ربّما يظهر من بعض الأصحاب”" وكذا الأخبار” 
الأول » معللين ذلك بأنه لابد من بقيّة أجزاء المي في ا تحرج » فبخروج 
البول تخرج فيجب عليه الغسل » ولعلّ الأقوى في النظر الثاني » ترجيحاً 
للأصل على الظاهرء وقد يشعر به تصفح كلماتهم » سيّما فرضهم في أوَل 
)١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الحنابة ص”” . 
(0) الخللاف: الطيارة الجيالة لات ج١1‏ ص996١1755-1‏ 0 
() كالشهيد في الذ كرى: الطهارة / واجبات غسل الحنابة ص”١٠١‏ . 
(1) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ١١١‏ . 
(5) كصحيح الحلبي المتقدم في ص ه70" 5 
() من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج1848 ج١‏ ص80 . 
(0) كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص87 . 
(8) كخير احمد بن هلال المتقدم في ص 719 .77١0‏ 


ا" جواهرالكلام (ج") 


المسألة الخارج خالصاً , مما يدلَ على الانفكاك . 

وهل يتوقف وجوب الغسل في المقام وغيره من مقامات البلل على 
خروج بلل اختيرفاشتبه , أوعلى مجرّد خروج البلل » وتظهر القرة في 
الخارج في الظلمة وغيرها ؟ لا يبعد الثاني ؛ لتعليق الحكم في الروايات 
هل خروج اليال م وتبليق الكم في يمقى كنات الأضحان عل البلل 
المشتبه إن لم تنزل على الختار لا يلتفت إليه بعد معارضة الأدلّة . 

نعم لوشك في الخارج أنه بال أو غيره من ريح أوغيرها فالظاهر عدم 
الإعادة ؛ للأصل من غير معارض » وما في بعض الأخبار(') من التعليق 
على الشيء فهو_-مع معارضته بغيره لا يلتفت إليه » سيّما بعد تعليق 
الأصحاب الحكم على البلل . 

ثم ليعلم أنا حيث نوجب الإعادة في المقام وغيره من مقامات خروج 
البلل مرادنا إعادة الغسل خاصّةء فلا يعيد ما وقع منه من صلاة وغيرها 
قبل خروج البلل» وذلك لأنّ الحدث عبارة عن الخروج لا التحرّك عن 
له » من غير فرق في ذلك بين الأصغر والأكبرء وكذلك الكلام لوحبسه 
حتّى صلى مثلاً, بلا خلاف أجده في ذلك بين أصحابنا » بل قد يظهر 
من بعضهه () الإجماع عليه » وبه صرّح 0 والفعين 9 والعلامة 60 





)١(‏ كخير عبد الله بن هلال المتقدم ف ص778. 

(") كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / أحكام الجنابة ج١‏ ص 771-7177 . 

0 السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص"؟١‏ . 

0( المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص"19 . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص41 » تذكرة الفقهاء: الطهارة / مسنونات 
غسل الجناية ج ١‏ ص ؛ ١‏ » محتلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص4" . 


الظهارة راق البلل القهة ب | آي 1 
والشهيد 27 وانمحقق الثاني ("" وغيرهم 7" . 

نعم نقل في المنتهى 27 قولاً عن بعض علمائنا بالإعادة ولم نعرفه » ولعل 
مستنده ما في صحيح ابن مسلم المشار إليه سابقاً*2: «عن الرجل يخرج 
من إحليله بعد مااغتسل شىء, قال : يعيدالغسل ويعيد 
الصلاة... » (2 , ولا دلالة فها على كون الصلاة قبل المخروج حتّى ترك 
الاستفصال ؛ لعدمه في السؤال , فوجب تازيلها على ما يوافق المختار» فتأمّل 
ديد : 
الظاهر في كون هذا الغسل الذي أعيد للبلل المشتبه غسل جنابة » ويجري 
عليه حكم غسل الجنابة من الاجتزاء عن الوضوء وغيره » كما أنه يجري على 
المكلف أحكام الجنابة قبل فعله » وعساه الظاهر من الأخبار 9 ؛ لأمرها 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص؛ ٠١‏ » والدروس: الطهارة / في الجنابة 
ص" . 

0( جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 3174-77 . 

(6) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص707» والخراساني في 
ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص هه » والبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب 
الجنابة ج١‏ ص8" . 

(؛) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص11 . 

(5) ل يذكر متنه سابقآ» بل قال فيص 0؟؟-س أخير: «ونحوه -أي ونحو صحيح ا حلبي- صحيح 
محمد بن مسلم » . 

)١(‏ ذكرنا مصدره في حاشية )٠١(‏ من ص 788 من التهذيب والاستبصار: إلا أنه في الوسائل 
قطعه قطعتين , وقد ذكرنا هناك الحديث رقم (7) من الباب 5" من ابواب الجنابة » وما هو 
محل الشاهد هنا هو الحديث رقم (5) من نفس الباب ج١‏ ص18١5‏ . 

(0) تقدمت الاحاديث الدالة على ذلك في طيّ البحث », وراجع وسائل الشيعة: باب 77 من 


سهد 


اام م 7 لج الخو هرا لكلام زج *) 


بإعادة الغسل الأول ءولم يتضمّن شي ء منها أمرأ بالوضوء لاحتمال البوليّة . 
لكن هل ذلك مخصوص ما كان مشتبهاً من كل وجه كما هو الغالب , 
أو أنه شامل لكل ما احتمل فيه أنه مني وإن قطع بدورانه بينه وبين 
البول ؟ يحتمل الأول » فيبق غيره على مقتضى القواعد » وهي تقتضي في 
نحوما ذكرنا من المقطوع بكونه إِما منيّاً أو بولا إيجاب الغسل والوضوء ؛ لأنّ 
الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني » لكن يشكل أنْ مقتضى ذلك 
الحكم بالدائر بين المني والمذي عدم الالتفات ؛ للأصل وقاعدة اليقين ونحو 
ذلك . 
ومنه ينقدح قوّة القول بأنَ المستفاد من الأدلّة كون الأصل في الخارج 
قبل الاستبراء بعد الجنابة منيّاً حتى يعلم الخلاف » من غير فرق بين أن 
يكون مجهولاً من كلّ وجه أو من بعضها » كما أنه ينقدح أن الأصل يقضي 
بكون الخارج بعد الاستبراء بالبول مثلاً أن لا يكون منيّاً حتّى يعلم 
الخلاف من غير فرق كذلك . 
فيكون الحاصل : أن المقطوع بكونه إِمّا منيّاً أو بولاً إِمَا أن يكون خارجاً 
قبل الاستبراء أو بعده ‏ فإن كان الأوّل حكم بالجنابة واكتني بالغسل , 
وإن كان الثاني وجب الوضوء خاصّة ,» وهولا يخلومن وجه بل من قوة . 
ومنه يعرف ماني كلام الشهيد في القهيد'' من إيجاب الغسل 
والوضوء مما قطع بكونه إِمَا منيّاً أو بولاً على إطلاقه , نعم يتتجه ذلك في 
المستبرئ من الجنابة بالبول » ومن البول بالخرطات » ثم خرج منه ما يقطع 
بكونه أحدهما , فإنه لا مرججح لأحدهما فيجبان معاً . 
ابواب الجنابية ج١‏ ص172١0‏ . 
)١(‏ تمهيد القواعد: قواعد الاصول الفقهية / المقصد الأول ص" . 


الطهارة / لو أحدث أثناء القيل 3-7 سبي ةا 
وممّا ذكرنا تعرف حال الخارج بعد الاستبراء من البول وقبله . 


المسألة ب« الثانية * 

إذا غسل ‏ بعض أعضائه #لرفع بيدا ة ترتيباً أو ارتماساً إن قلنا 
بإمكان تخلل الحدث فيه د م م أحدث #6 فإن 0 بجنابة أيضاً أعاد اتفاقاً 
كما في كاشف اللثام(" , ولعله لا ريب فيه أيضاً بالنسبة إلى كلّ حدث 
تخلل في أثناء رافعه ؛ إذ لا إشكال في إيجاب المتخلل مقتضاه ؛ لعموم ما 
دل عليه » ولا وجه للو تمام والتكرير؛ لعدم تصوّر التبعيض في المتجانس 
على ما هو الظاهر, وبذلك ينقطع استصحاب الصحّة فيا غسل . 

نعم يستثنى من ذلك المستحاضة وغيرها » فإنه لا يقدح حدوث كلّ 
قسم في أثناء رافعه ؛ لأنه كالمسلوس , بخلاف حدوث الوسطى أو الكبرى 
في أثناء رافع الصغرى ؛ لتضمّن الأكبر الأصغر فيكون كحدوث الأصغر 
في أثناء رافعه » فلا يكت حينئلٍ بالوضوء الأوّل » وكذا كلّ أكبر عرض في 
حدوث رافع الأصغرء كالمسٌ في أثناء الوضوء مثلاً , وكذا لوحدثت 
الكبرى في أثناء رافع الوسطى », فإنَ الأقوى نقض الغسل أيضاً ؛ إذ ليس 
هما من قبيل الحدثين المتمايزين ليجري فيههما ما تسمع 

وأمَا إذا كان العارض في أثناء رافع الأكبر غير المرفوع وكان غير 
حيض » كحدوث المسّ في أثناء غسل الحيض مثلاً » فلعلّ الأقوى عدم 
النقض في غير غسل الجنابة ؛ لما عرففت سابيقا أنها احداث متمايزة 
لا تداخل قهري فيهاء فيكون من قبيل امحدث بالحدثين وقصد رفع 


. ص84‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / احكام الجنابة ج‎ )١( 


م سس يت فكب خرافرالكلاء ردم 
أحدهما , وأمَا فيه فالظاهر جريان الوجوه الثلاثة التى ستسمعها ني تخلّل 
الأصغر في أثنائه » إن قلنا بكفاية غسل الجنابة عن الوضوء مع اجتماعه مع 
أحدها ؛ وذلك لجريان ما تسمعه من الوجوه فيه , نعم لوقلنا بعدم 
الاكتفاء اتجه عدم النقض . 

أمَا لوعرضت الجنابة في أثناء رافع غيرها فالظاهر عدم النقض ؛ 
للاستصحاب من غير معارض » وما وفع من بعضهم من دعوى الإجماع على 
فساد غسل الجنابة لو تخلل في أثنائه حدث أكير قد يراد به في امجانس منه 
دوك غيره ؛ لاستبعاد دعوى الإجماع فيه . 

وأمَا إذا كان العارض الحيض » فالظاهر من كثيرمن الأصحاب 
النقض » بل صرّح به بعضهم بالنسبة إلى غسل الجنابة » ولعلّه لقوله : 
( عليه السلام ) : « قد جاءها ما يفسد الصلاة. .. 2١(»‏ ونحوه . 

إلا انه قد يقال : لا دلالة فيه عليه , بل الظاهر منه إرادة الإرشاد 
لكان عدم الفائدة في الغسل حينئُذٍ ؛ لاشتراك الحائض مع الجنب في كثير 
من الأحكام إن لم نقل بكلها » وإلا فلا فرق بين جواز الغسل للجنابة مع 
بقاء حدث الحيض بعد انقطاع الدم وجوازه كذلك قبل الانقطاع . 

لكتّه لا يخلومن تأمّل ونظر؛ لتوقفه على ثبوت الخطاب من الشارع ولو 
ندباً برفع حدث الجنابة مثلاً» وهو مشكل » ولا يدخل تحت ما دل على 
الكون من طهارة ؛ لعدم تيسّرها » ولعله بذلك يفرّق بين حال انقطاع الدم 
وعدمه » فتأمّل جيّداً . ويأتي تمام الكلام فيه في باب الحيض . 

. هذا كله إذا كان المعروض فيه غيرغسل الاستحاضة المبيح , وأمَا فيه 





)١(‏ الكافي: باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح١‏ ج" ص "37 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
افنس نك ١‏ عا وسائل الشيعة: باب '"” من اواب الحيض ح١‏ ج" ص 56ه , 


الطهارة / لو أحددث أأثناء الفسل 3 3 يبب 9# 
فقد يقال : إِنه ينتقض مجرّد عروض المسّ فيه مثلاً ؛ وذلك لوجوب تقديم 
غسله عليه وتأخير غسل الاستحاضة عنه ؛ لمكان وجوب المبادرة بعد غسل 
الاستحاضة إلى الصلاة » فتأمّل جيّداً . 

وأمَا إذا كان حدثه بالأصغر في أثناء الأكبر» فإن كان في غير غسل 
الجنابة فالظاهر عدم النقض ء بناءً على عدم الاكتفاء بشيء منها عن 
الوضوء . من غير فرق في ذلك بين تقدّم الوضوء وتأخره عنها , وتخيّل إمكان 
جريان ما تسمعه من الوجوه الثلاثة في غسل الجنابة لكون الوضوء جزءً 
رافعاً ضعيف جدَا كما هو واضح 


وإن كان غسل جنابة للا قيل : يعيد الغسل من رأس» كما في 
الهداية7 والفقيه7" والمبسوط20, ع العلامة9 »2 والشهيد7©) 


وغيرهما2' , بل عن ا محقّق الثاني في حاشية الألفيّة 9 نسبته إلى الأكثرء 


. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص41‎ )١( 

. من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١ ص88‎ )١( 

(6) المبسوط: الطهارة / غسل الحنابة ج١‏ ص 7١-99‏ . 

(؛) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1 » تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل 
الجنابة ج١‏ ص1 » نهاية الأحكام: الطهارة / لواحق غسل الجنابة ج١‏ ص4١1»‏ أرشاد 
الاذهان: الطهارة'/:ثي الجنابة ج١‏ ص35 . 

(5) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" » البيات: الطهارة / كيفية غسل الحنابة ص5٠‏ » ذ كرى 
الشيعة: الطهارة / احكام غسل الجنابة ص١٠‏ . 

: والمقداد في التنقيح الرائع‎ » ٠ كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص‎ )١( 
. الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص18‎ 

(/) الذي قاله في شرحه على الألفية:إن عليه المتأخرون , راجع رسائل الكركي: ج ص 7١"‏ , 
ونقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / الحدث الاصغر اثناء الغسل صه5 ١١‏ ( مخطوط ) . 


1-0-0-0 ل ااا ل جؤاهرالكلام (ج") 
واختاره جماعة من متأخري المتأخرين'' ؛ استصحاباً للحدث » وللشغل مع 
توقيفيّة العبادة . 
ولأنه لوتأخرعن تمام الطهارة لأبطل إباحتها الصلاة» فللبعض 
بطريق أول . 
ولضعف القَول بال تمام مع الاجتزاء ؛ لما فيه من منافاة ما دل على 
إيجاب الأصغر الطهارة , والقول بالإتمام ثم الوضوء ؛ لمنافاته لما دل على 
أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ؛ لظهور أنه مت تحقّق غسل الجنابة أجزأ 
ولاستبعاد الاجتزاء بالغسل مع وقوع الأحداث الكثيرة في أثنائه ولو 
ببقاء جزء يسير من البدث . ١‏ 
ولا روي عن الفقه الرضوي : «فإن أحدثت حدثاً من بول أوغائط 
أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من 
أله » ('2, وهوعين عبارة الصدوق في المداية كا نقله في الفقيه () عن 
رسالة والده؛ فتكون هي مع ما نقل من فتوى الشيخ في النهاية 29 مؤيّدة 
له ؛ لأنهها على ما قيل 2 متون أخبار حتّى كانوا إذا أعوزتهم النصوص 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج ص 14 » والطباطبائي في 
رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص4” . 
(؟) فقه الرضا: باب ص88 », مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص 57/5 . 
(©) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص88 . 
(1) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص؟7 . 
(5): كما في السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4١‏ » والحدائق الناضرة: 
الطهارة / احكام الجنابة جا ص14 . 


الطهارة / لو أحدث أثناء العيل ‏ ب ب _ب ب ا 8# 
رجعوا إليهها وأمثاهها . 

مضافاً إلى ما في الذكرى والمدارك » ففي الأول : « قيل : إنه مروي 
عن الصادق ( عليه السلام ) في كتاب عرض المجالس للصدوق» 7" , 
وفي الثاني : «إنه روى الصدوق في كتاب عرض المجالس (2 عن الصادق 
( عليه السلام ) , قال : لا بأس بتبعيض الغسل » تغسل يدك وفرجك 
ورأسك » وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة» ثم تغسل جسدك إذا 
أردت ذلك » فإن أحدثت حدثاً... »0 إلى آخرما تقدم عن الفقه 


الرضوي » وني الوسائل : «إنه رواه الشهيدان وغيرهما من 
الأصحاب »2 . 


لوقيل : يقتصر على إتمام الغسل * كيا هوخيرة ابن إدريس”*, 
ووافقه الحقق الغاني (0) وغيره من متأخري المتأخرين "2 ورما مال إليه قٍِ 
الذخيرة”" » وهوالمنقول عن ابن البرّاج” , استصحاباً لصحّة الغسل 


. ٠١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام غسل الجنابة‎ )١( 

0( تقدم في ص .١9*‏ 

() مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص08١"‏ . 

(:) وسائل الشيعة: باب 554 من ابواب الجنابة ذيل ح؛ ج١‏ ص5:05 . 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص؟١١‏ . 

(7) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص37 . 

(0) مال إليه اليهائي في الحبل المتين: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص١4‏ ثم استجود القول 
الآتي ‏ وقرّبه الفاضل الخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص".ونقله الشيخ 
يوسف البحراني عن الشيخ سليمان البحراني والمير داماد في الحدائق الناضرة: 
الطهارة / احكام الجنابة جا ص ١١6‏ . 

(8) ذخيرة المعاد: الطهارة/ في الجنابة ص50 . 

() جواهر الفقه: ما يتعلق بالطهارة / مسألة ؟؟ ص١١‏ . 


6 صل بلس ب يبب لسلس ججواهرالكلام (ج*) 
وعدم قابليّة تأثير الحدث . 

وللإجماع على أن ناقض الصغرى لا يوجب الكبرى . 

ولقوله تعالى : « وإِنْ كُنْتم جُنْباً... 76" إلى آخره . 
أمسسته الماء فقد أنقيته. نعو بل كاد مد عل جوزتي 
الل تبكر م إسماعيل '“ , والخير الوارد عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) © في جواز التفريق ولو إلى الظهر أو بعده, يكون 
كالصريح في عدم البأس بالحدث ؛ لاستبعاد عدم التخلّل في مثل ذلك » 
فلاحظ . 

وحيث ثبت أن مثل ذا داخل تحت مسمّى الغسل لم يكن للوضوء عقبه 
رجه العام ون ال وغيرها أنه مجزعن ذلك وأنه بنفسه طهارة , 
نلف تيه 0 أن الوضوء معه بدعة . 


. 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.176 تقدم في ص‎ )( 
.١59-١ ف تقدم قٍ ص 8ه‎ 
.191١- اما‎ 
لاي باع و ب‎ 
محمد بن مسلم , عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: : « الغسل يجزي عن الوضوء » وأيّ وضوء‎ 
. » اطهر من الغسل؟!‎ 
الاستبصار:‎ 21١1١9 ١؟ة تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ا حام وم و١ 1 ج١ ص‎ 
كم تلاح" و” وم ج١ ص107-125؟1» وسائل الشيعة: انظر باب 8" من ابواب‎ 
ج” ص ه؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ ١١ الكافي: باب صفة الفسل والوضوء... ح‎ )<( 


الطهارة / لو أحدث أثناء الغسل 4» 


لوقيل : يتمّه ويتوضاً للصلاة » وهو الأشبه * ىا هوخيرته في 
المعتبر 90 والنافع ( , ووافقه عليه الشهيد الثاني في المسالك 9) 
والروضة 7 , وسبطه في المدارك © , د المندي 29 ؛ والمقدس 
الأردبيلي " "؟ , والكاشاني في مفاتيحه (" , والبهائي "2 ووالده على ما 
نقل هوعنه ء واختاره العلامة الطباطبائي في منظومته 7" , وقواه في كشف 
الرمو: ز''» وهوالمنقول عن علم المدى 200 

ولعلّه الأقوى , - جمعاً ببن ما دل على صحّة مثل هذا الغسل من 
الاستصحاب والإطلاقات وغيرها ء وبين ما دل على إيجاب الأصغر 
الوضوء , ولم يشبت أخذ الإجزاء في طبيعة الصحيح منه » كما لم يشبت 
إجزاؤه حتى عن المتخلّل في أثنائه , وملاحظة الأخبارلا يستفاد منها 





5 ح66 و8 ج١‏ ص ١1١‏ » وسائل الشيعة: باب 8" من ابواب الجنابة حه و" و و١٠‏ ج١‏ 
ص؛ ١ه‏ وةاة. 

)١(‏ المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص155. 

() المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص ؟ 

(9) مسالك الافهام: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١‏ ص" . 

(4) الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص17 . 

(5) مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص7١"‏ و08" . 

(5) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص86 . 

000( مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص ١5١‏ . 

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 51 ج١‏ ص58 . 

(9) الحبل المتمن: الطهارة / كيفية غسل الحنابة ص١4‏ . 

. الدرة النحفية: واجبات الغسل واحكامه ص78‎ )5١( 

(0) كشف الرمور: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص77 . 

() نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص15١‏ . 


:سس م بللبللللل جواهرالكلام (ج") 
ذلك , ولا هى مساقة في بيان ما هتالك , على أنه ليس من الأفراد 
المتعارفة حتى يكون مشمولاً لإطلاقها . 

كما أن ما نقل من رواية المجالس -مع عدم ثبوتها كما نقل عن جماعة من 
المتأخرين 7 عدم العثور علبها في هذا الكتاب » ويشعر به نسبة الشهيد() 
له إلى القيل- فاقدة لشرائط الحجّية , ولا شهرة محققة حتّى تجبرها , مع 
ظهور عدم كو ييا لفتوى كثيرمنهم » ولذالم تقع الإشارة إليها قبل 
الشهيد , مع مخالفتها الاحتياط في نني الوضوء » فتكون كالقولين الأخيرين 
من ني ان ؛ فلا يقين فراغ بواحد من الأقوال » وبه يظهر فساد دعوى 
حصول الفراغ اليقيني بالأوّل . 

أللهم إلا أن يقال : إنه بنيّة الإبطال للغسل يبطل » فيكون غسلاً 
جديداً مستأنفاً فيجزي » وهولا يخلومن إشكال وتأمّل ؛ لأن أقصى: ما في 
نيَةَ القطع إنها هو فوات الاستدامة , وهي ليست شرطأاً في صحّة ما سبق 
فلا يقدح , نعم هي شرط في صحّة اللاحق خاضّة , على أن الاستصحاب 
م الامتثال للتكليف بغسل الجزء مثلاً يقضي بذلك أيضاً . 

ثم إنه بناءة على عدم الإفساد فهل يصخ م له غسل إذا أعاد ولو بالتلفيق 

ف اه من الفعل الأوّل والشاني » أو يلتزم بالإعادة على النيّة الأولى 
حتّى يصدق أنه جاء بالعمل بنيّة واحدة ؟ وجهان, أقواهما الاجتزاء ؛ إذ 
لا دليل على شرطيّة ما زاد على تعقّب غسل الأجزاء اللاحقة بنيّة في صحّة 
السابقة , فتأمّل جيّداً فإنه دقيق » ولعلّك في التأمل في جميع ما ذكرنا 
تستغني عن التعرّض لفساد جميع ما ذكرنا من المرججحات للقولين 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة جم ص11 . 
(0) كا تقدم في ص 7796. 


الطهارة / لو أحددث أثناء لفل ببح 94# 
السابقين . 

نعم بق شيء لم نذكره سابقاً : وهو أنه لا إشكال في رافعيّة غسل 
الجنابة لما تقدّمه من الأحداث الصغر ولا تضمّنه حدث الجنابة من ذلك » 
فحينئْلٍ يتوجّه أن يقال : إنه حيث يتخلل في أثنائه فهل يبق على الحال 
الأؤل أو لا ؟ فإن كان الأول اتجه كلام ابن إدريس ؛ إذ لا يتصور 
التبعيض في رفع الأصغرء وإن كان الثاني خالفت ما سلّمته أوَلاً . 

ولعلّ التحقيق في الجواب عنه اختيار الثاني وعدم تسليم ذلك على 
إطلاقه . 

لا يقال : إنه بعد تسليم رافعيّة الغسل للأصغر» فتخلّل الحدث في أثنائه 
ينقضه , لكونه من قبيل تَخلّل الحدث في أثناء رافعه . 

لأنا نقول : أمَا ألا : فبمنع الرافعيّة » بل هومن باب الإسقاط ء وأمَا 
انياً : فبعد التسليم نخصٌ البطلان في رافعيّة الأصغرء ودعوى تلازمهما 
ممنوعة » فتأمّل جيّداً . 

بتي الكلام في مقارنة الحدث لحصول الغسل تماماً» كما يتصوّر في 
الارتماس بالدفعة الحكميّة , أو الجزء الأخير ىا يتصوّر في الترتيبي عند 
غسل آخحر أجزائه . ولعلّه لا إشكال فيه بناءً على المحتار من الصحّة مع 
إيجاب الوضوء ء 'نعم قد يكون فيه تأمّل ونظر بالنسبة للقولين الأخيرين 27 . 

ولعلَ الأحوط إعادة الغسل ثُجّ الحدث بعده والوضوء , وأحوط منه 
إيجاد مفسد قهري لما تقدم من الغسل بجنابة جديدة أوغيرها » وذلك لا في 
الاجتزاء بالإعادة من دون ما ذكرنا من الإشكال بعدم تأثيرنيّة القطع في 


)010( الصحيح: الآخرين 5 


:كلدل لل ججواهرالكلام (ج*) 
إفساد ما تقدم , مع عدم قابليّة إتمامه بالمتجدّد ؛ لكون نيّته غير النيّة 
الأولى : 

لا يقال : إنه يتم الاحتياط باتمام الغسل الأول ثمّ استقباله من رأس 
ثم الوضوء . 

لأنا نقول : إِنّ فيه احتمال عدم الاجتزاء من جهة عدم وجود الجزم 
بالنيّة » ىا تخيّله بعض متأخري المتأخرين , وإن كان في غاية الضعف » 
فتأمّل جيّدأ . 


+ الثالثة * 
لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان »على ما قتمناه في الوضوء ؛ 
إذ لا فرق على الظاهر بينما» كما يستفاد مما تقدم+ا و#نحوه أنه +( يكره 


«الفصل الثاني » 
من الفصول الخمس 


ا وهو يشتمل على بيانه وما يتعلّق به , أمَا الأول : فالحميض* 
لغة على ما صرّح به كثير من الأصحا ب( هو السيل » من قولهم : حاض 
الوادي إذا سال » وربّها اعتير”" فيه السيل بقوّة . 

وق القاموس : « حاضت المرأة نخيض عما يفيه ومحاضاً : سال 
دمها »7 , كما هوالظاه رمن الجوهري 9" أيضاً . 

وفي المغرب (*) وجمع البحرين 27 : « إذا سال دمها في أوقات معلومة , 
)١(‏ كالمصنف في المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص147 » والعلامة في المنتهى : الطهارة / في 

الحيض » ج١‏ ص55 » والمقداد في التنقيح الرائع: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 2٠٠١‏ 

والشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في الحخيض ص.ه . 

(0) كما في ذكرى الشيعة: الطهارة / في الحيض ص38 »؛ وجامع المقاصد: الطهارة / ماهية 

الحيض ج١‏ ص١78‏ . () القاموس امحيط: ج؟ ص59" مادة ( حيض) . 
(1) الصحاح: ج ص7١٠١‏ مادة ( (حيض) . 
زه( المغرب: ج١‏ ص 5137١‏ و/؟١؟‏ ( الحاء مع الياء) مع تصرف . 

(7) مجمع البحرين: ج؛ ص ٠١١‏ مادة (الحيض) . 


جواهرالكلام (ج") 
وإذا سال في غير يام معلومة من غير عرق ا حيض » قلت : استحيضت فهي 
مستحاضة )» . 

وكيف كانء فالذي يظهر بعد إمعان النظر والتأمّل في كلمات أهل 
اللغة وغيرهاء أن الحسيض اسم لدم مخصوص مخلوق في النساء لحكم 
أشارت إلى بعضها الأخبار( , منها تغذية الولد وغيره يعتاد النساء في 
أوقات مخصوصة , فهو حينئذ_كلفظ المني والبول والغائط من موضوعات 
الأحكام الشرعيّة التي يرجع فبها إلى غيره . 

وكان معروفاً بهذا الاسم في السابق قبل زمان الشرع على ما قيل 27 , 
ويقى ]لبن قوله تغالى :لات شاألئتك عن المتفيظن 106 وينغيرة كالظميك 
والقرء وغيرهما , وكان لخروجه أحكاء أنضا مره عل عند بعض الأمم 
السابقة » حتى أن منهم من كان يباجر الحائض مهاجرة تامّة . 

نعم قد يحصل الاشتباه في بعض أفراده » فيه الشارع بأشياء تعرفها إن 
قراغ اشتفال:. 

وليس له نقل شرعي إلى معنى جديد , واحتماله كاحتمال أن الحيض 
في اللغة اسم من أسماء المعاني هو السيل » أو سيل دم مخصوص » وهو الذي 


"55 





)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم , عن ابيه » عن ابن أي عميرء عن سليمان بن 
خالد, قال: «قلت لالي عبد الله ( عليه السلام ): جعلت فداك » الحبلى ريّا طمثغت؟ 
فقال: نعم , وذلك أن الولد في بطن أمّه غذاؤه الدم » فرتّا كر ففضل عنه...» . 

الكاني: باب الحبلى ترى الدم ح” ج ص!/1 » وسائل الشيعة: باب "٠‏ من ابواب 
الخيض ح١١‏ و4١‏ ج” صكلاه. 

(؟) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح " ذيل قول المصنف: الحيض دم اسود...» 
ج١١‏ ص ٠١‏ ( مخطوط ) » وراجع أيضاً حاشية المدارك له أيضا بيان الييض ص50" . 

() سورة البقرة: الأية ؟!؟7 . 


الطهارة /ق الجفن مسعمي ت ‏ م س ز /1 714 
رتب الشارع على خروجه الأحكام » ضعيفان » وإد كان الثاني أقوى من 
الأول » وما في بعض العبارات مما يوهم الأول لابدّ من تأويله كما يشهد 
به ملاحظة ما ذكروه له من التعاريف » أو الإعراض عنه . 

منها : ما ذكره المصتف من أنه هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء 
العدّة ولقليله حدّ» وإن كان ليس بجا رعلى قياس التعاريف التي تذكر 
لكشف المعرّف » بقرينة ذكر الأحكام ا موقوفة على معرفة كونه حيضاً فيه , 
ولكن لفظ الدم فيه بمنزلة الجنس ؛ لشموله لسائر الدماء الخارجة من 
الفرج , وما بعده بمنزلة الفصل ؛ لخروج ما عدا النفاس به , فإنه لا تعلق 
لشىءمنها لا لظهوره ولا لانقطاعه بالعدّة » وبالاخير يخرج النفاس ؛ فإن له 
تعلقاً بانقضاء العدّة في الحامل من زنا لاحتسابه بحيضه إلا أنه ليس لقليله حد. 

ومنه يعرف ما في تعريف التذكرة() وأحد تعريني المبسوط() 
وا منتهى 29 حيث اقتصرا على ما عداه» وكأنْ ما ترك أولى في الاقتصار 
عليه ؛ لسلامته طرداً وعكساً . 

ومنها : ما في الوسيلة من أنه « الدم الأسود الغليظ الخنارج عن المرأة 
بحرارة وحرقة على وجه له دفع »7 . وفيه : أنه قد لا يكون كذلك , أللهم 
إلا أن يريد الغالب كما في السرائر”" . 

ومنها : ما في الكافي من أنه « الدم الحادث في أزمان عاديّة , أو الأحر 


. "١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض‎ )١( 

(؟) المبسوط: الطهارة / ذكر الحيض ج١‏ ص١4‏ . 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص 19 . 

(4) الوسيلة: الصلاة / احكام الحيض ص"ه . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص17١‏ . 


64 سطس لل ب يللب بججواهرالكلام (ج”) 
الغليظ في زمان الالتباس »(2 , 

وما في المهذّب من أنه « دم أسود حار(" يخرج من المرأة بحرارة على 
وجه يتعلّق بظهوره أو انقطاعه _على النلاف ني ذلك انقضاء عدّة 


المطلقات »20 , 
وما ني المراسم من أنه «دم غليظ يضرب إلى السواد بحرقة 
وحرارة 2 5 


وما قِ التحرير من أنه )0 الدم الأسود الغليظ الذي حرج بحرقة وحرارة 
غالباً» ولقليله حدء يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة» ثم يصير لما عادة في 
أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربيته الولد» فإذا حملت صرفه الله 
تعالى إلى غذائه » فإذا وضعت أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن ؛ 
ليغتذي به الطفل مدّة رضاعه » فإذا خلت من الحمل والرضاع بتي الدم 
لا مصرف له فيستقرٌ في مكان» ثم يخرج غالبا في كل شهر ستّة أيَام أو 
سبعة أو أقلّ بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبُعده » © . 

إلى غير ذلك مما يظهر أن مرادهم به كشف المعنى بعبارة أوضح ‏ 
والإشارة إلى الدم ا مخصوص المعروف عند سائر النساء 1 وليس المقصود 
التعريف الحقيق الكاشف عن الحقيقة , فلا حاجة إلى التطويل بالتعررض 
لانتقاضها طردأ وعكساً وعدمه , فتأمّل جيّداً . 





. الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص178-1717‎ )١( 
ليست في المصدر.‎ )0( 

(0) المهذب: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص4" . 

(؛) المراسم: الطهارة / حكم الخيض ص"1 . 

)0 تحرير الاحكام: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص17 . 


الطهارة / في الحيض ذخ 1 11أأذ ا ا ا 1 
وإذ قد عرفت أنَّ دم الحسيض دم معروف فيا بين النساءء إلا أنّه قد 

يقع الاشتباه في بعض أفراده, فاحتيج إلى القَيير ببعض صفاته الغالبة ؛ 

لحصول المظنّة به عندها » واكتنى الشارع بها كما في غير ذلك من ال مقامات , 

اومن هنا قال المصئّف : إنّه ل في الأغلب يكون أسودا غليظاً حاراً 

يخرج بحرقة * كما صرّح به جماعة 7 , بل لا أجد فيه خلافاً » بل قد عرفت 

أن منهم من أخذه في تعريف الحيض . 
ويدلَ عليه أيضاً الصحيح أو الحسن عن حفص البختري » قال : 

« دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام ) امرأة» فسألته عن المرأة يستمرٌ 

بها الدم , فلا تدري أحيض هو أو غيره ء قال : فقال ها : إن دم الحيض 
حار فا 1 أسود له دفع وحرارة 01 ودم اللاستحاضهةه أصفر بارد 1 فإذا كان 
للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال : فخرجت وهى تقول : والله 

لوكان امرأة ما زاد عل هذا»9 , 
وصحيح معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن دم الاستحاضة 

والحيض ليس يخرجان من مكان واحد, إِنَّ دم الاستحاضة بارد , وإن 

دم الحيض حارٌ» 9 , 

)١(‏ منهم: العلامة في النهاية: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص ١١5‏ » والقواعد: الطهارة / ماهية 
الحيض ج١‏ ص ؛ 1 ».والشهيد في البيان: الطهارة / في الحيض ص١١‏ , والخراساني في كفاية 
الاحكام: الطهارة / في الحيض ص” . 

(0) أي الخالص الطري » كما سيأتي من الشارح . 

)م الكاتي: باب معرفه دم الحيض... ح١‏ ج" ص ١و‏ 34 ديت الاحكام: الطهارة / باب بذ ١‏ 
ج١‏ ص 10١‏ » وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الحيض ح” ج ”7 ص/7"ة . 

(؛) الكاني: باب معرفة دم الحيض ... ح؟ ج” ص 1١‏ » تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 7 ح؟ 
ج١‏ صضص ١160١‏ ء وسائل الشيعة: باب " من ابواب الحيض ح١‏ ج” ص /ا"ة . 


6" جواهرالجلام (ج") 


ومويّق إسحاق بن جرير» قال : « سألتنى امرأة منّا أن أدخلها على أبي 
عبد الله ( عليه السلام ) ؛ نامك ا فتك فا وأذن قا فتعلة الل أن تال 
فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيَامم حيضها ؟ فقال : إن كان 
يام حيضها دوك عشرة ايام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة , 
قالت: فإِنّ الدم يستمرّيها الشهر والشهرين والشلاثة » كيف تصنع 
بالصلاة ؟ قال : تجلس أَيّام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين » قالت له : 
إن أيَام حيضها تختلف عليها » وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلا ثة 
ويتأخر مثل ذلك , فا علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء » هودم 
حارٌ له حرقة » ودم الاستحاضة دم فاسد بارد» قال : فالتفتت إلى مولاتها 
فقالت : أتراه كان امرأة. .. »(2 , 

.وف الوسائل : « ورواه في السرائر من كتاب محمّد بن علي بن 
محبوب » إلا أنه قال : أترينه كان امرأة »27 انتهى . 

وخبر يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد سألوا أبا عبد الله 
(عليه السلام ), والحديث طويل » وفيه : ...إن الححسيض أسود 
يعرف ... 70" , وني بعض آخر: « ...ذا رأيت الدم البحراني فدعي 
الصلاة , ثُمّ قال : وإنما سماه أبي بحرانياً لكثرته ولونه . .. » 29 , 





)١(‏ الكافي: باب معرفة دم الحيض ... ح” ج" ص١5‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 0 حلا 
ج١‏ ص١ ١15‏ » وسائل الشيعة: باب ”# من أبواب الحيض ح" ج ١‏ ص/ا0 . 

(؟) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الحيض ذيل ح” ج١٠‏ ص08 . 

(0) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج” ص”8 » تهذيب الأحكام: 
الطهارة / باب ١5‏ ح” ج١‏ ص١8"‏ » وسائل الشيعة: باب" من ابواب الحيض ح4 ج١‏ 
ص58 . 

(1) المصادر السابقة. 


الطهارة / في الحيض ب ب ب (8] 

وفي السرائ ر”"' كما عن المعتير”" والتذكرة”" : إنّه الشديد الحمرة 
والسواد » » وفي كشف اللثام : « إن البحراني كما في كتب اللغة الخالص 
الحمرة شديدها » منسوب إلى بحر الرحم أي قعره »47 انتهى . 

ومنه -مع ما في بعض الأخبار المرسلة » كقوله (عليه السلام ) في 
الحبل : « ... إن كان دمأ أحمر كثيراً فلا تصلّ » وإن كان أصفر فليس 
عليها إلا الوضوء »7 , وقوله ( عليه السلام ) في آخر: « إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة لم ترحمرة ... » 200 الخبر يظهر أغلبيّة كونه أحمر أيضاً , فكان 
على المصّف أن يقول : أسود أو أحمر كما في النافع 7" . 

ولعلّ مراد المصئّف بالأسود ما يشمل الأحمرء كما قد يتعى ظهور ذلك 
من الأخبار المتقتمة » ويشعر به مقابلته بالأصفرء لكته بعيد . ولعلّ الظاهر 
أن الغالب فيه أن يكون أحمر شديد الحمرة جدّأ بحيث مميل إلى السواد , 

وكيف كانء فقد قال في المدارك تبعاً لجدّه في الروض7/ : « إنه 


. ١١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص117 . 

(*) تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١7‏ . 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص86 . 

(5) الكاني: باب الحبلى ترى الدم ح؟ ج ص55 » وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الحيض 
ح15 ج؟ صكلاه . 

(7)الكافي: باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ... ح اج« ص7١٠»تهذيب‏ الاحكام: الطهارة/ باب ١١‏ 
حوه ج١‏ ص57" وسائل الشيعة: باب ”١‏ من ابواب الحيض ح؟ ج١؟‏ ص١088.‏ 

(0) المختصر النافع: الطهارة / غسل الحيض ص؟ . ظ 

(4) روض الجنان: الطهارة / في الحيض ص 5١-65‏ . 


اماتنتطشسسسببلبببب يبلح جؤاهرالكلام (ج”*) 
يستفاد من هذه الروايات أنَّ هذه الأوصاف خاصّة مركبة » فتى وجدت 
حكم بكون الدم حيضاً » ومتى انتفت انتنى إلا بدليل من خارج » وإثبات 
هذا الأصل ينفع في مسائل متعدّدة من هذا الباب »7 , وتبعهها على ذلك 
بعض من تأخر عنهها كصاحبي الذخيرة7" والحدائق 27 , 

واعترضه في الرياض 9 تبعاً لشرح المفاتيح * بما حاصله : إِنّه لا دلالة 
في هذه الأخبار على ذلك » بل المستفاد الرجوع إليها عند الاشتباه بينه وبين 
الاستحاضة خاصّة » ومن هنا تراهم عند الاشتباه بينه وبين العذرة أو 
القرحة مثلاً لم يذكروا شيئًاً من ذلك » على أنك قد عرفت أن منشأ هذه. 
الأوصاف إنّما هومجوّد الغلبة » وإلا فقد تتخلف , فكيف تكون خاصّة ؟ 
وستعرف أن الصفرة والكدرة في أيَام الحميض حيض » ومن هنا قيّد 
بالأغلب » كما أنك قد عرفت أن دم الحسيض من الموضوعات التي 
لا مدخليّة للشرع فهاء وأنه دم معروف كالممني والبول وغيرهما » فلوقطع 
بكون مسلوب الصفات حيضاً ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره . 

قلت: هومتجه, لكتّه لا ريب في كون المستفاد منها تمييزه عن 
الاستحاضة بذلك وإن كانت أغلبيّة » وهومنافٍ لما ستعرفه من 
الأصحاب من أن كلّ ما أمكن كونه حيضاً فهو حيض » وتظهر الثرة بينهها 


. مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١ ص1"‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجخيض ص١"‏ . 

() الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحخيض ج ص؟9١‏ . 

(؛) رياض المسائل: الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ صه" . 

(5) مصابيح الظلام: شرح مفتاح " ذيل قول المصنف: «الحيض دم اسود» ج١‏ ص١١‏ 
( خطوط ) . 


الظهارة 7 !فى :ليقن عمتجي 
في عدّة مقامات , منها : ما لورأت المبتدأة دماً ليس في صفات الحيض » 
فإنه بناءً على الاعتداد بها لا يحكم بحيضيّته ابتداءً» بخلافه على الثانية , 
وكذا لورأت ذات العادة الوقتيّة دما كذلك قبل العادة » ولعلّ الأأقوى في 
النظر البناء عليها بالنسبة إلى هذه المقامات وما أشببها ,» وقد يكون ذلك 
مرادهم وإن قصرت عبارتهم عنه وتعرف فيا يأتي إن شاء الله زيادة تحقيق له. 

وأمَا دعوى اختصاص القيي هذه الصفات في صورة استمرار الدم 
خاصّة » فهوني غاية البعد منافٍ للظاهر المتبادر منها » وما في أسؤلة بعضها 
لا يصلح للحكم على ما في أجوبتها » كما هومقرّر في محله . 

ثم إنه حينئذٍ هل يشترط اجتماع ما سمعته من الصفات ء أو يكني 
وجود الواحدة منها إن قلنا بانفكاكها ؟'لا يبعد اعتبار المظنّة » فيدور 
الحكم مدارها وجوداً وعدماً , وهومختلف بالنظر إلى الصفات لا ضابطة 
له فتأمّل جيّداً . 

#«إو#على كل حال فالصفات المذكورة إِنَا هي للتمييز بينه وبين 
الاستحاضة ء أُمَا غيرها فإنّه لإقد يشتبه بدم العذرة» أي البكارة » كما 
لو افتضت البكارة فسال الدم , ثم طرأ الاشتباه إِما لكثرته أو استمراره أو 
نحوهما أن ذلك لحدوث دم الحيض وانقطاع دم العذرة » أو أنهها اختلطاء أو 
أنه دم عذرة فقط» وكذا فيا إذا وقع الشك ابتداءً, واحتمال القَسَك في 
الأوّل بالاستصحاب وسقوط وجوب الاختبار ضعيف بعد ظهور الرواية فيه. 

لا فيعتبر ب إدخال 8« القطنة * ونحوها لا فإن خرجت مطوقة فهو 
العذرة» وإن خرجت منغمسة فهوالحيض ء كما في المبسوط )١(‏ 


. المبسوط: الطهارة / في الحجيض والاستحاضة ج١ ص"1؛‎ )١( 


4" جواهرالكلام (ج") 


والمهزّت )١1١(‏ والوسيلة9) والنترائر ع م( والجامع ** والنتهى ''' والذكرى ”" 
وغيرها 9" », بل لا أجد فيه خلافاً في الأول » بل لعلّه متفق عليه كالثاني , 
سوى ما يظهر من المصتّف هنا والنافه *) والمعتير (9» كظاهر القواعد(١١)‏ 
من عدم الحكم بالحيض إذا خرجت مستنقعة لاحتمال غيره » وهو ضعيف 
جدّاً لما تسمعه من الأخبار المعتبرة المعمول بها بين الطائفة 

على أن مفروض المسألة فما كان الاشتباه في العذرة خاصّة » فحيث 
تنتفي يتعيّن الثاني » ولو سلّم فرض المسألة فيا هوأعمٌ فلا يتجه بناءً على ما 
عندهم من أن كل ما أمكن كونه حيضاً فهو حيض » سيّما وقد نقل عن 
الصف( دعوى الإجماع عنلها ء أللّهم إلا أن يكون المراد من هذه 
القاعدة غير ما هو المتبادر منها كما ستعرف إن شاء الله . 

وكيف كان » ففرض المسألة أن الاشتباه في خصوص دم العذرة » وهو 
مما لا ينبغي الإشكال فيه ؛ لصحيح خلف بن حمّاد عن أبي الحسن 


. "0 ص‎ ١ المهذب: الطهارة / باب الحيض ج‎ )١( 

000( الوسيلة: الصلاة / احكام الحخيض ص/ه . 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص5١‏ . 

00( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 4١‏ . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / ماهية الحييض ص0 . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجييض ص78 . 

00 كاللهاية: الطهارة / حكم الخائض والمستحاضة ص 4-7١‏ ؟ , وارشاد الاذهان: الطهارة / في 
الحيض ج١‏ ص5١؟‏ ؛ والدروس: الطهارة / في الحييض ص" . 

(6) امختصر النافع: الطهارة / غسل الحيض ص . 

() المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص8 ١9‏ . 

. ١6ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / ماهية الحيض‎ )٠١( 

. ٠١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / في الحيض‎ )1١( 





الطهارة / قي ميض 7 ب سس 08 
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) , فإنه بعد أن سأله عن ذلك وذكر له 
اختلاف القوابل فيه » قال : «فالتفت مميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن 
يسمع كلامه أحدء ثم نهد(" إليّ » فقال : ياخلف سر الله فلا تذيعوه, 
ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين الله » بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من 
ضلال » قال : ثم عقّد بيده اليسرى تسعين » ثم قال : تستدخل القطنة ثم 
تدعها مليّاً ثم تخرجها إخراجاً رفيقاً » فإن كان الدم مطوقاً في القطنة فهو 
من العذرة» وإن كان مستنقعاً في القطنة فهومن الحيض... 0 0) 
الحديث . ومثله في ذلك صحيح زياد بن سوقة”" , وما نقل عن الفقه 
الرفف 1 

وقضية الحكم بكونه دم العذرة مع التطويق وإن كان بصفات الحيض 
كالعكس مع الانغماس وإِن لم يكن بالصفات بعد فرض انحصار 
الاشتباه » فا عساه يظهر من الأردبيل”* من الخلاف في ذلك وأنْ العمدة 
الماك كوس أن ع ا 

هذا كله فيا افتضّت البكارة ثم بق الدم سائلاً فلم يعلم على حسب ما 
ذكرناه» أمَا لو كانت حائضاً سابقاً ثمّ افتضت البكارة وبق الدم سائلاً 


. مادة (نهد)‎ ١5١ نهد: نمض وتقدم , -مجمع البحرين: ج” ص‎ )١( 

(0) الكافي: باب معرفة دم الحيض والعذرة... ح١‏ ج" ص١5‏ , وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب الحيض ح١‏ ج” ص ه 57 . 

() الكافي: باب معرفة دم الحيض والعذرة... ح؟ ج ص 14 » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
لاح ج١‏ ص ؟5١‏ » وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الخيض ح؟ ج١٠‏ ص57””5 . 

(4:) فقه الرضا: باب /ا؟ ص594١‏ », مستدرك الوسائل: باب ؟ من ابواب الحجيض ح١‏ ج؟ 
ص" . 

١ه(‏ بجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص ١17-١11١‏ . 


6١‏ جواهرالكلام (ج”*) 


ثم شك » فقد يظهر من بعض مشايخنا7" الحكم بأصالة الحيض 
واستصحابه ولا يرجع للاختبار المذ كور» وفيه منع ظاهر؛ لظهور الأدلة في 
اعتبار هذا الوصف في نفسه بامتياز الحيض عن العذرة » ومنه يظهر قوَة 
اعتباره أيضاأ حتى فها لوشكت في أصل افتضاض البكارة » وإن كان 
الأقوى عدم الوجوب ؛ لكون المعلوم من النصٌ والفتوى وجوب ذلك في 
صورة العلم بالافتضاض . 

ثمّ اعلم أنه قد ذكر الشهيد الثاني( في كيفيّة إدخال القطنة أنها 
تستلق على ظهرها وترفع رجلها ثم تستدخل القطنة وتصبر هنيئة » وليس 
فها عثرنا عليه من الروايات التعرّض لغير الاستدخال والصبر كما اعترف 
بذلك جاعة 7" أيضاً » ولعله ( رحمه الله ) لم يرد بذلك على سبيل الوجوب » 
أو أنَ منشأه ما تسمعه من الأخبار في المسألة الثانية » فتأمّل جيّداً . 

وليعلم أن ظاهر الأصحاب والأخبار وجوب الاختبار المذكور فلو 
فعلت بدونه لم يكن عملها صحيحاً » إلا أن يقع على وجه معذورة فيه . أمَا 
إذا لم تتمكن من الاختبار المذكور لكثرة الدم أوغيره » فيحتمل البناء على 
الحيضييّة لأصالتها عندهم وعدمها , والأقوى الفرق بين الصور بسبق الحيض 
أو العذرة » وحيث لا سبق فالظاهر وجوب العمل عليها ثم الاختبار بعد 
ذلك » فتأمل جيّداً . 





. ١١ كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: في الاشتباه بين الحيض وغيره ص5‎ )١( 

(؟)روض الجنات: الطهارة/ في الحيض ص١5‏ , مسالك الافهام: الطهارة/بيان الحيض ج١‏ ص". 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص6١",‏ والخراساني في ذخيرة 
المعاد: الطهارة / في الحيض ص"5 , والبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض 
ج” ص 1660 . 


الطهارة / في الحيض ب 3 7ب ببسب ببس 9819 

+ وكل ما تراه الصبيّة 4 من الدم وإن كان في صفات الحيض 
لإقبل بلوغها تسعأ #من حين الولادة ©« فليس بحيض ‏ للأصل والإجماع 
بقسميه() والأخبارء مها موتّقة عبد الرحمن بن الحججاج عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : « ثلاث يتزوّجن على كل حال إلى أن قال :- 
تبلغ تسع سنين » فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ... 76" , ونحوها 
صحيحة عبذ الرحمن !"؟ وغيرها”؟ » وني بعضها : « إذا كمل لها تسع سنين 
أمكن حيضها » " , 

والظاهر أن المراد بما قبل التسع تحقيقاً لا تقريباً كما صرّح به 
بعضهي 7" ؛ لأصالة الحقيقة , كما أنَ الظاهر أنَ المراد بالسنة حصول الدور 


)١(‏ نقل الاجماع في: المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 119 » وذكرى الشيعة: الطهارة / في 

الخيض ص78 » والحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض ج" ص56١‏ . 
وممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 » 

وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة/ احكام الحيض ص:ه » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١‏ » والعلامة في النهاية: الطهارة / وقت 
الحخيض ج١‏ ص"7١١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 4١‏ ح85 جلا ص59: » وسائل الشيعة: باب ” من ابواب 
العدد مه ج6١‏ ص 1١91‏ . 

(6) الكاني: باب طلاق التي لم تبلغ... ح؛ ج” ص80 » وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العدد 
اح؛ ج6٠اص”10.‏ 

(:) الكاني: انظر باب طلاق التي لم تبلغ ج؟ ص86 » وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب 
العدد ج6١‏ ص5 1١‏ . 

(5) ارسله في مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص5١”‏ . 

(5) كالعلامة في التذكرة: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص75 » ونهاية الاحكام: الطهارة / وقت 


4ه >" 





جواهرالكلام (ج”) 
إلى ذلك الوقت من اليوم التي لدت فيه من الشهر المعيّن » كأن ولدت 
مشلا عند الظهر من اليوم الخامس من رجب , فإذا دار الدور إلى خصوص 
ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة » وهكذا . 

ولا يقدح في ذلك التلفيق » كا لا يقدح نقيصة الأشهر وزيادتها » 
والمحكّم ني ذلك العرف , فتكون حينئذ كلها هلاليّة ؛ لأنَ ذلك هو 
الأصل في الشهر والسنة » لقوله تعالى : « يَسْأْلُونَكَ عَن الْأُهِلّةَ »20 وغيره . 

وأق) ادعما لخم ج11 لكر كدودر عدد :أ دوت باق الأشهرره 
كاحتمال جعل السنة كلها عدديّة بسبب ذلك فضعيفان » ومثله في ذلك 
احتمال عدم جريان التلفيق في اليوم » فلا يحتسب أو يحتسب أو يفرّق بين 
القليل والكثير في الاحتساب أو التلفيق » والتحقيق ما ذكرناه . 

نعم قد يقال في المقام ونحوه : إِنَ المراد الحكم بعدم بلوغها حتّى يتحقق 
صدق تسع سنين حقيقة » وحينئذٍ يكون المنكسر كله خارجاً عن التسع , 
فلا يمحكم بالبلوغ إلا بالتسع بعد المنكسرء نحوما يقال في ثلاثة الخيار, 
وعشرة الإقامة » بل وثلاثة الحيض وعشرته » وعشرة الطهرء وأجل المتوفى 
عنها زوجهاء بل يكون ذلك ضابطاً في نحوذلك في الخطابات الشرعيّة , 
إلا أني لم أجده لأحدٍ من الأصحابء فتأمّل . 

هذا كله في مضبوطة تاريخ الولادة » أمَا مجهولة ذلك فلعلَ الظاهر كما 
عن جماعة من الأصحاب() الحكم بحيضيّتا مع خروج الدم في الصفات , 


الجيض ج١‏ ص7١١‏ . 

. 188 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) كامحقق الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص 785-784 » والسيد في 
مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص5١”»‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: 


"84 





الطهارة / في الحيض 
أو مطلقاً بناءً على قاعدة الإمكان» وبه يظهرثمرة جعلهم الحيض من 
علامات البلوغ ؛ وينقطع أصالة عدم البلوغ تسعا» فلا منافاة حينئد, 
ولا دورء وبشهادة أغلب النساء , فإنه يعرفنه كما يعرفن البول والغائط وإن 
لم يعرفن مبدأ الولادة » وإلا لواشترط في الحكم بالحيضيّة العلم بإكمال 
التسع لم يكن لذلك وحه وثمرة ؛ للا كتفاء بالتسع حينمد . 

وما يقال : إنه يحكم بالحيضيّة بالخروج بعد التسع وإن قلنا : إِنَ البلوغ 
العددي عشر سنين » فيه : انه لا يلتم على ما هو المعروف من انه بلوغ 
تسع , مع ما فيه من الإشكال من الحكم بالحيضيّة قبل البلغ , مع 
التصريح من بعضهم 7" أنه شرط في الحيض ء هذا . 

ورتها ظهر من بعضهو”" أن حاصل البحث أن الأدلّة دلّت على أن 
الخارج قبل التسع ليس بحيض » فيكني في إثبات ذلك قاعدة الإمكان أو 
جامعيّة صفات الحيض » وفيه ما لا يخفى » بل التحقيق أنه لا يحكم 
بالحيضيّة مع الجهل لقاعدة الإمكان ونحوها ؛ لعدم ظهور ما تسمعه من 
أَدلَتا في نحو ذلك , وكيف لا ! مع جعل بعض الأصحاب البلوغ أحد 
شرائط القَسَك بهاء مضافاً إلى ما سمعته من الخر في اشتراط الإمكان 
بالإكمال . 


الطهارة / بيان الحيض ج” ص 17١‏ . 

)١(‏ كابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الخيض ص41-15 » والبهبهاني في 
مصاأبيح الظلام : صرح مفتاح “ ديل قول المصنف: « للاجماع والصحاح المستفيضه » ج ١‏ 
ص؛ "” ( مخطوط ) . 

(0) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: شرح مفتاح ؟ ذيل قول المصنف: « كالحيض والحمل » ج١‏ 
ص١7 ١‏ ( محطوط ) . 


با07صتنقسسس صصص ل سيب جؤاهرالكلام (ج”) 


فالأول حينئذ أن يقال : إِنَ جعلهم الحيض من علامات البلوغ 
لا يناني ما ذكروه هنا من عدمه فيا تراه الصبيّة ؛ إذ هومبنيّ على العلم 
بالحيضيّة » ودعوى توقفه على العلم بإحراز التسع ممنوعة » وإن كانت هي 
لازمة لتحقّقه لا العلم به » فيتوقف على العلم بحصوها كما هو واضح . 

«( وكذا ‏ أي وكالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضيّة +( قيل 6 وهو 
المشهور نقلاً27 وتحصيلا9::2 فيا يخرج من الجانب الأيمن #عند اشتباهه 
بدم القرحة بعد العلم بأصل وجودها والجهل ممكانها كنا هو الظاهر؛ لا 
تسمعه من الخبر» فإنه يختبر بان تستلق على قفاها ثم تستدخل إصبعها , 
فإن كان من الأيمن فهو ليس بحيض » وإن كان من الأيسر فهو حيض » 
كما هوخيرة الفقيه'" والمقنع!؛' والمبسوط” والنهاية7 والمهزّب 7" 
والشرائ (8) والوسطتا 00 والجامع )١١7‏ والقواعد(١1)‏ والإرشاد(1) وجامع 


)١(‏ نقلت الشهرة ني جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص787 » ومسالك الافهام: 
الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 

(؟) سيأقي ذكرمن قال بهذا القول . 

() من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٠١7‏ ج١‏ ص!17 . 

(:) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): باب الحائض والمستحاضة ص ه . 

(5) المبسوط : الطهارة / في الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص"1؛ . 

(5) النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص؛؟ 7 . 

(0) المهذب: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص5" . 

(8) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص15١‏ . 

(9) الوسيلة: الصلاة / احكام الخيض ص/ه . 

. 4١ص الجامع للشرائع: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة‎ )٠١( 

. ١ قواعد الاحكام: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؛‎ )١1١( 

.؟7؟١"ص‎ ١ج ارشاد الاذهان: الطهارة / في الحيض‎ )١١( 


الظهارة ]قاض سب م جح 1 1 
المقاصد 7" وغيرها 9" , عملاً بما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن 
يحيى رفعه عن أبان , قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتاة منّا 
بها قرحة في جوفها والدم سائل » لا تدري من دم الحيض أم من دم 
القرحة » فقال : مرها تستلق على ظهرها وتستدخل إصبعها الوسطى , فإن 
خرج الدم من الجانب الأيمن فهو ليس من الحيض » وإِن خرج من الأيسر 
فهومن الحيض » 7(" . 

ويؤيّده -بعد انجبار سنده وغيره بالشهرة ا محصلة والمنقولة » بل نسبه في 
جامع المقاصد ”؟؟ إلى الأصحاب ء وبفتوى مثل الصدوق ناقلاً *» له عن 
رسالة والده إليه » وفتوى الشيخ في اللهاية التي قيل 29 : إنها متون أخبار 
كرسالة عليّ بن بابويهء فإنه على ما قيل 7(" : إنهم كانوا إذا أعوزتهم 
النصوص رجعوا إليها وأمثاها المنقول عن الفقه الرضوي 7" , فإنه كاير 
المتقتم في ذلك . 


. جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحخيض ج١ ص86؟‎ )١( 

(؟) كنهاية الاحكام : الطهارة/ ماهية الحيض ج١‏ ص5١١‏ » والبيان: الطهارة / في الحيض 
ص ١١‏ » والجعفرية (ضمن رسائل الكركي ): في الغسل ص١٠‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 9 حم ج١‏ ص 86" ؛, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الحيض ح7 ج7١‏ ص ١5ه‏ . 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص184 . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ص58-67 . 

. ١4”ص‎ ١ج كما في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة‎ )١( 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج ص ١1١4‏ . 

(46) فقه الرضا: باب /ا١‏ ص1978 , مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من ابواب الخيض ح١‏ جح" 


.١5ص‎ 


لل سس سبي للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 

قيل2(7: وبما روي : «إِنَ الحائض إذا أرادت أن تستبرئْ ألصقت 
بطنها إلى جدار ورفعت رجلها اليسرى »7 فإنه يشعر بأنَ الحيض في 
الأيسر. وفيه : أن الموجود في مرسلة يونس في كيفيّته أنها «... ترفع 
رجلها المنى ... »7 , ومن هنا كان المتجه تخيّرها في ذلك كما يأتي في 
محله , وما ينقل من شهادة النسوة بذلك . 

وبذلك كله يظهر أن الرواية المتقدمة أضبط مما في الكاني « ...إن 
كان من الأيمن فهومن الحيض»ء وإن كان من الأيسر فليس بحيض »7 , 
كما عن ابن الجنيد 0" الفتوى به . 

وربّا توف بذلك جماعة"'' كظاهر المصتف » بل قد يظهر من 
7 07 -_آن » . 30 9 
بعضهم”” الال ارسج ام عم الكل وحص اه ال واد 
من ككتابه الذي لم يوجد مثله » عكس الشيخ فإنه قد عثر له على كثير من 


. كا في جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص584‎ )١( 

(؟) الكائي: باب استبراء الحائض ح” ج ص١٠‏ » تهذيب الاحكام: باب /اح#” و4" ج١‏ 
ص 11١‏ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الحجيض ح”" و4 ج١؟‏ ص57 . 

() الكاني: باب استبراء الحائض ح١‏ ج ص١٠‏ » وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب الحميض 
ح1اج؟ ص557 . 

(4) الكافي: باب معرفة دم الحيض ... ح” ج" ص 4 ؛ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
الحيض ح١‏ ج؟ ص 55١0‏ . 

(5) نقله عنه الصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص ١64‏ ء والعلامة في المحتلف: 
الطهارة / غسل الحيض ص5" . 

() كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في الخيض ص١5‏ » والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / في الحيض ص71 . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحميض ج١‏ ص8١",‏ والحدائق الناضرة: 
الطهارة / بيات الخيض ج" ص55١-/51١‏ . 


الطهارة / في الحييض ب ب 99 
الخلل » كل ذا مع نقل الشهيد في الذكرى أن كثيراً من نسخ التبذيب 
موافقة لرواية الكليني » بل فيها : «إِنَ ابن طاووس نسب كون الحيض من 
الأصسر ا بعض نسخ التهذيب الجديدة » وقطع بأنه تدليس » (23, ومن هنا 
قال المصبّف في المعتير: « إِنَ الرواية مقطوعة مضطربة لا أعمل بها » (" , 
ويؤيّده الاعتبار» فإنّ القرحة تكون في كل من الجانبين . 

ويدفع ذلك كله : أنه لوسلّم أضبطيّة الكليني إلا أنَ الظاهر أن الشيخ 
في خصوص المقام أضبط ؛ لما عرفت » وبه يندفع الاضطراب ؛ إذ لا وجه 
له مع وجود المرججح بل المرجّحات . 

وما نقله الشهيد عن كثير من نسخ التهذيب كالظاهر من ابن طاووس 
من نسبته إلى القدمة لم نتحققه » وينافيه فتوى الشيخ في المبسوط والنهاية بما 
سمعت » وعدم ذكر أحد من امحشين على التهذيب لها على ما نقل 7" , مع 
أن ديدنهم التعرّض لمثل ذلك وإن كانت نادرة » ومن هنا نقل عن بعض 
الحققين أنه قال : « اتفقت نسخ التهذيب على المشهور» 22, ولعلّ خلقة 
النساء إذا استلقين على القفاء ميل الرحم على وجه لا يخرج دم القرحة إلا 
من الأيمن » كما لا يخرج الحيض إلا من الأيسرء واللّه هو العالم بذلك » بل 
امحكي عن كثير من النساء العارفات أن الحيض مخرجه من ذلك . 


. ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجيض ص78‎ )١( 

(0) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص95١‏ . 

(9) كما في مصابيح الظلام : شرح مفتاح ” ذيل قول المصنف: «الحخيض دم اسود» ج١‏ ص ١‏ "7 
( مخطوط ) . 

(:) المصدر السابق , وكذا قاله في حاشية المدارك : الطهارة / بيان الحيض ذيل قول المصنف: في 
كثير من نسخ التهذيب ص"556 . 


4.م ا سسسب جواهرالكلام (ج”) 

وبذلك كله يندفع ما سمعت من الاعتبارء وما عساه يحتمل من 
الرجوع إلى الصفات أو قاعدة الإمكان » ضرورة كون الخارج من الأمن 
حينئذ_كالدم قبل التسع لا يمكن أن يكون حيضاً وإن جمع الصفات ‏ 
ولكن مع ذلك طريق الاحتياط غير خفي . 

ثم إنه بناء على اعتبار الجانب فهل يعتبر ذلك في الحيض مطلقاً » أو في 
خصوص الاشتباه بالقرحة ؟ وتظهر القرة على ا ختار في الخنارج من الأيمن 
حال عدم وجودها ء فإنه لا يحكم بالحيضيّة على الأول بخلاف الثاني , 
ولعلَ الأولى كما هو الظاهر من المصتّف وصريح غيره(" الأول أخذاً بظاهر 
الرواية المتقدمة » واحتمال اختصاصها بذات القرحة بعيد» وكون السؤال 
فيها عن ذلك لا يقضي بالاختصاص ؛ لمكان ظهورها في كون ذلك من 
لوازم الحيض في نفسه , وبما سمعت ينقطع الرجوع إلى الصفات أو قاعدة 
الإمكان كما عرفت . 

وما يقال : لعلّ هذه الصفة كغيرها من الصفات منشأها الغلبة» بل 
هي أو منها ؛ لوضوح ما تقدم سابقاً من أدلتها دونها » ومع ذلك لا يقدح 
تخلفها في الحكم بالحيضيّة لقاعدة الإمكان . 

يدفعه :- بعد تسلم تحكمم قاعدة الإمكان في مسلوب الصفات في غيرما 
دل الدئيل عليه أنه ثبت تخلفها لما ورد7" من الحكم بكون الصفرة 
والكدرة حيضاً في أيام الحيض » بخلاف ما نحن فيه . 

نعم الظاهر أنه لا يجعل ذلك مميّزاً لغير دم القرحة » فإنه ليس في الأدلّة 
ما يدل على عدم خروج غير الحيض من الجانب الأيسر فيكون الحاصل : 
(1) كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحييض ج١‏ ص 184 . 
(؟) كما في مرسل يونس الآتي في ص //1 7178-7 . 





الطهارة / أقل ايض وأكثرة سسسب 8 


أنه لا يقطع على الخارج من الأيسر من حيث كونه كذلك بحيضيّته » نعم لو 
كان الاشتباه منحصراً في القرحة خاضة كان القييرْ بذلك متجهاً . 

وبالتأمّل فها ذكرناه في المسألة المتقدمة يظهر لك جريان جلة مما 
ذكرناه هناك في المقام , منها إمكان جريان اعتبار هذا القييزمع الشك في 
أصل وجود القرحة كما ذكرناه في العذرة» خلافاً لما يظهر من بعض 
مشايخنا 7 , فتأمّل . 

والظاهر أن المدار ني مخرج الحيض هوما تقدم في مخرج سائر 
الأحداثع ويجري فيه الكلام من التفصيل بالاعتياد وعدمه » ويشهد له 
في الجملة أخبار السلفعية7) وهي التي تحيض من دبرها . 


«(وأقلَ الحيض ثلاثة يام فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها 
+( وأكثره عشرة 4 فلا عبرة بالزائد » إجماعاً حصلا (© ومنقولاً(؟) مستفيضاً 
كاد يكون متواتراً كالستّة9 , وما في بعض الأخبارأنَ « أكثرما 


. ١؟6ص كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: في الاشتباه بين الحيض وغيره‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: باب ١٠١‏ حلاج١‏ ص47١»,‏ مستدرك الوسائل: باب /ا من ابواب الحيض 
ح١٠-؟1‏ ج؟ ص 1١-84‏ ء ولي بعضها: السلقلقية . 

(") ممّن قال بذلك م الشيخ في المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"؛ » وابن 
البراج في المهذب: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص4" وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ض ١؛‏ » والعلامة في الارشاد: الطهارة / في الحجيض ج١‏ 
ص١7‏ . 

(؛) نقل الاجماع في: الخلاف: الطهارة / مسألة ١١و١٠‏ ج١‏ ص758-7, والمعتبر: 
الطهارة / في الحيض ج١‏ ص ٠١١‏ », ونهاية الاحكام: الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص7١١‏ » 
وذكرى الشيعة: الطهارة / في الحييض ص78 . 

(0) سيأتيٍ قريباً ذكر الأخبار الدالة على ذلك . 


اعا 7سستسس لخلو قرا لكالا 2 6 


يكون الحيض ثمان... 6( لا يلتفت إليه » سيّها مع نقل الشيخ في 

الهذيب( والاستبصار”" إجاع الطائفة على خلافه » معتضداً بنقل 

غيره”) أيضاً ذلك ممّن تقتمه وتأخر عنه » وبالأخبار الكثيرة المعتبرة التى 

فها الصحيح وغيره » ( منها ) صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن 

(عليه السلام ) » قال : «أدلى الحيض ثلا ثة » وأقصاه عشرة » 2*0 ونحوه 

قيرة 30( :فرحني ل الأكثريّة فيه حينئذ على العادة والغالب لا ف 

الشرع » أوعلى من استمرٌ بها الدم وكانت عادتها القان, أو يطرح . ٠‏ 
“ا وكذا أقلّ الطهر إجماعاً ىا ني الانتصار 9 والخلاف () 

1 )لم الاحكام: الطهارة / باب ل ح؟؟ ج١‏ ص/60 ١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 78 ح> 
1 ص ١١١‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الحييض ح؛ ١‏ ج” ص "55 6 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 7 ذيل ج71 ج١‏ ص197. ١‏ 

() الاستبصار: الطهارة / باب 7/8 ذيل ح” ج١‏ ص 15١‏ . 

(؛) راجع حاشية (4) من الصفحة السابقة. 

(5) هذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ح1١‏ ج١‏ ص"5 ١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4 
قت ١‏ صض 2١١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب الحيض ح ٠‏ ١ج‏ ص"١‏ ه65 ., 

)05 الكافي : انظر باب أدنى الخيض واقصاه ... ج ٠"‏ ص ٠/6‏ » الاستيصار: الطهارة / انظر باب 
8 ج١‏ ص١1‏ » وساتئل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب ايض ج ١‏ ص١‏ شه . 

000 الانتصار: الطهارة / في الحجيض ص33 . 

(4) الخلاف: الطهارة / مسألة 64ج ص78 . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / وقت الحخيض ج١‏ ص 9؟ . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص37‎ )1١( 

. ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجيض ص38‎ )1١( 

. روض الجنان: الطهارة / في الحيض ص"”‎ )١1١( 

)١(‏ كنهاية الاحكام: الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص8١١‏ » ومدارك الاحكام: الطهارة / بيان 


هه 


الطهارة / أقلَّ الحييض وأكثرة صصص ببس 9889 
عليه -مضافاً إلى ذلك الأخبار المعتبرة» ( منها ) صحيح محمّد بن مسلم عن 
الباقر (عليه السلام  )‏ قال : «لا يكون القرء في أقلَّ من العشر فها زاد , 
وأقلّ مايكون عشرة من حين تطهر...»(2.ونحوه غيره("“في إفادة ذلك . 

فا ني صحيح يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله 
( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أَيَام أو أربعة أيّام » قال : تدع 
الصلاة» قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أَيَام أو أربعة , قال : تصلي » 
قلت : فإنها ترى الدم ثلا ثة أو اربعة » قال : تدع الصلاة » قلت : فانها 
ترى الطهر ثلا ثة أيّام أو أربعة » قال : تصلّي » قلت : فإنها ترى الدم ثلا ثة 
أيَام أو أربعة » قال : تدع الصلاة» تصنع ما بينها وبين شهرء فإن انقطع 
عنها » وإلا فهى منزلة المستحاضة »20 , 

وخبر أَبي بصيرقال:«« سألت أبا عبد الله( عليه السلام )عن المرأة ترى 
الدم خمسة أيّامِ والطهر خمسة أيَام » وترى الدم أربعة يام والطهر سيّة أَيَامِ : 
فقال : إن رأت الدم لم تصلّ » وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلا ثين 
بوذا ف 15 تيت تون نوفا قرا بقييما سحييا الففايت واع ةك 





الحيض ج١‏ ص5١”»‏ ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ‏ ج١‏ ص4١‏ . 

٠ الكافي: باب ادنى الحيض واقصاه... ح؛ ج ص76 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
. من ابواب الحيض ح١ ج؟ ص”"5ه‎ ١١ ح"؟ ج١ ص 3197 ء وسائل الشيعة: باب‎ 

(0) الكاني: باب ادنى الحيض واقصاه...حه ج" ص”/اءتهذيب الاحكام: الطهارة/ياب ٠‏ 
ح1؟ و15 ج١‏ ص/اه ١‏ وذه١»وسائل‏ الشيعة:انظرياب ١١‏ منابواب الحيض ج ١"‏ 
ص55 6 . 

() الكاني: باب اول ما تحيض المرأة ح؟ ج ص 7/4 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 15 ح١‏ 
1 ص ”8٠١0١‏ » وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب الحيض ح١‏ ج" ص4 ؛ه. 

(؛) يأتي من الشارح تفسيرها . 


8" جواهرالكلام (ج") 





واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة » فإذا رأت صفرة توضأت )7 

فهما -مع قصورهما عن مقاومة ما ذكرنا لوجوه غير خفيّة قد حملها (') 
الشيخ في الاستبصار(" على امرأة اختلطت عادتها في الحميض » وتغيّرت 

عن أوقاتها» وكذلك يام أقرائها » واشعبت ت عليها صفة الدم ولا يتميّز لها 
دم الحجيض عن غيره » فإنه إذا كان كذلك ففرضها أن لجرك الصلاة عند 
رؤية الدم وتصلّى عند النقاء إلى أن تعرف عادتها . 

وكأنَ مراده أن مثل هذه المرأة المتحيّرة التي لا طريق لها إلى معرفة دم 
الحيض من غيره » فتحتمل في كل دم تراه أن يكون حيضاً فرضها ذلك » 
فليس ذا طهراً يقيناً» ولذا استجوده المصئّف في المعتبر 29 وعليه يحمل ما 
ف الفقيه (0) وا مبسوط إلى وعن ا مقنع 0( والنهاية - )0( 1 من الفتوى بذلك « 
ولعلّه لم يفهم العلامة من الاستبصارما ذكرنا» بل تخيّل أنه استثناء من 
الحكم بأنَ ل الطهر عشرة » ولذا توف فيه في المنتبى 219 , أو لِأن 
القاعدة تف تقتضي في مثل ذلك التحيئيض بالدم الأول وكلّ ما أمكن من غيره 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١9‏ ح" ج١‏ ص 78٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 78 حل" 
ج١‏ ص 177 » وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الحيض ح" ج7 ص45 ه . 

00( الأولى: حملهها . 

. ذيل ح" ج١ ص17‎ ٠/4 الاستبصار: الطهارة / باب‎ (١ 

(1) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص7١3‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ص18 . 

03( المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص48 . 

0( المقنع : (ضمن الجوامع الفقهية ): باب الحائض والمستحاضة صه . 

(4) النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص74 . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / وقت الحيض ج١‏ صه ٠١‏ . 


الطهارة / أقل اليض وأكثرة ببسب ببسب بيس 888 
إلى العشرة » وما عداه استحاضة . 

لكن لا يخفىئ عليك أنه لا وجه للاعتماد عليها بعد معارضتها لا سمعته 
من صريح الصحيح ال معمول به عندهم » فتأمّل جيّداً . 

وبذلك كله يظهر لك ما في الحدائق 27 من اختيار جواز أق|> 29 الطهر 
أقلّ من عشرة في مثل مفروض سؤال الخبرين ونحوهء نعم هولا يجوز أن 
يكون أقلّ في نحوالحيضتين المستقلتين إلا بعد كمال العدد . 

وكأنَ الذي دعاه إلى ذلك ما تسمعه إن شاء الله في المسألة الآتية من 
اشتراط التوالي في الأيّام التي هي أقلّ الحيض » فإنه اختارعدم الاشتراط 
واكتنى بكونها في جملة العشرة , وفاقاً للشيخ. في النهاية7" , وظنّ أن القائل 
بذلك يلتزم بكون أَيّام النقاء المتخللة فيا بينها أيَام الدم طهر , وهو أل 
من عشرة » وهو اشتباه في اشتباه تبع به غيره كها ستعرفه إن شاء الله . 

على أنّه لا يخنئ عليك ما في قوله : « إنه يشترط ذلك في الحيضتين 
المستقلّتين دون الواحدة » , وعليه نزّل الروايات ؛ لأنّ صحيح يونس مما 
لا يمكن فيه جعل سائر الدم حيضة واحدة » لزيادته على أكثر الحيض » 
وكذلك قضيّة الجواب في خير أبي بصير» فتأمّل . وكيف كان» فلا ينبغى 
الالتفات إليه بعد ما سمعت من الإجماعات وغيرها . 1 

نم إنه ممّا تَقِدّم في صحيح ابن مسلم المتقدم من قوله ( عليه السلام ) : 
« فا زاد» يظهرلك أنه لا حد لأكثر الطهر كما هوالمشهور ببن 


. الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض ج ص177‎ )١( 
الأوة هج الفياق #خزان كوه اقل ده‎ )0( 
. 7١ص النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة‎ )"( 


)00( الصحيح: طهرا . 


7" جواهرالكلام (ج") 


الأصحاب27, بل حكى العلامة( عليه الإجماع » كما ننى عنه الخلااف 
ابن زهرة 7" ولعلَ الأمرفيه كما ذكرء وما ينقل عن أبي الصلاح”؛' من 
تحديده بغلاثة أشهر فلعلَ ذلك بناءً منه على غالب العادة » كما استظهره 
منه في امختلف 2*7 وجزم به في التذكرة "2 , والأمرسهل وإن كان فيه ما 

ع و#حيث عرفت أن أقلّ الحيض ثلاثة فلا يحكم بحيضيّة الناقص 
عنباء لكن لاهل يشترط التوالي 6 لرؤية الدم في الثلاثة) فلا يحكم 
بحيضيّة ما تراه من اليوم الأول ثم الرابع والسابع مثلاً » فضلاً عن قدر 


الثلاثة في الساعات مثلاً » كما هو المشهور نقلاً7' وتحصيلاً 7 , بل قد 


يظهر من إطلاق الجامع نني الخلاف عنه » قال فيه : « ولورأت يومين 
ونصفاً وانقطع لم يكن حيضاً بلا خلاف بين أصحابنا 1 وخبيرة 





)١(‏ ممّن قال بذلك : ابن البراج في المهذب: الطهارة / باب الحسيض ج١‏ ص 4" » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص ٠؛‏ » والعلامة في النهاية: 
الطهارة / وقت الحخيض ج١‏ ص18١١‏ » والشهيد في البيان: الطهارة / في الحيض ص5١‏ . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص73‎ )١( 

(©) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص78 . 

(5) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الحخديض ص5" . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص70 . 

0) نقلت الشهرة في: ذكرى الشيعة: الطهارة/ في الحيض ص78 , ومسالك الافهام: 
الطهارة / بيان الحيض ج ١‏ ص" » والحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الجييض ج" ص ١59‏ . 

() سيأقٍ ذكر القائلين بذلك . 

(1) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص"؛ . 


الطهارة / اشتراط التوالي فى الثلاائة بيش 888 
الهداية('"والفقيه(© ناقلاً له عن رسالة والدهءوالمبسوط("والجمل والعقود؛) 
وإشارة العف لثكوا 60 والجامع 7" والمعتيرلة) والنافع'"'والمن 000 
والقواع د(1١١)‏ وام | : )1١(‏ واله ورا والإارشاد(؟) 
والذكرى 0١0‏ والدروب 01 والا والبيان180) وجامع المقاصر(ة؟ال 


. ٠٠» الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب غسل الحخيض ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح98١‏ ج١‏ ص١5‏ . 

(6) المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص41 . 

(:) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): في الحيض والاستحاضة ص"57١‏ . 

(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية): في الحيض ص7١١‏ . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الجيض والاستحاضة ج١‏ ص45 ١‏ . 

020 الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة . 

(8) المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص5 7١7-7١‏ . 

(9) ظاهر النافع التوقف أو الميل الى كونه حيضاً ؛ لأنه قال: « واقله ثلا ثة أيام » فلورأت يوماً 
أو يومين فليس حيضاً , ولوكمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان , المروي أنه حيض »ا مختصر 
النافع : الطهارة / غسل الحخيض ص5 . 

. منتهى المطلب: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص18‎ )١( 

. ١ قواعد الاحكام: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؛‎ )١1١( 

() مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الحيض ص5” . 

(1) تحرير الاحكام ألطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص1 . 

. 7١ ارشاد الاذهان: الطهارة / في الحيض ج١ ص"‎ )١5( 

(15) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الحيض ص38 . 

. الدروس: الطهارة / في الحخيض ص"‎ )١6( 

. اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الحيض ج١ ص19‎ )١( 

(18) البيان: الطهارة / في الحخيض ص"١‏ . 

(11) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص7387 . 


الللسسسسم م يب يللب جواهرالكلام (ج") 
بل ضبن ساتير تتعبلييقياقه *"::والتروضنة 9" والبدارلة ©) 
والذخيرة ؟؟ وشرح المفاتيح © والرياض 7(") 00 0" , بل عساه يظهر 

من الوسيلة » كالغنية 29 وكاني أبي الصلاح 0 » وهو ا منقول عن علم 
المدى7" واين الجنيد 29 , 

لأصالة عدم الحدث , وقاعدة اليقين » وعموم ما دلَ على التكليف 
بالصلاة والصوم ونحوهما من الكتاب والسئّة » واستصحاب أحكام الطاهرة 
من المكث في المساجد وجواز المسٌ وقراءة العزائم ونحوها , واستصحاب 
بقاء قابليّتا للتكليف بالصلاة مغلاً 

وربا استدلَ أيضاً بما في الفقه الرضوي : «فإن رأت الدم يوماً أو يومين 


)01 فوائد الشرائع : الطهارة / ماهية الحيض ذيل قول الملصنف : « وهل يشترط التوالي قُِ 
الثلاثة» ص؟؟ ( مخطوط ) . 

(؟) الروضة البهية: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص؟؟ . 

() مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص9"19-١7”‏ . 

(4) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الحيض ص”7” . 

(ه) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ” ذيل قول المصنف: «للاجماع والصحاح المستفيضة » ج١‏ 
ص 7-7١‏ ( مخطوط ) . 

(5) رياض المسائل: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص76 . 

(0) كالمقتصر: الطهارة/ في الطهارة المائية ص ١ه‏ » ونهاية الاحكام: الطهارة / وقت الحيض 
ج١‏ ص8١١»‏ والتنقيح الرائع: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص”١٠‏ . 

(6) الوسيلة: الصلاة/ احكام الحميض ص55-/07 . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

. ١١8ص الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها‎ )9١( 

.7١؟ص‎ ١ نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / في الخيض ج‎ )١١( 

(1١)الضدز‏ الشابق: 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثللاثة نبب 9198# 
فليس ذلك من الحيض مالم تر الدم ثلاثة أُيَام متواليات...» 7" إلى 
آخزه, بعد انجباره بالشهرة العظيمة , بل في الرياض : «إنه لا دليل 
سواه » , قال : « وما زعم -من ثبوت الصلاة في الذمّة بيقين » فلا يسقط 
التكليف إلا مع تتيقّن السبب ء ولا يقين مع عدم التوالي » وأصالة عدم 
تعلّق أحكام الحائض- ضعيفان , أمَا الأول فبدنع ثبوتها في الذمّة في المقام » 
كيف لا ! وهوأوّل الكلام , مع أنَ مقتضى الأصل عدمه, والقَسَّك 
بدليل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزيور بعد دخول الوقت ومضي 
مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به لعدم القائل بالفرق » معارض 
بالقسك به في صورة رؤيتها إِيَاه قبل الدخول » ويلحق به ما بعده بالإجماع 
المزيور» هذا . مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخرلا تخنى على من تديّر. 
وأمّا الثاني فبمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة 
بالطهارة » 9" انتهى . 

ولا يخفئ عليك أنه لا يرد شيء ممّا ذكره على ما ذكرناه من الأصول 
والقواعد والعمومات » مضافاً إلى ما في منعه الأول ودعوى أن الأصل عدم 
الشغل » ومعارضة ما ذكره من الاستصحاب أوَّلاً بالاستصحاب في صورة 
رؤيتها الدم قبل الوقت , وثانياً بأصالة عدم التكليف بالعبادة المشروطة 
بالطهارة ؛ وذلك؛ لأنَ المراد من ثبوتها في الذمّة إنما هو بالخطاب التعليق 
العسدى اكليف ودقل دقر رفسي رذئس تزه ززع مدل 
الوقت » مجرّد إخبار كما عساه يتخيّل » بل هو خطاب وتكليف بالفعل عند 


7" من ابواب الحيض ح١ ج‎ ٠١ فقه الرضا : باب/ا؟ ص197, مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 


ص١؟١.‏ 
(؟) رياض المسائل: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص96-/17 . 





جواهرالكلام (ج") 
دخول الوقت » ومن هنا يصدق على العبد الذي أمره سيّده بفعل معلق أنه 
مكلف ومخاطب » ولذا يجب على المكلف في بعض الصور حفظ ما يتوقف 
عليه الفعل قبل دخول الوقت إذا علم عدم وجوده بعده . 

على أن العَسَك باستصحاب البراءة قبل دخول الوقت في ننى الشغل 
عجولا علومن تأتل ونظرة كس لا هم انانطلم أن بزاع اغبل الوقات 
إنها هو لعدم دخول الوقت الذي ينقطع بمجرّد دخول الوقت » نعم لو كان 
الشك في كون الآن الثاني من الوقت مشغلاً لما بنفسه وكانت بريئة قبله 
أمكن جريان هذا الاستصحاب , ومنه يعلم فساد ما ذكره أخيراً من 
القَسّك بأصالة العدم » على أنه كيف يتصوّر جريانه مع استصحاب 
الطهارة ؟ فتأمّل جيّداً . 

فإن قلت : كيف لا يتجه الاستدلال بما ذكرت أوَلاً مع دوران الأمر 
بين الحيض والاستحاضة » إذ كما أن الأصل عدم الحيض فالأصل عدم 
الاستحاضة أيضاً ؟ 

قلت : أمَا ولا : منع الحكم بالاستحاضة مجرّد انتفاء الحيض » بل 
نقول : إِنَ الأصل عدمهماء كما يشعر به مرسل يونس الآني , حيث قال 
(عليه السلام ) فيه : « ... إنها كان من علّة إِمّا قرحة في جوفها » وإِمّا من 


08 


الجوف ... ١7‏ 
2 ثانا : لين أن الاستحاضة 5 لأمر الربة عل 


.778-71/ يأتي في ص‎ )١( 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة بمب ياس 898 


رع 


ونان الناته؛ للحكم بالاستحاضة بمجرّد انتفاء الحيض » ولم نعهد أحداً 
منهم عارض أصالة عدم الحيض بأصالة عدم الاستحاضة لا في المقام ولا في 
غيره » ومن هنا تعرف أن الاستحاضة أصل بعد انتفاء الحيض حتّى يعلم 
أنه من قرحة أو نحوها . 

وأمَا ثالثاً : فبعد التسلم فلا ينقطع جملة مما ذكرنا » كاستصحاب 
بقاء قابليّتهَا للتكليف والعمومات ونحوها ؛ إذ الاستحاضة لا ترفع ذلك 
بخلاف الحيض ., على أنه مكن القَسَك بأصالة البراءة من الزائد عند 
اختبار الدم ورؤيته قليلاً بحيث لوكان استحاضة لكان صغرى ؛ لكون 
الغسل تكليفا زائدا . 

وأمّا رابعاً : فالمتعيّن عليها حينئذٍ الاحتياط بترك المكث في المساجد 
ونحوذلك من أفعال الطاهرة » بل الظاهر أنه حينئذٍ يجب علها الاغتسال 
والصلاة والصوم ثم الصوم بدله . 

لا يقال : إِنْ الاحتياط غير ممكن بالنسبة للصلاة والصوم ؛ لكون تركها 
عزمة على الحائض . 

لأنا نقول : أوَلاً : فنع الحرمة الذاتيّة » وإنما هي تشريعيّة ترتفع 
بالاحتياط . وثانيا : ان الظاهر من الاصحاب ترجيح الفعل هنا على 
الترك كما في نظائر المقام » ولعلّه لأنَ مراعاة الوجوب في نحو الصلاة أهمّ 
من مراعاة الحرمة أو لغير ذلك ء ومع التنزل عن ذلك كله فالقاعدة تقتضي 
التخيير» » مع أنه لا يلتزم أحد من الأصحاب بشيء من ذلك » لا القائلين 
بالتوالي وله بعدهة:». كيت كان :قاذ ريه ف ضخة ها ذكرنا هخ الاصول 
والقواعد . 

نعم لا يتجه الاستدلال على ما نحن فيه بتبادر التوالي من قوله 


لباطث يب تسسسسس سس سس يسيب جواهرالكلام (ج") 
وس ينه الحيض ثلاثة أيام . 22 كما وقع من 
ضباحب الذارك 229 وغيو كن آنا أذ : فلمنع ذلك كما يوضحه تعلق 
النذر والهين . وأمّا ثانياً 0 بكون المتخلل من 
النقاء -بناءً على عدم اشتراط التوالي طهرأ» وهوغير معلوم , بل ال معلوم 
عدمه كها سيجىء ؛ لما عرفت من الإجماعات على أن أقلّ الطهر عشرء 
فتعيّن أن الجميع حيض»ء فليس الاستدلال في محلّه ؛ إذ الكلام حينئذ, 
يرجع إلى اشتراط التوالي في الشلاثة الأول من أكثر الحيض مثلاً أم لاء 
وإلا فالأقلَ لابدّ فيه منه إجماعاً . 

لا يقال : إن قوله ( عليه السلام ) : « أدنى الحيض ثلاثة أيّام » ظاهر 
في إرادة وجود الدم , فلا عبرة بامحكوم بكونه حيضاً كالبياض المتخلل . 

لأنا نقول : بعد التسلم إنه مخصوص بالأقلّ , ولا كلام لنا فيه ؛ إذ 
نحن نشترط في الأقل ذلك » فتأمّل . على أنَّ قوله بعده : « وأكثره عشرة » 
يشعر بخلافه ؛ لعدم اشتراط توالي الدم فيها قطعاً . 

وكيف كان » فهل يشتر ط في الحيض ذلك لما ذكرناء9 أم يكني كوتها 
في جملة العشرة كرا في الهاة”) والاستبصار” وامهذّب 7 وظاهر بجمع 





)١(‏ تقدم في ص755. 

(؟) مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص١٠"‏ . 
() كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الخيض ص"7” . 
(4) الظاهر زيادتها . 

)6 النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص١7‏ . 
030( الاستبصار: الطهارة / باب 8 ذيل ح١١‏ ج١‏ ص ١1١‏ . 
(0) المهذب: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص6" . 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلائة سس ل سس 9979# 
البرهان(' وصريح كاشف اللثاه'" والحدائق”"' ناقلاً له عن بعض علماء 
البحرين والحرٌ في رسالته ؛ لأصالة عدم الاشتراط » وإطلاق النصوص » 
وأصل البراءة من العبادات , وقاعدة الإمكان سيّها مع جمعه الصفات » 
والاحتياط . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل يونس بن يعقوب : « ... وإذا 
رأت المرأة الدم في أيّامِ حيضها تركت الصلاة » فإذا استمرّبها الدم ثلا ثة 
أيَام فهي حائض », وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت 
وصلت » وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة يام » فإن رأت في تلك 
العشرة من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتم له ثلاثة أيَام فذلك الذي 
رأته مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهومن الحيض» وإن مرّبها من 
يوم رأت عشرة أَيَام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من 
الحيض .ء إنما كان من علّة إِمَا قرحة في جوفها وإمّا من الجوف , فعليها أن 
تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ؛ لأنها ل تكن حائضاً » فيجب أن 
تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين » وإن تم لها ثلاثة أُيَام فهو 
من الحيض » وهو أدنى الحيض ء ولم يجب عليها القضاء , ولا يكون الطهر 
أقلَ من عشرة أيام , وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خسة أَيّام ثم انقطع 
الدم اغتسلت وصلت » فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لما من يوم طهرت 
عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصلاة » وإن رأت الدم من أوّل ما رأت 
الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها » عدت من أَوَل ما رأت الدم 
)010( مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص45١‏ . 
0( كشف اللثام: الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص87 . 
(©) الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض ج ص58١‏ . 


6" جواهرالكلام (ج") 





الأول والثاني عشرة أيَام » ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة , 
وقال : كل ما رأت المرأة في أُيَام حيضها من صفرة أو حمرة فهومن 
الحيض »ء وكل ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض 6(" . 

وإطلاق الصحيح أو الحسن عن الباقر ( عليه السلام ) : «إذا رأت 
المرأة الدم قبل عشرة أُيَام فهومن الحيضة الأولى » وإن كان بعد العشرة فهو 
من الحيضة المستقبلة »0) ونحوه غيره9” . 

وني الكلّ نظر؛ لرجوع الأول إلى الثاني » والثاني قد عرفت ما فيه إن 
أريد بها نصوص الثلا ثة » وإن أريد بها إطلاق أخبار الحيض والصفات فقد 
عرفت سابقاً أن المراد بالحيض إنما هودم معروف لا كل دم سائل » فع 
الشك فيه فالاصل عدمه , واخبار الصفات -_مع معارضتا يفاقدها , وبناء 
الاحتجاج بها على الرجوع إليها مطلقاً لا في خصوص الاستمرارٍ قد عرفت 
أن منشأ الاستناد إليها إننا هو حصول الظنّ لمكان الغلبة » وهومفقود في 
المقام سيّا بعد كون الشهرة العظيمة المنجبرة بما سمعت على أن التوالي من 
جملة الأوصاف اللازمة له التى لا تفارقه » فكان الظَنّ بالعكس . 

وعرفت يفا نانف افده بأصل البراءة وكذا قاعدة الإمكان » مع أن 


٠ الكافي: باب ادنى الحيض واقصاه... حه ج ص6 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
ح4؟ ج١ ص/160 » وقطعه في الوسائل فذ كر صدره في باب ؟١ من ابواب الحيض ح؟ وذيله‎ 
. و0508‎ 0 1١ في باب ؛ من نفس الابواب ح” ج؟ ص‎ 

(0) الكاني: باب المرأة تر الدم قبل أيامها: ح١‏ ج ص77 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠‏ 
ح65؟ ج١‏ ص ١159‏ » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الحجيض ح١‏ ج؟ ص؛ 5ه . 

(؟) كخير محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) . تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠‏ ح ٠١‏ 
ج١‏ ص5 ١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 8/اح؛ ج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب الحيضح اخ ١‏ من 391 : 


الطهارة / اشتراط التواليي في الثلائة 77ل 8 
الظاهر عدم جرياها في نحوالمقام مما شك في أصل إمكان حيضيّته ؛ لعدم 
الدليل عليها في نحوذلك , والاحتياط معارض مثله . 

وأمَا الخبر_فمع إرساله» وجهالة حال بعض رجاله كما قيل 2١7‏ وهو 
إسماعيل بن مرار» وعدم الجابر له » ورجوع الشيخ عنه في غير النهاية » وهو 
أبصر به من ابن البرّاج » مع أن النهاية لم يعلم كونها كتاب فتوى , 
واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الحكم بحيضيّة العشرة لذات 
العادة إذا تجاوزها الدم » وعدم سلامته من التناقض ؛ للتصريح فيه بأنَ 
الطهر لا يكون أقل من عشرة مع ظهور بعضه فيه » إلى غير ذلك لا ينبغي 
أن يقطع به ما سمعت» ويجترأ به على مخالفة هذه الشهرة العظيمة التي 
كادت تكون إجماعاً , مع اعتضادها بفتوى مثل الصدوقين وابن الجنيد 
وعلم الهمدى على ما نقل عنهما . 

وأمَا الصحيح المتقدم فلا دلالة فيه على شيء من المدعى ؛ إذ كون 
اليوم أو اليومين حيضاً حتّى يلحق به ما تراه قبل مضيّ العشرة أَوّل 
الكلام . 

ولذلك كلّه قال المصتّف : لإ الأظهر الأول وإن كان الاحتياط . 
لا ينبغي أن يترك بحال» سيّها مع ملاحظة قوَةِ المرسلة من جهة كون 
المرسل يونس ء وهوعلى ما قيل 7 ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصمح عنه » ولعلّ إسماعيل بن مرار الذي رمي بالجهالة يقرب إلى الوثاقة , 
لعدم استثناء القَمَيين ممن يروي عن يونس غير محمد بن عيسى العبيدي 


. كما في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الحيض ص””‎ )١( 
. 7١-7١ (؟) ذكره الطباطبائي في افاداته الرجالية المطبوعة في اخر وجيزة الهانفي ص‎ 


1" جواهرالكلام (ج”) 


على ما حكي ''' , لكنّ الأقوى الأول ؛ لما تقدم . 

هذا كله إن لم نقل : إِنَ القائلين بعدم الاشتراط يجعلون النقاء المتخلل 
بين الأيّام الثلاثة طهراً, وإلا فإن كان كذلك كما زعمه ني الروض(") 
وعن شرح الإرشاد للفخر'" والحادي 27 وصرّح به في الحدائق 2*0 بعد أن 
ل شتراط » فهومن الفساد حينثنٍ بمكانة ؛ تخالفته مع ذلك ما 
دل على أن أقلّ الطهر عشرة من الإجماع والسنّة حتى المرسل السابق » وإن 
أشعر صدره بخلافه . مع عدم صراحته ؛ لاحتمال إرادة أدنى الدم لا مع 
الحكوم بحيضيّته » وغير ذلك . 

وما في الحدائق 20 من الجمع بين صدره وذيله والأخبار الدالّة على أنَ 
أقلّ الطهر عشرة ؛ بحمل الطهر فيها على ما كان بين حيضتين مستقلتين 
لا الحيضة الواحدة» فإنْ النقاء فبها طهر مستشهداً لذلك ضعي ابن 
مسلم 7" وغيره7) مما دل على إلحاق ما رأته قبل العشرة بالحيضة الأولى : 





» كما في مصابيح الظلام: شرح مفتاح * ذيل قول المصنف : «للاجماع والصحاح المستفيضة‎ )١( 
. ) ص؛؟ ( مخطوط‎ ١ج‎ 

(؟) روض الجنات: الطهارة / في الخييض ص”” . 

(؟) شرح ارشاد الاذهان: الطهارة / في الحيض والاستحاضة والنفاس ذيل قول المصنف: «وأقله 
ثلا ثة ايام متواليات » ص78 ( مخطوط ) . 

(:) اهادي الى سبيل الرشاد: الطهارة/في اقسامها ذيل قول المصنف: «وأقل من ثلا ثة متوالية» 


ص ١ه‏ (خطوط). 
(ه) الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الجيض ج” ص ١7٠١‏ . 
(5) المصدر السابق: ص 151-1١5١‏ . (0) المتقدم في ص 717/8. 


)0( كخبر ابن مسلم لاخو مروف السب الاحكام: الطهارة / باب /ا ح ٠١‏ ج١‏ ص55١»‏ 
والاستبصار: الطهارة / باب 8لاح؛ ج١‏ ص١1‏ » ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
الحيض ح١١‏ ج١؟‏ ص57ه . 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة 7س [مآ 
وإن كان بعدها فهومن الحيضة الثانية ؛ إذ المراد بالعشرة إنها هومن حين 
انقطاع الدم لا أوّل رؤيته» وإلا لزم أن يراد بالعشرة الثانية كذلك ؛ 
لظهور اتحاد مبدثهها » وهوفاسد كما هو واضح ء فتعيّن الأول » وهو يقضي 
بكون النقاء المتخلل طهراً, وإلا لزم أن يكون أكثر الحيض أزيد من 
عشرة . 

في غاية الضعف ؛ لما فيه من تقييد إطلاق الأخبار”'؟ الصحيحة التي 
كات تكرة كلض + المعفيدة بإطلذفاث الاجاعات الى هى كقلك: . 
بل بصريح كلام الأسحابوى وان إن قناء الفال» حكيس اتسين 
رأت ثلاثة أيَام دماً فانقطع ثم رأت العاشر أو قبله.يوماً ونظائره بحيضيّة 
الجميع » بل حكى الشيخ في الخلاف7" الإجماع فها لورأت دما ثلاثة أيَام 
وبعد ذلك يوماً وليلة نقاء ويوماً دماً إلى تمام العشرة على حيضيّة الجميع 
النقاء والدم » مع التصريح في المرسل بكون مبدأ العدّ من أوَل رؤية الدم 
في بعض الصورء مع عدم الشاهد المعتبرله على هذا التصرّف . 

وما في مرسل أبي المعزى العجلى 7 من ظهور ذلك لا يلتفت إليه ؛ 


)١(‏ الهامش السابق. 

(؟) الخلاف: الطهارة / مسألة 5ج ص"71؟. 

() الذي رواه الكلييُ عن عدة من اصحابنا » عن احمد بن محمد , عن على بن الحكم » عن داود 
مولى أب المعزى العجلي , عمن اخبره , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «... سألته عن 
المرأة تحيض ثم بمضي وقت طهرها وهي ترى الدم , قال: فقال: تستظهر بيوم ان كان 
حيضها دون عشرة أيَام , وإن استمرٌ الدم فهي مستحاضةء وإن انقطع الدم اغتسلت 
وصلّت . قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أَيَام أو ثمانية أَيَام حيضها دائم مستقم , 
ثم تحيض ثلاثة أيَام » ثم ينقطع عنها الدم , فترى البياض لا صفرة ولا دمأ ؟ قال: تغتسل 
وتصلي + قلعت متسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم قال إذااراث الدم أمسكت عن 


هه 


0 لدسلسسس سسب بلس ججواهرالكلام (ج؟) 
لفقده شرائط الححية . 
ااي ار عل عصييي عاو ال 
الإقدام على نقض قاعدة أكثريّة الحيض حتّى جعل لزوم بطلانها شاهداً له 
عل ما ادّعاهع» مع أن منشأههما واحد ؟! 
فالأول ارتكاب التصرّف في هذه الأخبارء إِمّا باختلاف مبدأ 
العشرتين » أو بكون المبدأ فها أوّل الدم والحكم بحيضيّة ما أمكن منها 
لا الزائد على العشرة كما يظهر من المرسل » أو نحو ذلك , وقد تقدم لك جملة 
من الكلام سابقاً في صحيح يونس المتقدم في مسألة أقلّ الطهر. 
فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى ما ذكرنا من اشتراط التواللي وأنَ 
القول بالعدم ضعيف » كالقول امحكي عن الراوندي ١‏ بالتفصيل بين 
الحامل فالثاني وغيرها فالأوّل » ولعلّه للجمع بين خبر يونس والأدلة بحمل 
المتقتدم على الحامل ؛ لخبر إسحاق بن عمّارأنه سأل الصادق 
( عليه السلام ) «عن المرأة الحبى ترى الدم اليوم واليومين , قال : إن كان 
دماً عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين » وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ 
صلا تين » 7" , وهو كما ترى . 
الصلاة والصيام. قلت: فإنها ترى الدم يوماً وتطهريوماً, قال: فقال: إذا رأت الدم 
اكت وإذا رأت الطهر صلّت » فإذا مضت أيَام حيضها واستمرّبها الطهر صلّتء فإذا 
رأت الدم فهي مستحاضة » قد انتظمت لك أمرها كله » . 
من ابواب الخيض ح١‏ ج؟ ص5 1 6 . 
)١(‏ فقه القران: الطهارة / الجيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص"8ه . 
00( عدينت الاحكام: الطهارة / باب9١1ح6١‏ ج١‏ ص 7/3١7‏ الامتعيضار: الطهارة / باب 4 
ح١١‏ ج١‏ ص١14١»‏ وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الحيض ح” ج؟ ص0/8 . 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة ببسي يبيبيبببيبييي 08# 


ثمّ إنه بناء على امختار فهل يراد بالتوالي استمرار الدم ولوني باطن 
الرحم يدك ريت الكرسف تلوّث , كما هو ظاهر الكاني() 
والغندة(؟) تين وصريح جامع المقاصد7؟2 وعن امحرّر لابن فهد 0" 
وقوّاه في الرياض 7" , وقد يظهر من الجامع نني النلاف فيه ؛ قال : « لو 
رأت يومين ونصفاً وانقطع لم يكن حيضاً لأنه لم يستمرٌ بلا خلاف من 
أصبحاينا 20 كي يظهر هن المبسوطل 0" والميتى 250 أنه لا إشكال افئة 
بناءً على الاشتراط » ولعلّ الأمر فيه كما ذكرا ؛ لظهور عباراتهم فيه : 
كالنصوص الدالّة على أن أقلّ الحيض ثلائة أَيَام ؛ إذ هو المتبادر من ذكر 
الظرف مرّداً عن حرف الجرٌ. 

أو يكق وحوده في كل يوم انما كئ 0-6 إلى ظاهر الأكثرع 
ومال إليه بعض متأخري المتأخرين ٠١١‏ متمسّكاً بصدق رؤيته ثلاثة أيّام 


. ١1؟8ص الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها‎ )١( 

. الغنية (ضمن ا جوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١5‏ . 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص387 . 

(5) امحرر (ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الحيض ص ١6١‏ . 

() رياض المسائل : اللطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص7” . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 

0( المبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص/7” . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / في ذات العادة المحتلفةة ص١٠‏ . 

)٠١(‏ كما في مدارك الاحكام: الطهارة / بياث الحيض ج١‏ ص55" , وذخيرة المعاد: الطهارة / في 
الحخيض ص"5" . 

)١١(‏ كالخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / في الحيض ص" , وذخيرة المعاد: الطهارة / في 
الحيض ص7" . 


1 جواهرالكلام رق ؟) 


لأنّها ظرف له» ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف », ولعله بهذا 
الاعتبار نسبه إلى ظاهر الأكثر ويؤيّده ما عن التذكرة 27 والنهاية ") من 
أن لخروج الدم فترات معهودة لا نخلَ بالاستمرار» مع نقّل الإجماع قي 
الأول عليه . 

أو أنه يشترط رؤيته في أوَل الأول وآخر الثالث وأيّ وقت من الثاني , 
كما عن السيّد حسن ابن السيد جعفر ؟ معاصر الشهيد الثاني » وربّما مال 
إليه البهائي في حبله ؟ 4 

ولا ريب أنَّ الأقوى الأول ؛ لكثير من الأصول والقواعد والعمومات 
المتقدمة سابقاً » مضافاً إلى ما سمعته هنا » ومنه تعرف ما في نسبة الثاني 
إلى الأكثر والاستدلال عليه بظاهر النصوص » ولذا قال في جامع المقاصد : 
« إن .المتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلا ثة أيَام حصوله فيها على الا تصال 
بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث به » وقد يوجد في بعض الحواشي 
الا كتفاء بحصوله فيها في الجملة » وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع »(*) 
انتهى . وهوجيّد جذا . 

ويؤيّده -مضافاً إلى ما تقدم » وإلى ما قد يتعى أنه الغالب في النساء 
أنه لواكتني بذلك لم يصدق أنَ أقلّ الحيض ثلاثة بل يوم وساعتين7) 





)010( تذكرة الفقهاء: الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص5" . 

0( نهاية الاحكام: الطهارة / في المستحاضات ‏ خاتمة ج١‏ ص54١‏ . 

ف نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض ج” ص5١‏ . 
(؛) الحبل المتين: الطهارة / فيا يعرف به دم الحييض ص40 . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 788-1817 . 


5( الصحيح: وساعتان . 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة ا 0 
مثلاً » ولعلّ هذا منشأ القول الشالث» فإنّه به تكون جميع الشلاثة حيضاً 
وإن لم يحصل الاستمرارء لكته في غاية الضعف » بل قد يدّعى الإجماع على 
خلافه . 

ولا يناني امختار ما سمعته عن التذكرة والنهاية من فترات الدم ؛ إذ 
لعلّ الظاهر بقرينة الإجماع عدم الخروج خارجاً لا عدم بقاءشيء حتّى في 
باطن الرحم , ويمكن دعوى اشتراط ما ذكرنا حتّى على القول بعدم 
اشتراط التوالي ؛ إذ الاكتفاء بكونها في جملة العشرة لا ينافي ذلك . 

كما أن ما فرّعه في المبسوط )١(‏ وغيره”'' -من جريان التلفيق عندهم فيا 
لو رأت ساعة طهراً وساعة دما وهكذا إلى تمام العشرة لا ينافيه أيضا » بل 
يؤكده ؛ إذ حاصله تلفيق ثلاثة أيَام كاملة من المجموع , وإن كان المتبادر 
من ثلاثة أيّامِ في ضمن العشرة خلاف هذا التلفيق , فكان الأقوى عدمه 
بناءً عليه . 

نعم لا يبعد جريان التلفيق الذي يعده أهل العرف كالحقيق حتّى 
على امختار» كأن يكون قد جاءها الدم عند الظهر وانقطع في الثالث عنده 
ونحوذلك . ومنه تعرف أنه لا وجه للتلفيق بامخالف كتلفيق النهار بالليل ؛ 
لعدم مساعدة العرف له » بل قد عرفت سابقاً الإشكال فيا ذكرناه من 
التلفيق » فلاحظ وتامّل . 

م الظاهر أنه لا عبرة بالليلة الأولى والثالثة في صدق الثلاثة » كما في 
سائر مقامات التحديد بنحو ذلك في أكثر الحيض وأقلّ الطهر والاعتكاف 


. المبسوط: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص/57‎ )١( 
. ٠١8ص‎ ١ج كمنتهى المطلب: الطهارة / في ذات العادة امختلفة‎ )'0( 


0٠١‏ لشت سسببب يبيب لبلب جواهرالكلام (ج*) 


والإقامة ونحوها , واختاره جماعة من متأخري المتأخرين”" , ولعلّ ما في 
ال ال من أن الأقلَ ثلاثة يام بلياليها , » بل في الثاني إنه 
عدا و جباراء ليت كا الود الي لياو 
نحن فيه وإن حكاه رعذ بعضهم 7" عنبها هنا » وإلا للزم أن يكون أقلّ الحيض 
أربعة أيَام وثلاثة ليالي لوفرض رؤيتها الدم صبح يوم الخميس ؛ لعدم 
صدق الأيّام بليالها بدون ذلك ؛ لأنّ المفروض كون ليلة الخميس بياضاً » 
أو يجعل يوم الخميس ليلته ليلة الجمعة , ويوم الجمعة ليلته ليلة السبت» 
ويوم السبت ليلته ليلة الأحدء وهما معاً كما ترى . 

بل مراده أن الأقلّ ثلاثة أيَام مبدأها صبح يوم الخميس مثلاً » ولياليها 
ليس إلا الليلتين المتوسّطين في مقابلة ما نقله من خلاف العامّة العمياء 
كأحد قولي الشافعي : « إِنْ أقلّه يوم وليلة »”*', وعلى ذلك حمل ني 
الخلاف في كلامه . وكذا يحمل ما في جامع المقاصد 7 والروض 9" من أن 
الليالي معتبرة في الأيّام » إِمَا لكونها داخلة في مسمّى اليوم » أو للتغليب على 
إرادة المتوسّطتين كالمنقول عن ابن الجنيد(" , 


)١(‏ كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة/ ماهية الحيض ج١‏ ص87 » والطباطبائي في 
رياض المسائل: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص/7” . 

. منتهى المطلب: الطهارة / وقت الحيض ج١ ص12‎ )١( 

() تذاكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"١؟‏ . 

(4) كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص87 . 

(5) المجموع: ج ١‏ ص 5/ا”ء المغني ( لابن قدامة): ج١‏ ص١٠"‏ . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص87؟ . 

69 روض الجنان: الطهارة / في الحخيض ص "١‏ . 

(6) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص7١٠‏ . 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة 41" 


ولا يلزم من ذلك نني حقيقة اليوم الذي هولغه وعرفاً من الصبح إلى 
الغروب » ويشهد له قوله تعالى : شيع َال واي م 97, فلوسقم 
إرادة ما شمل الليل منه في المتوسّطات في الإقامة والاعتكاف وأقلَ الحيض 
والطهر وغير ذلك للقزينة ونحوها لا يقتضي تغيّر حقيقته في غيرها ؛ ضرورة 
معلوميّة عدم اطراد امجاز كما هو واضح ء فيرتفع الخلاف من البين . 

ومن ملاحظة ما ذكرنا سيّا نني الخلاف الذي في التذكرة مع العرف ‏ 
يظهر أنه لا ينبغي التوقف في دخول الليلتين المتوسّطتين كما في نظائره » فا 
عساه يظهر من بعض مشايخ نا(" من التوقف في ذلك في غير محله » وكأنه 
لصدق حقيقة اللفظ , إلا أنه كها ترى . 

للدي كديري نحم للمات الأصحاب وفحاوهم وإن لم ينصضوا 
عليه بالخصوص مع جملة من الأصول السابقة أنْ المراد بالثلاثة المتوالية في 
كلامهم إنما هي أوّل الحيض» فلا يكن وجودها في ضمن العشرة في 
تحيّض ما تقتمها من الدم وإن قل » » كأن يكون رأت ساعة دماً من اليوم 
الأول 8 رات السابع والشامن والتاسع , فيحكم بحيضيّة الجميع لذلك , 
كلا وإن تخيّله بعض الحضّلن من المعاصرين . 

وأعجب منه القَسّك له بقاعدة الإمكان , وهي إن سلمت لا تجري في 
غير معلوم الإمكائيّة سيّا بعد ملاحظة كلام الأصحاب » بل كاد يكون 
كالصريح من بعضهم '", فإنه لا إشكال عندهم بناءَ على اشتراط التوالي 





. سورة الحاقة: الاية /ا‎ )١( 

(؟) كالنراتي في مستند الشيعة: الطهارة / بيان دم الحيض ج١‏ ص 179 . 

(9) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص ٠١١-٠٠١‏ ., والاردبيلٍ في 
مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص” ١‏ . 


ددس بيب بيبل سس ججؤاهرالكلام (ج*) 


ل ل ا 0 د 
علنذاق النسوظ 81 وين 

ولعلهانشاً الاشتاه ميا في كشف اللثام 0( من الإجماع على أن ل 
الحيض ثلا ثة أيَام متواليات ‏ ومن المعلوم أن ذلك منه مبنيّ على حيضيّة 
الأيّام المتخذلة عند القائلين بعدم اعتبار التواللي ؛ ضرورة كون الفرض 
عندهم من أكثر الحيض لا من أقلّه الذي هومعنى أن الامرأة لم ترغيره 
أصلاً » فإنه لابد أن يكون ثلا ثة قطعا ؛ ضرورة عدم حيضيّة الأقل منه . 

ومن ذلك تعرف ما في استدلال سيّد المدارك © على اعتبار التوالي 
بدعوى التبادر من قوله ( عليه العا : « أدى الحيض ثلاثة... »200 
ضرورة عدم الحلاف في اعتباره في الأقل بالمعنى المزيور» بل هوعندهم من 
المستحيل لا أنه من المتبادر . 

نعم بناءٌ على أن الأيام المتخللة بين الثلاثة في ضمن العشرة طهرٌ عند 
القائلين بعدم اعتبار التوالي » كما سمعت ترجيحه من بعضهم ء بل لعله 
ظاهر المرسل الذي هو مستندهم » يتّجه الاستدلال بتبادر التوالي من 
الإطلاقات في غيره » فيقع التعارض بينه حينئذ روبينها . 

على أنه منافٍ لقاعدة أقلّ الطهرعشرة المصرّح بها في المرسل » بل 
وللإجماع على حيضيّة النقاء المتخلل بين الثلاثة وما بتي من العشرة لو 


. المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١ ص47‎ )١( 
. (؟) كجامع المقاصد: الطهارة / ماهية الجيض ج١ ص387‎ 
. 27, ١ج كشف اللثام: الطهارة / ماهية الحيض‎ )( 
. ”٠١ص‎ ١ج مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض‎ )1( 
. 7١5 تقدم في ص‎ (( 


الطهازة / فق خذ: الراس: م ا تت 1 744 
انقطع عليها » أللّهم إلا أن يلتزموا اختصاصٌ أقلية الطهر بين الحيضتين , 
لا الخيضة الواحدة التي هي مجموع الثلاثة » واختصاصٌ حيضيّة النقاء 
المتخلل بين الثلاثة وما بي من العشرة لا الثلاثة نفسها , إلا أن الجميع 
كا ترى مناف لظاهر الأدلة » فتأمّل . 

علا وما تراه المرأة #4 من الدم بأيّ لون كان بعد يأسها» وانقطاع 
رجائها من الحيض ولوبالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها 
١ل‏ يكون حيضاً * إجماعاً محضلة 2١7‏ ومنقولةٌ90) 5 

#«اوتيأس المرأة 4 أمة كانت أو حرّة ا ببلوغ ستّين* سنة من مبدأ 
ولادتها » كها عن العلامة في بعض كتبه(" , استصحاباً لبقاء قابليّهَا فيا 
دونها » ولقاعدة الإمكان ؛ ولأخبار الصفات » ولخبرعبد الرحمن بن الحجاج 
عن الصادق (عليه السلام ) قال : « ...قلت : التي يست من المحيض 
ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت سين سنة فقد ينست من الحيض ومثلها 
لا تحيض . . . » 247 , ومرسل الكافي أنه « روي ستون سنة »0 . 


)١(‏ ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص "؛ » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ح١‏ ص5١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / دم الاستحاضة ص ؛ » والعلامة في النهاية: الطهارة / وقت 
الخيض ج١‏ ص7١١‏ . 

(0) نقل الاجماع في: المعتبر: الطهارة / في الحبيض ج١‏ ص ١19‏ », ومدارك الاحكام: 
الطهارة/ بيات الحيض ج ١‏ ص71 ", والحدائق الناضرة: الطهارة/ بيان الجييض ج" ص١17.:‏ 

(*) كمنتهى المطلب: الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص" . 

(1) تهذيب الاحكام: النكاح / باب ١؛‏ ح85 جلا ص55 » وسائل الشيعة باب "١‏ من ابواب 
الحيض ح8 ج١؟‏ ص١8‏ . 

(0) الكاني: باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ذيل ح؟ جم ص7١٠‏ , وسائل الشيعة: باب "١‏ من 


هه 


ال لت 20 جواهرالكلام رج 


وقيل : ببلوغ سين مطلقاً أيضاً » كما هو خيبرة 0 3 -” 
الكناي 7" والمدارك 9 وعن الجتس 220 والتباية 1و بن البرّاج 
وربّا مال إليه في النافع "© والمنتبى 0" , للأصل بل الأول اليه 
النتي تقدمت الإشارة إليها في مسألة التوالي » وقول الصادق (عليه وي 
في الصحيح لاجة الي يشت من نحي خسون سئة )* ' , ونحوه 
صحيحه الآخر'"' على كلام في سهل , ومرسل أحمد بن محمد بن أبي 
نصر(١"‏ المروي في الكاني 0 والتهذزيب؟" بطريق فيه سهل أيضاً » لكن 


ابواب الحجيض ح؛ ج؟ ص١58‏ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١40‏ . 
0( شرائع الاسلام: الطلاق / في العدد جا ص4؟ . 
(9) مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحخيض ج١‏ ص١7‏ . 
1( لم يتعرض له في الجمل » نعم نقله عنه في الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض:ج" 
ص١7١.‏ 
(5) النهاية: الطلاق / كيفية اقسام الطلاق ص5١ه‏ . 
(5) المهذب: طلاق الايسة جح" ص585؟ . 
00( 0 الطلاق / لواحق الطلاق ص٠ ٠‏ 
(8) منتهى المطلب : الطهارة / ماهية وو ص"1. 
(5)"الكناق. يات المرأة يرتفع طمثهاثم يعودح؛ جم ص7١٠.‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 5 ح١٠‏ ج١‏ ص97" وسائل الشيعة : باب #١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ 
صب 688٠١‏ . 
)٠١(‏ الكاني : باب طلاق التي لم تبلغ... ح؛ ج+ صه٠ىتبذيب‏ الاحكام : الطلاق/ باب + 
حلالا ج86 ص 1787 » وسائل الشيعة : باب "”١‏ من ابواب الخيض ح> ج؟ ص١81ه‏ . 
)1١(‏ وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الجييض ح” ج ١‏ ص 588١‏ . 
)١١(‏ الكافي : باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ح؟ ج" ص7 ٠١‏ . 
له نبذيب الاحكام : الطهارة / باب 15 ح8ه ج١‏ ص90" . 





الطهارة / ل حد اليأس ار ا 33 110 ١‏ 
رواه امحقّق في المعتبر 2 من كتاب أحمد . 

#وقيل * كما في الفقيه 7" والمبسوط (" والمعتير 29 والوسيلة (0» 
والجدامع 030( والتذكرة 00( والقواعد )00( والإرشاد )5( والذكرى(١)‏ 


1 


والبيان 2١١‏ والدروب (119) وغيرها 0" , بل هو المشهور زه (11) وتحصيلا : 
“في غير القرشيّة #أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأبوين أو بالأب 
وحده لا الم وحدها وإن احتمل بل مال إليه بعضهو (19) ؛ لكون المعتير في 
الخيض تقارب الأمزجة , ومن ثم اعتبر العمّات والخالات وبناتهنَ فيا 
يأني , لكنّ الأوجه خلافه ؛ لعدم الدليل . 


. ١؟؟ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / في الحيض‎ )١( 

. من لايحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج١ ص51‎ )١( 

(6) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

(4) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص51١1-١٠٠‏ 

(0) الوسيلة : الصلاة/ احكام الحيض ص"5ه . 

53( الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص؛ 4 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"5؟ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١‏ . 

(1) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص”١؟‏ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص58‎ )٠١( 

. ١؟"ص البيان : الطهارة / في الحيض‎ )١١( 

. الدروس : الطهارة / في الحخيض ص"‎ )١١( 

(1) كهاية الاحكام : الطهارة / وقنت الحيض ج١‏ ص7١1»‏ واللمعة الدمشقية : الطهارة / في 
الحخيض ج١‏ ص15-58») وجامع اللقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 387-580 . 

. نقلت الشهرة في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص856؟‎ )١4( 

(19) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص 755 والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الحيض ص"" . 


4" جواهرالكلام (ج”) 





نعم لافرق في ذلك بحسب الظاهربين النسب الشرعي وغيره » 
ولا بين ما يشبت به الأول من الإقرار والشياع والقرعة وغيرها على إشكال 
في البعض » كما أنّه لا فرق في القرشيّة بين ال هاشميّة وغيرها ء وإن كان 
لا يعرف في هذا الزمان سوى الأول ؛ بل خصوص من انتس ب إلى أبي طالب 
والعبّاس » نعم لا يبعد إلحاق الحكم على القبيلة المعروفة الآن بقريش . 

و#ألحق 5 الوفيلة 07 وق بعدها() لل توعة في جامع المقاصد0) 
إلى الأصحاب تارةً وإلى الشهرة أخرى لإ النبطيّة # بل ستسمع 7 ما في 
القنعة من نسبتها إلى الرواية . والراد منها المنتسبة إلى النبط » وهم كما عن 
مروج الذهب'' ولد نبطة بن ماس بن آدم بن سام بن نوح . 

وقيل : هم قوم كانوا يينزلون سواد العراق كما عن العين 7 وا مجيط 7") 
والديوان9 والمغرب7) والتبذيب('" للأزهري . 

وفي الصحاح ١7‏ والقاهوب 00 وعن النناي 00 : « قوم ينزلون 


.75١ و(؟) راجع حاشية (ه) الى (؟1١) من ص‎ )١( 

() جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الجيض ج١‏ ص 7850 . 

(1) في ص»4ة؟. 

(5) مروج الذهب : مكة واخبارها ج؟ ص”؟. وفيه : ماس بن إرم . 
(1) العين : جلا ص 4"9 مادة ( نبط) . 

(0) انمحيط في اللغة : ص47 باب الطاء والنون والباء من الصحيح ( مخطوط ) . 
(8) ديوان الأدب : ج١1١‏ ص18١؟‏ . 

(5) المغرب : ج؟ ص84 ( النوث مع الباء) . 

. تهذيب اللغة : ج1١ ص١لا” مادة (نبط)‎ )٠١( 

. الصحاح : جا ص؟5١١ مادة (نبط)‎ )١1١( 

. ) القاموس امحيط : ج؟ ص87" مادة (نبط‎ )١١( 

(1) النهاية (لابن الاثير) : جه ص؟ مادة (نبط) . 


الطهارة / فى حدٌّ الأ 9 بي 88# 
البطائح بين العراقين » . 
وفي جامع المقاصد : « إِنْ الذي كرفي كلام أهل اللغة أنهم جيل 
كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة » 27 . 
وفي كشف اللثام : « قال السبعاني : إنهم قوم من العجم » وقيل : من 
كان أحد أبويه عبربيّاً والآخرعجميّاً » وقيل : عرب استعجموا أو عجم 
استع ربوا وعن ابن عباس نحن معاشر قريش حي من النبط » وقال 
الشعبي في رجل قال لآخر: يانبطي : لا حدّ عليه » كلنا نبط » 7) 1 
وعن المصباح المنير أنه:: «قيل : إنهم قوم من العرب دخلوا في العجم 
والروم » واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم » وذلك لمعرفتهم بأنباط الماء 
أي استخراجه لكثرة فلاحتهم » 7" انتهى . 
وي الصحاح 9 : « في كلام أيّوب ابن القرية:أهل عدان عرت 
استنبطوا » واهل البحرين نبط استعربوا » . 
ولعلّ الأقوى في النظر الشاني » وقد يشعر به بعض الأخبار ال منقولة في 
الصباح امير" » وكيف كات ففقد صرّح بعض الأصحاب 7 أنهم 
لا يعرفون في هذا الزمان » وفيه تأمّل بناءً على ما ذكرنا . 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 385 . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص85» وفيه : قال السمعاني . 
(") و (ه) لم يذكر ذلك فيه بل قال : «النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم 
استعمل في اخلاط الناس وعوامهم, والجمع انباط... واستنبطت الحكم استخرجته...» 
وظني انه أخذ عبارته من الحدائق فانه قد ذكر ذلك بعد نقله عبارة المصباح . راجع المصباح 
المنير: ص ١١‏ مادة ( نبط ),والحدائق الناضرة : الطهارة / بيان الحجيض ج" ص ١79‏ . 
(4) الصحاح : ج" ص ١151‏ مادة ( نبط ) . 
(5) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / بياك الجيض ج" ص ١075-1١70‏ . 


94 _|+._+>.ه.. ‏ _لمجل, _ لل جوهرالكلام (ج") 

ثم المدار على تحقق النسبة وإن لم يكوتوا في ذلك المكان, مع احتمال 
الاقتصار عليه » بل كون السكنى فيه هي المدار حتّى أن الخارج عنه الذي 
قد أعرض وسكن بنيّة التوظن غيرّه لا يجري عليه الحكم » والداخل فيه بنيّة 
التوطن يجري عليه ذلك . 

ل ببلوغ (© خمسين سنة ‏ وأمَا فيها فبلوغ سكين . 

ولعله الاقوى ؛ للجمع بين ما سمعته من الأخبار بشهادة مرسل ابن ابي 
عمير عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : « إذا بلغت المرأة حمسين لم تر 
حمرة, إلا أن تكون امرأة من قريش »2(7, وهو يجري عندهم مجرى 
الصحيح سيّا في المقام ؛ لانجباره بما سمعت من الشهرة الحضصّلة والمنقولة , 
بل عن التبيان(" والمجمع 9 نسبته في القريشيّة إلى الأصحاب مؤذنين 
بدعوى الإجماع عليه » كها سمعته من جامع المقاصد في النبطيّة » ومع ذلك 
كله فهو قضيّة ما فهمه البعض من قاعدة الإمكان . 

لا يقال : لا صراحة في المرسل بالستين » كا لا صراحة فيه با حيضيّة , 
على أنه خاصٌ بالقريشيّة . 

لأنا نقول : أمَا الأول فيدفعه : عدم القائل بغيرهاء مع أنه قال في 
المقنعة : « وقد روي أن القرشيّة والنبطيّة من النساء تريان الدم إلى 
السئّين »7 وبذلك مع انجباره بما تقدم يندفع ذلك كالثالث أيضاً, مع 





010( متعلق بقوله في ص :74١‏ قيل.. 

() الكافي : باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ح" ج" ص7١٠2‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
9 ح ذه ج١‏ ص517”, وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الحجيض ح"؟ ج١؟‏ ص 58١٠‏ . 

(") التبيان : ذيل آية ؛ من سورة الطلاق ج١٠‏ ص١"‏ . 

(؛) مجمع البيان : ذيل آية؛ من سورة الطلاق ج5١٠‏ ص؛ "١‏ . 

(5) المقنعة : الطلاق / عدد النساء ص07”7 . 


الطهارة / في قاعدة الإمكاك يبب 89 
التأيّد بقاعدة الإمكان؛ وما دلَ على التحيّض للمرأة بمجرّد رؤية الدم 
ونحوه » وإن كان الاحتياط فيها لا ينبغى أن يترك بحال . 

وأمّا الثاني فلا ريب في طون الرواب” بذلك » وهو كاف في المطلوب . 

وعساك بالتأمّل فها ذكرنا تستغني عن التعرّض لإبطال القولين 
المتقدمين سيّها الأول منهماء فإنه في غاية العف ؛ لضعف دليله مع قلّة 
القائل به , وكذا احتمال الجمع بين النصوص بالتفصيل بين العدة 
والتعنادة: فالستوق للأول مطلقاً .والتيسون للفافية كذلك» 4 إذ هوك 
ترى لا يرجع إلى حاصل ء والله العالم . 

«وكل دم تراه المرأة4 جامعاً للصفات أو لا وكان «( دون ثلا ثة * 
أيَام «( فليس بحصيض * إجماعاً7" إن لم يحصل به ما يتمّها ني ضمن 
العشرة , وعلى الأقوى فيه أيضاً كما عرفت لآ مبتدأة كانت أو ذات 
عادة # أو غيرهما , وممًا َقَدَم تعرف التفصيل . 

:ا و» أمَا لما تراه » المرأة من الدم 9# من الثلااثة إلى العشرة مما 
يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض تجانس أو اختلف # إجماعاً كما في 
المعتير2" والمنتهى 7" , مع التعليل فيهها بعد الإجماع بأنه زمان مكن أن يكون 
حيضاً فيكون حيضاً . 

ويستفاد منه قاعدة , وهي أن كلّ دم تراه المرأة وكان مكن أن يكون 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 47» وابن 
سعيد لي الجسامع للشرائم : الطهارة / باب الحيض ص" , والعلامة في النهاية : 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص4١‏ . 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص"١٠7‏ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص18 . 


ا جواهرالكلام رج 


حيضاً فهو حيض .ء كما صرّح بها في القواعد(" والبيان:!'" وغيرهما”" , 
وكادت تكون صريح المبسوط”' والسرائر*» وغيرهما » بل قد يظهر من 
بعضهم ”2 دعوى الإجماع عليها . ظ 

كما أنها عند المعاصرين ومن قاريهم من القطعيّات التي لا تقبل 
الشك والتشكيك , حتى أنهم أجروها في كثير من المقامات التي يشك في 
شموها لحا ككون حت اليأس مثلاً ستّين سنة » وعدم اشتراط التوالي في 
الثلاثة » ونحوذلك من المقامات التي وقع النزاع في إمكان كونه حيضاً عند 
الشارع وعدمه . 

رعولا خارس تاكل ٠‏ إذ الظاهر على ما هوالستفاد من بعضهم 
كالشهيد في الروضة 2 وغيره (1) أنه بعد تسليمها تختصّ بما علم إمكان 
حيضيّته عند الشارق جا د المرأة مثلاً بالغة غير ايسة وزات الدم 


ثلاثة أيَام متواليات » ولم يكن مسبوقاً مما منع من الحكم بحيضيّته » ولم تكن 


. ١ قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) البيان : الطهارة / في الحيض ص5١‏ . 

(؟) كارشاد الاذهان : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص177» واللمعة الدمشقية : الطهارة / في 
الحيض ج١‏ ص .٠١1١-١٠٠١‏ ومسالك الافهام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 

(؛) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

(0) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص”4١‏ . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الميض ج١‏ ص788 . 

(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : في الاشتباه بين الحيض وغيره ص *1.» والببيهاني في 
مصابيح الظلام : شرح مفتاح “ ذيل قول المصنف : « للاجماع والصحاح المستفيضة » ج ١‏ 
صه ؟ ( مخطوط ) . 

(6) الروضة البهية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 1١1-1٠١١‏ . 

)0 كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص”15١‏ . 








الطهارة / فى قاعدة الإمكانف اب 9819 
حبلى عند من اخحتار أن الحبلى لا تحيض»ء فإنها تحكم حينئل بالحيضيّة ؛ 
لأنه زمان يعلم صلاحيّته للحيض شرعا . 

أمَا ما وقع الشك ني أصل صلاحيّته » كاشتراط التوالي وحدّ اليأس 
والحبلى ونحوذلك » فليس للمثبت القسّك بها في مقابلة النافي» كما أنه 
يشكل القسَّك بها أيضاً في حال عدم إحراز ما علم شرطيّته في الحعيض 
واقعاً» ومانعيّته منه كذلك , كبلوغ التسع مثلاً » وعدم بلوغ ما ثبت من 
حدّ اليأس كالامسين والستّين » وإن كان الثاني لا يخلومن وجه . 

ونحوه القسّك بها قبل استقرار الإمكان» كما إذا رأت المبتدأة دما ول 
تعلم أنه يستّمر إلى ثلا ثة فيكون ممكن الحيضيّة » أو ينقطع فلا يكن » ومن 
هنا قام النزاع بينهم في تحيّض المبتدأة برؤية الدم , حتّى أن من نقل 
الإجماع على تلك القاعدة كاللصتف في المعتير 20 اختار”" عدم 
التحيّض ء ونحوه ابن إدريس 22 , ولعلّه لذلك قيّد بعض متأخري 
المأخرين ”© الإمكان بكونه إمكاناً مستقراً غير معارض بإمكان حيض آخر. 

وكيف كان» فأقصى ما مكن من الاستدلال عليها ديعد أطغتالة 
الحيض في دم النساء بمعنى ى الغالب ؛ إذ فو الدم الطبيعي المحلوق فيينَ 
لتغذية الولد وتربيته » بخلاف الاستحاضة وغيرها فإنه لآفة » وإجماعي 
المعتبر والمنتبى المتقتمين مع اعتضادهما بالشهرة المّعاة في المقام”" , 


(1) تقدم في ص 16*. 

(؟) المعتير: الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص؟7١7‏ . 

(") السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١45‏ . 

(؛) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحييض ج١‏ ص/7” . 
(5) كما في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص/” . 


0١10‏ ببس بيب يمك جواهرالكلام ج22 
والأخبار”'" المستفيضة الدالّة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضاً معللة 
ذلك بأنه ربا تعجّل بها الوقت , مع التصريح في بعضها( بكونه بصفة 
الاستحاضة , والأخبار”" الدالة على ترتب أحكام الحخائض ممجرّد رؤية 
الدم منها ‏ ما في الخبر: « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر... »9 وفي 
آخر: « ... وإنما فطرها من الدم »0 . 
وإطلاق أخبار الاستظهار"2 لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها 
الشامل لغيرها بطريق أولى . 
والأخبار الدالّة على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى » منها 
الموّق : «... إذا رأت الدم قبل العشرة فهومن الحيضة الأول .. » 7 
ومثله 0 , ِ 
والكخبان المتقتمة 297 اسايق في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم 
بالحيضيّة مع الاستتنقاع وخروجه من الأيمن أو الأيسرعلى الخلاف ؛ إذ لو 
لم يعتبر الإمكان لم يحكم بكونه حيضاً ؛ لعدم اليقين . 
)١(‏ كخير سماعة الآتي في ص١9"‏ . 
(0) كخيرر أبي بصير الآتِي في ص "7١‏ وم 
(©) يأتي التعرض ها في ص 885. 
0( لدت الاحكام : الطهارة / باب 5 ح١؛‏ ج١‏ ص 9ة", الاستبصار: الطهارة / باب 85 
ح” ج١‏ ص15١»‏ وسائل الشيعة : باب 560 من ابواب الحجيض ح"” ج؟ ص١ 5١٠‏ . 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح/ ج١‏ ص6 »١‏ وسائل الشيعة : باب 0٠‏ من ابواب : 
الحميض ح/ ج؟ ص” 50 . 
03( فيان في ص ه". 
0) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح ٠١‏ ج١‏ ص1685١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 7/8 ح4 


1 ص 21١١١‏ وسائل الشيعة : باب ٠همن‏ ابواب الخيض ح١١‏ ج؟ ص 668١"‏ . 
000( تقدم في ص 717/8. (9) في ص:هه؟... وص .7١5١‏ 


الطهارة / في قاعدة الإمكان 3 سم 8988 


والأخبار 7" الدالّة على حيضيّة ما تراه الحبلى معلّلة ذلك بأنَّ الحبل 
رتما قذفت الدم ' 

والأخبار”" . الدالّة على أن الصفرة والكدرة في أيَّامِ الحيض حيض » 
سيّها على ما فسّره في المبسوط ( من أن المراد بأيّام الحيض الأيّام التي . 
فها ذلك » من غير فرق بين أيَام العادة وغيرها » مع نقله الإجماع على ذلك 
في النلاف 7 » ومنه يظهر أن القييز بالصفات مبنيىّ على هذه القاعدة 
أيضاً ؛ لما عرفت من جواز انعفائها , ولأنّه لولم يعتير الإمكان كا حكم 
بحيض لعدم اليقين » والصفات إنما تعتبر عند الحاجة لا مطلقاً ؛ للنئص 
والإجماع على جواز انتفاتها . 

وني الكلّ نظر: أما الأول فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعاً مداره 
حصول الظنّ بذلك للغلبة» وتحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع » كها 
في المبتدأة-مثلاًإذارأت الدم بصفات الاستحاضة وكذلك المعتادة إذا رأته 
متقدماً على عادتها بكثيرء كيف ! وقد عرفت ما دل(" على الصفات من 


)١(‏ كبالخبر الذي رواه الشييخ باسناده عن الحسين بن سعيدء عن حماده عن شعيب؛ عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن ا حبلى ترى الدم ؟ قال : نعمء إنه 
ربا قذفت المرأة الدم وهي حبل» . 

2 الاحكام : الطهارة/ باب 1١9‏ خ١٠9١١‏ ج١١‏ ص858*, الاستبصار: 

الطهارة / باب ٠م‏ ح؟ و" ج١1‏ ص8١‏ و175, وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الحيض 
ح١‏ و١٠و/١‏ جا ص8لاه و8/اه و0806 . 

)١(‏ يأتي التعرض لا في المسألة الأول في ص18"-15". 

(5) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 . 

)5( الخلاف : الظهارة / مسالة ١‏ ج١اصه"3؟.‏ 

(6) كخبر اسحاق بن جرير المتقدم في ص١6‏ 1. 


لخ لننسسسمسمسبب بل ب للح ججؤاهرالكلام (ج”) 
الأخبار المعتبرة المشتملة على الإعجازء لا أقلّ من أن يكون منشأها الغلبة 
التي تعارض تلك وترجّح عليها . 

وأمّا الإجماعان فأقصى مفادهما حيضيّة ما تراه من الثلاثة إلى العشرة » 
ولعلّنا نسلّمه بعد معرفة كون الثلاثة الأول حيضاً ؛ لدلالة بعض الروايات 
عليه كما ستسمع(22, فيكون ذلك حينئذ مورد الإجماعين » كما يشعر به 
استدلاله في المعتبر"' والمنتهى '" على هذا الحكم بعد دعوى الإجماع ما دلَ 
على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى.. 

ويشعر به أيضاً ما في الذكرى فإنه قال : « وما بين الأقل واللأكثر 
حيض مع إمكانه ؛ لاستصحابه, ولخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) 
( ... تستدخل الكرسف » فإن خرج الدم لم تطهر... )2247 وكذا لولم تر 
هذه العاشر أو رأته متفرّقاً بعد الثلاثة ؛ لخر حمّد بن مسلم عن الصادق 
(عليه السلام): (...إذا رأنه قبل عشرة أيَام فهومن الحيضة 
الأولى ... )*»”' انتهى . فإنه كالصريح في أن محلّ هذه القاعدة بعد 
إحراز الحيضيّة في الثلاثة ونحوها » وأين هذا من التعمم المتعى سابقاً ؟ 

وأما لفاوق تَقَدّم الدم العادة -فع م اشتمال الكثير منها على التعليل 
المتقدم ؛ بل لم أعثرعليه إلا في خبر سماعة” "© » ولا صراحة فيه يكون الدم 


(1) كما في مرسل يونس الآتي في ص 07م. 

(1) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ض"١٠7‏ . 

(6) منتبى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص18 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح4” ج١‏ ص١15١غ‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الحيض ح؛ ج ١‏ ص35ثهة . 

(5) تقدم في ص 15/8. 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الخيض ص78 . (0) الآني في ص١7‏ س 7-7. 


الطهارة / في قاعدة الإمكانت _ت--- د م [#8 
في غير صفات الحيض .» بل ظاهر لفظ الدم فيه يقتضي خلافه ؛ لتعاروف 
إطلاقه في الروايات في مقابلة الصفرة والكدرة » مع اشتماله أيضأ على ما 
عساه ينافي هذه القاعدة ؛ للحكم فيه «إذا رأته أكثر من أيّامها التي كانت 
نحيض فين » فلتتربّص ثلاثة أيَام بعدما تمضي أيّامهاء ثمَ هي 
مستحاضة » ؛ إذ قد يفرض ذلك في غير المتجاوز للعشرة » كاشتمال غيره 
من هذه الأخبار(2 من اشتراط الحيضيّة بتقدمه على العادة بقليل أو في 
العادة » والحكم في بعضها(" بأنَ ما تراه من الصفرة والكدرة بعد أيَّام 
حيضها ليس من الحيض على ما استفاضت به الأخبار» بل كادت تكون 
متواترة » وفي بعضها. أنها « ...لا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيّام 
طمثهاء فإن رأت صفرة في أيَام طمثها تركت الصلاة كتركها 
للدم ... »23 الخبر أن أقصى ما يستفاد منها حيضيّة الدم أو الصفرة مع 
تقدّمه على العادة بقليل كاليوم واليومين أو فها , وهولا يصلح مستنداً 
لتلك القاعدة العظمى , كالأخبار الدالّة على التحيّض مجرّد رؤية الدم , 
نحوما في الخبر المتقدم : « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر... »27 فإنها ‏ 
مع عدم صراحتها في شمول الفاقد , بل يظهر منها خلافه لما عرفت ظاهرة 
في إرادة الحيض من لفظ الدم , كما عساه يشعر به تعريفه باللام » مع كونه 
مساقاً لبيان ناقضيّة الحيض في كلّ وقت» لا لبيان أن كلّ دم تراه فهو 
حيض ء كما هوظاهر لكل من أعطى النظر حقه , ومن هنا رد في المعتبر 


."٠١ كخير معاوية بن حكمم الآتي في ص‎ )١( 

(؟) كمرسل يونس المتقدم في ص /ا/ا7178-7. 

(6) قرب الاسناد : ص١١٠»‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح8 ج؟ ص ٠4١‏ . 
(4) تقدم في ص 758. 


دس 
من استدلّ بها على تحيّض المبتدأة بمجرّد رؤية الدم قائلاً  :‏ إِنَّ الظاهر منها 
إرادة الدم المعهود »(20 . 

وأمّا أخبار الاستظهار لذات العادة فهى بالدلالة على خلاف المطلوب 
أولى ؛ لما في بعضها 7" من الرجوع إلى التحيّض أيّام العادة عند التجاوزء 
مع أن قضيّة القاعدة العشرة حينئذي وني بعضها7" الحكم بأنها تعمل عمل 
المستحاضة بممجرّد التجاوز وني آخحر9» الأمر بانتظاريوم » إلى غير ذلك مما 





جواهرالكلام (ج") 


. 7١ المعتبر: الطهارة / في الخيض ج١ ص؛‎ )١( 
(؟) كمرسل يونس : «...فالحائض التي لها أيَام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليهاء ثم‎ 
: استحاضت واستمرٌ بها الدم» وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددهاء فإن امرأة يقال ها‎ 
فاطمة بنت ألي حبيش استحاضت, فاستمربها الدم فأنت أَمَ سلمة» فسألت رسول الله‎ 
. »... (صلى الله عليه وآله ) عن ذلك , فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها‎ 
: الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١ ج ص88, تهذيب الاحكام‎ 
١" ح” ج١ ص١8" وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض ح١ ج‎ ١9 الطهارة / باب‎ 
ص47 ه.‎ 
كاخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن حماد بن عيسى‎ )( 
وابن أي عمير. عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «المستحاضة‎ 
تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف‎ 
. اغتسلت للظهر والعصر...»‎ 
.: الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؟ ج" ص88, تهذيب الاحكام‎ 
الطهارة / باب ه ح؟ ج١ ص7١٠» وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض ح؟ ج؟‎ 
. 6 ص5 ؛‎ 
كالخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من اصحابناء عن احمد بن محمد, عن علي بن الحكم؛ عن‎ )4( 
داود مول أبي المعزى العجل, عمّن أخبره» عن أي عبد الله ( عليه السلام ), قال : «سألته عن‎ 
المرأة تحيض ثم مضي وقت طهرها وهي ترى الدم» قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان‎ 
5-8 . حيضها دون عشرة أيَامِ» وإن استمر الدم فهي مستحاضة...»‎ 


الطهارة / في قاعدة الإمكان _ل- -ا-ااب ب ب ب ب 889 


يقضي بخلافهاء بل في مرسل يونس : «... إن كلٌ ما رأته بعد أيَام 
حيضها فليس من الحيض »7 . 

وأمَا ما دل على إلحاق ما تراه قبل مضىّ العشرة بالحيضة الأولى كما في 
الموّق والحسن _ففع احتماله أو ظهوره في الجامع للصفات التي علمت أنه 
حيض ء إلا أنه لا يحكم بكونه حيضاً مستقلاً لعدم مضيّ أقلّ الطهرء ولذا 
حكمت به كذلك بعد مضيّه » ويشعر به كونه مساقاً لبيانه أنه مكن أن 
يسلم مقتضاها كا هو قضيّة إجماعي المعتبر والمنتهى » ولا يستفاد منه تلك 
القاعدة . 

ومن العجيب الاستدلال عليها بأخبار العذرة والقرحة ‏ مع ما فيه 
ولا : من فرض انحصار الاشتباه فيهما » فعند نف العذرة مثلاً يتعيّن الثاني 
من غير نظر إلى القاعدة . 1 

وثانياً : أنه لو كان البناء على قاعدة الإمكان المقرَّرةِ عندهم لكان 
المتّجه الرجوع إليها من غير اختبار بالتطوق ونحوه . 

وأيضاً فقد عرفت أن امحقّق ( رحمه الله ) ناقل الإجماع على هذه القاعدة 
قد توق ف(" في الحكم بالحيضيّة مع الاستنقاع , وهويناني ذلك ويقضي 
أن ليس مقصوده منها ما عند المتأخرين من أصحابنا . 

وما أخبار اخامل فلاحظة كثير منها يقضي بخلاف هذه القاعدة , 
كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظرء فلا نطيل بذكرها ء مع ابتناء 





الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح, ج" ص 5١‏ غ, وسائل الشيعة : باب ه 
من ابواب الحجيض ح؛ ج١7‏ ص"1 5 . 
)010( تقدم في ص //778-17. 
(؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص118 . 


ين 


الاستدلال بها على مجامعة الحيض للحمل . 

وأمَا ما دلَ على أن الصفرة في أَيّامِ الحيض حيض فلا تقضي بتلك إلا 
عل تفسي الشيخ الني نكم سابقا'©, ولمل ذلك منشأً اشتبارهذه 
القاعدة عند من تاخر عنه » وهو تمنوع , » بل الظاهر مها إرادة أيَام عادتها, 
كها كاد يكون صريح ما في مرسل يونس » حيث قال ( عليه السلام ) في 
المضطربة إنها : « ... لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى مغرفة لون 
الدم ؛ لأنّ السئّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فا فوقها في أيَام 
الحيض إذا عرفت حيضاً... »0 إلى آخره . وكذلك غيره كما لا يخفى 
على من لا حظها . 

ويشير إليه أيضاً استدلاههم فيا يأتي على حيضيّة الصفرة المتقدمة على 
يام الحيض مثل هذه الروايات » على أن في بعضها : « إِنَ الصفرة قبل أيَام 
الحيض وفي أيَام الحبيض حيض » وبعد أيَام الحخيض ليست بحيض 2" , 
وهي لا تنطبق على تفسيره » ول اث 
إرادة أيَام العادة ٍ خبر محمّد بن مسلم : « ...عن المرأة ترى الصفرة في 
يام حيضها . .. 





جواهرالكلام (ج") 


)١1(‏ في ص9ؤ"؟. 

(0) الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج" ص87 , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص١8"‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الحيض ح4 ج" 
ص8" . 

(7) الكاني : باب المرأة ترى الصضرة قبل الحيض وبعده حه ج ص8/» وسائل الشيعة : باب 6 
من ابواب الحيض ح” ج” ص 4١‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص76 . 

(5) الكاني : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض وبعده ح١‏ ج" ص78 تهذيب الاجكام : 


الطهارة / في فاعدة اللإمكانف ‏ ااا 968 

ومن هنا يضعف الظنّ بإجماعه الذي ادّعاه في الخلاف ؛ لأنَّ الظاهر 
أنه حصّله من الروايات بعد أن فهم منها ذلك , وإلا فا وصل إلينا من 
كلام المتقتمين عليه من أهل الفتاوى خالٍ عن ذلك », ولا نقله أحد ممّن 
يتعاطى نقله . 

ولجميع ما ذكرنا توقف جماعة من متدأخري المتأخرين كا محقق 
الغاني7"» وصاحب المدارك (© وغيرهها(" في هذه القاعدة, واستوجه 
بعضهو”'' الرجوع إلى الصفات في غير ما دلَ الدليل عليه كالصفرة 
والكدرة في أُيَام الحيض », وهولا يخلومن وجه ؛ لما عرفت من ظهورها 
واشتمالما على الإعجازء مع موافقتها للأصول القاضية بعدم الحيضيّة , 
وكثرة الشواهد في الأخبار على ما يناي عموم تلك القاعدة على الوجه الذي 
فهموه » بل قد يقطع بعدمه . 

لكن ينبغي استثناء ما تراه قبل أن بمضي أقلّ الطهر بعد الحيض مما 
أمكن أن يكون حيضاً » فإنه ملحق بالحيض الأول ؛ للمويّق *؟ والحسن 
المتقدم”"2 وإجاعي المعتبر والمنتهى 2 ) وقد ينزل عليه إجماع الشيخ في 


الطهارة/ باب ١9‏ ح"اه ج١‏ ص5" وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح١‏ جح" 
ص .84*١٠‏ 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص788 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص54" . 

(6) كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص45 »١‏ والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / في الحجيض ص98" . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص4 370-71 . 

(5) تقدم في ص58؟ س 1١-6‏ . 

(5) تقدم في ص778. (0) تقدما في ص 90؟. 


يي يي جز خواقر اكلام رد 
الخلاف27, وإن أمكنت المناقشة فوا تراه من الصفرة والكدرة بعد أيّامها 
بلى في سائر الدم الذي تراه بعد العادة وأيّام الاستظهار؛ للأخيار”' الدالة 
على نى الحيض في ذلك . لكنّ الأقوى ما ذكرنا واستثناء ما تراه قبل 
العادة بيوم أو يومين من الصفرة والكدرة للأخبار”" أيضاً » وأين هذا من 
تلك القاعدة المجملة أيّ إجمال ؟ 
لكنّ الجرأة على خلاف ما عليه الأصحاب سوا بعد نقلهم الإجماع نقلاً 
مستفيضاً معتضداً بتقبع كثير من كلمات الأصحاب لا يخلومن إشكال ‏ 
وخصوصاً بعد ما سمعت من الإشارات المتقدّمة في الروايات » إلا أنه 
ينبغي القطع بعدم إرادة العموم مها على الوجه الذي فهمه بعض متأخري 
المأخرين؟) حتى تمسّك بها في ننى الشرائط حيث تدّعى كالتوالي ونحوه 
وفها يرى من الدم قبل إحراز ما علم شرطيّته ونحوذلك ؛ لعدم الدليل حتّى 
الإجماع المعى . 
فالأول حملها حينئْنٍ على إرادة ما علم إمكانيّة حيضه » كأن تراه 
حيض » وأمّا ما لم يعلم حاله أنه ثمكن أو مستحيل لعدم العلم بإحراز 
الشرط فلا يحكم بحيضيّته » وقد يتعى أن هذا هومعن القاعدة ؛ إذ ليس 
)١(‏ تقدم في ص9 ؟. 
(؟) سيأتيٍ التعرض لبعضها في ص »...7١‏ وراجع وسائل الشيعة: باب8١‏ من ابواب 
الحميض ج” ص ههه . 
(*) سيأتي التعرض لبعضها في ص ١7...؛‏ وراجع وسائل الشيعة: باب من ابواب 
الخيض ج ١‏ ص5"96 . 
(4) كالطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / ماهية البيض ج١‏ ص/ا”» وراجع حاشية ( /1) 
من ص "55؟., 


الطهارة / فى بيان العادة الوقنية والعددية ب سبي #انيم 


المراد أن الإمكان مجرّد الاحتمال الناشئّ من جهل الشخص مثلاً » بل 
المراد أنه بعد العلم باتصاف الدم بصفة الإمكان , وفي مثل الفرض المذكور 
لم يكن كذلك » فتأمّل جيّداً . 

#«اوتصير المرأة ذات عادة #بتكرّر الحيض منها على الوجه الذي 
تسمعه مرَبين فصاعداً لا بالميّة الواحدة إجماعاً حصلا( ومنقولاً 29 كيا عن 
أكثر العامة 0 خلافاً لبعضهم 9 فاجتزى بها » وربّا نقل *) عن بعض 
اضيكا ها اشام وهو_مع منافاته لمبدأ اشتقاق العادة باطل عندنا لما 
سمعت » وللأخبار المعتبرة » كاشتراط الثلاثة » فإنه لا يشترط باتفاقنا كما 
في الذكرى 7 , ومنه يظهر أنه لا وجه لإحالة ذلك على العرف كما في غير 
عادة الحيض », مضافاً إلى الروايات : 

منها : ما في مرسل يونس عن الصادق ( عليه السلام ) حيث قال بي 
المبتدأة : « ... فإن انقطع في أقلّ من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص"42» وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص ه”", والمصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ 
ص١١5»‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص4١‏ . 

(0) نقل الاجماع في : النلاف : الطهارة / مسألة ٠١5‏ ج١‏ ص 184 وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"2؟» ومدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ 
ص 85” . 

(5) المجموع : ج؟ ص8١4.‏ المغني (لابن قدامة) : ج١‏ ص59" . 

(1) المجموع : ج؟ ص17 4.» المغني (لابن قدامة) : ج١‏ ص09" . 

(4) نقله فخر الحققين في شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحيض والاستحاضة والنفاس ذيل 
قول المصنف : « ويستقر بشهرين )» ص78 ( مخطوط ) . 

. ذ كرى الشيعة : الطهارة / في الخيض ص78‎ )١( 


2-6 جواهرالكلام (ج") 


الطهر وتصلي , فلا تزال كذلك حتّى تنتظر ما يكون في الشهر الثاني , فإن 
انقطع الدم ارقف فى لتر الا لسرا وح :توا ملسا سدطعان ولد 
فقد علم الآن أن ذلك قد صار ها وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما 
سواه إلى أن قال :- وإنها جعل الوقت إن توالى علها حيضتان أو ثلاث 
تقول :رسول الله( على الله عليه وآله ) للقي تعرف أيّامها : دعي الصلاة 
يام أقرئك . فعلمنا أنه لم يجبعل القرء الواحد سئّة» فيقول لها : دعي 
الصلاة أُيَام قرئك , ولكن سن لما الأقراء ‏ وأدناه حيضتان 
فصاعداً . . . » () إلى آخره . 

ومنها : مويق سماعة بن مهران : « ...ذا اتفق شهران عذة أيَام سواء 
فتلك أيامها » 9" . 

وات ليك السابق ق أن المرأة تكون ذات عادة بال 
وذلك ٠‏ بأن ترى الدم دفعة ع لم م ينقطع على أقلٌ الطهر فصاعداً , ثُمّ 
تراه ناا بمثل تلك العدّة #فإن كان ذلك مع اتحاد الوقت كأن يكون 
في أوَل الشهر مثلاً كانت وقتيّة عدديّة » وإلا كانت عدديّة فقط » وقد 
تكون وقتيّة كذلك فيا إذا رأته مع اتّحاد الوقت واختلاف العدد» لكن 
لا تدخل هذه في عبارة اللضتّف ,» إلا أنْ الأقوى ثبوتها وجريان حكم 
التحيّض ممجرّد رؤية الدم فيه عليها » نعم لا يجري عليها حكم الرجوع إلى 








)١(‏ الكاني : باب جامع في الحائض والاستحاضة ح١‏ جم ص88 تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ١‏ ح” ج١‏ ص١7"8؛‏ وسائل الشيعة : باب / من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ 
ص56 6 . 

0( ألكاني : باب أول ما تحيض المرأة ح ١‏ جل ص 4/ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 15 ح١‏ 
ج١‏ ص 78٠١‏ وسائل الشيعة : باب / من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص 45 ه . 


الطهارة / في بيان العادة الوقتية والغددية ب ب ب ف لسع 
أيّام العادة مع تجاوز الدم العشرة كما كان يجري ذلك في العدديّة » نعم هما 
معاً يجريان على الوقتيّة العدديّة » ولذا كانت أنفع الأقسام الثلاثة . 

وما عساه يظهر من بعضهم"" بل كاد يكون صرييح السرائر9؟) من 
حصر العادة فيها ضعيف جذاً ؛ لمنافاته إطلاق اسم العادة وأخبارها 0 
فيا وخصوص الخبرين المتقدّمين وكلام الأصحاب » كاحتمال قصرذات 
العادة على العدديّة فقط من غير نظر إلى الوقت » وأنه يدورعليه حكم 
التحيّض مجرّد الرؤية ونحوه من أحكامها , كما عساه يظهر من ا مصتّف 
وغيره”" » ويشهد له إطلاق الرواية السابقة » وعدم انضباط وقت خاصض 
للعادة ؛ إذ هي فد تتقدّم وتتاخر . 

وذلك لأنه يؤول إلى التزام أحد أمرين » إِمَا ثبوت عادة في الوقت من 
غير تكريرء وهو كما ترى مخالف لصدق اسم العادة, ولصريح كلام 
الأصحاب » وا عساه يظهر من الأخبار سيّا مرسل يونس الطويل كما 
لا يخفى على من لاحظه بتمامه . 

وإمّا عدم ثمرة لذلك بأن يقال : إِنَ أقصاها التحيّض برؤية الدم في 
ذلك الوقت , ونحن نقول به وإن لم يتكرّر الوقت , كما إذا جاءها الدم في 
أل الشهر مثلاً عدداً معيّنأ, ثم في وسط الشهر الثاني كذلك , فإنا نحكم 
بتحيّضها في الثالث بمجرّد الرؤية وإن كان في الآخر؛ لصيرورة الشهر لما 
مثلاً أو مضي أقلَ الطهر فصاعداً كالوقت » ولأنها ليست من المبتدأة قطعاً 


: كالمصنف في امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص ؛» والعلامة في القواعد‎ )١( 
.١ ص؛‎ ١ الطهارة / ماهية الحيض ج‎ 

(؟) السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص47١‏ . 

() كالعلامة في التحرير: الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص1 . 


جواهرالكلام (ج") 





لضن 
ولا من المضطرية . 

وفيه : أنه مع التسليم لا تنحصر الفائدة في ذلك وإن ذكرها بعضهم"" 
ثمرة هنا » بل لها فوائد أخر لا تقوم عادة العدد مقامها : 

منها : أنه لو تجاوز الدم في المرأة ورجعناها إلى مقدار من العدد , فإنه 
حيث لا تكون لما عادة في الوقت كانت محيّرة في وضعها إينا شاءت من 
أيَامِ الدم, بخلاف ما إذا كانت لما عادة في الوقت, فإنا نوجب عليها 
مراعاة الوقت . 

ومنها : تعارض العادة مع القييزء كما لوفرض كون الجامع للصفات 
متقتماً مثلاً على معتادها من الوقت , فإنه يجي ء الخلاف في تقديم القَيير 
عليها وعدمه , إلى غير ذلك . 

فظهر أن الأقوى ثبوت الأقسام الثلاثة كما صرّح به جماعة من 
المتأخرين7" , ويظهر من مطاوي كلمات غيرهم 7( , كما أنه يظهر ذلك 
من فحاوى كثير من أخبار الباب » وأَن مدارها على التكرّر مرّتين » إن وقتاً 
فوقتاً وإن عدداً فعدداً » مضافاً إلى صدق اسم العادة وأيّام أقرائها ونحوذلك 
من إطلاق الادلة . 

ومنه ينقدح إمكان إثبات عادات الخر كتكررآخر الحيض مغلاً 
مرتين » كأن ينقطع في السابع من الشهرء ثم ينقطع في الشهر الثاني 


. 4١-5١ كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ ماهية الحيض ج١‏ ص 25517 والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / بياث الحيض ج١‏ ص77", والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما 
يترتب على الحيض من الاحكام جا ص8 3١‏ . 

(6) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 


الطهارة / في بيان العادة الوقتية والعدددية سسشى 2 بس ب 811 
كذلك وإن اختلف العدد ؛ إذ لا فرق بين انضباط أوّل الحيض وانضباط 
آخر الحيض » وكذلك بالنسبة إلى وسط الحيض » إلا أني لم أعثر على أحد 
فرت الأضيدا ب البق ذلك أو رتب حكماً عليه مع تصوّر بعض القْرات له » 
0 

نعم لا يثبت الوقتيّة -عدديّة كانت أيضاً أو لا إلا بحصول التكرّر 
ل ا هلاليّن ؛ إذ لا مكن اتحاد الوقت في الشهر 
م العدديّة » فإنها تغثبت بالشهر الواحد» كما لورأت في أوّله 
خمسة مثلاً ثم مضى أقلَ الطهر ورأت خسة وانقطع » فإنها تثبت بذلك , 
وما ذكر في الروايتين من الشهرين فخارج مخرج الغالب في النساء » وكلٌ 
ما كان كذلك من قيد أو صفة أوغيرهما لا عبرة بمفهومه » ولذا يحكم 
نحصول ا ا 0 

فا ينقل عن بعضهه 7 من اشتراط الشهرين اللاليين فصاعداً في 
تحقّق العادة لظاهر الخبرين المتقدتمين ضعيف ؛ لصدق اسم العادة وتصريح 
كثير من الأصحاب به . ومثله في ذلك ما عساه يظهر من آخر(" من 
الاحتزاء بالشهر الواحد في مطلق أقسام العادة ؛ لما عرفت من عدم إمكان 
تمائل زماني الدم إلا بالشهرين اللاليّين فصاعدا . 

وما يقال : إِنَ المراد بالشهر في النصّ والفتوى إنما هو الشهر الحخيضي 
ي ثلاثة عشر يوماً لا الهلالي » يدفعه : أنه ارتكاب للتجوّز من غير قرينة ؛ 


)010( كالشيخ في النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة صه ؟» وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص 5" . 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص88» والطباطبائي في 
رياض المسائل ؛ الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١‏ ؛ . 


امس _لللمل بل جواهرالكلام (ج") 
بل مع ظهؤر خلافها ؛ ما عرفت من أن الغالب في النساء نا هوني كل 
فير حيفة كاهو الفيروف:: وأشارت إلنه عضن الأغبار 03م ويمهد له 
الحكم بتحيّض المتحيرة في كل هلالي مرة » وغير ذلك . 

على أنه ينبغي انحصار الوقتيّة مثلاً فيمن رأت أوّل الشهر الحيضي 
مّتين » أمَا لورأت في أوّل هلاليّين أوغير ذلك فلاء وه و كما ترى يمكن 
تحصيل الإجماع على خلافه . 

واحتمال القول : إِنَّ المراد بالشهر الأعمّ من الملالي والحيضي » 
يدفعه : أنه لوجاز مثل ذلك على عموم المجاز لكتّه موقوف على القرينة ؛ 
وهي مفقودة . 

ولعلّ الأقوى ني النظر ارتفاع النزاع في المقامين , على أن يكون مراد 
المانع من حصول العادة بالشهر الواحد إنما هو الوقتية » ومراد المثبت إنها هو 
العدديّة ا لا يخفى على من أعطى النظر حقّه في كلماتهم , ومنه يظهر لك 
كثير خبط وخلط في كلام جملة من متأخري المتأخرين7" . 

نعم قد يظهر من الشيخ قٍِ المبسوط ثبوت العادة الوقتيّة بتساوي 
الميض والطهر مرّتين من دون النظر إلى المهلالي , فإنّه قال : « إذا رأت 
المبتدأة دم الحيض خمسة أيّام وعشرة أَيّام طهراً بعد ذلك » ثم رأت خمسة 


)١(‏ كار الذي رواه الكليني عن الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علي 
الوشاء؛ عن حمّاد بن عثمان» عن ادبم بن الحرّ قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
يفوك إن الله (شبارك. وتعاق) عد للشيناء فى كله هرهز 4 

الكاني : ابواب الحيض ح١‏ ج” ص ه/ء وسائل الشيعة : انظر باب 4 من ابواب الحيض 
جاص ة؛ه . 
(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 


م 
أيَام دم الحيض »ء ثم رأت عشرة أيّام طهراً, ثم استحيضت » فقد حصل لما 
عادة في الحجيض والطهرء تجعل أيَام حيضها خمسة أيَام وأيَام طهرها عشرة 
أيَامِ » وكذلك إن رأت دم الحيض خسة أُيَام وخسة وخسين يوماً طهراً. ثم 
رأت خسة أيَام حيضاً وخمسة وحخسين يوماً طهراً؛ ثم استحيضت » تجعل 
حيضها في كلّ شهرين خسة أيَام ؛ لأنَ ذلك صارعادتها » (2 انتّهى . 

وفيه :-مع إمكان تأويله أن المستفاد من الأدلة كاخبرين السابقين 
وغيرهما أَنْ تكرّر الحيض مرتين مثبت عادة فيه » وأمّا أن ذلك يغبت عادة 
في الطهر أيضاً لوفرض تساوهم! كالحيض فمنوع لا دليل عليه » وكيف ! 
مع أن أقصى عادة وقت الحيض إنما هو إثبات حيضيّة ما فيها» وأنها مقدتمة 
على غيرها عند التعارض » وإلا فهي لا تنني حيضيّة ما أمكن من غيرها , 
فحينئلٍٍ ترجع من استمر بها الدم فيا فرضه من المثال الثاني بعد أن تحكم 
بحيضيّة حمسة ومضىّ أقلَ الطهر إلى ما يقتضيه الأدلة من الأوصاف أو 
غبرهاء فا[ عا 

لكنّ الإنصاف أنه مع تكرّر ذلك أي الطهر المتساوي والحيض- لها 
زماناً كشيراً يحصل به الاعتياد العرني لا أرى مانعاً من الالتزام به ؛ إذ 
يصدق عليها حينئُلٍ أنها تعرف أيّامها ووقتها وأقراءها » بل قد تكون هذه 
أقوى من غيرها في معرفة ذلك » كما إذا مضى عليها السنون المتعدّدة في هذا 
الحال, وحينئنٍ يحمل ما في الروايات على إرادة الاعتياد الشرعي , وهو 
التكرّر مرتين . وذلك مخصوص بالحيض ء وإلا فالاعتياد العرفي 
مقط نات كين حينئدٍ فيها دلالة على نني ذلك عفتأمّل فإنه نافع عدا 





الطهارة / في بيان العادة الوقتية والعددية 


. المبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص47‎ )١( 


ا ا ل خط جو قرا لكلاام رع 86 

وكيف كان » فهل يشترط في تحقق الوقتيّة تكرّر الطهرين متساويين 
وقتأ ىا عساه يظهر من الشهيد في الذكرى (' , ومقتضاه عدم ثبوتها إلا 
بالدور الثالث , فإن انتهى الطهر الثاني بانتباء الطهر الأول ثبتت», وإلا 
فلا ؟ الأقوى عدمه ؛ لصدق معرفة الوقت وانضباطه بدونه » وهو الظاهر من 
ملاحظة الأخبار أيضاً . 

وقال في الذكرى بعد :أن نقل عن العلامة ما اخترناه من عدم 
الاشتراط : « وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث » فإن لم يعتبر استقرار 
الطهر جلست لرؤية الدم » وإن اععتبرناه فبعد الثلااثة أو حضور الوقت , 
هذا إن تقدم , ولوتأخر أمكن ذلك استظهاراً, ويمكن القطع بالحيض ؛ 
لذن تأخير وقنه وويدة الفيفنا نا 2 انهى . وتبعه في ذلك شيخنا في 
الرياضِ7) 

وفيه : أن إثبات الوقتيّة بما ذكرناه لا يستلزم تحيّضها برؤية الدم ولوني 
غير الوقت » بل أقصاه ثبوت ذلك فيه » وأمّا في غيره فهي كالمبتدأة أو 
المضطربة » كما يقتضيه ظاهر بعض كلمات الأصحاب”)؛ وصرّح به في 
جامع المقاصد”" وغيره2©"7» كما أنه هو_أي الشهيد. لا يحيضها بالرؤية في 
غير الوقت في الدور الرابع مثلاً وإن تكرّر الطهر متساوياً وصارت به وقتيّة . 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص78‎ )١( 

4 العيد المدا ب .. 

0( رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص ١؛‏ . 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 
© جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 75١‏ . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص75-/1717" . 


الطهارة / في بيان العادة الوقتية والععدددية ٠ب‏ ب #1 


نعم تظهر الغرة , بين القولين بالنسبة للتحيّض في الرؤية ما إذا رأت يعد 
الدور الثالث الذي فرض فيه الاختلاف دما في وقت الحيضتين الأولتن 6 
فإنا نحيّضها بمجرّد الرؤية وإن لم يستقرٌ الطهر بخلافه هو, وهناك ثمرات 
أخرلا تخنى على المتأمّل » هذا . 

مع احتمال أن يكون مراد الشهيد باذ شتراط تساوي الطهرين وقتا إنها 
هو بالنسبة للتحيّض مجرّد الرؤية في الدور الثالث» فإنه بدون ذلك كما لو 
انتهى الطهر الثاني قبل انتهاء الأول بأن رأت الحيض قبل وقته مغلاً 
لا يحكم بالتحيّض » بل يجب عليها الصبر إلى ثلاثة إن أوجبناه في المبتدأة » 
فحينئذٍ يرتفع الخلاف » بل لعلّه الظاهر من كلامه كما لا يخفى على من 
مَل عبارة الذكرى حق التأمّل » فإنها في المقام في غاية الإشكال تركنا 
التعرّض لما خوف الإطالة . 

.وكأنَ الذي حداه على ذلك مع أنه لا محضل له هوما ظنّه من العلامة 
من أنه لا يشترط في الوقتيّة تساوي الطهرين وقتا بحيث يحيضها بمجرد رؤية 
الدم الشالث وإن لم يكن في الوقت » وهووإن كان اشتباهاً في كلام 
العلامة لكته يرتفع به خلافه حينئذي وليتأمّل جيّداً فإِنَ كلامهم في المقام 
لا يخلومن اضطراب » والتحقيق ما ذكرنا . 

ثم إن الظاهز من الخبرين المتقدمين () سيّما مرسل يونس أنه يشترط في 
العادة وقتيّة كانت أو عدديّة توالي الحيضتن المتحدتين بحيث لا يفصل 


ع 


بيهها حيضة تناني ذلك » وبه صرّح غير واحد من الأصحاب(" , فحينئذ 


)١(‏ في ص /ا.-08". 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص88 . 


جواهرالكلام (ج") 
لا يتم ما ذكره ه في المنتهى 207 وغيره("" من ثبوت العادة بتكرّر اختلف'» 
كأن ترى للد عا ل شور قال رن قر نه رق الال سيط والزتري 
ثلاثة أشهر على هذا الترتيب ؛ لعدم تحقق التوالي في حيضتين منها » وتحققه 

نعم لو تكرّر ذلك منها مراراً متعدّدة بحيث يشبت بها الاعتياد العرفي 
أمكن أن يتعى ذلك ؛ كما ذكرناه سابقأ في كلام الشيخ المتقدم ؛ إذ 
يصدق عليها أنها تعرف وقتها ويام أقرائها » ويحمل حينئذٍ ما في الروايات 
على إرادة ضبط الاعتياد شرعاً » وإلا فالعرفي موكول 1 العرف » ولا يكون 
المقصود منها نني هذا الضبط العرفي » فتأمّله جيّداً فإنه نافع جداً في مثل هذه 
المقامات . 

و»#هل يثبت أقلَّ العدد المتكرّر كما في كلّ ما كان من هذا القبيل 
من تكد العده الحتلف كأن رأت مثلاً خمسة أَيَّام ثم رأت سبعة ؟ 
وجهان » أقواهما العدم ؛ لعدم صدق الاستواء والانقطاع لوقته الموجود في 
الروايتين المتقتمتين المؤيّد بما يظهر من غيرهما من الروايات , خلافاً لما 
عساه يظهر من بعضهه '" من الاكتفاء بذلك ؛ للتكرّر وعموم خير 
الأقراء 27 , وهما كما ترى . 

وكذلك لا يمر ني أقوى الوجهين تكرّر بعض الوقت في ثبوت الوقتيّة 


حلش 





(1) متي الطاب الطهارة/ وك الى عاض 

(؟) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص30 . 

(9) كالعلامة في النهاية : الطهارة / القسم الرابع من المستحاضات ج١‏ ص44١.‏ والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / في الجيض ص78 . 

(1) المتقدم في ص 708-7017 


الطهارة / في بيان العادة الوقتية والعدددية ا 9119# 
إذا لم يحصل الا تحاد في الأول بأن يكون رأت مثلاً في أل شهر ستّة ثمّ 
رأته في آاخر سابقاً على أوّله بثلاثة » فإنه لا يجدي في صيرورة الثلاثة التى 
اتفقن فيبها عادة في أوّل الشهر. 1 

نعم :9 لاا عبرة # في ثبوت كل من أقسام العادة ا باختلاف لون 
الدم #6 بعد فرض انقطاعه عن العشرة والحكم بحيضيّته » كا لا عبرة 
بالكسور زيادة ونقيصة في وجهء بل ولا بالنقاء المتخلل بعد الحكم 
بحيضيّته » وإن كان الأقوى عدم احتسابه في أيَام العادة ؛ لظهور نصوص 
العادة في الدم الحيضي لا في التحيّض الشرعي 

ثم هل تثبت العادة في مستمرّة الدم التي يدور تحيّضها على الأوصاف 
برؤيتها م مثلاً ني أل الشهرين عذة أَيَامم سواء ؟ وجهان » يظهر من 
بعضهه 07 الأول » فيكون المدار حينئذ على تكرّرما ثبت حيضيّته من 
المستمرٌ باععتبار الأوصاف ء إِمّا لجامعيّته مع سلب غيره » أو لأكثريّته » أو 
لاشتماله على الأشد أو نحوذلك » بل يكني وجوده في أوّل هذا الشهر أسود 
وفي الآخر أحمر أو أشقر أو نحوذلك مع فرض عدم معارضته بغيره . 

وفيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لعدم تناول الخبرين السابقين له مع 
ظهور غيرهما في عدمه , كالأخبار” الآمرة بالرجوع إلى الأوصاف ؛ إذ 
هي متناولة بإطلاقها ما لوتكرّر الجامع مثلاً مرتين ثم اختلف مله أو عدده 
في الدور الثالث , فإنه يجب اتباع الأوصاف أينا كانت تكرّرت أو لا . 

ومنه تعرف ضعف التفصيل بين الجامع وغيره » فتثبت العادة بالاؤل 
دون غيره » لمكان حصول الظنّ بالحيضيّة من جهته بخلاف غيره . 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"3؟ . 
(') تقدم بعضها في ص 45 .750٠0-7‏ 


ا سد جوأ قر الكلام: زع 8) 

وفيه : -مع منع انحصار الظنّ به فقط ؛ لحصوله في الأشت والأكثر أيضاً 
وإن كان في الأول أقوى- أنا نمع ابتناء أمر العادة على الظنون با موضوع , 
بل إنما هي حكم تعبّدي يدور مدار الدليل ‏ وهوفي المقام مفقود , بل 
الظاهر انه على عدمه موجود . 

لكن نقل عن العلامة في المنتهى ( ننى الخلاف عن ثبوت العادة 
بالقييز» فإن تم إجماعاً وإلا فللنظر فيه بجال , مع أنّه لوثبت العادة بمثل 
ذلك لوجب ثبوتها أيضاً بالرجوع إلى عادة نسائها مرتين » بحيث لو حصل 
لما القييز بعد ذلك لا تلتفت إليه » وفيه ما لا يخفى . 

ألنّهم إلا أن يقال: إِنْ ذلك من التحيّض الشرعي لا الحخيض 
الحقيق., وأخبار العادة في الثاني لا الأول » وهو شامل بإطلاقه ولو 
فيد نفي الخلاف المزبور الحيض الحاصل بالقييء والله العالم . 


إمسائل خمس * 
الأول 6“ 
ملإذات العادة * وقتاً وعدداً بإ تترك الصلاة والصوم برؤية الدم * 
في وقت العادة« | إجماعاً * كما في المعتهر(”) والنتنى 9 والق 5 0) 
وغيرها "2 , ولصحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 


. ٠١ص‎ ١ج منتهى المطلب : وقت الحيض‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص"١3‏ . 

() منتهى المطلب : احكام الخائض ج١‏ ص؟9١٠‏ . 

(؛:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الجخيض ج١‏ ص78 . 

() كتحرير الاحكام : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص ١5٠؛‏ وجامع المقاصد: 


الطهارة / في حكم ذات العادة الوقتية والعاددية #3 لإ -ننسس #4 


عن المرأة ترى الصفرة في أيّامهاء فقال: لا تصلّي حتّى تنقضي 
أيّامها ... »27 » ومرسل يونس عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « ... كل ما 
رأت المرأة في أيَام حيضها من صفرة أو حمرة فهومن الحيض ... »() 
ونحوهما غيرهما( , حتّى أنه قال في جامع المقاصد : « قد تواترت الأخبار 
عن النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) والأنْمَة (عليهم السلام ) بوجوب الجلوس 
برؤية الدم أيّام الأقراء » 7 قلت : ويؤْيّده أن المعتاد كالمتيقن . 

ومنه يظهر أن مثلها في هذا الحكم معتادة الوقت دون العدد كما صرّح 
به بعضهم”"'؛ ويستفاد من إطلاق بعض الأخبار”"' », بل قد يدتعى 
دخولها في معقد إجماع المنتبى وغيره "؟ , حيث قال : « وتترك ذات العادة 
الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها » وهوقول كل من يحفظ عنه 
العلم »00 عل أنه من المعلوم الهأ م لانضباط العدد في نحيّض 
المتقّمة » بل ليس إلا انضباط الوقت كما هو واضح . 


الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 780-979 . 

: الكافي : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح١ ج" ص8 /ء تهذيب الاحكام‎ )١( 
ح"ه ج١ ص97" وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح١ ج"‎ ١9 الطهارة / باب‎ 
. 51١ ص‎ 

(؟) تقدم في ص /771. ' 

(؟) راجع وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ج١1‏ ص98 . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص "9٠‏ . 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص5 . والفاضل الحندي في كشف 
اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص17 . 

. كخير سماعة الاتي في ص١7 س7-”‎ )١( 

(0) كتحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

(6) تقدم ذكر مصدره في حاشية () من ص8١7.‏ 


لل سس ب بح جواهرالكلام (ج") 

نعم يقع الإشكال في معتادة العدد » فإِن ظاهر المصئّف دخوها في هذا 
الحكم » بل قد عرفت أنَّ عبارته الاولى سابقاً كالصريحة ني كون مدار 
العادة على انضباط العدد , مع أن المتتجه فيها كما هو ظاهر بعض ١7‏ وصريح 
آخر”" أن تكون كالمبتدأة والمضطربة » بل هي قسم من الثانية بالنسبة 
للوقت عل بعض التفاسي رلا + كبا أنها بالنسبة للأول كذلك أيضاً . 

أللّهم إلا أن يستأنس له_بعد الإجماع المتعى في العبارة » وصدق اسم 
ذات العادة عليها مما دل على التحيّض بمجرد الرؤية في معتادة الوقت لو 
رأت ذلك قبل وقتهاء» كخبرعليّ بن أبي حمزة قال : « سئل أبو عبد الله 
( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة » فقال : ما كان قبل 
الحيض فهومن الحيض » وما كان بعد الحيض فليس منه » 9 , 

ومضمرة معاوية بن حكم » قال : « قال : الصفرة قبل الحيض بيومين 
فهومن الحيض » وبعد أيَام الحيض ليس من الحيض ء وهي في أيّام 
ايفن حنضر 04 : 

وفوئقة أ بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : « في ال مرأة ترى 
الصفرة » فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهومن الحيض » وإن كان 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 

(") الكاني : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح؛ ج ص8/ء تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 49 حده ج١‏ ص55"؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحجيض حه ج ١‏ 
ص .61٠‏ 

(؛) الكافي : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده حه جم ص78 وسائل الشيعة : ياب 
؛ من ابواب الحيض ح” ج” ص 4١‏ ه . 


الطهارة / في حكم ذات العادة الوقتية والعددية سس #95 


بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ١١»‏ 

وخبر سماعة قال : « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وت حيضها , 
قال : فلتدع الصلاة ؛ فإنه ربا تعجّل بها الوقت... »7 بتقريب7" أن 
يقال : إنه ل وكان مدار التحيّض بالرؤية على الوقت لما حكم في هذه بذلك 
وإن لم تره فيه . 

ثم إنه يستفاد مها أيضاً التحيّض لذات العادة الوقتيّة مجرّد الرؤية 
وإن تقدم على العادة » قيل7) : ومثله لوتأخرء بل هو أولى ؛ لأنَ تأخره 
يزيده انبعاثاً» فيكون الحاصل حينئذ : تحيّض ذات العادة العدديّة مجرّد 
الرؤية » وكذا الوقتيّة -عدديّة كانت أو لا لورأنه متقدماً على وقتها أو 
متأخراً» من غير فرق بين جامعيّة الدم للصفات وعدمها ء وسواء قلنا 

بتحيّض المبتدأة وا مضطربة بمجرّد الرؤية أولم نقل . 

أوهولا يخلومن نظر بالنسبة للقسم الأول إن ل يثبت إجماع , كالثالث 
أيضا : 

وما يقال : إِنَ تأخره يزيده انبعاثاً » فيه : أنه لا يصلح لأن يكون مدركاً 
لحكم شرعي منافٍ للأصول والقواعد القاضية بعدم الحيضيّة » سيّما بعد ما 
ورد أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليست بحيض » كقول الصادق 
)١(‏ الكاني : فا ااراة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح؟ جم ص 27/8 تهديب الاحكام : 

الطهارة / باب ١9‏ ح؛ه ج١‏ ص557) وسائل الشيعه : باب ؛ من ابواب الحيض ح١‏ ج" 

ص .861٠١٠‏ 
() الكافي : باب المرأة ترى الدم قبل أيامها... ح؟ ج ص/الاء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

/احه؟ ج١‏ ص158١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص55 ه . 


() متعلق بقوله في ص "7١‏ : ما دل... 
(؛) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحييض ص78 . 





2 جواهرالكلام (ج") 





( عليه السلام ) : ...إكت رأت المرأة صفرة في غير أيّامها توضات 
وصلّت 76 , ونحوه غيره(" في إفادة ذلك , ويشهد له مفهوم مرسل 
يونس : «...إذا رأت المرأة الدم في أيَام حيضها تركت الصلاة» فإن 
استمرٌ به الدم ثلاثة أَيَام فهي حائض ... »207 , 
ومنه يظهر لك الإشكال في إطلاق القسم الثاني فيا لم يكن مشمولاً 
للأدلّة السابقة من المتقدم على العادة بكثير فإنه وإن كان بعضها مطلقاً 
لكن منها ما يشكٌ في شموله للصفرة كاير الأخير, ومنها ما ليس كذلك 
كبعض أخبار الصفرة9) , إلا أن الظاهر منه بقرينة غيره إرادة ما كان 
قبل الحيض بقليل » لا أقلّ من أن يكون من المطلق والمقيّد » بل احتمل في 
جامع المقاصد”” حمل هذا المطلق على إرادة ما إذا رأت قبل وقتها وعلمته 
حيضاً أو مضى ثلاثة أيَام » وحمل المقيّد على الإخبار عن الغالب» أي إن 
كان قبل الحيض بيومين فني الغالب هومن الحيض »ء فلا دلالة حينئل فيهما 
على ترك العبادة » على أنه يحتمل في كثير منها إرادة قبل انقضاء الحيض . 
حي نان كل رن تداق اداه لعي اقرز يه الام زب 
لقاعدة الإمكان أو لإطلاق بعض الاخبار أو غير ذلك , والكلام هنا الأن 
في الحكم بالتحيّض وإن لم نقل بالتحيّض هناك كما هوالمفروض في 
كليات بعص الأضحات أ وفع من بعضهو”ا من الاستدلال عليه 
(1) الكاني : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح١‏ ج ص8/اء تهذيب الاحكام : 
الطهارة/باب5١ح‏ "اوج ١‏ ص97" وسائل الشيعة: باب؛ من ابواب الخيض ح١‏ ج؟١‏ ص 1١‏ 5. 
(؟) راجع وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ج؟ ص 4" . 
(6) تقدم في ص/7707. (4:) كخبرعليّ بن أبي حمزة المتقدم في ص ."٠١‏ 
)0( جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج ١‏ ص؟7١7.‏ 
(1) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 


الظهارة/ ف عيضن الإتداة يحب ب ب بح ل ا الي 
بأدلّة المبتدأة ليس في محله . 

وكيف كان» فلم نجد دليلاً تختصٌ به المعتادة العدديّة فقط أو الوقتية 
-إذا تقدّم رؤية الدم بما لا يدخل تحت مضمون الأخبار المتقدتمة مما 
يتسامح فيه ذوات العادة كاليوم واليومين ونحوهما أو تأخر كذلك ‏ عن 
المبتدأة بحيث يثبت الحكم فيها وإن لم نقل بالثانية » نعم هما يشتركان فيا 
ستسمعه من الأدلّة » فلا يتتجه حينئذ الحكم بالتحيّض في الأولى والتردّد 
في الثانية » بل المتجه إحالتها عليها كما صرّح به بعضهه7" , لكن كان 
عليه استثناء اليوم واليومين ونحوهما في التقدّم والتأخر مما يتعارف في 
ذوات العادات », بل لعل مثله يدخل فيا دل على العادة ؛ إذ المراد بايام 
حيضها وبوقته أوانه وحينه . 

وف » تحيّض ل المبتدأة 26 مجرّد رؤية الدم مطلقاً, أو حتى بمضي 
ثلاثة أيّام كذلك » أو يفصل بين الجامع وغيره » أو بين الأفعال والتروك ع 
أقوال , منها ومن أدلَتا يكون الفقيه فيإ تردّد 6 كما في النافع 7" , 

ويظهر الأول من الحداية(" والمبسوط 7 والجامع "2 وعن الإصباح (0) 
كما هو صريح غيرها”" ؛ بل نسبه في الرياض 7" إلى الشهرة تبعاً للمولى 


. 45-4١ص‎ : المصدر السابق‎ )١( 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

() الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب غسل الحيض ص »٠ه‏ . 

(1) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص40 . 

(5) الاصباح (ضمن سلسلة اليانبيع الفقهية) : في الحيض ج؟ ص١٠‏ و١١‏ . 

(0) كباية الاحكام : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص 21٠١‏ وذ كرى الشيعة : الطهارة / في 
لضن عن 5 () رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص45 . 


لض جواهرالكلام (ج”*) 


0 7 0 
كاان الثاني صريح الكافي 0 لنب 0 والنع 00 والتذكرة )ه) 


وجامع المقفاصد 030 » وهوالمنقول عن ابن اللمة 000 وعلم امون 0( 


وقد يظهر الشالث من بعض عبارات المقدعة7"'كومن امختلف "١‏ 
والمنتبى("'' وصريح المدارك 7" والكفاية!؟'وعن الذخيرة”*' والمفاتيس 100م 


١ج مصابيح الظلام : شرح مفتاح ” ذيل قول اللصنف : «والتي لاعادة للها مستقرة»‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( "١ ص‎ 

(؟) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الأوّل من شروطها ص8/؟١‏ . 

(") السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص9١‏ . 

(4) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 7١7"‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص75-78 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص "8١‏ . 

(0) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص 758 . 

(8) قاله في المصباح كما نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 7١"‏ . 

(1) قال في مفتاح الكرامة ( الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص 50/4؟) : «نقله في شرح المفاتيح 
عن سلاره ولم أجده في المراسم » راجع مصابيح الظلام : شرح مفتاح # ذيل قول المصنف : 
«والقي لاعادة لها مستقرة» ج١‏ ص "١‏ ( مخطوط ) . 

. المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص»ه‎ )٠١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحخيض ص/ا”‎ )١١( 

00 منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص58 ٠١‏ . 

. هدارك الاحكام : الطهارة / بيات الخيض ج١ ص775-778‎ )١8( 

. كفاية الاحكام : الطهارة / في الحيض ص؛‎ )١( 

. ذخيرة المعاد : الطهارة / في الخييض ص4"‎ )١5( 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح " ج ١‏ ص5١‏ . 


الطهارة /: قي تحبّض. اليد أة سس ب ب اي 1 
بل في المدارك : « إن محل النزاع في الجامع دون خيروت 7" يوق هوف 
احتلف7" ذلك , فإنه بعد أن ذكر محل النزاع فها تراه المبتدأة ولم يقيّده 
واختار التحيّض استدل عليه بأخبار الصفات » لكن يحتمل ذلك منه إنما 
هو لإرادة إثبات بعض المطلوب » وتتميمه بعدم القول بالفصل . 

وكأن الرابع يظهر من الشهيد قي البياك 9 والدروس 5 وغيره . 

ولعلَ الأقوى في النظر التحيّض بالرؤية في الجامع للصفات أخذاً 
باخبارها اقانها كالضروفية ان :دللقادربونا زقالية مها ظاهرة ففيف : 
الدم » يدفعه : أن ذلك إنما وقع في اسؤلة بعضها , فلا يصلح لأن يحكم على 
ما في الجواب عنه فضلاً عن غيره » ولذا استدل بها العلامة ") وغيره 29 , 
وكذا ما يقال: إنها محمولة على ذات العادة أو مستمرّة الثلاثة ؛ فإنَ 
ملاحظتها يننى ذلك . 

وأمّا الفاقد فالظاهر فيه وجوب الانتظار إلى ثلاثة ؛ للأصول والقواعد 
القاضية بننى الحيضيّة » ومفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
حفضس : (ء إن دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة » ودم 
الاستحاضة أصفر بارد, فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع 


. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص58"‎ )١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحخيض ص/”‎ )١( 

() البيان : الطهارة / احكام الحخائض ص١٠‏ . 

(4) فوّق في الدروس بين المبتدأة والمضطرية بترتص الاولى دون الثانية إذا ظنّت الحيض» 
الدروس : الطهارة / في الحيض ص" . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١٠‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص 5؟” . 


هض جواهرالكلام (ج") 





العاكة ا » ونحوه غيره ا 


ومفهوم قوله ( عليه السلام ) في مرسل يونس في وجه : « ... فإذا رأت 
المرأة الدم في أيَام حيضها تركت الصلاة» فإن استمرّبها الدم ثلا ثة أيَام 
فهي حائض ... » '" إلى آخره . 

ولظهور كثير من الروايات في عدم جريان أحكام الحيض على ما تراه 
لمرأة من الصفرة » كقول الصادق (عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : 
(...إث رأثت الصفرة في غير أيّامها توضأت وصلت » () , وخير 
إسحاق بن عمًا عيبو سيا مسي ااي 
ترى الدم اليوم واليومين, قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّي ذينك 
لوعو إن كان هق لضن عي كن موا مو 1" رن غور د الكة قن 
الأخبار”؟, بل يظهر من بعضها”"" عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات 
الدم ؛ لقابلته بها في بعضها . 

ومنه تعرف ما في استدلال كثير منبم7(”" للقول الأول بما دل على 


.7116 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج ص*8) وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب البيض ح4؛ ج١‏ ص57"/8 . 

(*) تقدم في ص /الا؟ وص 7717 . 

(1) تقدم في ص77". (5) تقدم في ص 7817. 

(7) راجع وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ج١‏ ص 088 . 

(0) كخبر الحميري عن على بن جعفر» عن ٠‏ اخيه, قال : «. ..فإن رأت صفرة في ايام طمثها تركت 
الصلاة كتركها للدم» . 

قرب الاسناد : ص »٠١١‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح8 ج ١"‏ ص١64.‏ 
(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الجيض ج١‏ ص !4 . 


الظهارة /'ق عضن المتداة ا سمس 11 
الإفطار ونحوه برؤية الدم » كقول الباقر ( عليه السلام ) في ا موق وقد سئل 
عن ال مرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو ارتفاع الاوان 
الزوال قال : «تفطر... »7", ونحوه ما في أخرعنه ( عليه السلام ) 
أيضاً » وفيه : « ... إنما فطرها من الدم »7 إلى غير ذلك من الأخبارء 
كقوله ( عليه السلام ) : « أيّ ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر, الصائمة إذا 
لالم 

ورَنا استدل ابض فوثقة سعماغة قال ؟««اسالته:غين الحارية البكر أول 
ما تحميض تقعد في الشهر يومين » وف الشهر ثلا ثة » يختلط علها لا يكون 
طمثها في الشهرعةة أيَام سواء» قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة 
مادامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » فإذا اتفق شهران عدة أَيّامم سواء فتلك 
اناميا 6 

وول بخ بكير عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : « إذا رأت المرأة 
الدم في أوَل حيضها واستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ... »2 إلى 


آخرها . 


/5 ح40؛ ج١ ص897, الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١5"ص حه ج١ ص17١ء وسائل الشيعة : باب 50 من ابواب الحيض ح؛ ج؟‎ 

(0) تقدم في ص 758. 1 

() تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح١4‏ ج١‏ ص544, الاستبصار: الطهارة / باب 85 
ح” ج١1‏ ص15 ١اء‏ وسائل الشيعة : باب ٠ه‏ من ابواب الحجيض ح" ج ؟ ص7١‏ 50 . 

(:) الكاني : باب أوّل ما تحيض المرأة ح١‏ ج" ص 3/اء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 15 ح١‏ 
ج١‏ ص »"8٠١‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص55 . 

() تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ حه ج١‏ ص١98,‏ الاستبصار: الطهارة / باب 8١‏ ح١‏ 
١+‏ ص137» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح1 ج"؟ ص 5456 . 
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جواهرالكلام (ج") 

ومويّقته الاْخرى قال : « في الجارية أل ما تحيض يدفع عليها الدم, 
فتكون مستحاضة , أنها تنتظر بالصلاة» فلا تصلى حتى بمضى أكثرما 
يكون من الحيض » فإذا مضى ذلك وفوعقية ان فدات سا داه 
العاف 37 إل اكرها. 

وبقاعدة الإمكان , وبأخبار القييز(") مع التتميم بعدم القول بالفصل . 

وني الكل نظر: أمَا الاولى فع الإشكال في دخول الصفرة تحت إطلاق 
الدم أن المنساق منها إرادة الحبيض كما يقضي به تعريف الدم » بل لعله 
المنساق والمتبادر كما يشهد له ملاحظة العرف في هذا الزمان , كقوهم : 
جاء المرأة الدم وانقطع الدم عنها ونحوذلك , ويشعر به أيضاً أنها مساقة 
لبيان أن الجيض يفطر الصائمة في سائر أوقات النهار» على أَنْ الاستدلال في 
جملة منها إنما هو بترك الاستفصال عن كون الدم جامعاً أو لا وكونها ذات 
اذه أو الظ يرول عو يزان سن الاعطا لبعز ان تهون كرون الراة أن لمن 
يفطر الصائة في أيّ وقت رأته من النهار» بل كاد يكون ذلك مقطوعاً به 
فن العجيب ما وقع لبعضهم من الاستدلال بها » سيّما بالرواية الأخيرة مع 
قوله ( عليه السلام ) فيها : « إذا طمثت... » إلى آخره . 

وما موثقة سماعة فهي مع جريان ما قدمنا فيها ظاهرة في أن الجارية 
عارفة بكونه طمثاً , لكتها لمّا ل ينضبط عدد أيّامها لم تعرف مقدارما تقعد 
وتترك الصلاةع فأجاب ( عليه السلام ) أنها لسن و )4 إلى سر 
على أنها محتملة لأن تكون ذات عادة وقتيّة وإن لم تضبط عددها » كما لعلّه 
(1) ينه الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ حلا ج١‏ ص٠٠‏ 4» الاستبصار: الطهارة / باب 17/ 


ح؟ ج١‏ ص177» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحجيض حه ج؟ ص9 ه . 
(0) تقدمت في ص45 ؟. 


الظهارة/ ق: ميض[ التداة :جح ا ا ا يي أ 
يشير إليه السؤال . 

وأمَا موتّقة ابن بكير فهى بالدلالة على خلاف المطلوب أولى ؛ لما فيها 

شتراط الترك اهران وقوله ( عليه السلام ) : ذا اول عمضها 0 
وكذلك الموتّقة الأخرى » على أنه ئيس فيا بيان ابتداء ترك الصلاة . 

والحاصل : أنه لاد ينبغي الإشكال في عدم دلالة شي من هذه 
رونا هده بد اد انه عدت لوانت ار ارهق اك 
لاحظ ذيوها ؛ فإنا لم نتقله خحوف الإطالة .«مضافاً إلى:معارضتا ا سمغت 

من الأخبار وغيرها لا أقلَ من أن يكون لفظ « الدم » و« الحيض» فيها 
منصرفاً إلى الغالب » وهو الجامع دوت غيره . 

وأمّا القَسَّك بقاعدة الإمكان فقد عرفت سابقاً أن أقصى ما مكن 
ليميا هوجعد اسعدرا رالإمكان ومعرفة كونه متتصفاً به , لا مع 
اعمال كوه مات 

لا يقال : إِنَ قضيّة ذلك عدم الحكم بالحيضيّة حتّى لوتمّت الثلا ثة ؛ 
لاحتمال تجاوزه عن العشرة » ورؤيتها للجامع للصفات بعد ذلك فتحيض 
به» بل مقتضاه أيضاً عدم الحكم حتّى في المنقطع قبل العشرة ؛ لاحتمال 
رؤيتها ايضا قبل ذلك ما تتحيّض به . 

لأنا نقول: مَأ أولاً:فبإمكان التزام ذلك لولم يكن الإجماع على خلافه. 

وأمَا ثانياً : فما أجاب به المصبّف في المعتبرء وحاصله : « أن المقتضي 
لصلاحيّة كونه حيضاً من توالي الثلاثة قد تحقّق » واحتمال وجود ما ينافيه 
من التجاوز منفيّ بأصالة عدمه , سيّما بعد حصول الانقطاع »27 , 


(1) المعتبر: الطهارة/ في الحميض ج١‏ ص6 7١‏ . 


.مم ب للللللللس ‏ ل ل ل ل ل لل سل بجؤاهرالكلام (ج"*) 

وما يقال : إنه حسن , لكتّه لا يفيد اليقين بالحيضيّة الذي هومدار 
استدلاله على عدم التحيّض باستصحاب شغلها بالعبادة ولا يسقط إلا 
بيقين المسقط » ضعيف ؛ للاكتفاء باليقين الشرعي . والحاصل : أن 
التوالي شرط فلا يحكم بالحيضية بدونه » والتجاوز مانع يمكن نفيه 
بالأصل . 

وأمَا ثالثاً : فبالفرق ؛ وذلك لأنَّ النقصان عن الثلاثة كاشف عن 
استحالة كونه حيضاً» بخلاف التجاوز وإن حكم شرعاً بكون الزائد على 
العادة مثلاً ليس بحيض من جهته » لكن ذلك لا ينافي إمكانه ؛ إذ هو 
حكم شرعي ظاهري , وإلا فني الواقع يمكن أن يكون حيضاً إلى العشرة ثم 
امتزج نه دم الاستحاضة , بخلاف النقصان» فتامّل . 

:وما الأسعدلال ما از العيدات مع التتميم المذكور فقد عرفت أنه 
لا يرد على المختار؛ للالتزام بالقول بمضمونها » وما يقال من عدم القول 
بالفصل منوع » وكيف يدعى مثل ذلك في مثل هذه المسألة وهي ممّا 
يقطع بعدم حصول رأي المعصوم ( عليه السلام ) فيها بشيء ؟! 

مع أنه يمكن حمل كلام العلامة في لحتل ف(" والمنتهى (" عليه ؛ 
لاستدلاله على المطلوب بأخبار الصفات » واحتمالُ إرادته إثبات بعض 
المطلوب معارضٌ باحتمال عدمه , مع أنك قد عرفت أن صاحب المدارك 
صرّح أن محل النزاع بينم إنها هوني الجامع ناسباً له إلى صريح الختلف 
وغيره » وإنا وإن لم نقف على ذلك لكن كاد يكون صريحه في آخر كلامه , 
وكذلك العلامة في المنتهى » بل بمكن حمل عبارات الأصحاب عليه ؛ 


(1) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحيض ص/". 
(؟) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص9١٠‏ . 


الظهارة رق عتضن امداق يتوت عن بن رح يس 0101 
لانصراف لفظ الدم إليه » وبعد ذلك كيف يمكن دعوى القطع بشيء من 
ذلك ؟! 

فظهر لك حينئذٍ من جميع ما ذكرناه أنه لا وجه لإطلاق الثاني -أي 
الحكم بعدم التحيّض- حتى في الجامع ؛ لما عرفت من ظهور الروايات فيه ؛ 
بلى كادت تكون صريحة بحيث لا تقبل التأويل بإرادة تركها الصلاة ونحوها 
بعد الثلاثة أَيّام » وإن احتمله فيها بعض متأخري المتأخرين 7 , لكته 
بعيد جذا . 

وكذلك تعرف ما في القول الرابع من الفرق نين الأفعال والتروك » 
ورخف إن الاتج اط روزا على ملك حا لقن إن ازفي الويحوف ل 
منهها ؛ لعدم الدليل عليه في غير ما ذكرناه من اممختار . 

وإذ قد عرفت ذلك كله كان ها الأظهر أنها » يجب عليها أن ا تحتاط 
للعبادة ني غير الجامع لإ حتّى تمضي لا ثلاثة أيَام #بخلاف 
الجامع , وإن أمكن القول بأولويّة الاحتياط فيه خروجاً من شبهة الخللاف 
على إشكال ينشأ من كون الترك عزمة على الحائض » ومن أنه لم يعلم 
كونها حائضاً قبل حصول التوالي أيضاً وإن ألزمناها بأحكام الحائض عند 
الرؤية » ومن ظهور أن 0 هنا في الوجوب وعدمه . 

والأقوى في النظر أنّه لا يتجه لما الاحتياط بعد حصول الظنّ للفقيه 
بكونها حائضاً برؤية الجامع ؛ وسيّما بعد اشتمال أخبار الصفات على الأمر 
بالترك عند وجودها الذي هو حقيقة في الوجوب , ثما يظهر من الفاضل 
المعاصر في الرياض7(")من مشروعيّة ذلك لها على هذا التقدير لايخلومن نظر. 
)١1(‏ كالفاضل الحهندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5 . 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج ١‏ 7 


اا يس .لوا قرا لكلا 8ر82 
ثم إنَ الظاهر إلحاق المضطربة بالمبتدأة فها ذكرناه من امختار؛ لتناول 
ما عرفته من الأدلّة في كلَّ من قسمى الختار» ويأتي التنبيه عليه من 
المصئّف » وربها فرّق في البيان7١)‏ والتدروين 3 بينها وبين المبتدأة » فجعل 
تحيّضها ما ظتّته أنه حيض وإن قلنا بالترتص للمبتدأة » وهوضعيف . 
وعرفت من ذلك كله حكم من لم يعرف لما عادة في الوقت , بل قد 
تدخل هذه في اسم المضطربة في بعض التفاسير» أوعرفت ولم تره فبها بل 
كان متقدماً علها بما لم يتسامح فيه أو متأخراً عنه كذلك ؛ لما ظهر لك أنه 
لا دليل على شيء منها يختصٌ به عنها» بل قد يظهر من بعض الأخبار 
خلافه , منها : ما تقدّم » ومنها : مفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
الحسن بن نعبم الصحاف : «...إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي 
كانت ترى فيه الدم بقليل أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من 

الحيضة ... »7 , فكان المتجه فيها ما تقدم من المختار. 

ولا ينافي ذلك ما ذكره الأصحاب فيا يأتي 47 , بل ادّعى بعضهه3) 
عليه الإجماع , من انها لورات ذات العادة المستقرة وقتا وعددأ ذلك العدد 
يعنقنا عل ذلك الرقيت متفبيت اسن واقت الرقكي لآن الحاذة قد 
تتقدم وتتأخر؛ إذ لسنا نخالف في ذلك , إنها الكلام في تحيّضها بمجرّد 

. 7١ص البيان : الطهارة / احكام الخائض‎ )١( 

(؟) الدروس : الطهارة / في الحخيض ص" . 

4 الكاني : باب الحبلى ترى الدم ح١‏ ج ص5 4؛ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح4ه 
ج١‏ ص178. وسائل الشيعة : باب 7٠١‏ من ابواب الحيض ح"” ج ١‏ ص//ا5» وف المصدر: 
«الحسين بن نعبم» كما سيأتٍ ايضاً في ص ١54‏ س؟١‏ . 

(:) في ص ؟١ه.‏ 

() كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الجييض ج١‏ ص 1١‏ . 


الطهارة / في حكى الثقاء المتخلّل ب ب اس م 
الرؤية أو الانتظار إلى الثلاثة حيث تراه متقدماً أو متأخراً مما لا تسامح في 
مثله » وفرق واضح بين المسألتين » فتأمّل جيّداً» فإِنَ كلام الأصحاب ني 
المقام لا يخلومن تشويش واضطراب . 


المسألة ع9 الثانية “* 

+ لورأت ‏ المرأة معتادة كانت أوغيرها ا الدم ثلاثة ايام : ثم انقطع »* 
فلا إشكال في كونه حيضاًء وقد قطع به في التذكرة(", ويدلَ عليه صحيح 
يونس بن يعقوب» قال : « قلت لاي عبد الله ( عليه السلام ) : المراة ترى 
الدم ثلاثة أيَام أو أربعة» قال : تدع الصلاة... »() الحديث . ولا فرق 
بين كونه جامعاً أو لا بناءَ على الكلية السابقة 

و» كذا لو:رأت # بعد ذلك يا قبل العاشر أو العاشر نفسه من 
وَل يوم' ما رأت الدم ثم انقطع ا كان الكل *#من الدمين 535 
ل حيضاً بلا حلاف جد ين الأصحاب' "“» بل يظه رمن بعضهه (4) 
دعوى الإجماع عليه كما هو صريح آخ را" من غير فرق بين الجامع وغيره» 
ولا ببن ذات العادة وغيرها . 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١ ص6"‎ )١( 

0( تقدم في ص 7717.: 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"47» وابن 
سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص »4١‏ والمصنف ف المعتير: 
الطهارة / في الحبيض ج١‏ ص ه ,7١‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في الحيض ج١‏ 
ص7١7‏ . 

(:) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص 0-4" . 

(5) كالنراتي في مستند الشيعة : الطهارة / في اقسام النساء ج١‏ ص"47 ١‏ . 


جواهرالكلام (ج1) 





رفن 

في التذكرة : « إذا رأت ثلاثة أيَام متواليات فهوحيض قطعاًء فإذا 
انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وا ا 

وني الخلاف(" الإجماع على حيضيّة الجميع من الدم والنقاء فها لو 
رأت دماً ثلاثة أيَام,وبعد ذلك يوماً وليلة نقاء»ويوماً دما إلى تمام العشرة. 

وربا استدلَ عليه مضافاً إلى ذلك بالكلية المدّعاة سابقاً القاضية بكون 
الدمين حيضاً » فيتعيّن حينئذ حمل ما بينهها من النقاء عليه ؛ لما دل(" على 
أن الطهر لا يكون أقلّ من عشرة . وهولا يخلومن تأمّل . 

والأولى الاستدلال عليه بما في الصحيح أو الحسن عن الباقر 
( عليه السلام )» قال : «إذا رات المراة الدم قبل عشرة ايام فهومن 
الخيضة الأول :وإن كاثانعد العشرة فهوهن الحيضة المسفيلة )219 ونحوه 
غيره!* في إفادة ذلك . 

وقد عرفت سابقاً7» ضعف ما في الحدائق مما يناني بعض ما نحن 
فيه» كدعونى كون مثشل هذا النقاء طهر وكذا ما عساه يقال أيضاً من 
الإشكال فيا إذا كان الدم الثاني أصفر وكان بعد أَيّامم العادة ؛ ا دل( 


. "0-9": ص‎ ١ تذكرة الفمهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١١‏ ج١‏ ص"؛؟ . 

(*) كمرسل يونس المتقدم في ص /171؟؛ وراجع وسائل الشيعة :باب ١١‏ من ابواب الحيض 
ج؟ ص"هه . 

(1) تقدم في ص 7796. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح١٠‏ ج١‏ ص15» الاستبصار: الطهارة / باب 8/اح4 
ج١‏ ص١1١»‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الخيض ح١١‏ ج١؟‏ ص 057 . 

(5) في ص7 ؟. 

(0) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص؟8١‏ س5١-17»‏ وراجع وسائل الشيعة : باب 4 من 


سخا 


الطهارة /"ق حك التقاء لشن م ا 718 
عل أن الصفرة بعد أَيَّام الحيض ليست بحيض » بل وفها تراه من الدم وإن 
لم يكن صفرة بعد الاستظهار اذات العادة بيوم أو بومين أو قبله » كل ذلك 
لا عرفت من أنه لا حال للشك عند الأصحاب في جريان الكلية المذكورة 
في مثل المقام»وقد سمعت دعوى الإجماع عليها من جماعةمضافاً إلى ماسمعته 
من. الصحيح المتقدم » ونحوه غيره ممّا يدلَ على بعض ذلك . 

لكن ذلك كلّه إذا م يستمرٌ الدم مجاوزاً العشرة, #أمَا لو تجاو: 
العشرة رجعدت إلى التفصيل الذي نذكره #6 إن شاء الله . 

واو انقطع العشرة أو ما دونها ولمًَا يفصل أقلّ الطهر ثمَ رأت بها 
انقضاء العشرة دما فالظاهر من إطلاق الاصحاب هنا بل إجماعهم 
المتعى أنه بحكم باستحاضته » ولا ينتقض ما حكمنا بحيضيّته من اليج 
الأوّل وإن كانت الامرأة مبتدأة أو مضطربة والدم الأول غير جامع والثاني 
تافها , 

ويد عليه -مضافاً إلى ذلك قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في خير 
صفوان بن يحيى » قال : « قلت : إذا مكثت المرأة عشرة أيَام ترى الدم ع 
ثم طهرت فكثت ثلاثة أَيَامِ طاهراً. ثم رأت الدم بعد ذلك و الماك خزذ 
الصلاة ؟ قال : لاء هذه مستحاضة... 6( إلى آخره . ولولاه لأمكن 
التأمل في مثل المبتدأة مع فرض كون الثاني جامعاً والأؤل غير جامع ؛ إذ 
قاعدة الإمكان مغارضة مثلها , فلا ترجيح للأوّل على الثاني . 


ابواب الحيض ج؟ ص 5"5 . 
)١(‏ الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح" ج" ص »4١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حمه ج١‏ ص ,17٠١‏ وسائل الشيعه : باب ١‏ من ابواب الاستحاضهة ح* 


اج ص ٠١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 


:ل و»أماعا لوتأخر مقدارعشرة أيام التي هي أقل الطهر لاثم 





فيض 


رأته » كان الأول حيضاً منفرداً والثاني مكن أن يكون حيضاً 
مستأنفاً * إذا توالى ثلاثة أَيّامِ على امخختار من محل القاعدة المتقتمة » وفي 
تحيّضها حينئذٍ مجرّد رؤياه وعدمه التفصيل الذي قد تقدم » فتأمّل دا : 


المسألة 9 الثالثة »» 

و إذا انقطع * ظهور دم الحيض في المعتادة وغيرها و لدوك عشرة * 
لا بعد تمامهاء فإنه لا جب(" عليها الاستبراء لكونها أكثر الحيض » 
وكانت مع ذلك تحتمل بقاءه في داخل الرحم جلا ف 6 الواجب ف عليها # 
حينئذٍ بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول عن الاقتصاد() 
للتعبير بلفظ «ينبغى » المشعر بالاستحباب 94 الاستبراء # أي طلب براءة 
الرحم ا ب * إدخال # القطنة #ونحوها , كما في الفقيه7" والحداية9©) 
والمقئعة(6) وا مبسوط (5) والوسيلة 9 والجامء(") والمعتير (4) والقواعد(١٠)‏ 


)١(‏ الأول لأاعيب:. 

() الاقتصاد : الحيض والاستحاضة والنفاس ص”4؟ . 

(9) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح١٠‏ ج١‏ ص15 . 
() الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحيض ص ٠٠»‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / ايض والاستحاضة ص هه . 

3( المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛؛ . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الخيض ص58 . 

8) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص8 . 

6 المعتير : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص١1؟.‏ 

00 قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١٠‏ . 


الطهارة / في استيراء الجائض ل اس 09 
والمنهى 0 وجامع المقفاصد 0 وغيرها 9 6 بل نسبه في الذخيرة )0 إلى 
الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه وني الحدائق : « الظاهر أنه 
لا خلاف فيه» © , 

لصحيح ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) » قال : « إذا أرادت 
الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة ؛ فإن خرج فيها شيء من الدم 
فلا تغتسل » وإن لم تر شيئاً فلتغتسل » وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضاً 
ولتصل »لكك ونحوه غيره الاق الأمرلها بذلك 1 

ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب يعرف ضعف ما سمعته عن 
الاقتصاد, إلا أن الظاهر قصره كغيره على احتمال وجود الدم ؛ إذ 
احتمال التعبّد احض بعيد جدّأً » بل المستفاد منها خلافه » نعم قد يشكل 
الاعتماد على عادتها من الانقطاع إن لم يفدها ذلك قطعاً . 


نم إن الظاهر من الصحيح المتقدّم كالعيارة وغيرها من عبارات 


. ٠١ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص"‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١7”‏ . 

() كتذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص4؟, ومسالك الافهام : الطهارة / بياد 
الجيض ج ١‏ ص5-ل/اء ومدارك الاحكام : الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص 7١١‏ . 

(4:) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الحييض ص19 . 

)0( الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج” ص 1١1١‏ . 

(3) الكاني: باب استبراء الحائض ح؟ ج” ص 8١‏ , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب اح" 
ج١1‏ ص »١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١07‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ ص؟57ه . 

(0) الكاني: انظر باب استبراء الخائض ج” ص١٠8,‏ وسائل الشيغة: انظر باب ١7‏ من ابواب 


الحيض ج " ص١١‏ ة. 


اعد علس ب اب ب مسسل سل جواهرالكلام (ج") 
الأصحاب"'' بل صرّح به جماعة"! عدم إيجاب كيفيّة خاصة لوضع 
القطنة » ويؤيّده مع ذلك الأصل » مع اختلاف ما ني ذلك من الأخبار 
وقصور بعضها عن الحجّية » فني مرسل يونس عن الصادق ( عليه السلام ) 
انهنا ...تقوم قاتئما» وتلزق بطلها بحائط » وتستدخل قطنة بيضاء » وترفع 
رجلها البمنى , فإن خرج على راس القطنة مثل راس الذباب دم عبيط مم 
تطهرء وإن لم يخرج فقد طهرت » تغتسل وتصلي 6(" . 

وف خير شرحبيل الكندي عنه ( عليه السلام ) أيضاً:أنها ... تعمل 
برجلها اليسرى على الحائط » وتستدخل الكرسف بيدها المنى . .. »(4) , 
ونحوه في رفع اليسرى ما عن الفقه الرضوي”" . 

ول احر سوا عه زعي عاد مه أن « المراة ترى الطهر وترى, 
الصفرة أو الشيء» فلا تدري أطهرت أم لا , قال : فإذا كان كذلك 
فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط » وترفع رجلها كما رأيت ت الكلب يصنع إذا 
أراد أن يبول » ثم تستدخل الكرسف ... »7 فكان الأخذ بإطلاق 


)١(‏ كالجامع للشرائع: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص"4#» وقواعد الاحكام: 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص 7١‏ . 

() الكاني: باب استبراء الحائض ح١‏ ج” ص١٠‏ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الحييض 
ح؟ج7اص555”5 . 

(:) الكاني: باب استبراء الحائض ح" ج" ص ,8٠١‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب لا ح”ام 
ج١‏ ص١15١»‏ وسائل الشيعة: باب ١77‏ من ابواب الحجيض ح” ج؟ ص557 . 

(5)فقه الرضا:باب1؟ ص 197 ءمستدرك الوسائل:باب6١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص5١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح" ج١‏ ص 1١5١‏ » وساتئل الشيعة : باب ١1/‏ من ابواب 
الحيض ح؛ ج؟ ص57ه . 


الظهازة /:ق اتعراء الال ل ع ل انم 
الصحيح المتقدّم هو المتّحه . 

وما عساه يظهر من المنقول عن ال مقع ١!‏ من الفتوى بمضمون خير 
سماعة مع زيادة تقييد الرجل باليسرى ضعيف » وكذا ما يظهر من 
الفقيه(" من الجمع بين الأخبار بحمل الصحيح الأوّل على ما إذا لم تر 
صفرة » وما في خير سماعة من الكيفيّة ا محصوصة على ما إذا رأت الصفرة . 
والأول حمل هذه الأخبار على الاستحباب وزيادة الاستظهار, مع تاكلة 
إذا رأت الصفرة ونحوها مما تحصل به الريبة . 
بذونه :حت لو اسعبرات بعد ذلك ورات النقاء ما لم تعلم تقدمه بل ولو 
للأصحاب في ذلك , إلا أنه قد يظهر الأول من ملاحظة عباراتهم » ويوْ يده 
استصحاب أحكام الحخائض » وما يظهر من النصّ والفتوى » ولعله 
الأقوى , كا أنه يؤيد الثاني إطلاق ما ورد في كيفيّة الغسل . 

لكن ينبغي القطع بصحّة الغسل مع فرض وقوعه على وجه تعذّر فيه » 
كنسيان الاستبراء ونحوه , ثم استبرأت بعد ذلك فوجدت النقاء وعلمت 
مع ذلك تقتمه ؛ إذ احتمال الشرطيّة التعبّدية حتى بالنسبة إلى ذلك بعيدة 
ددا : 

ثم إنه على تقدير توقف صحّة الغسل عليه فهل يسقط مع التعذ ر كعمى 
مع فقّد المرشد ونحوه ؟ وجهان أيضاً , ويحتمل إيجاب الغسل علها ثم 
العبادة احتياطاً حتّى تقطع بحصول النقاء فتعيد الغسل », فتأمّل جيّداً . 
7 المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الحائض والمستحاضة صه . 
(؟) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحخيض والنفاس ذيل ح ٠١”‏ ج١‏ ص651-/١ا1‏ . 


جواهرالكلام (ج”) 

ع فإن خرجت * القطنة هو ني # من الدم والصفرة و اغتسلت * 
وجوباً للا يجب فيه ذلك إجماعاً في صريح المدارك () وظاهر غيره(" » وهو 
اة و ا ار يو 1 لوو 
المشروط به » فلا استظهار هنا قطعاً » وما يظهر من السرائر22 من وجود 
القائل بذلك بل عن الشهيدين 7؟) توقمه من عبارة امختلف لا يلتفت إليه » 
نعم يمكن القول به مع ظنّ العود كما في الدروس”**', مع أن الأقوى 
خلافه , إلا أن يكون لما اعتياد في هذا النقاء المتخلل بحيث تطمئنَ نفسها 
بعود الحيض » فإنَ تكليفها بالغسل حينئدٍ مع ذلك لا يخلومن تأمّل بل 
منع ؛ للشك في شمول الأدلة لمثلها . 

+( وإن كانت * القطنة ا متلظخة # ولو مثل رأس الذباب بالدم أو 
الصفرة قطعاً في الأول وعلى الأظهر ني الثانية » كما صرّح به في الروض7) 
وغيره”" , وهو المنقول عن صريح سلار(") » وقد يكون مراد من عبّر بالدم 
أيضاً ؛ لاستصحاب أحكام الحائض وغيره . 

واحتمال اقتصار الاستظهار الآتي على خروج الصفرة والكدرة مغلاً 





لمكن 


. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص87"‎ )١( 

(0) ككشف اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص47 . 

(6) السرائر: الطهارة / احكام الحجيض والاستحاضة ج١‏ ص ١15‏ . 

(1) الشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / في الجيض ص5 ". والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الطهارة / في الحخيض ص7 . 

(5) الدروس : الطهارة / في الحجيض ص" . 

(7) روض الجنان : الطهارة / في الميض ص78 . 

() ككشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص50 . 

. المراسم : الطهارة / حكم الحيض ص"‎ )8١( 


الطهارة / في استبراء الجائئض 3 د [#8 
ظاهراً فلا يدخل فيه نحوما يخرج على رأس القطنة ؛ للشكُ في شمول أدلته 
له» كاحتمال اقتصاره على الدم العبيط » فلا يلتفت للصفرة مثلاً مطلقاً 
حتّى لوخرجت بنفسها ظاهراً سيّا إذا كان بعد انقضاء أَيّام العادة, 
ضعيفان ؛ لما عرفته من الاستصحاب وإطلاق الأدلّة » مع الحكم بحيضيّة 
ما تراه من الصفرة في هذا الحال لقاعدة الإمكان» ولقول الصادق 
( عليه السلام ) في صحيح سعيد بن يسار قال: (( تالت ذا نيد لله 
( عليه السلام ) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربها رأت بعد ذلك الشىء 
من الدم الرقيق بعد اغتساها من طهرهاء فقال: تستظهر بعد أيَامها 
بيوم أو يومين أو ثلاثة » ثم تصلي »6(", ولتعليق الاغتسال في صحيح ابن 
يلم لماكل عد رزوي دي م 

ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) فيه بعده : « وإن رات بعد ذلك صفرة 
فلتتوضا ولتصلّ » ؛ لإمكان تنزيله على معلوميّة عدم الحيض وغير ذلك . 

كما أنه لا ينافيه أيضاً ما في مرسل يونس المتقدّم سابقاً 7" من تعليق 
وجوب الغسل على خروج شيء!!؟! من الدم العبيط على القطنة ؛ اذ قد 
تدخل الصفرة فيه ولو مجازاً » أو ينزل على الغالب » أوغير ذلك » مع كونه 
غير جامع لشرائط الحجية . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لااح71 ج١‏ ص2175 الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ح؟ 
ج١١‏ ص 44 »١‏ وسائل الشيعة : باب ١1"‏ من ابواب الحيض حم ج١‏ ص00 ه » وكلمة : 
بيوم » غير موجودة إلا في الاستبصار . 

(0) في ص /ثا. 

(0) في ص 8". 

(؛) كذا في جميع النسخ , والصحيح : عدم خروج شيء . 


امل سيت سلكلا اوت ل 

نعم قد ينافيه ما في ججلة من الأخبار التي مر بعضها!' أن الصفرة التي 
بعد الحيض ليست بحيض » لكن يحتمل تنزيلها على إرادة مضي أيّام 
الحيض مع يام الاستظهار» ولذا قال في الرياض : « إنها مخالفة للإجماع 
بسيطاً أو مركباً » ولأخبار الاستظهار» 7" افكان المتجه حينئذ حملها على ما 
ذكرنا . 

وكيف كانء فإنه مق خرجت القطنة متلظخة # صبرت المبتدأة» 
عن الاغتسال وفعل العبادة # حتّى تنق أو تمضي عشرة ايام # كا في 
القواعد”") والتحرير(؟ والإرشاد2" والمدارك 29 وكاشف اللثام 7" 
والرياض 2" , وهو الظاهر من انيراك 80 والمعتير(١٠)‏ وغيرهما "٠7‏ , بل في 
المدارك : « إنه إجماع 6" , وفي الدروس : « إنه ظاهر الأصحاب قي 
الدور الأول »29 , ظ 


071-7١ في ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص 4١‏ . 

(") قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص7١7‏ . 

. 377 ص‎ ١ مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحيض ج‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص42 . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص15 . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص5١‏ . 
)٠١(‏ المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 71١‏ . 

)1١(‏ كالجامع للشرائع : الظهارة /تدانت ليطن بوالانقعيعا ةر 
)١١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص77" . 
(9) الدروس : الطهارة / في الحيض ص" . 


الطهارة / في استيراء الجائئضي ا ب #41# 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى قاعدة الإمكان إن أجريناها في 
مثل هذا المقام لأصالة عدم التجاوزء وإلى أخبار الصفات 2١‏ في الجامع , 
مع عدم القول بالفصل هنا خصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في موق 
ابن بكير: « إذا رأت المرأة الدم في وَل حيضها واستمر الدم تركت الصلاة 
عشرة أَيّام ... » 1 

وفي مويّقه الآخر قال : « في الجارية أل ما تحيض يدفع عليها الدم 
فتكون مستحاضة ء أنها تنتظر بالصلاة » فلا تصلّى حتى بمضى أكثرما 
يكون من الحيض » فإذا مضى ذلك وفرعي ام سسا نيا 
البوتحافة و 3 

وقد يلحق بالمبتدأة من لم يستقرٌ لها عادة في العدد » وربّما فسَرت مما 
يشملها , وقد يشير إلى الحكم فبها مضافاً إلى بعض ما تقدّم موثق سماعة 
قال : « سألته (عليه السلام ) عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في 
الشهر يومين وف الشهر ثلا ثة , يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة 
أيّام سواء » قال : فلها أن تبلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم تجز 
العشرة ...9 إلى اخخره:. 

ثم إنه هل يختصّ الحكم المذكور بالمبتدأة مثلاً بالدور الأول» أو يشمله 
والدور الثاني».فيجب عليها الصبر حتّى تنق أو تمضي عشرة ؟ وجهان» 
يؤيّد الأول ما سمعته من الدروس : «إِنّ ظاهر الأصحاب الدور 


.750-"145 تقدمت في ص‎ )١( 
.7177 تقدم في ص‎ )'( 
تقدم في ص578.‎ )9( 
.717/ تقدم في صع‎ )1( 


44م _لالشطغشغشغشتسسممب يلل ججواهرالكلام (ج”*) 
الأول »؛ مضافاً إلى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة(2 أي المستمرّ بها 
الدم, كما أنه يؤْيّد الثاني قاعدة الإمكان وغيرها . 

و*أمَا « ذات العادة #عددا وقتيّة كانت أولا فلجإستغتسل: 
عند النقاء أومضىّ العشرة إن كانت عادتها بلا خلاف أجده97", بل 
الظاهر أنه إجاع, وهو المستفاد من قول الصادق (عليه السلام ) في مرسل 
عبد الله بن المغيرة : «إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهرء فإذا كانت 
أقلّ استظهرت )7( ونحوه غيره 9 , 

ومنه يستفاد كغيره من الأخبار» بل كاد يكون متواترء مضافاً إلى 
الإجماع محضلاً" ومنقولاً7, ثبوت الاستظهار لما بترك العبادة وتأخير 


(1) سيأتي التعرض لا في الفرع الآتي » وراجع وسائل الشيعة : باب 1 من ابواب الحميض ج/ 
ص ووه . 

(؟) ممّن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص4-58ه » والشهيد في 
الدروس : الطهارة / في الجييض ص" . 

(0) الكافي : باب المرأة ترى الدم قبل ايامها... ح“ ج ص'/الاء وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الحيض ح؟ ج” ص" هه . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح0” ج١‏ ص 1775» الاستبصار : الطهارة / باب ٠١‏ ح» 
ج١‏ ص ١15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الحبيض ح١١‏ ج؟ ص8 5ه . 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص؛ ؟ » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4١‏ ء والعلامة في 
القواعد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١٠‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / في الحيض 
ا 

(1) ممّن نقل الاجماع : اللصنف في المعتبر: الطهارة / في البيض ج١‏ ص 7١5‏ » والعلامة في 
التذكرة : الطهارة / احكام الحخيض ج١‏ ص39 » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان 
الحيض ج١‏ ص77 . 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة 33 سسسب #88 
الغسل إن كانت أيّامها أقلّ من عشرة . 
(عليه السلام ) في مويّق إسحاق بن جرير: « ...إن كان أَيّام حيضها 
دون عشرة أيَام استظهرت بيوم واحد. .. »7 , ونحوه مرسل داود(" مول 
اي المعزى . 

أو بيومين كا رواه زرارة 0 قٍِ امسن كالصحيح مضمرا في الكافي» 
ومسنداً إلى الباقر ( عليه السلام ) عن التهذيب . 

أو بشلاثة كما عن الصدوق 47 » ورواه سماعة 0 في الموثّق مضمراًء 


.75١0ص تقدم في‎ )١( 

(0) ذكرنا الحديث في حاشية (14) من ص ."٠07‏ 

(6) الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن زرارة » عن ابي 
حعنو زوق تسخة عن أ عبد ات) قال رزقلت له؟ الساءع مق تصلى © قال ١‏ تقهد قدز 
حطهاء وحظور ورين واقإن امتطم زم رو[ تالت ,اقنك :+ فانطانف 6اقال امكل 
ذلك سواء ‏ فإن انقطع عنها الدم وإلا فهى مستحاضة...» . 

الكاتي : باب النفساء ح؛ ج ص19 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠7‏ ح58 ج١‏ 
ص17 . وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة حه ج؟ ص 505 . 

(1) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 

(5) رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامرء عن علي بن مهزيار» عن 
الحسن بن سعيد » عن زرعة . عن سماعة . قال : «...فإذا كان اك 000 الى كانت 
لشن فر لازن نل ناد يجنا عنقي أناهها :3 الوتصيت تاوانة انار ول يسم ف 
الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة » . 

الكاني : باب المرأة ترى الدم قبل ايامها... ح؟ ج ص//, تبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا ح ه؟ ج١‏ ص58 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١1١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ 


ص1 665 . 


5س للست جواهرالكلام (ج*) 


ومحمّد بن عمرو بن سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) 7" , 

أوعا بعد» مضيّ ها يوم أو يومين من عادتها كما في النباية7) 
والنافع(" والقواعد”؟» والتحرير””* وانمختلف 7 وظاهر الوسيلة”"' وعن 
الصدوق© والمفيد"", بل قي(" : إنه المشهور؛ لقول الباقر 
( عليه السلام ) في خبر زرارة : « والمستحاضة تستظهر بيوم أو يومين »2017 
وفي خبره الآخر قال : «سألته عن الطامث تقعد بعدد أيَامها» كيف 


تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو بيومين ثمّ هي مستحاضة ... »7 وقوله 
(عليه السلام ) أيضاً في صحيح محمّد بن مسلم المروي في ا معتبر من كتاب 


؛٠ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح*5 ج١ ص1778 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ص50 ه‎ ١ج‎ ٠١ من ابواب الحيض ح‎ ١١ ح؛ ج١ ص8١ » وسائل الشيعة : باب‎ 

00( الخيارة: الطهارة / حكم الخائض والمستحاضة ص؟ 7 . 

69 اختصر النافع : الطهارة / غسل الحخيض ص١٠‏ . 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص"©١‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

() محتلف الشيعة : الطهارة / غسل الخيض ص/1"-8/" . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الحخيض ص1-58ه . 

(8) و(1) نقله علههما الحقق في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ ١؟‏ ء والعلامة في التذكرة : 
الطهارة / احكام الحجيض ج١‏ ص75 . 

0 كاه كرف القوةة الطهارة / في الحيض ص5 » وجامع المقاصد : الطهارة / احكام 
الحائض ج١‏ ص 7177 . 

)1١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح4/ ج١‏ ص 4١”‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الحيض ح ١‏ ج ١‏ ص58 5 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب لاحهه ج١‏ ص159 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الحجيض ح١١‏ ج١‏ ص58 ه . 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة 3ب بإب ب #419 


المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض إذا رأت دما بعد أيَامها التى كانت 
ترى الدم فيا : « فلتمعد عن الصلاة يوم أأويومين...» 6 وقوله 
( عليه السلام ) أيضاً في خبر إسماعيل الجعنى : « المستحاضة تقعد أَيَّام 
قرئها ءثمّ تحتاط بيوم أو يومين ... » () . 

أو مع زيادة الثلاثة كها في السرائر 279 وعن التذكرة ؟) وغيرها "© , 
ورواه سعيد بن يسار في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) "2 , 
وأحد بن محتد بن أني نص في الصحيح عن الرضا (عليه السلا ) ' . 

أو أنها تنتظر العشرة كما هو ظاهر المقنعة 7 وعن المرتضى 7 وأبي 


م 


)010( المعتبر : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص ١١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الحيض 
حة١اج1اص0088.‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب لا ح0٠7‏ ج١‏ ص 17١‏ » الاستبصار: الطهارة / ياب ٠١‏ 
ح١‏ ج١‏ ص44١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الحيض ح, ج؟ ص 000 . 

(") السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١45‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحخيض ج١‏ ص؟؟ . 

(©) كمدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحجيض ج١‏ ص 7١0‏ . 

() تقدم في ص ."14١‏ 

(0) رواه الشييخ باسناده عن سعد بن عبد الله , عن أي جعفر عن ابن أبي نصرء عن أبي 
الحسن الرضا ( حثيه السلام ) , قال : «سألته عن المائض كم تستظهر؟ فال : تستظهر بيوم 
أو يومين او ثلا ئه» . 

هديب الأحكام : الطهارة / باب /ا ح 5١‏ ج١‏ ص ١7١‏ , الاستبصار : الطهارة / 

باب ٠1ح"‏ ج١‏ ص ١44‏ , وسائل الشيعة: باب ١١"‏ من ابواب الحيض ح؟ ١‏ 
ص/ا0© . 

(8) القنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص8 . 

(5) قاله في المصباح كيا في المعتبر : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص4١"‏ . 
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0 وظاهر الجمل "ا » ورواه عبد الله بن المغيرة ”ا مرسلاً عن 
الصادق (عليه السلام ) , ويونس بن يعقوب في الصحيح : «قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها , 
متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنتظرعتتها التي كانت تجلسء ثم 
تستظهر بعشرة أيَام... » 2 , وكذا رواه يونس عنه ( عليه السلام ) 0) 
أيضاً في الصحيح في النفساء , والمراد إلى عشرة كما فهمه الشيخ 20 منها ؟ 
وجوه » بل ما عدا الاوّل منها اقوال . 





جواهرالكلام (ج") 


)١(‏ نقله عن الفاضل ال مندي في كشف اللثام: الطهارة/ج١‏ ص57. 

(؟) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : في الحيض والاستحاضة ص”57١١‏ . 

(؟) رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن موسى بن الحسن , عن احمد بن هلال » عن 
محمد بن أبي عمير» عن عبد الله بن المغيرة » عن رجل » عن أب عبد الله ( عليه السلام) «في 
المرأة ترى الدم , فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » وان كانت أيامها عشرة 
لم تستظهر» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ل/اح8 ج١‏ ص1775 », الاستبصار: الطهارة / باب 
٠٠‏ ح” ج١‏ ص ١16١‏ ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الحيض ح١١‏ ج” ص58 . 

(4:) تهذيب الاحكام :الطهارة / باب ١5‏ ح١8‏ ج١‏ ص" 1١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4٠‏ 
حه ج١‏ ص ١45‏ » وسائل الشيعة : باب ١1‏ من أبواب الحيض ح؟7١‏ ج 7 ص058 . 

(0) رواه الشيخ عن المفيد , عن احمد بن محمد , عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن 
محمد بن عيسى » عن محمد بن عمروء عن يونس »ء قال : «سألت أبا عبد الله ( عليه الشلام ) 
عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثرممًا كانت ترىء قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت 
نجلس » ثُمّ تستظهر بعشرة أيام...» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ل ح4/ ج١‏ ص 170 , الاستبصار: الطهارة / باب 
١‏ ح؛ ج١‏ ص ١١١‏ ء وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح” ج؟ ص؟7١5‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ذيل ح4/ ج١‏ ص175 » الاستبصار: الطهارة / باب 

. ١15١١ ذيل ح؛ ج١ ص‎ ١١ 


الظهارة / فى الاستظهار وأحكامة يبب سب ببس #48 

ولعلَ الأقوى في النظر في الجمع بين الأخبار المتقدمة بعد تحكيم بعضها 
على بعض ثبوت الاستظهار إلى عشرة ة أيّام ؛ لصلاحيّة كل من الأخبار 
المتقتمة لإثبات ما اشتملت عليه ؛ إذ هي بين موثّق معتضد بغيره وصحيح 
كذلك . 

وقد يؤْيّد باستصحاب أحكام الحائض » وبقاعدة الإمكان التي قد 
عرفت نقل الع عليها بما يشمل المقام, وبما دلَ عليه المويّق7) 
والحسن(" من أن كلّ ما تراه قبل العشرة فهومن الحيضة السابقة ‏ 
وبأصالة الحيض بي دم النساء » وبإطلاق الاستظهارفي جملة من 
الأخبار(” , فإنَ المراد به بحسب الظاهر طلب ظهور الال من الحيض 
وعدمه , وذلك لا يحصل إلا بالانتظار إلى العشرة » وبما في مرسل يونس عن 
الصادق ( عليه السلام ) قال : «... إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة 
َام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ء فإن رأت بعد ذلك ولم يتم لها من يوم 
طهرت عشرة أيّامم فذلك من الحيض .ء فلتدع الصلاة... »27 إلى آخره . 
إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة كأخبار الصفات ت 2*7 مع التتميم بعدم 
القول بالفصل وغيرها . 

وبذلك كله يظهر لك ما في الرياض 7 من التنظر فيه بقصور سند 


.758 المتقدم في ص‎ )١( 

(0) المتقدم في ص 778. 

() كمرسل ابن المغيرة المتقدم في ص 44 ". 

(:) تقدم في ص/73717. 

() تقدمت في ص .755١-7145‏ 

(1) رياض المسائل : الطهارة / ماهية البيض ج١‏ ص5؟ . 


.ومس _ لللل للب ججواهرالكلام (ج”) 
أدلته وقلة عدده والعامل به ء مع احتماها الورود مورد الغالب » وهو كون 
العادة سبعة أو ثمانية » فتتّحد مع غيرها من الأخبار؛ وذلك لما عرفت من 
عدم القصور في غير المرسل المتقدّم » وهو مع اعتضاده بغيره من الصحيحين 
السابقين غير قادح كدعوى قلة العدد» وكيف ! وا متحد حجّة فضلاً عن 
المتعدّد المعتضد مما سمعت . 

وأمّا قلّةَ العامل فقد عرفت(" أنه ظاهر المفيد ( رحمه الله ) » وقد يظهر 
من الصدوقين وغيرهما» وهو المنقول عن المرتضى وأبي علي والشيخ » وقد 
أجازه الملصتف في المعتبر”", والشهيد في الدروس”) والذكرى 9©) 
والبيان 2 , وإن احتاط بقول المشهور في الأوّل » واشترط ظنّ الحيض في 
الأخيرين 29 » وقد يظهر أيضاً من المحقّق الثاني في جامع المقاصد”" , 
والشهيد في الروض 7" , والمقدس الأردبيلٍ والفاضل امحدث البحراني 


ف الحدائق(”') وغيرهه7", وقوّاه ف ال 


. 3١5-7١ المعتبر: الطهارة / في الخيض ج١ ص4‎ )١( ." 17 في ص‎ )١( 
. الدروس الشرعية : الطهارة / في الحييض ص"‎ )9( 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص79 . 

(5) البيان : الطهارة / في الحيض ص١‏ . 

(5) قوّاه في الذكرى مطلقاً كما نقل ذلك عنه أيضاً جماعة . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص71 . 

(6) روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص7 . 

6 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص5 ١‏ . 

(١٠)الحدائق‏ الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام جا ص 377 . 
)١1١(‏ كالنراق في مستند الشيعة : الطهارة / في اقسام النساء ج١‏ ص47 ١‏ . 
(0)خخيرة المعاد : الطهارة / في الحيض ص١/‏ . 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة ‏ ب بم 

وأمّا احتمال ورودها مورد الغالب فهو معارض مثله بالنسبة إلى تلك 
الأخبار. 

وما عساه يقال: إنه يخلوما عدا الغالب حينئذ عن النصّ 
بالاستظهارء إلا أن إلحاقه بالإجماع المركب كاف في ثبوته فيه » والإجماع 
لا يتم إلا في الناقص عن الثلاثة » فتبق هي كالزائد عليها إلى العشرة 
خالية عن الدليل » فيرجع حينئَةٍ إلى مقتضى الاصل » وهو عدم مشروعيّة 
الاستظهار» فتعيّن القول بالآول . 

ففيه : أن المراد باالحمل على الغالب إيقاء ما دل على العشرة على 
إطلاقه » وحمل أخبار الثلاثة مثلاً على الغالب في أيَام العادة» فلا تنني غير 
الغالب » فتبق حينئذ رداخلة فها دل على الأوّل » على أنه يك في ثبوت 
الاستظهار في غير الغالب الأخبار المطلقة الآمرة به » وما ا 
الاستصحاب والأصل وقاعدة الإمكان ونحوذلك مما تقدم » وبه يظهر لك 
ما في دعوى أنَ الأصل عدم مشروعيّة الاستظهار» فتأمّل جيّداً, فكان 
الاظهر حينئلٍ ثبوت الاستظهار للعشرة . 

وكيف كان» فهل الاستظهار_على أيٍّ تقدير واجب كما صرّح به في 
السرائر”'" » ونقل7" عن ظاهر الأكثر, ويشهد له التتبع ؛ أو مندوب كما 
صرّح به بعض المتأنجرين7", بل نقله في المدارك (؛) عن عامتهم وإن لم 


. ١4ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة‎ )١( 

00( كي قِ رياض المسائل : الطهارة / ماهيه الحميض ج ١‏ ص15 . 

(") كالشهيد في البيان : الطهارة / في الحيض ص1 , والذ كرى : الطهارة / في الحيض ص 768 . 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 57" . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحميض ج١‏ ص"779 . 


ز كا ا 


نتحقّقهء أو أنه مباح كما يظهر من المصتّف في المعتبر (1) » واختاره في 
اللي00؟ 

ويشهد للأول -مضافاً إلى كثير مما تقدم سابقاً» والاحتياط في ترك 
العبادة لكونه عزمة على الحخائض- ظاهر الأمر به في المعتبرة 9 المستفيضة 
حت الاستفاضة » ولا يقدح فيه كونه في بعضها بالجملة الخبريّة بعد ظهورها 
في ذلك . 

كما يشهد للثاني أنه قضيّة الجمع بين أخبار الاستظهار وبين ما دل على 
حيضيّة أَيَام العادة فقط » كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : «... تحييضي 
أيَام أقرائك ... » 247 » وقول الصادق ( عليه السلام ) : « المستحاضة 
تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها » فإذا جازت أيّامها ورأت الدم 
يثقب الكرسف اغتسلت للظهر إلى أن قال :- وإن كان الدم لا يشقب 
الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء , وهذه يأتيها 
بعلها إلا في أيَام حيضها »7 إلى غير ذلك من المعتبرة7" المستفيضة الدالة 


. 7١15-7١50 المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الجييض ص١7‏ . 

(9) كالاخبار التي مر ذكرها أول المسألة » وراجع وسائل الشيعة : باب 1 من ابواب الحيض 
ان 066 

0( تعدم في ص8٠”‏ » ولفظه : دعي الصلاة يام أقرالك . 

(5) الكافي : باب جامع في الحائنض والمستحاضة ح؟ ج”" ص88 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا ح5ه ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب المستحاضة ح١‏ ج١‏ 
ص4 ٠١‏ . 

(7) تقدم بعضها في ص0. 271-79 وراجع وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب الحيض ج ١‏ 
ص 5"ة . 


الظهارة / ق الانتظهان واحكامة حب م ا م و ا 91 
على تحيّضها بها دون غيرها , مضافاً إلى ما في أخبار الاستظهار من الترديد 
الذي يناني الوجوب , مع أن اختلافها ذلك الاختلاف الذي لا يرجى 
جمعه واشتمال بعضها على لفظ الاحتياط أقوى شاهد عل إرادة 
الاستخباب » لا أقلّ من تعارض الأخبار من الجانبين » فتبق أصالة البراءة 
سالمة عن المعارض في البين . 

ويشهد للثالث أن أوامر الاستظهار واردة في مقام توتهم الحظر في ترك 
الصلاة مثلاً التى هى عماد الدين ومن ضروريّات شريعة سيّد المرسلين 
رق الله عليه وآله ) فلا تفيد إل الإباحة » على أنها معارضة بما سمعت 
من الأوامر بتحيّضها أيّام العادة » فينتني بذلك وبالأصل الوجوب 
كالاستحباب » مع أنه لا وجه له في ترك العبادة لكون الرجحان من 
مَقَومَاعا: 

ولعلّ الأقوى في النظر الأول » فيتحصّل حينئًذٍ من الختار هنا وني 
المسألة السابقة وجوب الاستظهار للعشرة » واختاره الفاضل الطباطبائ في 
منظومته 217 كا هو قضيّة الاستصحاب وأصالة الحيض » ولكثير مما تقدم 
من أدلّة قاعدة الإمكان من الإجماعات وغيرها » ولنفس القاعدة أيضاً » 
ولا في الموئّق والحسن ومرسل يونس التي تقدّمت الإشارة إليها- وغيرها ممّا 
دل على حيضيّة ما,قبل العشرة » وللأمر بالاستظهار من غير تقييد ؛ إذ المراد 
به ظهور الحال » وهولا يكون إلا بالعشرة . 

وما يقال : إِنْ الاستظهار لا يناني فعل العبادة مثلاً في أيّامه » مدفوع : 
قانة غير خفيّ على من لاحظ أخبار الباب وكلام الأصحاب كون المراد 


. الدرة النحفية : في الخيض صه”‎ )١( 


1 0 7 سك جواهرالكلام رج" 


بالاستظهار ترك العبادة لظهور الحال لا فعلها . 

لا يقال : إنه بناءً على ذلك لم يظهر وجه لما وقع في بعض المعتبرة(1) 
من التفصيل بين من كانت عادتها عشرة وبين ما كانت أقلّ » فخضت 
الاستظهار بالثانية دوك الاؤلى . 

لأنَا نقول : إِنّه لا فرق في ذلك بناءً على المختار» بل الفرق أن الاأؤلى 
لا استظهار لها باعتبار أن عادتها عشرة » فلا يظهر باستمراره أنها ليست 
بحائض » بخلاف الثانية التي تستظهر بانقطاعه وباستمراره » ومن هنا 
أمرها بالاستظهارء وإلا فهي مشتركة معها في سائر أحكام الحائض . 

وممّايؤيّده أيضاً غاية التأييد ما ستسمعه من ظهور أخبار 
الاستظهار9" بالحكم باستحاضة ما بعدها » وهو لا يتجه إلا على ذلك على 
ما ستعرف . 

يؤيّده أيضاً اختلاف الأخبار بالأمر باليوم في بعض ”2 » وباليومين 

في آخرة؟» وبالثلاثة في ثالث2» وبالعشرة في رابع 9" ؛ إذ المراد منها 
دنقة تا ينها وجعلها كالكلام الواحد» فإنهم ( عليهم السلام ) بمنزلة ذلك 
وإن تعدّدوا استظهار حاها باليوم الواحد» وإلا فباليومين , وإِلا 
فبالثلاثة » وإلا فبالعشرة , ثم هي مستحاضة . 


.8 كخبر ابن المغيرة وموثق ابن جرير المتقدمين في ص 44" وه‎ )١( 
(؟) كموثق ابن جرير المتقدم في ص00 ؟.‎ 

(6) كموثق ابن جرير المتقدم في ص ه4". 

(4) كخير زرارة الذي نقلناه في حاشية (”) من ص 40". 

(0) كخبر سماعة الذي نقلناه في حاشية (0) من ص ه6". 

(7) كخبر يونس بن يعقوب المتقدم في ص 48 ". 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة 33-33 سبي بم 


وهو أولى من حملها على إرادة الواجب التخييري » كها عساه يشهد له 
الترديد بين اليوم واليومين في بعض "٠"‏ والثلاثة في آخر'" ؛ لما فيه من امجاز 
في الأمرفيها » مع أنه لا يتتجه في قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
الحسين بن نعيم الصحًاف : «... وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما 
تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فها بيوم أويومين فلتغتسل ثم 
تحتشى .. . 70" إلى آخره ؛ لظهور كون الترديد فيه على حسب الترديد في 
غيره » وهولا يقبل الحمل على التخيير» بل لعله ظاهر فيا قلفا . 

فكان الأول حينئذ حمل الترديد في تلك الأخبار على إرادة ما ذكرنا » 
ولعلّه الذي أراده العلامة في المنتهى » قال بعد أن استوجه عدم إرادة 
التخيير: «بل المراد التفصيل اعتماداً على اجتهاد المرأة في قوّة المزاج وضعفه 
الموجبين لزيادة الحيض وقلته »9 . 

قلت: ل أعثر على أحد ممّن قال بالوجوب صرّح بدعوى الوجوب 
التخييري » بل هو شيء تخيّله المتأخرون من الترديد في كلام القائلين 
بالوجوب كالأخبارء ومن ا محتمل بل لعلّه الظاهر إرادة المردّد منهم ما 
ذكرناه في الأخبار, على أن الحمل على الوجوب التخييري لا يصاح إلا 
على إرادة التخيير في الحيض والاستحاضة » ويتبعهها حينسَظٍ ما يترتب 
علهها» وإلا فلا معنى للتخيير بين الواجب وعدمه . 


." 45 كخير زرارة المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) كخيرابن أبي نصر الذي نقلناه في حاشية (/ا) من ص47 . 

(6) الكافي : باب الحبلى ترى الدم ح١‏ ج” ص ه؟ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح4ه 
ج١‏ ص18 ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح/اج١‏ ص 705 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / وقنت الحيض ج ١‏ ص .٠١‏ 


5 س٠‏ لمعلل يب ل سح ججواهرالكلام (ج”*) 

ولا يخفى ما فيه من البعد عن مدلؤل الأخبارء بل يمكن دعوى القطع 
بعدمه ؛ لعدم الإشارة إليه في شيء منها » بل قد يظهر مها خلافه ؛ إذ 
قضيّتها جواز الترك الما في اليوم واليومين مثلاً » وقضيّة هذا التخيير تحقّق 
الوجوب عليها والإثم مجرّد اختيارها الطهارة» كحرمة العبادة بمجرّد 
اختيارها الحيض . 

على أنه لم يعلم حينئذ رأنها هل تجري عليها جميع أحكام الطاهرة من 
المواقعة والطلاق ودخول المساجد وقراءة العزاتم ونحوذلك بمجرّد الاختيار 
المذكور أو أنه في خصوص العبادة ‏ إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة 
اللازمة لهذا الوجه مع عدم الإشارة في شيء من الأدلّة إليها . 

على أنه كيف يتجه الترديد على إرادة التخيير فيا يظهر به حاها الذي 
هومفاد الأمر بالاستظهار مع كون المظهر هو تجاوز العشرة وعدمه عندهم 
كما يشير إليه تفصيلهم الآنيٍ فيه . 

ومن ذلك كله تعرف ما في حملها على الاستحباب التخييري ؛ 
لاشترا كه مع القول بالوجوب في جميع ما ذ كرناه مما يرد عليه » وعرفت ما 
في تأييده بما تقدم من اشتمال الأخبار على الترديد الذي لا يجامع 
الوجوب ؛ لما ظهر لك أن المراد به على المختار بالنسبة إلى ظهور الحال 
لا بالنسبة للوجوب » مع أنه وارد بالنسبة للاستحباب » إذ لا يرتفع 
الإشكال بالنسبة للصلاة وعدمها بدعواه » نعم إنها يرتفع بدعوى التخيير 
المذ كورة » وهي مشتركة بينها . 

كذلك ادم عصوق العا زه ورغ رض اك بنللن سك بعلها 
عرفت أنه المنقول عن ظاهر الأكثر, وباشتمال بعض أخبار الاستظهار على 
لفظ الاحتياط الظاهر فيه ؛ لمنع ظهوره في ذلك بعد أن كان واقعاً بصيغة 


الطهازة / فى الاستظهار وأحكامة بي يبب بم 


الأمرالتي هي مقتضى الوجوب . 

وأمّا ما يقال من أن القول بالاستحباب هو مقتضى الجمع ين إخبار 
الاستظهار والأخبار الآمرة بالرجوع لأيّام العادة الدالّة على حيضيّة ما فيها 

ففيه : -مع أنها موافقة للعامّة عدا ما حكاه في المنتهبى 230 أن ظاهر جملة 
منها 7" بل كاد يكون صريحها إرادة المستمرّة الدم التي تجاوز دمها العشرة , 
كما اعترف بها المولى الأعظم في حاشية المدارك ١‏ وشرح المفاتيس9), 
وتسمّى بالدميّة والمستحاضة » بل لعل الناظر في الأخبار يقطع بأن المراد 
بالمستحاضة إذا أطلقت الدميّة » نعم قد يأبى تنزيل بعض هذه الأخبار على 
ذلك بالنسبة للدور الأول » لكن لا تأباه بالنسبة للدور الثاني » فحينئذ 
لا تعارض في شيء من الروايات , على أنه قد يقال : إنها مخضصة بغير أيّام 
الاستظهار قطعاً ؛ لكونه لازماً للقائلين بالوجوب والاستحباب . 

ومن العجيب ما في الرياض من أن « الأقوى الاستحباب لا لما ذكر 
[ بل ]2 لتصادم الأخبارمن الطرفين مع عدم المرجّح في البين, بل 
للأصل السليم عن المعارض حيدئذ 0000.وفيه : مع ماعرفت د أن 


. ٠١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض‎ )١( 

(؟) كما في خبر داود الذي نقلناه في حاشية (1) من ص 707. 

(0) حاشية المدارك : الطهارة / في الحيض ذيل قول المصنف : «لعدم الظفرمما يدل عليها من 
النصوص» . 

(1) مصابيح الظلام : شرح مفتاح " ذيل قول المصنف : «تستظهر بترك العبادة...» ج١‏ ص5؟ 
( مخطوط ) . 

(5) كذا في النسخ » والصحيح زيادتها كما انها غير موجودة في المصدر. 

(1) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص47 . (0) الظاهر زيادتها . 


ووم قت سس ب ب حي بي يبي يبيب ججواهرالكلام (ج") 


الأصل والقاعدة والاستصحاب وغيرها تقتضي الاستظهار. 

فظهر لك من ذلك كله قوَةِ القول بالوجوب » وضعف القول بالندب 
كالإباحة أيضاً : فإنها(" مع قلّة القائل بهاء وعدم وجود ما يدل عليها 
سوى ما عرفته من توقم الحظرء وأنه لا وجه لاستحباب العبادة() 
وللوجوب بعد المعارضة مما تقدّم من الأخبار وني الأول - مع إمكان المنع , 
وقيام مثله بالنسبة للأخبار المعارضة- أن مقتضاه كون العبادة مباحة » 
فيقع فيا فرّمنه من القول بالاستحباب » اللهم إلا ان يدّعى مرجوحية 
الاستظهار فيراد حينئُذٍ بالأمر بالاستظهار المرجوحيّة أي الكراهة » وهو 
كما ترى » وقد عرفت أن الثاني لا نقول به » كما أنه لا تعارض بين 
الأخبارء هذا . وربما تسمع ما يويد المتار أيضاً فيا يأ . 

وكيف كان هو فإت استمر #الدم 9 إلى العاشر وانقطع #6 ظهر بذلك 
أن كله كان حيضاً وها قضت ما فعلته من صوم * بعد اليوم أو اليومين 
للاستظهار إن لم يكونا تمام العشرة ؛ لتبيّن فساده, بلا خلاف أجده 
عندهم في ذلك » وبه صرّح المصئّف7" والعلامة7؟ والشهيدان7 واحقق 





)١(‏ في العبارة تشويش» إذ ليس لكلمة «أن» خير. 

(؟) الصحيح : لاستحباب ترك العبادة. 

(6) وراجع ايضاً : الختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١٠‏ » ومنتهى المطلب : الطهارة / وقت 
الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ » ونهاية الذحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص"؟١‏ ؛ وارشاد 
الاذهان : الطهارة / في الحيض ج ١‏ ص7؟7 . 

(5) الشهيد الأول في الدروس : الطهارة / في الحيض ص" ء والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الطهارة / في الخيض ص"/4-1/ . 


الطهارة / في الاستظهار واحكامة د سس 8 


الثاني (7© وغيرهم”"' » بل قد يظهر من بعضهم '"' دعوى الإجماع عليه كما 
عن صريح آخر”؟' , 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك قاعدة الإمكان » وما دلَ عليها مما تقدّم 
من الإجماع والمويق 20 والحسن : « إذا رأت المرأة قبل عشرة أَيّامم فهومن 
الفيظية الاولومي 77م والمرسل النايق 17ل واسعضيهات أحكام 
الخائض ع إلى غر ذللك ها مرك إلية الإشارة عن قريب 

ومع ذلك كله فقد توقف فيه في المدارك ”") » وتبعه بعض من تأخر 
عنه كصاحب المفاتيح 297 والحدائق قائلاً : « إنه لا دليل عليه » بل ظاهر 
أخبار الاستظهار الحكم باستحاضة ما بعدها حتّى لوانقطع على 
العشرة »('2, واعترف به في الرياض » بل ادّعى وضوحها في ذلك ع 
لكن قال : « إن قوة احتمال ورودها مورد الغالب يوجب ظهورها في انتهاء 
يام الاستظهار إلى العشرة وانقطاعها عليها » وعلى هذا يحمل لفظ ( أو) 
على التنويع وبيان ما هو الغالب من الأفراد كرا فعله في لمنتهى » لا التخبير 


. جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١ ص77‎ )١( 

(؟) كالفاضل اندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص58 . 

9 #العامن في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص87" . 

)0( كالعلامة قِ التذكرة :' الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 

(5) تقدم في ص 758. 

(6) تقدم في ص778. 

(0) في ص 5ع ". 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص785 . 

(9) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح * ج١‏ ص١١‏ . 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج ص "14-77 5؟‎ )٠١( 


ام جواهرالكلام (ج”) 


كما هو المشهورء فلا تشمل حيئئُذ_المقام ١7»‏ 

ولا يخفئ عليك أن هذا المقام مما يؤْيّد ما اخترناه سابقاً» فإنه 
لا إشكال بناءً على أن نهاية أَيَام الاستظهار العشرة؛ إذ يتجه حينئذ رالحكم 
فيها بأنَّ ما بعدها استحاضة » فيخرج حينئذ هذا الظهور الذي في أخبار 
الاستظهار_ كما اعترفا به وهو كذلك أيضاً شاهداً على ما ادّعيناه» وأنَ 
المراد ب « أو» التنويع لا التخيير كا تقدم الكلام فيه مفصّلاً » بل هومن 
أقوى الشواهد عليه » فإنَ اتفاق هذه الأخبار على الأمر بالاستظهار مع عدم 
التعرّض في شيء ماها 0-06 0 “4 يجب علب إعادة ما 


جيدا . 





وكأن الذي أوقعهم في الإشكال ما اختاروه في أيَام الاستظهار» ولذا 
ماري ضاتحث الزراتى فنا ممع ةي بزائق اللقا رو كي كان 
فلا ينبغي التوقف في الحكم المذكور بعد ما عرفت » مع عدم ما يصلح 
للمعارضة سوى هنا وظيرصسة التهدان الآمرة بالرجوع للعادة وأن الزائد علمها 
استحاضة » وقد عرفت فيا مضى ظهورها في المستحاضة الدمية التى قد 
استمرٌ دمها ونجاوز العشرة » وبعد التسليم فهي محمولة على ما عدا أَيَام 
الاستظهار؛ لما عرفت من الإجماع وغيره على شبوته » على أنه لا تقاوم ما 
ذكرناه من الأدلّة ؛ » سيها بعد ظهور الإجماع المعتضد بصريح الحكي منه في 
المقام, ويشهد له ما تقدّم عند قول المصنف : «لورأت ثلاثة ثم 


انقطع ... » إلى لخر 


. رياض المسائل : الطهارة / ماهية ايض ج١ ص17-17‎ )١( 


الشقارة اق الأشعطهان واحكافة تح حم يي مت ع ل كت 1م 

هذا كله فيا إذا انقطع الدم على العشرة فا دون ,ا و *#أمَا ب« إن 
تجاوز)» ولو قليلاً « كان ما أتت به بعد الاستظهار إن قلنا بانتهائه قبل 
العشرة من الصوم والصلاة ا محزياً #لتبيّن كونها طاهرة » وعلى امختار 
لاتا ل فى حت يكون ريا , 

وعلى كل حالَ فالظاهر أنّه يجب علها قضاء ما تركته في يام 
الاستظهار من الصلاة ؛ كما في المنتهى () والذكرى7' والدروس9©) 
والبيان9؟2 وجامع المقاصد”* والروض ”() وغيرهم 7" » وهو المشهور نقلا(") 
وتحصيلاً » بل لعلّه لا خلاف فيه سوى ما عساه يظهر من المنقول عن 
العلامة في النهاية217 , حيث استشكل في وجوب القضاء لمكان عدم 
وجوب الأداء » بل حرمته بناءً على وجوب الاستظهارء, ومن صاحب 
المذازك '9)”حبيك توققوىبل اسشاوسر عدفة وتبيعه عض .فين تآخر 


. ٠١ منتّهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص79 . 

(6) الدروس الشرعية : الطهارة / في الحيض ص" . 

(4) البيان : الطهارة / في الحييض ص7١‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 7717 . 

(7) روض الجنان : الطهارة / في الخيض ص؛4/ . 

(0) كالموجز (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض ص5 4» وكشف اللثام : الطهارة / احكام 
الخائض ج١‏ ص18 . 

(0) نقل الشهرة في : روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص١‏ » ومفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح 1 صه ١‏ ؛ ورياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج ١‏ ص" ؛ . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الخيض ج١‏ ص"١١‏ . 

. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص85"‎ )٠١( 


لل لل ب لس سجواهرالكلام (ج") 
عنه 7" ؛ لظهور أدلة الاستظهار في م وجوب قضاء ما فاتها فيه وأنها 
كالحيض »ء وإليه مال الفاضل في الرياض 7" . 

لكن قد يستدلَ للمشهور بلفظ الاستظهار الوارد في الأخبار؛ فإنَ المراد 
منه طلب ظهور الحال وانكشافه في كون هذا الدم الزائد حيضاً أو 
استحاضة , فيلحقه حكم كل منهما» ولا مظهر ولا كاشف سوى ما ذكره 
الأصحاب ء على أن الأخبار كادت تكون صريحة في كون الكشف بأيّام 
الاستظهار إنها هو بحالتي القطع والاستمرارء مع الحكم بكونها مستحاضة 
في الحالة الثانية . 

والحاصل : بناءَ على ما ذكروه من إحاق أَيَام الاستظهار بالحيض لم 
يكن له معنى محضّلاً © , سيّا على امحتار من الوجوب إلى العشرة أو 
الجواز . 

0 أنه قد اعترف في الرياض )2 بكون أخباره محمولة على ذلك 
لكان الغلبة » فكيف يتّجه له معنى الاستظهار؟! وأيضاً قد يتعى أن لفظ 
الاستظهار من موضوعات الأحكام الشرعيّة التي يرجع في مثلها إلى الفقهاء 
كالاقعاء ووه ه.هذا , 

مع إمكان أن يستدل عليه أيضاً مما دلَ على الرجوع إلى العادة عند 
التجاوز والتحيّض بالأقراء وجعل ما عداه استحاضة » كمرسلة يونس ©) 


(1) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح " ج١‏ ص١٠‏ ء والسبزواري في كفاية 
الاحكام : الطهارة / في الحيض ص؛ . 

() رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص5 ؛ . 

(6) الصحيح : محصل . (1) المصدر السابق . 

ره( تقدم نقل بعضها والمصدر في حاشية (؟) من ص ,”٠07‏ وتتمتها : «قال ابوعبد الله 


شتهه 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة ‏ ب ب بإب ف 
الطويلة وغيرها (" » كما أنّه يمكن الاستدلال عليه أيضاً مما دل 7" على أنَّ 
ما بعد أيَام العادة ليست بحيض » أقصى ما خرج منها ما قام الإجماع على 
خلافه » وهو الزائد إذا انقطع على العشرة » ويبق غيره , وبما دل © على 
أن المستحاضة تجلس أيَام حيضها فحسب» بضميمة ما دل ”)على أن 
المستظهرة ولمّا ينقطع الدم مستحاضة . 

وبذلك كله يظهر لك ما في المستند السابق لهم ؛ إذ عدم وجوب 
الأداء أو حرمته لا يقتضى سقوط القضاء لكونه بفرض جديد ‏ وكذا ما في 
دعوى ظهور أدلّة لاط ينار ل ذلك , فإن أقصاها عدم التعرّض » 
ولا دلالة فيه » كما أنه لم يتعرّض فيها لقضاء ما فات من الصوم فيها» مع 
أنه من المقطوع بوجوب قضائه , وكأنْ ترك ذلك اعتماداً على الأدلة 
الخارجية . 


فبان لك حينئذ صحَّة ما عليه الأصحاب من التفصيل » ويؤيّده 


( عليه السلام ) : هذه سنّة النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) في التي تعرف أيام اقرائها لم تختلط 
علهاء ألا ترى أنّهلم يسألها كم يوم هي ولم يقل : إذا زادت على كذا يوماً فأنت 
مستحاضة ... ») . 

.١ 5١ كموثق اسحاق بن جرير المتقدم في ص‎ )١( 

(0) كاخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهيم » عن ابيه » عن اسماعيل بن مرارء عن يونس 
عن بعض رجاله ء عن أبي عبد الله عليه السلام ) انه قال في حديث : «وكل ما رأته بعد 
أيام حيضها فليس من الحيض» . 

الكاني : باب أدنى الحيض واقصاه حه ج ص75 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ 
ح؛؟ ج١‏ ص/1600 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض حه ج؟ ص" 5 . 

(*) كخير معاوية بن عمار الذي نقلناه في حاشية (؟) من ص .7١7‏ 

(4) كمرسل داود الذي نقلناه في حاشية (4) من ص07" » وراجع ايضا : وسائل الشيعة : باب 
١1‏ من ابواب الحيض ج ١‏ ص 55 . 


4م _--+بجا.:. ‏ .ميل _ لل جواهالكلام (ج”) 
الاعتبار» فإنه بانقطاعه على العشرة يظنّ كونه حيضاً لكونها أكثره , 
بخلاف ما إذا تجاوز, فإنه يقطع بعدم الحيضيّة في الزائد » ومنه ينقدح 
الظنَ بعدم حيضيّة ما قبله ؛ لمكان اتصاله وكونه دما واحدأً » فإنه يستبعد 
أنه عند تمام العشرة حدث سبّب الاستحاضة . 

بق شيء : وهو أن الظاهر من النصّ والفتوى اخنتصاص الاستظهار 
المتقتم بالدور الأول دون الدور الثاني » كما إذا فرض استمرار الدم فيها 
إليه » ولعلّه كذلك ؛ لما دلَ27 على التحيّض للمستحاضة بأقرائها ويأيّام 
حيضها » لكن لا يبعد استحباب ذلك للا باليوم واليومين ؛ لما عساه يظهر 
من بعض الأخبار”” » كما أنه يمكن دعوى استحباب الاستظهار بيوم 
للمبتدأة بعند الرجوع إلى عادة نسائها مع القول بعدم انتظارها العشرة في 
الدور الثاني ؛ لقوله ( عليه السلام ) قي رواية محمد بن مسلم وزرارة : 
«يجب للمستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها » ثم تستظهر 
بيوم »0 وظاهر الشهيد في الذكرى”2 العمل به» فتأمّل جيّداً , والله 


أعلم . 


المسألة:9 الرابعة ©: 
إذا طهرت #المرأة أو الأمة من حيضها طهراً كاملاً #إجاز 


.7١7 كمرسل يونس الطويلة التي نقلنا بعضها في حاشية (؟) من ص‎ )١( 

() كخبر اسماعيل الجعني المتقدم في ص 741. 

0( هذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ حه/ا ج١‏ ص 1١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5/ 
ح؛ ج١1اص1758‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الحجيض حه ج؟ ص/5ه . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الجييض ص59" . 


الطهارة / فى وطء الخائض قبل الغسل - ب سس ف 
لزوجها » وسيّدها مإ وطوّها قبل الغسل :بلا خلاف متحقّق أجده'' , 
بل عليه الإجماع 5 الخلدف () والاتنغض] ر”" والحنية 1*7 وظاهر النبراك 00 
وعن التبيان 7 وجمع البييان7" وأحكام الراوندي”" ؛ ويشهد له التتبّع 
لكلمات الأصحاب عدا ما عساه يظهر من الصدوق”" في أوّل كلامه , 
ولذا نسب" '' إليه ذلك » لكتّه قال بعده : « إن كان الزوج شبقاً وأراد 
وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها 2١١»‏ , قيل2"7 : 
وهو يعطى إرادة شدّة الكراهة », كما أنه يحتمل قصره الجواز على 
ذلك .0 

وكيف كان» فيدلَ عليه -مضافاً إلى ما تقدم » وإلى الأصل ؛ وعموم 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛؛ » وابن 
ارين فق السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 5١‏ ١ءوابن‏ سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص"؛ , والعلامة في الارشاد : 
الطهارة / في الحيض ج١‏ ص58؟ . 

. الخلاف : الطهارة / مسألة 115 ج١ ص8؟7791-5‎ )١( 

(") الانتصار: الطهارة / في الخيض ص6” . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(5) السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١:ص ١15١‏ . 

(7) التبيان : ذيل آية:5؟؟ من سورة البقرة ج؟ ص١؟١؟‏ . 

(0) مجمع البيان : ذيل آية 77١‏ من سورة البقرة ج١-؟‏ ص١7"‏ . 

(8) فقه القران : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ صهه . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الخيض والنفاس ج١‏ ص19 . 

. ص ه73‎ ١ كما في المعتير: الطهارة / احكام الخافض ج‎ )٠١( 

. من'لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج١ ص19‎ )١١( 

. كما في كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص18‎ )1١( 


5.م_ااال2 للج دش 2## اجنو هرا لكلام (ج") 
أو إطلاق ما دل على إباحة الوطء من الكتاب 2(7 والسئّة (" ؛ وما يشعر 
به «فَاغْتَلُوا الِتَسَاء في المَحِيض » 7 قول الصادق ( عليه السلام ) في 
موق ابن بكير: «إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليآتها زوجها إن شاء» 29 , 
ونحوه رواه على بن يقطين (*2 عنه ( عليه السلام ) أيضاً , كيا أنه روى عن 
الكاظم ( عليه السلام ) أيضاً في المويّق : « سألته عن الحائض ترى الطهرء 
أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس » وبعد الغسل أحبٌ 
ا" 
ْ وفرسك عبد اللهيق الشيزة عن اليد الصالح ( عليه السلام ) : « في 
المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى 
تغتسل » وإن فعل فلا بأس به , وقال : تمس الماء أحبّ إلى » 9" , 
وقد يدلَ عليه في الجملة قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن 





. 778 كقوله تعالى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شُكْتم » سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه علي بن ابراهم قال : «قال الصادق (عليه السلام ) : اس شكتم : اي 
متى شئتم في الفرج...» . 

تفسير القمي : ذيل اية ؟؟؟ من سورة البقرة ج١‏ ص7 » وسائل الشيعة باب ؟/ا من 

ابواب مقدمات النكاح ح” ج14١‏ ص١ ٠١‏ . 

(") سورة البقرة : الأية ؟؟3 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح8؛ ج١‏ ص157 » الاستبصار: الطهارة / باب ١م‏ 
ح؟ ج١‏ ص 1790 » وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الحجيض ح” ج ١‏ ص 017/7 . 

(( وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الحيض ذيل ح” ج١‏ ص 91/7 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا حلاه ج١‏ ص1572 » الااستبصار: الطهارة / باب ١8م‏ 
ح” ج١‏ ص15 » وسائل الشيعة : باب 70 من ابواب الخيض حه ج” ص 01/7 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ح؟ه ج١‏ ص157 , الاستبصار: الطهارة / باب /١‏ 
حه ج١‏ ص175 » وسائل الشيعة : باب 107؟ من ابواب الحيض ح؛ ج 7 ص 01/7 . 


الطهارة / في وطء الحائض قبل الغسل يا 
سار :ان زا اباب امنيا قي رانين اناسل اويا ثم بمسّها 
إن شاء قبل أن تغتسل » ( '؟ » ولعله مستند الصدوق فيا تقدّم من 3 التفيك. 

إلا أنه لا يخفئ عليك قصوره عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه متعدّدة 
سيّما بعد كون الغالب عدم الشبق » فيبعد حمل تلك المطلقات على تقييد 
هذا الخنرء فاتّجه حمل مفهومه على الكراهة أو شتتها بدون ذلك » كالنبى 
في مويق أبي بصيرا”) وسعيد بن يسار" عن الصادق ( عليه السلام )؛ مع 
احتمالما النف للإباحة بالمعنى الأخصٌ » والتقيّة » واستفادة الكراهية من 
غيرهماء مع ظهور الاتّفاق عليها كما في كشف اللثام 29 , ولذا قيّد الصتف 
الجواز بقوله : 3 على كراهيّة *. 

وبذلك كله يظهر لك دلالة قوله تعالى : « حتى يَظهُرْنَ ١»‏ في قراءة 


/١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /ا حلا ج١ ص177 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 57/7١ ص ه17 » وسائل الشيغة : باب 07؟ من ابواب الحيض ح١ ج” ص‎ ١ج‎ ١ح‎ 
رواه الشيخ عن على بن اسباط » عن عمّه يعقوب الاحمر, عن أبي بصيرء عن أب عبد الله‎ )0( 
عليه السلام ) , قال : «سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهرء أيقع عليها زوجها قبل‎ ( 
. أن تغتسل ؟ قال : لا حتىّ تغتسل...»‎ 
هذيب الاحكام : الطهارة / باب ل/اح٠ه ج١ ص175 » الاستبصار: الطهارة / ياب‎ 
. ح"” ج١ ص18 » وسائل الشيعة : باب /؟ من ابواب الحيض ح” ج١؟ ص01/7‎ ١ 
رواه الشيخ عن عل بن الحسن , عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد جميعاً » عن صفوان بن‎ )( 
يحيى » عن سعيد بن يسارء عن أي عبد الله ( عليه السلام ) , قال : «قلت له : المرأة تحرم‎ 
: عليها الصلاة ثم تطهر فتوضاً من غير أن تغتسل » أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال‎ 
. » لا حتّى تغتسل‎ 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح١ه ج١ ص177 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. 0/4 من ابواب الحجيض ح/ ج١ ص‎ 7٠7 ح؛ ج١ ص15 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ 
. 7١ (ه) سورة البقرة : الآية‎ ٠. كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائفض ج١ ص8‎ )1( 


جواهرالكلام (ج") 





م5 
التخفيف"" على الجواز أيضاً , المؤيّدة مما يشعر به لفظ «امحيض » في 
السابق » وعدم ثبوت الحقيقة في لفظ الطهر بالنسبة للكتاب » وبما ورد أن 
قن شري عقايلة رامين كيان 

وهى وإن كانت معارّضة بقراءة التشديد”" المؤيّدة بقوله تعالى : 
« فَإِذًا تَطَهّرْنَ فَأَنُومْيَ » 247, وبإمكان إرجاع قراءة التخفيف إليها بإرادة 
الطهارة الشرعيّة سيّا على القول بشبوت الحقيقة الشرعيّة » لكنّ ارتكاب 
التأويل في الشانية أرجح لما عرفت » فتحمل عليه ؛ لجيء « تفعّل » ممعنى 
« فعل » » نحو تطعّمت معنى طعمت » قيل!*) : ومنه المتكبّر في أسماء الله 
معنى الكبير . 

وبا أؤلت بحمل النبي فيها على الكراهة » على أن يراد النبي عن 
اللباشرة بعد انقطاع الدم ؛ لسبق العلم عببي سال الدع فيد 
الآية» أو يراد مطلق المرجوحيّة التي هي أعمّ منها ومن الحرمة على عموم 





)١(‏ قرأ بالتخفيف الحرميّان وأبوعمرو وابن عامر وحفص والباتي بالتشديد , الكشف عن وجوه 
القراءات السبع : ج١‏ ص 7114-7917 . 

(؟) روى الشيخ عن محمد بن احمد بن يحيى » عن الحسين بن الحسن اللؤْلؤي , عن احمد بن محمد 
عن سعد بن أبي خلف » قال : «سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغسل في أربعة 
عشر موطناً » واحد فريضة والباقي سُنَة» قال الشيخ : فالمراد به أنه ليس بفرض مذكور بظاهر 
التفظ فى القرات وإث جار انيت رالنتة أغبيال أعرسشترضة::. 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح١؟‏ ج١‏ ص١٠1»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 

4 ح" ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الجنابة ١١‏ ج١‏ ص1:54 . 

(؟) راجع هامش رقم (؟) من الصفحة السابقة. 

(4) سورة البقرة : الأية ؟؟؟ . 

(5) كما في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص ”70 , وروض الجنان : 
الطهارة / في الحيض ص؟/ . 


الطهارة / في وطء الخائض قبل الغسل  ----------‏ سس لايم 
المجازء بل لعلّه أولى ؛ لما فيه من المحافظة على توافق القراءتئن » ويراد 
لدان قِ قوله تعالى : « فَإِذًا تَطَهّدْنَ » الإباحة بالمعنى الأخصّ ,ع واناضية 
عن ذلك كان المتّجه التخيير؛ لكونا بمنزلة الخبرين » وهو موافق 
للمطلوب . 

وربّما حملت قراءة التشديد على إرادة غسل الفرج » وهومبني على 
شتراط حلية الوطء بذلك » كما هوصريح الغنية 27 وظاهر الخلاف () 
وا مبسوط 0© وغيرغها 29 ع بل نقل في كشف اللقاة 200 عن ظاهر الأكثرء 
وربما استظهر من الأول الإجماع عليه . 

لكنّ الذي صرّح به في المعتبر”"" والمنتهى (" والتحرير”* والذكرى () 
والسييان""والسروة !"0 مين بل في الأخير: (إنة مدهب اك 
المجوّزين » , ولعلّه الأقوى انار مطل وحار أكا الا با رعية » مع إشعار 
مرسل ابن المغيرة ومويّق إسحاق المتقدّمين بعدم الوجوب » فيحمل الصحيح 


. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص188‎ )١( 
الخلاف : الطهارة / مسألة 5 ج١ ص718.‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 . 
(1) كالمقنعة : الطهارة/ الحجيض والاستحاضة ص5ه . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص18 . 
(5) المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص375 . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص8١١‏ . 
(4) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 
(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / أحكام الحدث ص؛" . 
)٠١(‏ البيان : الطهارة/ احكام الحائض ص١7‏ . 

. 7١ص روض الحنان : الطهارة / في الخيض‎ )١١( 


جواهرالكلام (ج") 





ام 
المتقدم الذي هو مستند الأول على الاستحباب , وظاهر السرائر("© حمله على 
رفع الكراهيّة » وهوغير بعيد » وطريق الاحتياط غير ختي . 

وعن ظاهر مجمع البواق!؟؟ والسييان !9 وأحكام الزاوكي 7 رويك 
ا الوطء على غسل الفرج أو الوضوع: بل في الذول* « إنه مذهبنا » ع 
ولم نعثر له على دليل . 

ثم إِنَ المتجه بناءً على وجوب الاغتسال للوطء إيجاب التيمّم عند فقد 
الماء ؛ لعموم البدليّة » وقول الصادق (عليه السلام ) في خبر أبي عبيدة في 
تآأقنة مازلا اذااغيات ترسها وتميف فا داس 06 كقوله 
( عليه السلام ) أيضاً في خبر عمّار الساباطي : «عن المرأة إذا تِيمّمت من 
الحميض هل تل لزوجها ؟ قال : نعم » "" . 

وفهما شهادة سيّا الأول على وجوب الاغتسال للوطء ء كا أَنّهِ في 
الأول شهادة على غسل الفرج » بل قد يشهد أيضاً على ما نقلناه عن بجمع 
البييانة» إلا أنهي ليقي الالعنات إلا فى شى مق ذلك عنما 
سمعت » سيّا بعد الطعن في السند والدلالة والموافقة للمنقول عن أبي 


. ١5١ السواتر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ )١( 

(1) مجمع البيان : ذيل آية 1؟؟ من سورة البقرة ج١-؟‏ ص "7١0‏ . 

() التبيان: ذيل آية ؟1, من سورة البقرة ج١1‏ ص 3١١‏ . 

(4) فقه القران : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص هه . 

(5) الكافي : باب غسل الحائض وما يجزها من الماء ح" ج ص١8‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 5ح" ج١‏ ص 1٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب الحيض ح ١‏ ج ١‏ 
ص54اة. 

(19. تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح5 ج١‏ ص5٠‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من 
ابواب الحيض ح؟ ج؟ ص 550 . 


الطهارة / لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة ------- سس [لاسم 

حنيفة ©١(‏ في الجملة » نعم يمكن تنزيلهما على رفع الكراهة بذلك حيث يقع 
لغير الوطاء » مع احتماله فيه إن قلنا بتوقف رفعها على الاغتسال . 

وعن العلامة (© أنه استقرب عدم وجوب التيمّم للوطء عند فقد ا ماء 

إن قلنا بوجوب الاغتسال له , وهو بعيد» نعم بمكن القول بجواز الوطاء 

على كل حال مع فقد الطهورين على إشكال أيضاًء بل الأقوى عدمه, والله اعلم . 


المسألة + الخامسة 26 

إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى ** من الوقت 
مقدار؛ أداء ما يجب عليها فيه من 96 الصلاة #6 بحسب حالما من القصر 
وال تمام والسرعة في الأفعال والبطء والصحّة والمرض ونحوذلك ا و* 
مقدار فعل ما يجب عليها من فعل لإ الطهارة #6 كذلك من الوضوء والغسل 
أو التيمّم بحسب ما هي مكلفة به في ذلك الوقت ولم تفعل علو وجب عليها 
القضاء * بعد ذلك إذا طهرت بلا خلاف محقّق أجده فيه”" » بل في 
52-8 اللثام : 00 إنه إجماع عل الظاه »9) ظ وف المدارك : « إنه مذهب 
الاهعان) 7 


. 807" المغني (لابن قدامة) : ج١ ص‎ ,”0١ الحلى : ج١ ص م0١1 ء المجموع : ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام :'الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص ١١١‏ . 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ صغ ؛ » وابن 
البراج في المهذب : الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص5" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص" , والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الحائض 
جاص"١.‏ 

(1:) كشف اللثام.: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص58 . 

(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص ”1١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 





وض 
لصدق اسم الفوات , وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّق يونس بن 
يعقوب : « في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرء فأخرت الصلاة 
قداصي قال 2 اتقعنى إذ ا لطوريت )7 
فرع نوسن ادعام : « سألته عن المرأة تطممث بعد ما تزول 


الشمس ولم تصلّ الظهر: هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم »7 . 
ويستفاد من سؤال الأول كما يشعر به الثاني اعتبار إحراز سائرما 
يتوقف عليه فعل الصلاة من الطهارة وغيرها » كإزالة النجاسة وتحصيل 
الساتر ونحو ذلك . كما نص عليه في جامع المقاصد7" والروضة ) وبعض 
من احرف 1 وهو ظاهر المبسوط (0) والمعتير (0) والنافع )00( 
والنتبى 557 روا لكر 1137 والبينان 17 وغوه 2777 لاعتبارهم القكن كما 


/68 ح4" ج١ ص97"», الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الحجيض ح؛ ج؟ ص/09ه‎ »١454ص‎ ١ج‎ ١خ‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح1؛ ج١‏ ص4 5"» الاستبصار: الطهارة / باب 68م 
ح؟ ج١‏ ص44١‏ » وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الحيض حه ج ١‏ ص/551 . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائضض ج١‏ ص"” . 

(1) الروضة اليهية : الطهارة / في الخيض ج١‏ ص١٠١‏ . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5؛ . 

(5) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص44 . 

(0). المعتير: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص/7"1 . 

)0( امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص ه"‎ )٠١( 

. ١9ص البيان : الطهارة / احكام الخائض‎ )١1١( 

)١(‏ كالمهذب : الطهارة / باب ايض ج١‏ ص5" » والجامع للشرائع : الطهارة/ باب الحيض 


سس 


الطهارة / لو حاضت بعد دخولك وقت الصلاة سس اسم 
عن ظاهر الأكثر. 

خلافاً لكشف اللثام "2 في باب الصلاة» فاعتبر الطهارة خاصّة وفاقاً 
لظاهر ما في المتن والقواعد 7" والدروس (© من الاقتصار على ذكر 
الطهارة » لكن لعله منزل على الغالب من فعليّة إحرازها لغير الطهارة 
دونها » ولا فلا فرق بحسب الظاهربين الجميع في تودّف صدق اسم 
الفوات » ولا أمرغيره وغير ما سمعته من الخيرين ونحوهما مما ظاهره 
التضييع والتفريط » وهوغير صادق كالأوّل إلا بعد مضيّ زمان يمكن وقوع 
الفعل المكلف به فلم تفعل . 

واحتمال الفرق بين الطهارة وغيرها بأنه لا يصحّ الفعل بدونها بخلاف 
غيرها غير مجدر مع توقف التكليف هنا على الجميع ؛ لمعلوميّة امتناع قصور 
الوقت عمًّا كلف به فيه . 

وما يقال من منع توقفه عليه في الواقع هنا أيضاً » فإنه لوعلمت أنها 
محيض بعد مضي الزوال بمقدارلا يسعها إزالة النجاسة مثلا وفعل الصلاة 
لا تجب عليها الإزالة » وصحّ الفعل منها معها كتضيّق الوقت » ضعيفٌ بل 
ممنوع ؛ للفرق الظاهر بين تضييق الوقت وغيره » فلا يقاس عليه بعد دلالة. 
الدليل على الأول دون الثاني » وكيف ! مع أنه لوكان كذلك لوجب 
نحقق القضاء عليها إذا مضى أمقدار الصلاة وفعل الطهارة الترابيّة فحسب » 
وهو الف للإجماع بحسب الظاهر ولظاهر بعض الأخبار» اللّهم إِلّا أن 


والاستحاضة ص"؛ . 
)١(‏ كشف اللثام : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص١37١‏ . 
(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص©١١‏ . 
(*) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص8 . 
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يتعى الفرق » وهو ممنوع أيضاً . 

نعم لا إشكال في عدم اعتبار اتساع الوقت لو كانيت محرزة كالطهارة 
أيضاً » كما صرّح به غير واحد من الأصحاب 7(" , خلافاً لما يوهمه المحكي في 
كشف اللثام 7 عن نهاية الإحكام من احتمال العدم» ولا ريب في 

وم أبعد ما بينه وبين ما عنه في موضع آخرا" أيضاً من الإشكال في 
اعتبار مضىّ زمن الطهارة في وجوب القضاء عليه لإمكان تقدمها على 
الوقت إلا المستحاضة والمتيمّم » وفيه : أن الطهارة لكلّ صلاة موقّتة بوقتها » 
ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهّر لغيرها . 

نعم في كشف اللثام أنه « إن أوجبنا التيّمم لضيق الوقت أمكن 
اعتبار مقدار التيمّم والصلاة »7 . وفيه ما عرفت من أنه مخالف للإجماع 
بحسب الظاهر. 

فظهر لك حينئذٍ أنه إن كان الحيض بعد مضيّ وقت كانت تتمكن 
رين تن الضاكة :و اللملذا رودا ق كارن عانه بن ا في ذلك 
الوقت من القصر وال تمام والجبيرة والتيمم وغيرها وجب عليها القضاء , 
#إوإن كان قبل ذلك *#أي قبل مضي وقت يسع الطهارة والصلاة أو 


: كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١ ص"7١ ؛ والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
الطهارة / احكام الحائفض ج١ ص*", والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الجييض‎ 
. جاص‎ 

(0) كشف اللثام : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص١7١‏ . 

(") نهاية الاحكام : الصلاة / في اوقات المعذورين ج١‏ ص7١"‏ . 

(؛) كشف اللثام : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص١1‏ . 


الطهارة / لو خاضت يعد دخول وقت الصلاة ٠‏ ا ا 


هي وسائر الشرائط يا لم يجب * كما هو المشهور نقلاً7 وتحصيلاٌ” ؛ 
للأصل مع عدم الدليل » واستتباع القضاء عدم النبي الذاتي عن الأداء 
لتوقف اسم الفوات عليه » من غير فرق بين سعة الوقت لأكثر الصلاة 
وعدمه . 

فا ينقل عن المرتضى ( وأبي علي'' من الاجتزاء بما يسع أكثر الصلاة 
ضعيف » كالذي سمعته عن العلامة في نهاية الإحكام من عدم اعتبار 
وقت يسع الطهارةءبل لم أعثر لما على مستند سوى خبر أبي الورد للأول: 
« سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد 
صلت ركعتين ثم ترى الدم » قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي 
الركعتن » وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين 
فلتقم من مسجدها ء فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها... 7 , 

وهو-مع الطعن في سنده , واختصاصه بالمغرب , ومحالفة ظاهره 


: نقلت الشهرة في : كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص18 وفي المدارك‎ )١( 
. هذا قول معظم الأصحاب‎ : )"4١ الطهارة / بيان الحيض ج١ ص‎ ( 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الصلاة / مسألة ١١‏ ج١‏ ص774؟2 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة/ باب الحيض والاستحاضة ص *4#» والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص15 والسبزواري في كفاية الاحكام : الطهارة / في الحيض 
ص8 . 

() جل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : احكام قضاء الصلاة جا ص78 . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الصلاة / قضاء الصلوات ص8؛ ١‏ . 

)0( الكاني : باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة حه ج ص”١٠,‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح*" ج١‏ ص 57", وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الحيض ح” ج ١‏ 


ص7 55 . 


د« سطغم ببسلل جهاهرالكلام (ج”*) 
لدعواهما محتمل لإرادة المفرّطة في المغرب مع إرادة قضاء المغرب بقضاء 
الركعة . 

وسوى ما يقال للثاني من صدق اسم الفوات لإمكان فعل الطهارة قبل 
الوقت , وهو ممنوع لعدم الوجوب عليها قبله . 

'ومثلهها في الضعف ما عساه يظهر من المنقول عن النهاية7؟ من 
الاكتفاء بالقضاء مجرّد طمثها بعد الزوال» ولعلّه لإطلاق خير 
عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدم(" وغيره7” , 

وهو-_مع شهادة خبر أبي الورد المتقدم على عدمه , كمويّق سماعة : 
« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت الظهر”؟» ركعتين ثم 
إنها طمثت وهي جالسة, فقال: تقوم من مقامها ولا تقضي 
الركعتين »(*) , 

وغيرهما من الأخبار )9‏ ظاهر في إرادة المتمكّنة » وعكسه ما عساه 
يظهر من المنقول عن المقنع 7"' من عدم القضاء إذا طمثت بعد الزوال . 

وكيف كان, فقبد استقرٌ المذهب الآن على خلاف هذه الأقوال» بل 


. النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص7‎ )١( 

)١(‏ في ص:7/ا. 

(؟) كموثق يونس بن يعقوب المتقدم في ص 1/ا. 

(4) في المصدر: من الظهر. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح"؛ ج١‏ ص94" وسائل الشيعة : باب 48 من 
ابواب الحيض حم ج 7 ص558 . 

(5) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة ص ه.» مستدرك الوسائل : باب 
8" من أبواب الحيض ح7 ج ١‏ ص" . 

(0) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 


الطهارة / لو خاضت يعد دخول وقت الصلاة تت بس ااي 


حكى الشيخ في الخلاف 7( إجماع الفرقة على أن من لم يدرك من أوّل 
الوقت مقدارما يودي الفرض ل يلزمه إعادته في الحائض والنفساء 
وغيرهما » كما أنّه يظهر منه ("' الإجماع على وجوب القضاء على من أدرك 
ذلك . 

نعم نص بعضهم ( على كون المعتبر في امختار سعة مقدار الواجب من 
الصلاة والطهارة مخففاً » فلا عبرة بالمندوبات » ولا بأس به ؛ لصدق اسم 
الفوات بذلك . 

وهل يعتبر أقلَّ الواجب المخير كما في التخيير بين القصر وال تمام 
والتسبيحة الواحدة مع الفاتحة ؟ لا يبعد ذلك » بل جزم به في الذكرى 47 
وكشف اللثام2 , كما أنه لا يبعد إيجاب القضاء مضيّ ما تقدم وإن 
كانت ممنؤعة عن الأداء بحسب الظاهرء كما لوكان فرضها التيمّم مثلاً 
لعدم الماء » وقلنا بعدم الصحّة إلا عند ضيق الوقت » فاخرت بانتظار ذلك 
فصادفها الحيض ؛ لصدق اسم الفوات عليه بسبب التكليف في الواقع , 
وعدم العلم إنها يرفع الاثم » واحتمال تعليق القضاء على التضييع والتفريط 
كما عساه يظهر من بعض الأخبار””ضعيف ؛لعدم صلاحيّتها لإثبات ذلك . 


)١(‏ الخلاف : الصلاة / مسألة 6ج ص؛:!7؟. 

() الخلاف : الصلاة / مسألة 1١‏ ج١‏ ص 775 . 

() كالعلامة في النهاية : الصلاة/ في اوقات المعذورين ج١‏ ص717» والشهيد في الذ كرى : 
الصلاة / مواقيت الفرائض ص7١١»‏ والكركي في جامع المقاصد : الصلاة / احكام الاوقات 
جا ص45 . 

(1) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص؟١١‏ . 

(5) كشف اللثام : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص١"١‏ . 

() كالخير الذي رواه الكليني» عن محمد بن يحيى» عن احمد بن محمد عن ابن محبوب»؛ عن 


الها 


جواهرالكلام (ج"؟) 


هذا كله بالنسبة إلى حكم حصول الحيض لا و*أمَا حكم ارتفاعه فهو 
إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة #وسائر الشرائط المفقودة 
لا وأداء ‏ أقلَ الواجب من ا ركعة #فضلاً عن الأكثر وجب عليها 
الأداء بلا خلاف أجده فيه" بالنسبة إلى العصر والعشاء والصبح » بل 
في الخلاف” والمدارك ”" الإجماع عليه وني المنتهى”'' نني الخنلاف فيه 
بين أهل العلم » بل لم يفرّقا في الأخيرين فيا حكياه بين الشلاثة المتقتمة 
وغيرها من الظهر والمغرب , فيجب حيننَدٍ الظهران والعشاءان بإدراك 
الخمس ركعات من آخر الوقت كما هوالمشهور نيلا (0) وتحصيالة (0) » بل في 


الفضل بن يونس قال : «سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام )...إذا رأت المرأة الدم بعد 
ما يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة» فإذا طهرت من الدم فلتقض 
صلاة الظهر؛ لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرء وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرء 
فضيّعت صلاة الظهر, فوحب علها قضاؤها» . 

الكاني : باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة...ح١‏ و" جا ص١٠‏ و8١٠2‏ 
وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الحيض ح١‏ و؟ ص15ه و5590 . 

»40 ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ )١( 
: واللعادرة في القواعد : الطهارة/ احكام الحائض ج١ ص5٠» والشهيد في البيان‎ 
الطهارة / احكام الحائض ص ؟١» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض‎ 
. ص05"‎ 1١ج‎ 

() الخلاف : الصلاة / مسألة ١٠‏ ج١‏ ص 7371-171١‏ . 

(6) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص17" . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص؟5١؟‏ . 

(5) نقلت الشهرة في رياض المسائل : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص45 . 

)١(‏ تمن قال بذلك : العلامة في القواعد : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ صه", والشهيد في 
الذكرى : الصلاة / مواقيت الفرائض ص١؟1١.»‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص75" . 
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١ 





الطهارة / لو طهرت قبل خروج وقت الصلاة 
الخلدحف () قي الخللاف عنه . 

لكته نقل عن طهارة المبسوط 2 الحكم بالاستحباب » كما عن 
المهذب 7 وعن الإصباح *» استحباب فعل الظهرين بإدراك حمس قبل 
الغروب » والعشاءين بإدراك أربع قبل الفجرء وعن الفقيه أنه « إن بق 
فق الها سقدارها وضلى :ست ركفات ندا بالظهن) 1 , 

كك كان لد عثرنا عليه من الأخبار مما يدل على ما نحن فيه 
قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الأصبغ بن نباتة : « من أدرك من 
الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة»(© , وقوله 
عليه السلام ) أيضاً :«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»”" , 

إلا أني لم أعثر على الأخير في طرقنا » كالنبوي : « من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة »22 , بل في المنتهى 17 نسبة الأخير إلى رواية 


. الخلاف : الصلاة/ مسألة 14 ج1١ ص"707‎ )١( 

(0) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

(6) المهذب : الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص8" . 

63 الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : في ايض ج؟ ص١١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب احكام السهوثي الصلاة ذيل ح9؟١٠‏ ج١‏ ص هه" . 

(1) تهذيب الاحكام:. الصلاة/ باب 4 في أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ح 7١‏ ج؟ 
ص8" وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب المواقيت ح؟ جا ص58١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص »١١2١‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب 
المواقيت حه ج؟ ص58 ١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص؟159١»‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب 
المواقيت ح؛ جا ص58 ١‏ . 

(9) منتهى المطلب : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص 7١5‏ . 


اين جواهرالكلام رج 


الجمهور. كما هو الظاهر منه أيضاً في سابقه . 

لكنّ الشيخ في الخلاف بعد أن ذكر روايتي أميرالموْمنين 
( عليه السلام ) السابقتين مسنداً لما إلى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) , 
قال : « وكذلك روي عن أتْمَتنا (عليهم السلام ) »37 , 

وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدم وا مرتضوي 
وغيرهما» قال : « وهذه الأخبار وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة 
علنبا بول ة سعارضن :لا وافتعتن العمل ميا 7 

وعلى كلّ حال فلا يبعد جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها 
واغايها ها سمت 

ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم : « إذا 
طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر» فإن طهرت في آخر وقت 
الم مات الفضين 0 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر أبي الصباح الكناني : «إذا طهرت 
لمرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء » وإن طهرت قبل أن تغيب 
الشمس صلت الظهر والعصر» 9 . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خيرعبد الله بن سنان : «إذا طهرت 





, 771-71١ ص‎ ١ج‎ ١8 الخلاف : الضلاة / مسألة‎ )١1( 

(؟) مدارك الاحكام : الصلاة / احكام الاوقات ج ص15 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح5؟ ج١‏ ص١5"‏ الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 
ح؛ ج١‏ ص13١»‏ وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الخيض ح” ج ١‏ ص19ه . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح75 ج١‏ ص50", الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 
ح6 ج١‏ ص17١»‏ وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الحيض ح/ ج7 ص 549 . . 


الطهارة / لو طهرت قبل خروج قت الضالاة: سبح ب :17/11 


المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصرء وإن طهرت من آخر 
الليل فلتصلّ المغرب والعشاء 6(" . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر داود الدجاجي : « إذا كانت المرأة 
حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصرء وإد طهرت من 

آخر الليل صلّت المغرب والعشاء »(" إلى غير ذلك من الأخبار. 

وهي بإطلاقها حجّة على ما سمعته من المبسوط والمهذب والإصباح 
والفقيه إن أراد الاشتراط بالست » سيّما بعد انجبارها مما سمعت من الإجماع 
ونق الخلاف وغيرهما , على أن في دعوى الانتحناني ها لا م ند فرض 

إمكان إدراكها الفرضين كما هومسلم عند الخصم . 
وبال جماع من الجميع م الأخرا سقط م عساه يقال : إنه بناءً عل 

اختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بالعصر والعشاء لا يصحّ وقوع 

بعض الفرض في غير وقته ؛)إذهى أقوى مما و الاهاج الاختصاص 

/14 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,"5٠ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 0/1 جا ص‎ )١( 
. 5٠5١ ص17 21 وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الحيض ح١٠ ج؟ ص‎ ١جا/لح‎ 

(1) حدمت الاحكام : الطهارة / باب 9 ح8 7 ج١‏ ص ,"8٠‏ الاستبصار: الطهارة / باب 714 
ح8 ج١‏ ص15 ١ء‏ وسائل الشيعة : باب 14 من ابواب الحيض ح١١‏ ج١‏ ص ٠5٠١‏ وفيها : 
«داود الزجاجي » نعم في نسخة من الاستبصار: «الدجاجي» . 

09 كاخبر الذي رواه الشيخ عن سعد, عن احمد بن محمد بن عيسى وموس بن تحسفر ارق أن 
جعفر عن عبد الله بن الصلت؛ عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد» عن بعض 
اصحابناء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 
حتى بمضي مقدارما صلَّى المصلي أربع ركعات, فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر 
وقت الظهر وبق وقت العصر حتّى تغيب الشمس» . 

عذيت الاحكام : الصلاة / باب 6 في اوفات الصلاة ح١؟‏ ج؟ ص ه١2‏ الاستبصار: 


مسق 


تحت حو اق الكللام (82) 


بمراتب لو سلّم شمول تلك لنحو المقام » نعم الظاهر أنه لا يجب العشاءان 
مجرّد إدراك أربع من آخر الوقت كيا عن بعض العامة(" مخْرّجاً له أنه يبق 
للعشاء ركعة يدرك بها تمام وقته ؛ لما دلّ على اختصاص العشاء بذلك مع 
عدم بقاء ركعة من وقت المغرب الذي يفيد في دخوله تحت العموم المتقدّم »فتأمّل . 

“ل و6 إذ قد ظهر لك وجوب الأداء ما ذكرنا فلا إشكال حينئل في أنه 
حب غلبا حينئذ لمع الإخلال القضاء *؟ لصدق أسم الفوات » بل هو 
مجمع عليه اك (0) وتحضيلة 7 ١‏ 

ويشير إليه قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبيد بن زرارة : « أيّها 
افير ا نوات الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة » ففرّطت فها 
حتى يدخل وقت صلاة أخرى» كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت 
في وقتباء وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تبيئة ذلك فجازوقت 
صلاة ودخل وقت صلاة الحرى فليس علها قضاءء وتصلّى الصلاة التى 
دخل وقتها »250 ونحوه خبر أبي عبيدة عنه (عليه السلام)*©. . ْ 


الصلاة/باب7/؟ اخ ١١ج‏ ١ص ١‏ ؟ءوسائل الشيعة: باب من ابواب المواقيت حل/اج اص 117 ؛ 

. المجموع : ج"ا ص55‎ )١( 

لوقل ااعا و كدي ارلضاء االطيارة ب اخكام اضرع لضن ا بورياض السائل: 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص47 . 

(6) ممّن قال بذلك : العللامة في القواعد : الطهارة / احكام الحسائض ج١‏ ص5 ٠»؛‏ والشهيد في 
البيان : الطهارة / احكام الحائض ص٠‏ والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ احكام 
الحائض ج ١‏ ص75" , 

(4:) الكاني : باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة...ح4 ج ص١٠‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة/باب 9١ح‏ ؟ "اج اص 17 9ءوسائل الشيعة: باب44من ابواب الحيض ح اج ١"ص058.‏ 

(5) الكاني : باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة ح" جم ص 2٠١‏ تبذيب الاحكام : 


الطهارة / لو ظهرت قبل خروج وقت الصلاة ا #ليم 

وني خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « قلت : 
المرأة ترى الطهر عند الظهر» فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصرء 
قال : تصلى العصر وحدهاء فإن ضيّعت فعليها صلا تان 6( , 

ويستفاد منها جسيعاً اشتراط سعة الوقت للطهارة المائيّة » كما هو مجمع 
عليه هنا بحسب الظاهر» حتّى أنْ خلاف العلامة سابقاً لا يتأتى هنا ؛ 
لعدم تمكها منها هنا. إنما الكلام في اعتبار سعة الوقت لغيرها من 
الشرائط . كما نص عليه في جامع المقاصد'"! والروضة'" وعن ال موجز 
الحاوي 2*7 والروضة/*' , وهو ظاهر الدروس "2 , وعدمه كما عساه يظهر 
من المصتّف هنا والنافع 7" والعلامة في القواعد'" , واختاره في الرياض"'" 
مؤيداً له بأنه لادليل على اعتبارساثر الشروط الملحقة به فيه»مع اقتضاء عمومات 
الآوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم»فلايتوقف وجوب الصلاة حيندٍ عليها. 


الطهارة / باب ١9‏ ح١"‏ ج١‏ ص "9١‏ وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الحيض ح4 ج "7 
ص99 . 

84 ح؟ ج١ ص86*, الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة : باب 49 من ابواب الحييض حه ج١ ص99‎ »١ ص47‎ ١ كه قلق‎ 

0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائفض ج ١‏ ص85" . 

(") الروضة البهية : الطهارة / في الخيض ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

(:) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : في الحخيض ص“497 . 

(0) كذا في امخطوطات, وكأنه تكرار» ويحتمل «والروض» إذ المطلب موجود فيه, راجع روض 
الجنات : الطهارة / في الحيض ص77 . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص8 . 

0202 ا مختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(9) رياض المسائل : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص49 . 


اا سُسج7ب7ب 2 ا جواهرالكلام رج 


وقد يؤيّد الأول أن الأصل ني كل شرط انتفاء المشروط بانتفائه » مع 
الشك في شمول ما دل على سقوطه عند الاضطرار لثل المقام الذي هو 
ابتداء تكليف ؛ إذ هو متوقف على سعة الوقت للفعل مع شرائطه » بل 
أقصاه في المكلّف الذي ضاق عليه الوقت مثلاً » ومن هنا لا يجب القضاء 
ولا الأداء على مثل الحائض والصبي ونحوهما عند ارتفاع عذرهما قبل مضي 
الوقت مما يتمكنون فيه من الطهارة الترابيّة دون المائيّة . 
من ركعة » بل عن الخلاف 20 والمختلف ' نني الخلاف فيه ؛ لمفهوم قوله 
( عليه السلام ) : امن أدرك » وغيره مما تشعر به بعض الأخجباق 
السالفة . وبه يقيّد ما عساه يظهر من غيرها ممّا تقدّم أيضاً من إيجاب 
الصلاة عليها بمجرّد تمكنها من الطهارة والشروع فيها » حتى أن اللصنّف في 
المعتير قال بعد ذكر جملة منها: «إنه لوقيل بذلك لكان مطابقاً 
لمدلولها » 7" ؛ إِذ قد عرفت أنّه لوسلّم ذلك لم يكن للركون إليه بعد 
استقرار كلمة الأضحات وحه وحيه . 

بل لا يخلو الحكم باستحباب القضاء لأجلها من إشكال » وإن نقل 
الفتوى به عن كتابي الحديث © والتذكرة ” ونهاية الإحكام 0) 
)١(‏ الخلاف : الصلاة / مسألة ٠‏ ج١‏ ص 31/797101 . 
(0) محتلف الشيعة : الصلاة / في الاوقات ص 7/5 . 
(5) المعتبر: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 71١‏ . 
(1:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ذيل ح "١‏ ج١‏ ص ,"9١‏ الاستبصار: الطهارة / باب 

5 ذيل ح؛١‏ ج١‏ ص44١‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص78 . 
(5) اية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص؟1 . 


الطهارة / فيا يخم على الخائض قعله  ----‏ ب نس #8 
وغيرها () ؛ لاستلزامه استعمال ما تضمّنه من الأمر في الرجحان الشامل 
للوجوب والاستحباب بالنسبة للقضاء والأداء على عموم امجازء ومع 
إمكان القطع بعدمه فيها موقوف على قرينة » وليست » نعم لا بأس به 
لفتوى من سمعت مع التسامح فيه . 

فظهر لك ضعف القول بالوجوب » كضعف المنقول عن النهاية2"7 من 
لزوم قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كلّ حال » وإن كان 
بها يشعر به خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... فإن صلّى ركعة 

من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمٌ الصلاة وقد جازت صلاته» وإن 
طلعت قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة» ولا يصلّ حتى تطلع الشمس 
ويذهب شعاعها »0 ؛ لوجوب تازيله على المفرّط ونحوه , والله أعلم . 

وحيث فرغ من الكلام على الأول شرع في الثاني » فقال : جا وأمّا ما 
يتعلق به #أي الحيض 8 فثمانية أشياء: الأوّل: يحرم عليها# حال الحيض 
#«إكلّ مايشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف * إجاعاً محضلةً9) 


. ١١4ص‎ ١ج كمنتهى المطلب : الطهارة / احكام الحخائض‎ )١( 

(؟) النهاية : الطهارة / حكم الحخائض والمستحاضة ص77 . 

(©) أول الحديث : «سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أوعاقه أمر أن يصلي الفجرما بين أن يطلع 
الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة, فإن صلى ركعة من الغداة...» . 

هذيب الاحكام : الصلاة / باب ١1‏ في المواقيت 8١‏ ج١‏ ص777» وسائل الشيعة : 

باب "١‏ من ابواب المواقيت ح” ج" ص588١‏ . 

(:) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »4١‏ وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 .١‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص :١‏ ءوالعلامة في الارشاد: الملهارة / 
في الحيض ج١‏ ص77 -778. 


صل ل ل سس سبل جواهرالكلام (ج”) 


ومنقولاً2, بل كاد يكون من ضروريّات الدين في الأول منهها 
من غير فرق بين التطوع والفريضة والتحمّل والأصالة » بل وكذا يحرم بعد 
الانقطاع قبل الطهارة المائيّة أوما يقوم مقامهاء وإن أمكن الفرق بين 
الحرمتين بالذاتيه والتشريعية . 

وما يقال من عدم تصوّر الذاتيّة في الاؤلى أيضاً لرجوعها إلى التشريع 
مع النيّة » ولا حرمة مع عدمها , مدفوع : بعد التسلم بأنه لا مانع من 
اجتماع الحرمتين مع النيّة ؛ أخذاً بظاهر النبي وكلام الأصحاب في المقام : 
بل صرّح به بعضهم » وعليه بنى رد ما يذكر في بعض المقامات من 
الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض مثله؛لكون الترك بالنسبة إليها عزمة. 

لاو مشلهها ل مس كتابة القرآن على المشهور؟ شهرة كادت 
تكون إجماعاً . بل هي كذلك كيا حكاه ججاعة7" ؛ لعدم قدح خلاف ابن 
الجنيد7؟) فيه » أو إمكان إرادته بالكراهة ا حرمة . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك ما تقدّم في الوضوء والجنابة » فلاحظ 


: نقله في منتبى المطلب : الطهارة / احكام الحائفض ج١ ص8١٠» ومجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
. وكشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص44‎ 2١٠5١ الطهارة / في الجيض ج١ ص‎ 
. نقلت الشهرة في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحجيض ص”5”‎ )0( 
»4١ص‎ ١ج وممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحخيض والاستحاضة‎ 
وابن حمزة في‎ 2١44 وابن ادريس في السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ 
١ج الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص08. والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض‎ 
.١١86ص‎ 
: والعلامة في المنتهى‎ 2٠٠١-44 منهم : الشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 45 ج١ ص‎ )0( 
. ١١ص‎ ١ج والتحرير: الطهارة / احكام الحائض‎ »٠١١ الطهارة / احكام الحائفض ج١ ص‎ 
. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الحجيض ص5"‎ )( 


الطهارة / فما يحرم على الخائئض قعله ييا #069 
كي تعرف ذلك مع جلة مما تقدّم من الأبحاث هناك التي منها حرمة مسّ 
اسم الله بل أسمائه » بل أسماء الأنبياء والأثمّة ( عليهم السلام  )‏ بناءً على 
اشتراط الحلّ بالطهارة لمناسبة التعظم , ولأنَ الحيض أعظم من حدث 
الجنابة كما صرّح به خير سعيد بن يسار(" » وظهور اتفاق الأصحاب على 
اشتراك الحائض مع الججنب في أحكامه , بل عن الفقسيه”” الإجماع على 
حرمة مسّ الحائض اسم الله وأسماء الأنبياء والأمَة (علهم السلام ) . 

كما أنه نقل التصريح بأصل الحكم عن المقنعة() واللهاية9©) 
والكاني” والمهذب7 والوسيلة7" والغنية7" والإشارة7) والجامع 7" 
ولخي ا ونهاية الإحكام'"") والذكاى(15) والببان(14١)‏ افوس 0 





."11١ الآتي في ص‎ )١( 

(0) كذاي النسخ, والصحيح الغنية, راجع الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة / في 
الطهارة ص488 . 

() المقنعة : الطهارة / الحخيض والاستحاضة ص»ه . 

(:) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص 35-7990 . 

() الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من الشرط الثاني من شروطها ص15 . 

() المهذب : الطهارة / باب الجنابة والخيض ج١‏ ص8" وه" . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الحخيض ص58 . 

(8) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : في الحيض والنفاس ص8١١‏ . 

. 4١ الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص‎ )١( 

. ١٠١٠١ منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحخائض ج١ ص‎ )١1١( 

. ١١8ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض‎ )١7( 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص8"‎ )١1( 

. ١9ص البيان : الطهارة / احكام الخائض‎ )١15( 

(15) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص" . 


0 لبلللن7٠سسييسييصٍ‏ يلس جؤاهرالكلام (ج") 
وجامع الام ارو 07 ومعالم الدين ("© وشارع النجاة 9) 
وعيون المسائل 7" . 

للبم ووم اتعرواها و 11١‏ كل نبي اطنا لذن عرو هف الور 
منوها » ونان سمو د قال ل عو الم مين اسن انوناق 
والأمَة (عليهم السلام ) . 

فظهر لك بذلك أن ما ينقل عن سلار "2 من ندسيّة ترك مس ما فيها 
اسم الله ضعيف جد سيّا بعد قوله بالحرمة في الجنب » وأعجب منه أنه 
قال عل فا تقل عند فبيل ذلك للوكان 1097| عن دركه عل .لذن 
يجب تركه على الحائض » ١7‏ , وتقدم في الجنابة ما له نفع تام في المقام , 
فلاحظ كي يظهر لك ذلك . 

«او» كذلك يظهر لك أيضاً أنها لو يكره يماج« حل المضحف 


. ”1١7ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض‎ )١( 

(؟) روض الجناث : الطهارة / في الحخيض ص ©, . 

(") معالم الدين (لابن القطان) : الطهارة / في الاغسال ص" ( مخطوط ) . 

(4) شارع النجاة (ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد) : ص 45 . 

(5) عيوث المسائل (ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد) : ص؟4-7؟ . 

(5) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن داود» عن رجل» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام )» قال : « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : 
لأنات وفال "تقر و كعد واوا 

الكاني : باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن حه جم ص5 ,.٠١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب لاح8؟ ج١‏ ص187. وسائل الشيعة : باب /ا” من ابواب الحيض ح١‏ و؛ 
ج؟ ص86 ه . 
(0) و (1) المراسم : الطهارة / حكم الحخيض ص"1 . 
(8) الصحيح كا في المصدر: وكل . 


الطهارة / في عدم ارتفاع حدث الحيض بالظهارة ب نس لم 


ولس هامشه #وما بين سطوره » كما هو المشهور ('2 شهرة كادت تكون 
إجماعاً أيضاً , بل في المعتبر: « الإجماع على كراهيّة حمله بغلافه » ( , فا 
يظهر من المنقول عن علم الهدى 7 من حرمة مس المصحف ولمس هامشه 
ضعيف كما مر بيانه في الجنابة ؟» مستوفى , فلاحظ وتأمّل . 

« ولو تطهّرت *#الحائض عن الحدث الأصغر أوعن حدث الحيض 
حال الحيض ولو في الفترة ا محكوم عليها به #لم يرتفع حدثها #إجاعاً © 
وقولاً واحدأً » ولا ينافيه ما دل "على جواز الوضوء لما أو التيمّم إذا 


: نقلت الشهرة في كشف اللثام : الطهارة / احكام الحمائض ج١ ص44 وممّن قال بذلك‎ )١( 
: الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١ ص "45» وابن ادريس في السرائر‎ 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام‎ 2١40 الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ 
.؟١١ص‎ ١ الحيض ص58, والعلامة في الارشاد : الطهارة / في الحييض ج‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص54" . 

() قاله في المصباح كما قِ المعتير. راجع : احكام لحك واحكام الخائض ج١‏ ص ١١١‏ 
و84"؟. 

(8) في ص9١‏ من هذا الجزء . 

(0) نقل الاجماع في المعتبر : الطهارة / احكام الهائض ج١‏ ص 73١١‏ . 

وممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص47 » 
وابن ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص40 »١٠‏ والمصنف في 
المحتصر النافع : الطههارة / غسل الحيض ص .,٠١‏ والعلامة في النهاية : احكام الحيض ج١‏ 
ص ؟9١١.‏ 

(1) سيأتٍ ما يدل على الأول في ص ١07‏ س أخير... . 

وممّا يدل على الثاني ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه, عن أبي حمزة قال : «قال 
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلّى 
الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولامرّ في المسجد إلا متيمّماً حتى يخرج منه ثم 
يغتسل, وكذلك الحائض إذا اصابها الحيض تفعل كذلك ...» . 52 


لوم مطل _ لل سل ل ل للب جواهرالكلام (ج”*) 
حاضت في أحد المسجدين مثلاً ؛ لكونه ليس طهارة . ويشير إلى ذلك خبر 
حمّد بن مسلم » قال : ١١‏ سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض 
تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى , فقال : أمّا الطهر فلا » ولكتّها توضأ 
وقت الصلاة... 270 الخير. 

وكذا لو كان الحدث غير الحيض كالجنابة والمسّ على ما قد يظهر من 
المصتّف وغيره من الأصحاب » كالمبسوط(" والسرائر” والجامع 9) 
والتفتبى 1*7 ولق واف وال كنري 7" والموارك 9 وكشف اللثام () 
والنافع (''2 والمعتبر''2 وغيرها'"'' ظهوراً كاد يكون كالصريح في أكثرها 


الكاني : باب نوادر الطهارة ح4 ١‏ ج" ص "/ا» وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب 

الجنابة ح” ج١‏ ص 4856 . 

(1) الكاني : باب ما يجب على الحائض في اوقات الصلاة ح١‏ ج” ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة : 
باب ؟؟ من ابواب الحيض ح” ج ١‏ ص55 . 

(؟) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

() السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 ١‏ . 

(4) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص١4‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5١١‏ و95١١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص؛4” . 

(6) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص "1" . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام الحخائفض ج١‏ ص4 . 

)000 ا مختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

( المعتير: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١737‏ . 

() كنباية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص »١١5‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في 
النفاس ص١8‏ . 


الطهارة / في عدم ارتفاع حدث الحيض بالطهارة لل نس هيم 
عا ف الخو فاه قال « ولا يرتفع لما حدث » وعليه الإجماع , ولأن 
الطهارة ضد الحيض » لكن يجوز أن تتوضاً لذكر الله » وأن تغتسل لا لرفع 
الحدث كغسل الإحرام والجمعة» (" , بل نصّ عليه في التحرير () 
والثى 87 وغبرضا السيية تتهاءة ويل جظاير هن الذارك 17 وول 
تحت دعوى الإججاع في المقام . 

ويؤيّده مضافاً إلى ظاهر الخبر المتقتم صحيح الكاهل عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : « سالته عن المراة يجامعها زوجها فتحجيض وهي قّ 
المغتسل » تغتسل أولا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة 
فلا تغتسل » 7 . 

سولق أن بصير عنه ( عليه السلام ) أيضاً : قال : «سثل عن رجل 
أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل » قال : تجعله غسلاً 
واحداً » 1" 


وخير سعيد بن يسار: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى 
الدم وهي جنب » أتغتسل من الجنابة أوغسل الجنابة والحيض واحد ؟ 


. في المعتبر بدل «والجمعة» : ودخول مكة‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص ١١9‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص17" . 

(5) الكاني : باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح١‏ ج” ص88 , تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ١١7/‏ ح١؟‏ ج١‏ ص 0/١‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج ”7 

ص 56هة . 

لس الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح1ة؛ ج١‏ ص 96", الاستبصار: الطهارة / باب /ا1/ 
ح؟ ج١‏ ص47 ١ء‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الجنابة حه ج١‏ ص77 . 


م جواهرالكلام (ج”) 


فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك » ٠7‏ 

لكن لولا ظهور اتفاق كلمة الأصحاب عليه لكان للنظر فيه يجال » أمَا 
ولا : فلظهور هذه الأخبار في غسل الجنابة خاضة . 

وأمَا ثانياً : فلاحتمال كون النبي فيها لرفع الوجوب ؛ لكون المقام 
مقام توقمه كما يشعر بذلك التعليل المتقدم » وأمّا قوله ( عليه السلام ) : 
« تجعله غسلاً واحداً » فلابد من تأويله بإرادة الرخصة ونحوها ؛ لمنافاته ما 
دل 7" على كون التداخل رخصة لا عزمة . 

وأمَا ثالثاً : فلما رواه سماعة بن مهران عن الصادق وأبي الحسن 
(علهها السلام ) , قالاا: « في الرجل يجامع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل 

من الجنابة » قال : غسل الجنابة عليها واجب »297 . 

ولا رواه عمّارني المونّق عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً أنه سأل 
«عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل » قال : إن شاءت أن 
تغتسل فعلت , وإن لم تفعل فليس عليها شيء » فإذا طهرت اغتسلت غسلاً 
واحداً للحيض والجنابة » 247 , 

ومن هنا نقّل عن الشيخ في كتابي الأخبار”*» جوازه بالنسبة للجنابة , 





)١(‏ الكافي : باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح” ج ص88 : وسائل الشيعة : باب ؟؟ من 
ابواب الحجيض ح؟ ج؟ ص 555 . 

(') كموثق عمار الآني عن قريب . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح١ه‏ ج١‏ ص#90, الاستبصار: الطهارة / باب /ا/ 
ح؛ ج١‏ ص147» وسائل الشيعة : باب 47 من ابواب الجنابة ح8 ج ١‏ ص7 7ه . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح؟ه ج١‏ ص#55, الاستبصار: الطهارة / باب /1/ 
حه ج١‏ ص47١»‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحنابة ح/ا ج ١‏ ص7 55 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ذيل ح١ه‏ ج١‏ ص45", والاستبصار: الطهارة / ياب 


الظهازة | قو القال سس بي ١‏ ا ا 1 
ويويده عموم أو إطلاق مادل(1) على لاقن الكل » ولا ينافي ذلك ما 
اخترناه من كون الغسل واجباً لغيره ؛ إذ لا مانع من كونه مع ذلك مستحبّاً 
لنفسه , أللّهم إلا أن يمنع ذلك في حال الحيض . 
نعم قد يشكل بالنسبة إلى غسل الجنابة خاضة بأنه مق صمح أجزأ عن 

الوضوء . وهوغير ممكن هنا ء لكن تقدم لك سابقاً منع ذلك , وأنَ امختار 
عدم توقف صحّة الغسل على ذلك كا بِيّناه فها لو تخلّل الأصغر في أثناء 
الغسل , وتقدّم هناك ما له نفع تام في المقام . | 

وكيف كان, فلا ينبغى الإشكال في صحّة الأغسال المستحبّة لها كما 
نصّ عليه في السرائر”" والمعتبر0" , سواء كان استحبابها لنفسها أو لغيرها 
مع عدم سقوط الخطاب به حال الحيض . 

الثاني : لا يصحّ منها حال الحيض ف الصوم ‏ إجماعاً محضلة 249 
6 


ومنقولاٌ (0) وسنه » من غير فرق بين الواجب منه والمندوب » وامًا بعد 


/1ى ذيل ح1؛ ج١‏ ص12 ١‏ . 

)١(‏ تقدم ما يدل على ذلك في مباحث الجنابة . وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الجنابة 
جاص1455. 

(؟) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١45‏ . 

(") المعتير : الطهارة / احكام الحائفض ج١‏ ص 315١‏ . 

(؛) ممّن قال بذلك : اتشييخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »4١‏ وابن 
ادريس في السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص44١.:‏ والصنف في 
امختصر النافع, الطهارة / غسل الحيض ص .٠١‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في الحيض 
ج١1‏ ص778. 

(5) نقله في المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١7؟»‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / احكام 
الخائفض ج ١‏ ص5١‏ . 

)١(‏ تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص"”7", وراجع وسائل الشيعة: باب ٠ه‏ من 


سسسهه 


#وع ‏ ا »> -><-<جاج2_ما ا م سب جواهرالكلام (ج#) 


الانقطاع قبل الطهارة فهو المشهور"" ؛ لما رواه أبوبصيرعن الصادق 
( عليه السلام ) قال : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل 
:فشان حتئ: أضيضيك كان عليها قضاء ذلك اليوم »(" . 

خلافاً للمنقول عن العلامة في النهاية 7 , ومال إليه بعض متأخري 
المتأخرين 7" , وتردّد فيمه المصئّف في المعتبر”*" » ويأتٍ الكلام فيه في باب 
الصوم إن شاء الله تعالى . 

لإ الشالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد» كما في القواعد 9 , 
والبراى ليق تن ارقو وال اا 00 مع الإجماع علية 
ف الأخيرين ع وهوالححة, مضافاً إلى ما 5 الصحيح : « ... الحائض 
والجنب لا يدخلان المسحد إلا ار كر 


ابواب الحيض ج؟ ص١‏ 50 . 

)١(‏ ممن قال بذلك : العلامة في التحرير: الصوم / ما يقع الامساك عنه ج١‏ ص8/ء والشهيد في 
الدروس : الطهارة / المقدمة ص١ء‏ والكركي في جامع اللقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ 
ص4 / . 

(؟) هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح5” ج١‏ ص99" وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصاكم ح١‏ جلا ص48 . 

(*) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص؟١١‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحخيض ج١‏ ص 60" . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص7375 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحميض ج١‏ ص8١7‏ . 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ١؟7‏ . 

(9) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

000 وهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) وتقدم في ص 11-117 


الطهارة / في اجتياز الحخائض للمسا جد ا 94 


ويفهم منه حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز كما ذ كرناه في الجنب » 
فا في المدارك 2١7‏ من جواز التردّد في جوانب المسجد ضعيف ؛ لعدم دخوله 
حت مما ده بل قد يدخل نحت مسمى الليث والكت الذىئ حكى 
الإجماع على حرمته » كضعف ما ينقل عن سلار 2 من ندبيّة اعتزاها 
المسجد» مع عدم صراحته في الخلاف » كما يرشد إليه نني الخلاف عن 
الحرمة في التذكرة 9" غير مستئن لسلار كالإجماعين السابقين . 

نعم يجوز و#لكن 2 يكره الجواز# أي الاجتياز 8 فيه #عدا 
المسجدين فإنه محرم : 
أمّا الجواز فللصحيح المتقدّم 6 ونحوه غيره 0 « بل عليه الإجماع قٍِ المعتير 9 
والمنتهى 7" , وهوالحجّة على ما ينقل عن الفقيه 7" والمقنع *» والجمل 
والعقود ('2 والوسيلة'''' من إطلاق حرمة الدخول , مع إمكان تنزيله على 


. "17-7148 مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الخيض ج١ ص‎ )١( 

. المراسم : الطهارة / حكم الحيض ص"4‎ )١( 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص١3‏ . 

(:) كصحيح محمّد بن مسلم الآتي في ص89307, وراجع وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب الجناية ج١‏ ص 485 . 

(5) المعتير: الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص 3١1١‏ . 

() منتبى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(0) الذي ذكره في الفقيه في ثلاثة مواضع هو حرمة الدخول ثم استثناء الاجتياز. راجع : باب 
صفة غسل الجنابة ذيل ح »١15١‏ وباب غسل الحيض والنفاس ديل ح110» وباب فضل 
المساجد وحرمتها ديل ح07١/ا‏ ج١‏ ص81 و١1‏ وص7518 . 

(8) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب دخول المسجد ص“ . 

(9) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض والاستحاضة ص؟١١‏ . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص8ه‎ )٠١( 


جواهرالكلام (ج") 





م 
غيره » أوعليه مع التلويث للمسجد بالنجاسة . 

وما الكراهة ع تصريح جماعة من الأصحاب ممّن لا يتهم في الفتوى 
امو قودلين» كالفية "١‏ والستكف والعتاؤية 7 والشهنيني ”© 
وغيرهه 2:7 » ومناسبتها للتعظى » قد ادّعى الشيخ في الخلاف 7 الإجماع 
عليها » وكى بذلك مستنداً لمثلها » مضافاً إلى ما رواه في كشف اللثاه (0) 
مرسلاً عن الباقر( عليه السلام ) : «إنا نأمرنساءنا الحيّض أن يتوضأن 
عند وقت كل صلاة إلى قوله ( عليه السلام ): ولا يقربن 
مسجداً... » 7" إلى آخره . فا وقع من بعضهم 0 من التردّد فيها أو تعليلها 
مما يصلح 27 لذلك في غير محله . 

وأمَا حرمته فيهم| ففع أني ل أجد فيها خلافاً حقّقاًء بل في المدارك )١(‏ 


. الخلاف : الصلاة/ مسألة 59؟ ج١ ص017‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص5١١»‏ ارشاد الاذهان : الطهارة / في 
الخيض ج١‏ ص78 ؟» قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام المحدث ص ه", البيان : الطهارة / احكام الخائض 
ص9١‏ . 

(؛:) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحييض ج١‏ ص“ والاردبيلٍ في مجمع الفائدة 
والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص"5١‏ . 

(5) الخلاف : الصلاة / مسألة ١59‏ ج١‏ ص518-5107 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص6؟ . 

(0) مستدرك الوسائل : باب 717 من ابواب الحيض ح” ج ١‏ ص/737 . 

(6) كالعلامة في المنتهى : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 2١٠١١‏ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص17” . 

(1) الصحيح : بما لا يصلح . 

. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص17"‎ )٠١( 


الطهارة / في اجتياز الخائئض للمساججد ‏ اس 99419 
نسبته إلى الأصحاب مشعراً به بدعوى الإجماع عليه » يدل عليه قول الباقر 
( عليه السلام )في صحيح محمّد بن مسلم أو حسنه :«الجنب والحائض 
يدخلات المسجد مجتازين » ولا يقعدات فيه, ولا يقربان المسجدين 
الحرمين 270 , وهو المناسب لزيادة شرفهما وتعظيمههما » فاطلاق المصتف 
كها عن جاعة”"2 الكراهة من غير استثنائهما » كإطلاق آخرين الجواز 
بدونه » قد نزل على إرادة غيرهما . 

وكأنْ ذلك من المضتّف للإحالة على ما ذ كره في الجنب ؛ لظهور كونها 
اموا حال مجه ع واد شتراكههما في كثير من الأحكام » كما أنه لم يتعرّض هنا 
لحرمة الوضسع ني المساجد كما نصّ عليه هنا غيره من الأصحاب”" , بل 
هوأيضاً في غير الكتاب (4) ؛ للنبي عن ذلك في جملة من المعتبرة 2*0 » وقد 
تقد تَقَدّم الكلام فيه في باب الجناية 290 ., 

كما أنه تقد تقدم أيضاً (") الكلام في جواز ز الدخول لأخذ شي ء من المسجد 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١0‏ ح5؟ ج١‏ ص١50/1»‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة ح/ا١‏ ج ١‏ ص488 . 

(0) كالشيخ في الخلاف : الصلاة/ مسألة ١5‏ ج١‏ ص5172, والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص »١ ١‏ والارشاد : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص8١73‏ . 

(6) كالشيخ في النهاية : الطهارة / حكم الخائض والمستحاضة صه ؛,» وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام الحيض ص8 ه؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض 
والاستحاضة ص .6١‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(؛ ) المعتبر: الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص7 امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض 
ص١٠.‏ 

(5) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 11-18. 

(5) في ص/31. 

(0) في ص19. 


4 - _ لبلب ىب سسسيججٍببببببيبببيببححح جواهرالكلام رج 
عل ما هو المستفاد من بعض الأدلة "2 , فلاحظ وتأمّل كي تعرف ذلك , 
وتعرف أيضاً إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد» فيحرم غير الاجتياز» أو 
غيره وغير الدخول لكل شى ء منهبأ 4 كان دعوى إلحاقها بالمسحدين 
ال حرّمين في الحرمة مطلقاً حتى الاجتياز بعد فهم كون مدارها على الشرف 
والتعظم » وهي أول من غيرها في ذلك , فلاحظ وتأمّل . 

ولاحظ أيضاً ما مرّلنا سابقاً من إيجاب التيمّم للجنب في أحد 
المسجدين للخروج » فإنا قد ذكرنا ذلك بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه » 
كا هونصٌ الرواية 7 المعمول علها هناك » كما أنا ذكرنا هناك أنه محرّد 
تعبّد شرعي » وإلا فالتيمّم لا يفيدها شيئاً ؛ ولذا لواضطرّت إلى دخول 
غيرهما من المساجد لا نوجب عليها التيمّم ؛ إذ هولا يفيدها شيئاً » فيبق 
الأصل لا معارض لهء والله أعلم . 

وبالجملة : فقد تقدّم هناك ما يغني تأمّله عن إطالة الكلام في المقام . 

ع الرابع : له يجوز لها حال الحيض 9# قراءة شي ء من العزام #* 
الأربع 4 إجماعاً 0 ول9) ستفيش] كلدو ا عل حسب 


.11-18 راجع ص‎ )١( 

(؟) ذكرناها في حاشية )١(‏ من ص 789. 

69 ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »4١‏ وابن 
حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الحيض ص8 ه؛ والمصنف في المختصر النافع : 
الطهارة / غسل الحخيض ص .٠١‏ والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص5١١‏ . 

(4؛) الانتصار: الطهارة/ في الجنابة ص ,"١‏ والخلاف : الطهارة / مسألة لا ج1١‏ ص 21١1-1١٠١‏ 
والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(( تقدم موق زرارة ومحمد بن مسلم في ص44 س1-7 » وراجع وسائل الشيعة : باب ١9‏ من 
ابواب الجنابة ج١‏ ص457 . 


الطهارة / في قراءة الجائئض للقرآن د ل سس 8 
مامرٌ في الجنب . 

ع وكا خيزر لاض والتعمومانض والعضيض 01١:‏ الفشيرة االمضقيقة: 
المعتضدة بنني الخلاف » بل بالإجماع المآعى صريحاً!"' وظاهراً27, لكن 
«ايكره لما ماعدا ذلك * من القران على المشهور؟ . بل ظاهر 
المصئّف 7 دعوى الإجماع عليها من غير فرق بين السبع والسبعين وغيرهما ؛ 
لا روي عنه ( صلَّى الله عليه وآله ) : «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً 
من القران » 29 , 

ولقول أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني المروي عن 
الختصال : « سبعة لك يقرأون القران وعد منها- الجنب والنفساء 
والحائض ع«( 9 8 

وفي كشف اللثام أنه « أرسل عنه ( عليه السلام ) في بعض الكتب : 
لا تقرأ الحائض قراناً » 9 . 





010( راجع الهامش السابق . 

(0) الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص ,”١‏ والخلاف : الطهارة / مسالة /ا؛ ج١‏ ص .١١١-١١١‏ 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص"77؛ ومنتهى المطلب : الطهارة / احكام 
الحائفض ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص 45» وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 2١40‏ وابن حمزة في 
الوسيلة : الطهارة / احكام الحيض ص08. والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ 
ص9١١.‏ 

(ه) المعتبر: الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص”"3 . 

(1) سنن البيق : باب ذكر الحديث الذي ورد في نبي الحائض عن قراءة القران ج ١‏ ص89 . 

00 تقدم في ص .١18‏ 

(4) دعائم الاسلام : ذكر الحيض ج١‏ ص8؟١.‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ 


يتقف 


ايب ا ع بع جب ونوا هرا لكلام ع0 
عند وت كلّ صلاة إلى قوله ( عليه السلام ) :- ولا يقربن مسجداً 
ولا يقرأن قراناً 2 

وهي كا ترى قاصرة عن إفادة الحرمة سيا بعد معارضتّها مما عرفت » 
غير قاصرة عن إثبات الكراهة سيّا بعد انجبارها بالشهرة , بل بظاهر 
الإجماع من المصتف », لكن مقتضاها عدم الفرق بين السبع والسبعين 
وغيرهما كما هو قضيّة إطلاق الأكثرء فا عن سلار في الأبواب7 من القول 
بالحرمة ؛ كالمنقول عن ابن البرّاج" من تقييدها بالزائد على السبع 
ضعيفان سيّما الثاني » كضعف القول بعدم الكراهة مطلقاً » أو بتقييدها 
بالسبع أو السبعين لما عرفت . 

وكأن مستند الأخير ما ورد قِ المخين 2 4 لكنّه فيه : دفع أنه قياس 
لا نقول به أنها أسوأ حالاً منه» لكن قد يقال : إنه وجه الجمع بين ما 
َقَدّم وبين ما ورد في بعض الأخبار الآتية في ذكر الحائض من الأمر لها أن 
تخوضا وفنت كا ضئلاة: إلى أن قال : (زوتلت القران وذ كرت الله 
(عز وجل )2"06, فليتأمل. 

ثم إن الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب عدم الفرق فيا سمعت من 

ص 2.515 وتستاراة الوساثل : باب /ا؟ من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ ص١5‏ . 
)١(‏ دعاثم الاسلام : ذكر الحيض ج١‏ ص18١١»‏ مستدرك الوسائل : باب 7٠7‏ من ابواب الحيض 

ل ص١3‏ . 
() نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة/ احكام الحدث ص؛6” . 
(6) المهذب : الطهارة / باب الجناية ج١‏ ص4" . 
(1) تقدم في ص .١75‏ 
(5) سيأقٍ في ص هه ؛ . 


الطهارة / في قراءة الجائئض للقران ببس [فع 
الحرمة في قراءة العزاتم ودخول المساجد بين حال الدم وبين انقطاعه قبل 
اسن متميها ١‏ الحووز بها الشكاء درق التي لصحن أل الفرفين, 

لكن ق المدارك 7 عن يعدن اللفاخريق الفترق يكنا حورا 
الأمرين بعد الانقطاع قبل الغسل » معلّلاً ذلك بتعليق الحكم فهها على 
الحائض » وهوغير صادق في هذا الحال ؛ لانتفاء التسمية عرفاً وإن قلنا 
بعدم اشتراط صدق المشتق ببقاء مبدثه . كالمؤمن والكافر والحلو 
والحامض » وهو ضعيف . 

ولا يحرم عليها أن تسجد لوتلت السجدة #وإن حرم ذلك » 
#«وكذا لو استمعت على الأظهر #الأشهر بل يجب عليها كما هو صريح 
بعضهو 7" وظاهر آخحرين '" ؛ لإطلاق الأمر بالسجود , والاستصحاب , 
وصحيح أي عبيدة الحذاء : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث 
تسمع السجدة» فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » 9) . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّق أبي بصير أيضاً في حديث : 
نيو واطائض تسح اذاسمعت السحزةة 0 


. ١5ص‎ ١ج مدارك الاحكام : مقدمة كتاب الطهارة‎ )١( 

: كالمصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الحخائض ج١ ص177., والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
. "١6ص‎ ١ج الطهارة / احكام ,الخائض‎ 

(7) كالعلامة في التتحرير: الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص ».١5٠‏ والشهيد في البيان : 
الطهارة / احكام الحائض ص 3١‏ . 

(4) الكاني : باب الحائض والنفساء تقراآن القران ح” جم ص١٠»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة/باب ح4 4 جاص ١١9‏ ءوسائل الشيعة:باب5”5 من ابواب الحيض ح اج ١ص‏ 04 . 

ره( الكاني : باب عزاكم السجود ح؛ ج15 ص8١‏ 237 الاستبصار: الصلاة / باب ذه اما 
ص ,"7١‏ وسائل الشيعة : باب 5” من ابواب الحيض ح" ج ١‏ ص5884 . 


ا ا تر | را لكام 7 


ومضمره الآخر على ما في الكاني والهذيب » مسنداً إلى الصادق 
( عليه السلام ) على ما في كتب جملة من الأصوان 1 : « إذا قرى شيء 
من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء » وإن كدت 
جنباً » وإن كانت المرأة لا تصلّي » وسائر القرآن أنت فيه بالخيار» إن شت 
محده رإذ ككك سحي 117 

خلا فا لالجو والشيخ ىق الي والب ونا 0 والقاية 0 
والوسيلة" وعن المهدّب ©" , بل في الثاني كها عن بعض نسخ 
المقنعة 29 : لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف » . 

ويؤيّده صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق 
(عليه السلام )» قال : « سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد 
ستحدة إذا متمعت السيحدة © قال ثقرا ولا تسن 07 


)١(‏ كالمعتير: الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص78؟» ومنتهى المطلب : الطهارة/ احكام 
الحائض ج١‏ ص5١١‏ . 

)١(‏ الكاني : باب عزاتثم السجود ح؟ ج ص8١27‏ تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١6‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح/1؟ ج١؟‏ ص »55١‏ وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب الحجيض ح" ج "7 
ص584 . 

(©) المقنعة : الطهارة / حكم الجنابة ص57 . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ج١‏ ص9؟1 . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب 9 ج١‏ ص9١١.‏ 

(5) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص75 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الخيض ص8ه . 

(8) المهذب : الطهارة / باب الجنابة وباب الخيض ج١‏ ص4” وه" . 

(9) كما في نسخة تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ج١‏ ص؟9؟1 . 

)٠١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها حج8؟ ج؟ ص57؟» وسائل 


هه 


الطهارة / في قراءة الجائئض للقران ب 481 

وخبر غياث المنقول عن مستطرفات السرائر من كتاب محمّد بن 
علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) : «لا تقضي 
الخائض اللذة ولك تسشحد اذا متمق الجعرة 07 

وهما -مع موافقته| للتقيّة » وقصور سند الثانية » واحتمال الاؤلى 
الإنكار أو النبي عن سبب السجود أي قراءة العزائم » كاحتمالا 
التخصيص بغير العزائم » أو بالسماع دون الاستماع إن قلنا به على أن يراد 
بالنهي رفع الوجوب- قاصران عن مقاومة ما ذكرنا , سيّما بعد الاعتضاد 
بالشهرة امحكيّة في المقام» وبها يوهن ما سمعته من نني الخلاف » مع أنه 
نقل عنه في المبسوط (2 موافقة المشهورء بل قال في التبذيب""" 
والاستبصار(؟) بعد أن ذكر الرواية الدالّة على الوجوب : « إنها محمولة على 
الاستحباب » » وهو منافٍ لما حكاه من نني النلاف عن عدم الحواز 
اللهم إلا ان يريد بالاستحباب استحباب سجود اخر غير سجود التلاوة ؛ 
وهر كما ترىف. - 

نعم يحتمل قويّا سيّما في الاستبصار إرادته من عدم الجواز نفي الوجوب 
جمعاً بين اخيرين » وربّها يوهمه ظاهر جملة من كلمات الأصحاب2" ؛ 


الشيعة : ياب من ابواب الحخيض ح4 ج١‏ ص84 . 

)١(‏ مستطرفات السرائر : نوادر محمد بن على بن محبوب ح407 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة : باب 
1" من ابواب الحيض ح5 ج؟ ص 085 . 

(؟) المبسوط : الصلاة / الركوع والسجود ج١‏ ص4١١‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ذيل ح4؛ ج١‏ ص1؟1 . 

(4؛) الاستبصار: الطهارة / باب 54 ذيل ح/اج١‏ ص ١١5‏ . 

() كعبارة العلامة في المنتبى : الصلاة / في التعقيب ج١‏ ص ه٠١"‏ . 


4 سس اس ص صسسس سه ببس ججواهرالكلام (ج؟) 
لتعبيرهم عن ذلك بالجواز» وإن كان الظاهر أن المراد به الوجوب كما 
تقضي به أدلتهم . 

وهل السماع كالاستماع ؟ وجهان بل قولانء ينشان من إطلاق 
بعض الأخبار المتقدّمة» ومن الأصل ؛ وما رواه عبد الله بن سنان : 
« سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السحيدة: قال 
لا يجب إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً أو يصلي وت أن 
يكون في ناحية وأنت ف أرق :فلا تسد إذا سمعت ١7‏ ', ولعلٌّ الثاني 
أقوى » وبه يجمع بين الأخبار المتقدتمة . ويأتي تمام الكلام فيه في ياب 
الصلاة إن شاء الله ؛ إذ الظاهر عدم اختصاص المقام بذلك . 


الخامس : يحرم على زوجها 6 ونحوه مع علمه بالحسيض وحكمه 
وتعمّذه ‏ وطؤها» ني القبل » كما أنها يحرم عليها تمكينه من ذلك أيضاً 
#«إحتى تطهر #إجماعاً 7" ؛ بل ضرورة من الدين » فيحكم بكفر مستحله 
منهها على حسب غيره من الضروريّات » كما أنه لا إشكال بدونه في الفسق 
اليا د 


(1) الكافي : باب عزاتم السجود ح" ج ص18*, وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب قراءة 
القران ح١‏ ج؛ ص؟88 . 

0( نقل الأجمباع فق المعتير: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 5 72" ومنتهى المطلب: 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١١»‏ وجامع المقاصد : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ 
ص 3١2١‏ . 

وممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الخيض والاستحاضة ج١‏ ص١4»‏ 

وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام ايض ص258 وابن سعيد في الجامع للشرائع» 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص١4‏ . 


الطهارة / في وطء الخالض ب __ ببس ا 

وقد صرّح جماعة ١7‏ بثبوت التعزير بنظر الحاكم معلّلاً له بعضهم”" بأنه 
لا تقدير له في الأدلة » فيناط بنظره كما في كل ما كان كذلك , وحكى 
عن أي على () ولد الشيخ تقديره باثني عتترشوطا نعي 3 عد الزاني» 
واعترف في المدارك ”؟) وغيرها "2 تبعاً لجامع المقاصد 27 بعدم الوقوف له 
على مأخذ . 

ولعلّ الأول للحاكم اخختيار التعزير بريع حد الزاني سيّا إذا كان في 
أوّل الحيض ؛ لما ني خبر الفضل ال مهاشمى : « سألت أبا الحسن 
(عليه السلام ) عن رجل أن أهله وهي عاط قال امعان 
ولا يعود, قلت : فعليه ادب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ 
الزافي وهو صاغر ؛ لأنه أقى سفاحاً » 9" . 

وق خير محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : « سألته:عن 
الرجل أن المرأة وهي حائض », قال : يجب عليه في استقبال الحيض 


)١(‏ كالكركي في جامع القافسن: الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص ,"7١‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص// والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان 
الحيض ج١‏ ص٠5"‏ . 

(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الخيض ص77 . 

(0) نقله عنه في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام الحنائض ج١‏ ص ١7"؛‏ وروض الجنات : 
الطهارة / في الحيض ص/7 . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص١0"‏ . 

(0) كروض الجنان : الطهارة/ في الحيض ص7/ء وذخيرة المعاد : الطهارة/ في الحخيض 
ص الا. 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص ”٠١‏ . 

(0) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب بقية الحدود والتعزيرات ح؟ ج8١‏ ص85 . 


5د لسغ سس سس ما ب هيبل جواهرالكلام (ج") 
دينار» وفي وسطه نصف دينارء قلت : جعلت فداك يجب عليه شىء ؟ 
قال : نعم خمسة وعشرون سوطاً ربع حد الزاني ؛ لأنه اتسنا 0 

وف المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن تفسير عليّ بن 
إبراههم : «من أن امرأته في الفرج في أوَل أَيَام حيضها فعليه أن يتصدّق 
بدينار» وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة , وإن أتاها في آخر أَيّام 
حيضها فعليه ان يتصدّق بنصف دينار» ويضرب اثنا عشر جلدة 
ونصفاً »(" . وبه يقيّد إطلاق الخبر الأول , وني الأخير شهادة على بعض ما 
نقل عن أبي على » ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه في باب الحدود . 

وكيف كان » فلا ينبغي الإشكال في عدم الإثم عليه مع جهل الحيض 
أواتسائف وانا مع جهل الحكم فقد صرّح غير واحد من الأصحاب”" بأنه 
كذلك أيضاً , ولعلّه لا يخلومن تأمّل مع تنبّهه وتقصيره في السؤال إن جاز 
خفاء مثل هذا الحكم عليه مع كونه من الضروريّات . ولعلَ مرادهم نفي 
حرمة الوطء في الحيض عنه , لا حرمة التقصير في السؤال , إلا أنه مبنىّ 
على عدم العقاب للجاهل المتنبّه على خصوص ما يقع فيه من الحرّمات ؛ 
لعدم تحقّق العصيان فيه وإن استحق العقاب على تركه الحث في 





: من ابواب بقية الحدود والتعزيرات ح١ ج8١ ص2»058"6 وفيه‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. «وفي استدباره» بدل «وفيٍ وسطه»‎ 

(؟) تفسير القمي : ذيل آية 7١7‏ من سورة البقرة ج١‏ ص/, وسائل الشيعة : باب ١8‏ من 
ابواب النيض ح” ج ١‏ ص 0/5 . 

ف كالشيخ ف الخلاف : الطهارة / مسألة 4 ج1١‏ ص 55؟1ء والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص ,*”7١‏ والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بياث الحخيض 
ج١‏ ص١735.‏ 


الطهارة / في وظء الجائضي -- ل ب ب اا 4819 
الموال 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال أيضاً في إلحاق احكوم بحيضيّته شرعاً 
بمعلومها » كالمبتدأة ونحوها إن قلنا بتحيّضها مجرّد الرؤية » وكذا أيَام 
الاستظهار بناءً على اتا رمن الوجوب إلى العشرة » وكذا بناءً على القول 
بالوجوب التخيسيري بين اليوم واليومين مثلاً » لكن يتبع اختيارها في الزائد 
على اليوم » فإن اختارت الجلوس وجب عليه الاجتناب » وإلا فلاء» لكن 
هل له الوطء قبل العلم باختيارها أو مع خروجها عن قابليّة 27 بجنون 
ونحوه ؟ إشكال »ء أقواه الجواز. 

وأمّا بناءً على استحباب الاستظهار فربّا ظهر من بعض(') استحباب 
الاجتناب له أيضاً» وفيه تأمّل سيّها إن قلنا : إن المراد بالاستحباب 
بالنسبة إلى اختيارها» أي يستحبّ لها اختيار الحيض ثم يلحقها أحكامه 
جنك إن اعارت + كاهو اعد الاحميالن فق الشخاض من شبة 
استحباب ترك العبادات الواجبة » وحينئذٍ يشكل إطلاق الاستحباب 
زيادة على إشكال أصل ثبوته أيضاً وإن لم نقل بذلك ؛ لعدم التلازم بين 
حكنها وحكمه , أللّهم إلا أن يتعى استفادته من أدلّة الاستظهار أو 
يستند إلى بعض الأخبار*" المعلقة نني البأس بالنسبة للوطء على الاستظهار 





. الصحيح : قابليته‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص47 . 

() كا خبر الذي رواه المصدف عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة؛ عن أبي أيوب» عن 
محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام ) «في الحائض إذا رأت دمأ بعد أيامها التي 
كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم 
لا ينقطع فلتجمع بين كل صلا تين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحبّ...» . بت 


تآ بت زا الكالام: 2 8) 
ونحوذلك . 

ومن جميع ما تقدّم يظهر لك ما في إطلاق جملة من المتأخرين (') جواز 
الوطء فيها من دون تفصيل مما ذكرنا » ولعله للبناء منهم على عدم لحوقها 
يام الحيض إِمَا مطلقاً أو ني خصوص الوطء ونحوه , فيتجه هم حينئذ, 
ذلك » وأمَا احتمال القول بحرمة الوطء حتى بعد البناء المتقدّم تمسّكاً 
بباب المقدّمة لامتثال التكليف باجتنئاب الحائض من جهة احتمال 
انقطاعة على العشرة أوما دون فضعيف ؛ لعدم الإشكال في جريان أصل 
البراءة في نحوذلك من سائرما اشتبه فيه الموضوع ما لم يكن شبهة محصورة , 
نعم لا بأس برجحان الاجتناب لذلك . 

ثم إنه لا إشكال عندهم بل لا خلاف في قبول قول المرأة في االميض 
إن لم تكن متّهمة » بل أطلق بعضهم (© وجوب القبول من غير تقييد» كما 
أنه صرح آخر(» بذلك حتّى مع ظنّ الزوج الكذب » ولعله لقوله تعالى : 
الأول بحل لَه أن تكنقةق: تالحرو الله ى أ متاورية 41176 إن لولة وحخوين 
القبول لما حرم الكتمان . ْ 

لكن لا يخلو الاستدلال بها على المطلوب من نظر وتأمّل » فالأولل 
الاستدلال بقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زوازة أو عمونة: زو المدة 





المعتير: الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح4 ١‏ ج؟ ص8١5‏ . 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص ٠١5"؛‏ والسبزواري في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الخيض ص ,7١,‏ . 
00( كالشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام الحدث ص5" . 
() كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام جا ص 757 . 
(14) سورة البقرة : الآية.م؟؟ . 


الطهارة / في الاستمتاع بالخائئض:.__آ 723 ب 408 
والحيض إلى النساء ؛ إذا اعت صدّقت )(2 , ولأنه شىء يعسر إقامة 
البيّنة عليه ؛ إذ مشاهدة الدم أعمّ من كونه حيضاً . ْ 

ولعلّ وجه التقييد بالهمة بعد الآصل » وعدم تبادر المتّهمة مما 
ذكرنا ما يشعر به قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « في امرأة اّعت أنها 
حاضت في شهر واحد ثلاث حيض »ء فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن 
حيضها كان فما مضى على ما ادّعت» فإن شهدن صتقت » وإلا فهى 
كاذبة »0 » ومن هنا كان التقييد لا يخلومن وجه » لكن ينبغى ير 
غل: عو شيرق اكذوع كا للاسعناد إل م اهرك" الرينة وروي ال كاد 
بمجرّد ظنَ الزوج الكذب وإن لم تستند إلى شيء من ذلك . 

#«ويجوز للزوج 6 والسيّد هو الاستمتاع بما عدا القبل * مما فوق 
السرّة وتحت الركبة إجماعاً محصّلاً 7" ومنقولاً؟) مستفيضاً غاية الاستفاضة 
كا لستة فك فا في خبر عبد الرحمن : « سألت الصادق (عليه السلام ) عن 


: تهذيب الاحكام‎ 2٠١ ١ص الكافي : باب ان النساء يصدقن في العدة والحيض ح١ ج”‎ )١1( 
وسائل الشيعة : باب 407 من ابواب الحيض ح١ ج؟‎ 2.١150 الطلاق / باب 5 ح174١ ج8 ص‎ 
ص5"؟5هة.‎ 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١١‏ ح55 ج١‏ ص898, الاستبصار: الطهارة / باب 85 
ح؟ ج١‏ ص48 »١‏ وسائل الشيعة : باب 407 من ابواب الحجيض ح” ج؟ ص15ه . 

(6) ممن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ 
ص١6٠١ء2‏ والعلامة في الهاية : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص١؟١.»‏ والشهيد في 
الدروس : الطهارة / في النفاس ص" . 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة 9 ج١‏ ص”75!, ومنتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض 
ج١‏ ص١١1ء‏ ومدارك الاحكام : الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص١0"‏ . 

(5) سياني التعرض لبعض الاخبار الدالة على ذلك , وراجع وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب 


الحيض ج ” ص 5800١‏ . 


4 ل ل ل بل لس سح ججواهرالكلام (ج”*) 
الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال : لاشيء له حتى تطهر 2١7»‏ محمول 
على إرادة لاشيء له من الوطء في الفرج أو غير ذلك . 

وكذا فها بينا حتى الوطء في الدبرعلى المشهور'" في الجملة شهرة 
0 إجماعاً » بل عن ظاهر التبيان7" ومجمع البيان '؟؟ الإجماع 
على الدبرء كما في صريح الخلاف '*' الإجماع أيضاً على جواز الاستمتاع 
بما بينها في غير الفرج » ولعلّه يريد به القبل كالمنقول عن الاقتصاد (5) 
والنهاية”" والمبسوط 7" أيضاً , بل كادت تكون عبارة الخلاف كالصريحة 
فها ذكرنا على ما يشعر به استدلاله , خلافاً للمنقول عن المرتضى في شرح 
الرسالة'' من تحربم الوطء ني الدبر» بل مطلق الاستمتاع مما بين السرّة 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 10ح15 ج١‏ ص 196 وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
الحميض ح١؟١١‏ ج١؟‏ ص51 ه . 

(0) نقلت الشهرة في : مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحسبيض ص 4*؛ وجامع المقاصد : 
الطهارة/ احكام الجسائض ج١‏ ص 5 7”, ونسبه الى الاكر في مدارك الاحكام: 
الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص١5"‏ . 

ويمن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحسيض والاستحاضة ج١‏ 
ص 215١‏ والمصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 4 77 والعلامة في النهاية : 
الطهارة / احكام الخيض ج١‏ ص؟177١‏ . 

(5) التبيان : ذيل آية 771 من سورة البقرة ج٠١‏ ص 3٠١‏ . 

(1) مجمع البيان : ذيل اية ؟؟١؟‏ من سورة البقرة ج١-؟‏ ص 73١5‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة 166 ج١‏ ص7707-7975 . 

(5) الاقتصاد : الحيض والاستحاضة والنفاس ص40؟ . 

(0) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص75 . 

(8) المبسوط : النكاح / ما يستباح من الوطي ج1 ص17 7 . 

(5) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص4 ؟7 . 


الطهارة / في الاستمتاع بالجائئض -------- ب ب ببس [7[ 
والركبةء ولم أعثر على موافق له في ذلك سوى ما عساه يظهر من 
الأردبيلي 7" من الميل إليه . 

57 أن الأقوى الأول » ويدلَ عليه -مضافاً إلى ما تقدم » وإلى 
الأصل بل الاصول » وعموم أو إطلاق ما دلَ على جواز الاستمتاع بالمرأة 
وعلى جواز الوطء في الدبر الشامل للمقام من الكتاب”) والسئّة9©) 
خصوص لحي ايفين عار لاع قاة بستنا نون الضادق 
(عليه السلام ) بعد أن سبل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ : «ما 
دون الفرج » (4) ونحوه غير( . 

والظاهر أنَ المراد به القبل » ىا يكشف عنه قوله ( عليه السلام ) أيضاً 
في مرسل ابن بكير: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما انق 


, 154-١57” مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١ ص‎ )١( 

(0) قال في الحدائق : (جم ص7١7)‏ : «احتج الجوزون بقوله (عز وجل) : (والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أوما ملكت امانهم فانهم غير ملومين) وهو ظاهر في عدم 
اللوم على الاستمتاع كيف كان, خرج منه موضع الدم بالنصٌء وبتي الباق على أصل 
الجواز» سورة المؤمنون : الآية 5-٠‏ . 

(") كاخبر الذي رواه الشيخ عن البرقي يرفه عن ابن ابي يعفور قال : «سألته عن اتيان النساء في 
اعجازهنء فال : ليس به بأس, وما أحبّ ان تفعله» . 

ذنت الاحكام : التكاح / باب تلاح" وم" ج7٠‏ صه 4١‏ و5١5»‏ وسائل الشيعة : 

انظر باب 7 من ابواب مقدمات النكاح وادابه ج4 ١‏ ص7١٠.‏ 

(؛) الكافي : باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث ح؟ جه ص578, وسائل الشيعة : باب 
0 من ابواب الحجيض ح؟ ج" ص 01/١‏ . 

(0) الكاني : باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث ح" جه ص 54 وسائل الشيعة : باب 
8 من ابواب الحيض ح” ج ” ص ١ه‏ . 


.4 جواهرالكلام (ج"؟) 





موضع الدم »207 , وفي خير عبد الملك بن عمرو بعد أن سأله أيضاً : «ما 
لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال ( عليه السلام ) : كلّ شيء عدا القبل 
ا مع 17 

وبذلك كله يظهرلك ضعف ما يستدلَ به للمرتضى من النبي عن 
القرب في الكتاب العزيز () , كالأمر © بالاعتزال في المحيض على أنه 
يراد به وقت الحيض » وقول الصادق ( عليه السلام ) في موق أي بصير بعد 
أن سئل عن الحائض ما يحلَ لزوجها منها ؟ : «« تقزر بإزار إلى الركبتتن 
وتخرج ساقبها , وله ما فوق الإزار» 0 . 

ونحوه صحيحة الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « ...تتزر بإزار إلى 
الركبتين وتخرج سرّتهها ثم له ما فوق الإزار» قال : وذكرعن أبيه 
( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إِنَ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) 
كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتزر بوب ثم أضطجع معه في 


الفراش )7( , 


١ح الاستبصار: الطهارة / باب /الا‎ 2١15 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح8 ج١ ص»‎ )١( 
. 07/١ من ابواب الحيض حه ج؟ ص‎ ١5 وسائل الشيعة : باب‎ »١١8ص‎ ١ج‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب لاح؟ ج١‏ ص؛4 215 الاستبصار: الطهارة / باب /الااح؟ 
ج١‏ ص178» وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الحبيض ح١‏ ج؟ ص 07/١‏ . 

() في قوله تعالى : «ولا تقر بوهنَّ حتى يطهرن » سورة البقرة : الآية 7171 . 

(؛) في قوله تعالى في نفس الاية السابقة : «فاعتزلوا النساء في الحجيض» . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح؟١‏ ج١‏ ص4 15.» الاستبصار: الطهارة / باب /ا/٠‏ 
ح/اج١‏ ص175١»‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الحيض ح؟ ج١؟‏ ص 5/١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ل ح١١‏ ج١‏ ص4 15١ء‏ الاستبصار: الطهارة / باب /الااح5 
ج١‏ ص29١»‏ وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ ص ١ل/اه‏ . 


الطهارة / في كقارة وطء الجا ئضي ب 4138 

وهي -مع قصورها عن مقاومة ما ذ كرنا من وجوه محتملة للحمل على 
التقيّة ؛ لأنه كما قيل 20 مذهب كثير من العامّة » أو الاستحباب أو نحو 
ذلك , ولا دلالة في الآيتين » بل هما في خلاف المطلوب أظهر» كخير 
عمربن حنظلة : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من 
الحائض ؟ قال : ما بين إليتها » ولا يوقب )7 ؛ إذ هو_بعد ضميمة ما 
ادّعي 27 هنا من الإجماع المركب على عدم الفصل بين الدبروغيره- متعيّن في 
إرادة النبي عن الإيقاب في القبل » سيّها بعد كونه الغالب المعهود » فتأمّل . 

وكيف كان # فإت وطى * الزوج زوجته في محلَ الحيض #عامداً 
عا ماً#على ما هو الظاهر المتيقّن من النصّ والفتوى مع التصريح به من 
بعضهم 29 بل في الخلاف : « إنه لا شيء على الجاهل بالحيض أو بتحريم 
ذلك » » ثم ذكر أن العالم يتم ويستحقّ العقاب ويجب عليه التوبة ؛ 
وقال: «بلاخلاف في جميع ذلك »2*7 © وجبت عليه 6 خاصّة دونها وإن 
كانت مطاوعة #إ الكفارة # ىا هو خيرة كبراء الأصحاب من الصدوقين7) 


. ١95 كما في تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ذيل ح١ ج١ ص‎ )١( 
ص0 5١ء وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب‎ ١ج‎ ١6 (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح‎ 
. 57/١ الحيض ح١ ج؟ ص‎ 
كما في مصابيح الظلام ( للبهيهاني) : شرح مفتاح (”) ذيل قول المصنف «ويستحب للحائض‎ )( 
. 4١ ان تتوضاً...» ج١ ص‎ 
كالعلامة في المنتبى : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص5١1١» والتحرير: الطهارة / احكام‎ ):4( 
. ١١ص‎ ١ الجائض ج‎ 
. 7١5 الخلاف : الطهارة / مسألة 194 ج١ ص‎ )5( 
نقله عن الأب في المعتبر: الطهارة/ احكام الحائض ج١ ص 55", وقاله الابن في من‎ )5( 
. لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح5١١ ج١ ص"؟‎ 


:414 لطس سس ب ب ب ب بي يبلل ججواهرالكلام (ج") 


والسييفن () وعللتب المدى(») وبني زة0) وزهرة(؛) وإدرس 0(*) 
وسعيد27 وغيرهو 7" » ونسبه الشهيدان" إلى الشهرة , وغيرهها” إلى 
الأكثرء بل عليه الإجماع في الانتصار(١"‏ والخلاف والغنية "2 , بل 
أرسله في الرياض 252 عن الحلّي أيضاً وإن لم أجده . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك صحيح محمّد بن مسلم : « سألته عمّن 


أ امرأته وهى طامث » قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » 4 , 


)١(‏ المقنعة: الطهارة/ الحيض والاستحاضة ص :ه., والمبسوط : الطهارة/ في الحيض 
والاستحاضة ج١‏ ص١4‏ . 

)١(‏ الانتصار: الطهارة/ في الخيض ص”*”, وقاله في المصباح كما نقله عنه المصنف في المعتبر: 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 73١5‏ . 

(9) الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص١8‏ ه . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ في الطهارة ص488 . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص44 ١‏ . 

(1) الجامع للشرائع': الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 4١‏ . 

() كسلارني المراسم : الطهارة/ حكم الحيض ص4#» والشهيد الأول ني الدروس : 
الطهارة / في النفاس ص8» والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام المحدث ص #4 ومسالك الافهام : الطهارة / بيان الحيض 
جا ص,7. 

(9) كالعلامة في التذكرة : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص20 والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١7"‏ . 

. الانتصار: الطهارة / في الحيض ص"”‎ )١( 

. 575-870 الخلاف : الطهارة / مسألة 154 ج١ ص‎ )١١( 

)١(‏ راجع حاشية (1) من هذه الصفحة. 

(16) رياض المسائل : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص44 . 

م٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح94" ج١ ص177» الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١4( 


هه 


الطهارة / في كقارة وطء الجائض --- ببس 8[ 


ونحوه المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) 00 

ومونّق أبي بصير عن الصادق (عليه السلام ) أيضاً : «من أتى حائضاً 
فعليه نصف دينار... 06(" , 

وخبر محمد بن مسلم : (فسالمك انا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل 
أتى المرأة وهي حائض » قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار» وني 
وشظة شن شار 

وبه مع الإجماعات السابقة يقيّد إطلاق الدينار ونصفه فيا تقدّم , 
مضافاً إلى رواية داود بن فرقد عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً « في 
كفارة الطمث أنه يتصتق إذا كان في أوّله بدينار» وفي وسطه نصف 
دينار» وني آخره ربع دينار... »!21 ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي 7" . 

لوقيل : لا تحب 6 ك] فوخيرة المعتعر" والخدلق 7" والمتي 40 


ع1 ص 21١7١7‏ وسائل الشيعة : باب "١8‏ من ابواب ايض ح” ج ” ص 6/5 . 

010 تقدم في ص 105. 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ل/اح٠؛‏ ج١‏ ص*17, الاستبصار: الطهارة / باب 6١‏ ح؟ 
1 ص177ا, وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب الحيض ح4 ج؟ ص 0/اة . 

(*) تقدم في ص 107-406. 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح"؛ ج١‏ ص154» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ حه 
6 ص »١14‏ وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب الحيض ح١‏ ج١؟‏ ص /5 . 

(5) فقه الرضا: باب ”م ص5"؟, مستدرك الوسائل : باب 758 من ابواب الحجيض ح١‏ ج ١‏ 
ص١١‏ . 

() المعتير: الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص 35١‏ . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الخيض صه” . 


15م 7س سس سسسب لل لل ل ل لس ججواهرالكلام (ج") 
والروض ١7‏ وجامع لامي والمدارك 7" والمحكي عن نهاية الشيخ م 
للأصل ؛ وصحيح العيص بن القاسم : « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن رجل واقع امراته وهي طامث » قال : لا يلتمس فعل 
ذلك قد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم 
فيه شما متكفف انه ل يسوي قل لق 

وعوتق زرارةاعن احدهيا (عليهها السلام ) » قال : « سألته عن 


الخائص اننا زوعونا قال اميس عليه شيعم معني ان 


ولا بعود )) 00 . 


وخبر ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) في وقوع الرجل على 
امرأته وهي طامث خطأ , قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ريّه » (0 , 
ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافاً لا يلامه , منه ما تقَدّم » ومنه قول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : «... يتصدق على مسكين بقدر 


. روض الجنان : الطهارة / في الحييض ص/7‎ )١( 

. "9١ص‎ ١ جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج‎ (١ 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص"7ه” . 

(4) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص35 . 

(5) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(5).. تذيتت الاحكام : الطهارة / باب لا ح44 ج١‏ ص54١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب /٠١‏ 
ح" ج١‏ ص 21١54‏ وسائل الشيعة : باب 754 من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص075 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح45 ج١‏ ص »١50‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١٠م‏ 
ح8 ج١‏ ص5 ,١17"‏ وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الحيض ح؟ ج ١‏ ص 5/5 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /احه؛ ج١‏ ص150» الاستبصار: الطهارة / باب ١٠م‏ 
ح/ا ج١‏ ص 175 وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب الخيض ح” ج ١‏ ص "لاه . 


الطهارة / في كقارة وطء الحائض ب ببست 499 
شبعه )»23 , ومنه خير عبد الملك بن عمرو: « سألت أيا عبد الله 
(عليه السلام ) عن رجل أ جاريته وهي طامث ء قال : يستغفر الله 
ربّه» قال عبد الملك : فإنّ الئاس يقولون : عليه نصف دينار أو ديئار» 
فقال أبوعبد الله (عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين »29 , 
ومنه يستفاد حمل تلك الأخبار على التقيّة كا ارتكبه بعضهه”" . 

كلّ ذا مع قصورها في السند سيّما الرواية التي اشتملت على تمام 
التفصيل » مع أن آخرها معارض بال مرسل أيضاً عن الصادق 
(عليه السلام ) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم : «إنّ في الوطء آخر 
الحيض نصف دينار» 147 . 

«(والأوؤل أحوط »بل أظهر؛ لقوّةِ ما سمعته من أدلّة الوجوب, 
وقصور غيرها عن مقاومتها ؛ لانقطاع الأصل , وخروج الخبر الشالث مع 
الطعن في سنده وعدم الجابر له عن محل النزاع ؛ لتقسييده المواقعة بالخطأ» 
والكلام في العالم العامد, واحتمال إرادة ذلك منه لنسبة العصيان إليه فيه 
بعيد ؛ إذ لعلّه لكان جهله بالحكم وتقصيره في السؤال أو نحوذلك » والقول 
بكون الكفارة دائرة مدار الحرمة مطلقاً كالقول بها مطلق الوطء في الجييض 
وإن لم يقع على وجه محرم ضعيف » بل لعل الإجماع على بطلان الثاني » كما 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح١4‏ ج١‏ ص17 الاستبصار: الطهارة / باب ١٠م‏ حم 
ج١‏ ص ١17”‏ وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب الحجيض حه ج؟ ص هلاه . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح؟4 ج١‏ ص154» الاستبصار: الطهارة / باب 8٠١‏ ح6 
ج١‏ ص1717» وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب الحيض ح؟ ج؟ ص4 /57 . 

(6) كالحرٌ ني وسائله : باب 78 من ابواب الحيض ذيل ح/ ج7٠‏ ص07/5 . 

(4؛) تقدم في ص .1٠05‏ 


60 لل لل ل ل لل لسلس جواهرالكلام (ج”") 
اله بعضهه )١(‏ على بطلان الأول » وقد سمعت نني الخلاف المتقدم . 

وام الخبران الأخران فهما وإن اعتبر سندهما لكتهما لا يقاومان ما تقدم 
من الإجماعات التي هي منزلة الأخبار الصحيحة والروايات المتقدّمة 
المعتبرة في نفسها أو بالانجبار يها , سيّما مع موافقتهها لفتوى الشافعي في 
الجديد ومالك وابي حنيفة واصحابه وربيعة والليث بن سعد على ما نقله 
عنهم في الانتصار'" » مع اشتهارفتوى أبي حنيفة في زمن الصادق 
( عليه السلام ) » ومنه تعرف فساد نسبة أخبار الوجوب للتقيّة » كلّ ذا مع 
إعراض من سمعت من الاصحاب عههما » وفهم من لآ يعمل إلا 
بالقطعيّات » مضافاً إلى أنهم البصيرون الناقدون للروايات؛ لكونها 
خرجت من أيدء هم » وهم أعرف بها من غيرهم . 

..وأمّا ما ذكر أخيراً ففيه : أن الاختلاف في الدينار ونصفه بالإطلاق 
والتقييد » ومثله لا يكون قرينة على الاستحباب » وأمَا غيره كالتصدق على 
العشرة وعلى مسكين ونحوهما فهو-مع كونه في بعض الأخبار الغير ا معتمدة- 
قد حصل الإعراض عنه من الاصحاب القائلين بالوجوب او الاستحباب » 
عدا ما عساه يظهر من المنقول عن الصدوق في المقنع كما ستسمع » ومعه 
لا يصلح لأن يكون قرينة على ذلك ؛ إذ لوو كان هومنشأ الاستحباب لكان 
الحكم باستحباب الجميع متّجها 

وأيضاً فأقصى ما يفيده مثل هذا الاختلاف إشعارٌ لا يقاوم ما سمعت 
من الإجماعات وغيرها . 
() كالقطين في المادي إلى سبيل الرشاد: الطهارة / في الحيض ذيل قول المصنف: «ويستحب . 


الكفارة» ص4" (مخطوط ) . 
(؟) الانتصار: الطهارة / في الحخيض ص”” . 


الطهارة / في كقارة وطاعء الجائض ب بش 8[ 
مع أَنَ رواية العشرة إنها اشتملت على حكم من وطئ جاريته » ولم يقل 
أحد بمضمونها فيها » بل المعروف بين الأصحاب التصدق بثلا ثة أمداد سواء 
كان قُْ أَوّلَه أو وسطه أو آخرهء أللهم إلا ان تنزل على ذلك »وهو كا ترى. 
والمشهور هنا أيضاً القول بالوجوب » بل في الانتصار(" الإجماع عليه » 
وق السراف 9 نني الخلاف فيه وهما مع التأييد بالمنقول عن الفقه 
الرضوي(" الحجّة على ذلك » ولعله مما يؤيّد القول بالوجوب في المسألة 
السابقة » لعدم الفصل بينهها» ولذا بنى الوجوب والاستحباب هنا في جامع 
المقاصد*» على تلك , وإن كان لا يخلومن تأمّل ؛ لأنّ المنقول عن 
النهاية "2 في المقام الوجوب , لكن لعل عبارته غير صريحة » أو أنه لا يخلَ 
بالإجماع المركب ء فيتّجه حينئلٍ تأييد تلك بأدلة هذه وبالعكس ء.فتأمّل . 
إلا أن الظاهر قصر الغلائة أمداد على ما إذا كانت الموطوءة أمته ؛ 
لاختصاصها مما سمعت من الدليل » دون ما إذا كانت أمة غيره , خلافاً لا 
قنّة أو مديّرة أو ام ولد بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة مالم يتحرّر منها 
شيءء فتدخل حيدئن في الأول أيضاً ما في كلّ مبعّضة ؛ لعدم صدق 
)١(‏ الانتصار: مسائل الكفارات ص0١5١‏ . 
(؟) السرائر: باب الكفارات جم ص76 . 
(") قال فيه : «وإن حامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلا ئة امداد من طعام...» . 
فقه الرضا : باب ”' ص7"؟؛ مستدرك الوسائل : باب 5 من ابواب الحيض ح١‏ ج" 
ص ١؟.‏ 
)00( جامع المماصد : الطهارة / احكام الخائض ج ١‏ ص١3‏ . 
(0) النهاية : باب الكفارات ص١/1ه-01/7‏ . 
(7) كشف الغطاء : احكام الخائض ص15 . 


١‏ سس سس سس بيب ست جواهرالكلام رج 
الإضافة » وبه يعرف حكم المشتركة أيضاً » وإن كان الحكم فيههما معاً 
لا يخلومن إشكال . 

و» كيف كان» فقد ظهر لك أن الأقوى الوجوب فيهما» كما أنه 
ظهر لك أيضاً كون #إ الكفارة #بالنسبة للأولى 9# في أوّله دينار» وف 
وسطه نصف دينار» وفي آخره ربع دينار#للمرسلة المنجبرة بإجماعي 
المرتضى (2 وابن زهرة(" المؤيّدين بالتتبّع لكلمات الأصحاب ء فلم تعثر 
على مخالف في هذا التقدير سوى ما عساه يظهر من المنقول عن ال مقنع 7" من 
جعل الكفارة ما يشبع مسكيناً ونسبة الأول للرواية » عكس ما في 
الفقيه؟؟2 » وهوغير قادح . 

ثم إن المتبادر من ذلك في النصّ والفتوى تقس أَيَام الحيض مع لياليه 
لذ ا متساوة ولومع الكسورع فالثلث الأول من الاريدة مشلا ارك و ممع 
الثلث الأول من اليوم الثاني » والثلث الثاني هوبقيّة اليوم الثاني مع الثلثين 
الأوّلين من الذي بعدذه 6 والبائي هوالثلث الخال 4 وهكذا 2 

أنااغق سلذرا"؟ فح 'محديد الوسط مايق اللأهبية إلى السبعة ع فق خاو 
حيدئلٍ بعض الحيض عن الوسط والأخيرء ضعيف لا دليل عليه » كالمنقول 
غن الراوتتىك "١‏ .أن اغفيان تلق النسية إلى كر القيفى خخاضة نقد كلو 
)١(‏ الانتصار: الطهارة / فى الحبيض ص "71 . 
(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(6) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح49١‏ ج١‏ ص15 . 
(5) المراسم : الطهارة/ حكم الحخيض ص؛؛ . 

(5) فقه القرآن : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛ه . 


الطهارة / في مقدار كقارة وطء الجا ئض 3 ب [4181 
عنما أيضاً كالأوّل . 

ثم المدارعلى ما تَحقّق في الخارج أنه حيض زاد على العادة أو نقص » 
كما أنه يتبع اختيارها بالنسبة إلى التحيّض في الروايات إن اختارت قبل 
الوطء , وإلا فيشكل وجوب الكفارة لو اختارت بعده ؛ لعدم صدق الوطء 
في الحيض عالماً عامدأ, بل قد يشكل هذا الصدق في سابقه فضلاً عنه ؛ 
لعدم ثبوت كونه حيضاً » كيا يشعر به قول الصادق ( عليه السلام ) في 
تفسير قول النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) : «... تحيّضي في علم الله بستّة أو 
سبعة ... » في مرسل يونس الطويل(" , فتأمّل . 

وكيف كان فالمدار بالنسبة إلى ذلك على الواقع بعد الاستقرار» 
فلا مدخليّة لظن أو لقطع أنه الثلث الأول مثلاً بعد انتكشاف خطته . 

وهل يلحق بالزوج وطء الأجنبي ؟ وجهان بل قولان , أقواهما في النظر 
العدم » وكونه أشد حرمة لا يقضي بالكفارة ؛ إذ لعله بشدّته لا كفارة له» 
أو له كفارة غير تلك . نعم قد يستند إلى إطلاق بعض الروايات » كقوله 
(عليه السلام ) : « من أقى حائضاً... » '", لكن يشك في شموها لنحو 
المقام » كالشك أيضاً في شموها لمن حصل ها حيض في غير الفرج » كأن 
يكون لها مخرج معتاد غيره ثم وطئها في الفرج » ومثله الشك في شمول 
الأدلة للخنثى المشكل , وكذلك للوطء في حال الحياة والموت » بل المتجه 
في جميع ذلك القشّك: بأصيالة البراءة الننالمة عع الارضن ه تخلافاً لا وظهر 


: الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١ ج ص"8, تهذيب الاحكام‎ )١( 
١ الطهارة / باب 9 ح” ج١ ص١7"8, وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح"” ج‎ 
. ص47 ه‎ 

(0) كا في موثق أبي بصير المتقدم في ص 4١١‏ . 


5 لل لبلب ل ججؤأهرالكلام (ج*) 
من الأستاذ في كشف الغطاء() , 

نعم يمكن تعميم الحكم للوطء مع الإنزال وعدمه , وإدخال تمام الذكر 
وعدمه بعد إدخال الحشفة , بل قد يظهر من الأستاذ(" المتقدّم تعميمه 
حتّى لإدخال بعض الحشفة » وفيه إشكال . ولا فرق بحسب الظاهر بين 
كون الزوحة دائمة أو منقطعة . 

والمراد بالدينار على ما صرّح به بعض الأصحاب”7" هوالمثقال من 
الذهب الخنالص المضروب » كما أنه صرّح بعضهم ”7 أن قيمته عشرة 
دراهم جياد» بل في جامع المقاصد : «إنه المعروف بين الأصحاب هنا 
وفي باب الدية »0 . 

وظاهر هؤلاء كصريح بعض '"' الاجتزاء بالقيمة » وأولى منها الإجتزاء 
بالمشقال من الذهب وإن لم يكن مضروباً » وربّا يؤْيّده ذكر النصف 
والربع ؛ لظهور كونهم| ليسا بمضروبين » كما أنه يؤْيّد العدم ما قيل”" : إِنَ 


. ١155ص كشف الغطاء : احكام الخائض‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

(*) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص,77, والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص 45؛ والطباطبافي في رياض المسائل : 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص؛ ؛ . 

(:) كالمفيد في المقنعة: الطهارة/ الحيض والاستحاضة ص هه, والشيخ في النهاية : 
الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص5 والعلامة في القواعد : الطهارة/ احكام 
الحائض ج ١‏ ص6١‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص؟77” . 

(7) كابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الحيض ص40 . 

(0) كما في روض الجنان : الطهارة / في الخيض ص,/7, . 


الطهارة / في تكزار الكقارة يتكرر الوطاء ‏ ان 49# 
قيمة الدينارلا تدخل تحت اسم الدينار» مضافاً إلى أن حال الكفارات 
الاقتصار على مورد النص . 

ولعلَ الأقوى في النظر الأول خلافاً لجماعة من الأصحاب227 , لكن 
هل يعتير القيمة في ذلك الوقت فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيره ؟ 
لا يبعد في النظر ذلك » نعم يجتزى بالدينار نفسه زادت قيمته أو نقصت » 
فتامل جيدا . 

ثم إِنْ مصرف هذه الكفارات مصرف غيرها من الكفارات , 
ولا يشترط التعدّد بلا خلاف أجده فيها(" , نعم يمكن اشتراط المساكين 
الثلاثة في كفارة وطء الأمة ؛ لما عرفت أن العمدة إجماع الانتصار المعتضد 
بن الخلاف » ومعقّدهما ما ذكرنا . 

«ولوتكرّر منه الوطء» بحيث يعد في العرف أنه وطئان ظ في 

وقت * واحد كالثلث الأول ونحوه مما ع( لا تختلف » و ( فيه الكفارة ل 
تتكرّر ) كما هوخيرة السرائر'"» وقوّاه في المبسوط 9 ؛ للأصل » وتعليق 
الكفارة على مسمّى الوطء مثلاً الصادق في الواحد والمتعدّد ‏ ولذا لم تتعدّد 
الكفارة بتعدّد الأكل مثلاً في شهر رمضان . 


(1) منهم : العلامة في المنتهى : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص7١١»‏ والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في النفاس ص8» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ 
ص77" . 

(0) ممن قال بذلك : العلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص١؟1»‏ والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص ه55" والطباطبائي في رياض المسائل : 
الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص 558 . 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص54 ١‏ . 

(1) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص١4‏ . 


4114 لللسس سس لللسب ب يبب ب بل ججؤاهرالكلام (ج*) 

ووقيل”" : بل تتكرّر» لأصالة عدم التداخل بعد الفهم العرفي من 
مثل هذه الخطابات تكرّر المأمور به عند تكرّر الشرط , ولأنَّ الوطء الثاني 
بعد تحقّقه إِمَا أن يكون سبباً أو لا ء والثاني باطل قطعاً ؛ لشمول ما دل على 
السبييّة لمثله » وإذا كان سبباً فلاب من ترتب المسبّب عليه » وإلا لم يكن 
سبباً؛ ولا معنى لأن يكون مسبّبه ذلك الذي تعلّق بذمّة المكلف أوَلاً ؛ 
للزوم تحصيل الحاصل وتقدم المسبّب على السبب » مع أن ظاهر الأدلّة هنا 
كقوله ( عليه السلام ) : « فعليه »7 ونحوه مقارنته له لا حصوله قبله » فلم 
يبق إلا المطلوب . 

والاقل أقوى» إن لم يسبق التكفيرء كما أن الثاني أقوى مع 
السوئدوفافا العادنة ("» والشهيد”' والمقداد" وغيرهم 7" , أما الأول 
فللشك في السببيّة حينئذي فلا يجري أصالة عدم التداخل مع منع الفهم 
العرفي من مثله التكرّر» بل الظاهر من هذه الخطابات حكم قضيّة مهملة , 





(1) ممن قال بذلك : الشهيد الأول في الدروس : الطهارة / في النفاس ص8» والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ”", والشهيد الثاني في المسالك : 
الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص, . 

(؟) كيا في موثق أي بصير المتقدم في ص 4١‏ . 

(07) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص؟7١»‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام 
ايض ج١‏ صغ/7» وقواعد الاحكام : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ صص5٠١»‏ ومنتهى 
المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص7١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص5" . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(5) كابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة/ في الحيض ص"4» والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص55" . 


الطهارة / في تكرزار الكقارة بيتكزر الواء 7سشس/_بلب ب 618 
وهي أن الوطء في الجملة في أوّل الحيض مثلاً يوجب ذلك ء لا أنَ المراد 
كل وطعءع ولا مانع من التزام أنه مع سبقه بالسبب الأول لا يور أثراًع 
كالحدث بعد الحدث والنجاسة بعد النحجاسة ونحوههما » فيراد سببيّته حينئذ 
أنه قابل للتأثير لو استقلّ . 

ومنه يظهر وجه الثاني ؛ وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع » فيكون 
كالحدث بعد ارتفاع الأول والنجاسة بعد ارتفاع السابقة . 

هذا كله مع اتحاد الكفارة لا تحاد الوقت :ا و أمَا +« إن اختلفت * 
لاختلافه “إ تكرّرت # من غير فرق بين سبق التكفير وعدمه , بل ظاهر 
العبارة أنه لا خلاف فيه» ولعلّه كذلك وإن أطلق بعضهي7" عدم 
التكريرء لكن لعله يريد مع عدم اختلاف الوقت » وإلا فلا وجه للنزاع ؛ 
لتغيّر الموجب والموجب هنا » فلا ينبغي الإشكال فيه كما هوواضح . 

واعلم أنه ألحق بعضهه 7( النفساء بالحخائض » قيل 7(" : وعليه يمكن 
اجتماع زمانين بل ثلاثة في وطءٍ واحد» نظراً إلى إمكان قلَّة زمان 
النفاس » فيلتزم حينئذٍ بالكفارات الثلاثة » وهولا يخلومن إشكال ؛ لعدم 
صدق الأول والوسط والآخرء ولا الوطء فبها مجرد الاستدامة الحاصلة : 
فالمتجه حينئز مراعاة أوّل آنات مسمّى الوطء بإدخال الحشفة أو الأقلَ إن 
قلنا به . ش 


2 


)١(‏ راجع حاشية (9) و(1) من ص477. 

(؟) كالشهيد الأوّل في الذكرى : الطهارة / احكام الحدث ص ه", والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص77 7, والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في 
ايض ص,١/‏ . 

(0) كما في روض الحنان : الطهارة / في الخيض ص,/7, . 


اع م تت نت سي ب لتحا يخا قرا لكلام (ج ©) 
ومنه يعرف الإشكال فما عساه يقال من احتمال إيجاب الكفارتين معاً 
بالنسبة للحائض إذا اتفق الوطء في آخر زمان الشلث الأوّل مثلاً وني أوَل 
زمان الثلث الثاني ؛ لما عرفت من ععدم تعدّد الوطء , بل هووطء واحدى 
فينبغي مراعاة أوّل آنات تحقّق مسمّاه . نعم قد يشكل الحال مع فرض 
0 زمان التحقق , ولعلّ المتجه فيه إيجاب الكفارتين » تحصيلاً للبراءة 
بشيئم لي و الفض لد الكفارة مقطوع بعدمه » 
ا دا 
ثم إن اهران ديل مرسلة داود( 0 لا -- 
اسس حدر سسب ا وار إفكاك بإفعل 
في غيره وي يه 5002 
دوث المتحدّد ؛ لكان شغل الذمة به ارقا َ( والله أعلم 1 
لا السادس : # يحرم بل ع لا يصمح طلاقها #إجاعاً من المسلمين في 
الأول كما حكاه في المعتير(" وا منتبى 4) وغيرهما* » ومن الفرقة ا نمحقّة في 





)١(‏ تقدم صدره في ص5١4.‏ وذيله: «قلت: فإنلم يكن عندهما يكفر؟ قال: 
فليتصدق على مسكين واحد, وإلا استغفر الله ولا يعود, فإن الاستغفار توبة وكفارة لكلّ من 
لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة» . وتقدم ذكر مصدره في حاشية (4) من تلك الصفحة 

(1).الصحيح : عند . 

(؟) المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص”١3‏ . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) كتذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص8" . 


الظهارة "اق ظلاق؟الحائض ع اش ع يس !11/0 5 
الثاني + إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضر معها * أو ني حكه , 
لاغائباً أو في حككه , وكانت حائلاً لا حاملاً » إجاعاً محضَلة”' ومنقولاً 
ورفاً ف ال وجامع المقاصد9؟) وكشف العا وغيرها 22 
وظاهرا ف النكي 7" والجدر 9 :وامذارك 187 وغيره 27 وخخلؤفاً المتقون 
عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد "١!‏ من الصحّة وإن حرم . 

نعم وقع خلاف بيننا في تحديد الغيبة بشهر أو ثلاثة أو العلم بانتقاها 
من طهر المواقعة إلى طهر اخر بحسب عادتها » ولتحرير ذلك مقام اخرء 
كتحرير توقّف تحقّق الغيبة على السفر الشرعي أو أنها تحصل بدونه , 
فتأمّل . 

ع السابع : إذا # استبرأت نفسها فعلمت أنها #إطهرت وجب عليها 


(1) ممن قال بذلك : العلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص7؟1. والشهيد الأول 
في الدروس : الطهارة / في النفاس ص68» والشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في الحخيض 
جاص/7١٠1.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص6” . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص" 6" . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص"5؟ . 

() كمجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص »١15١‏ ورياض المسائل : 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص" . 

. ١١ منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١ ص5‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص6١؟‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص5 ه" . 

(1) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص58 . 

)١ 0‏ المجموع : ج7١‏ ص8“ المغني ( لابن قدامة ) : ج8 ص 778-71١!‏ . 


دش للبببب ب ببلبلبلبلللت ججواهرالكلام (ج”*) 


الغسل »عند وجوب المشروط به إجماعاً محصلاً ('' ومنقولاً (') , دون 
عدمه وإن قلنا بوجوب غسل الجنابة لنفسه ء ولذا نف عنه الخلاف هنا في 
جامع المقاصد '" , وحكى في الروض *؟! عليه الإجماع » لكن جعل في 
المنتبى *2 للنظر فيه مجالاً ؛ لإطلاق الأمر ونحوه القاضي بوجوبه لنفسه , 
وفي المدارك : «إِنْ قوّته ظاهرة » 20 , وقد تشعر عبارة اللذكرئ 7 فى 
باب الجنابة بوجود امخالف » كما أنه يشعر بعضها أيضاً بعدمه » والأقوى 
خلافه في الجنابة فضلاً عن المقام . 

«و» كيف كان, ف« كيفيّته مثل غسل الجنابة #واجباته 
ومندوباته » بلا خلاف أجده”"' إلا فها ستسمع , بل في المدارك : «إنه 


)١1(‏ ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة صههء والشيخ في 
الهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص”1» وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 45» والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الحائض 
ج١1‏ ص©5١.‏ 

)0( نقل الاجماع في : المعتير: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص”75؟» ونهباية الاحكام : 
الطهارة / احكام الحخيض ج١‏ ص"7؟١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص75" . 

(:) روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص ه5, . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الييض ج ١‏ صلاه” . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؟7 . 

(8) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛ 4» وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص١150١»‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص!4» والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام الحائفض ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة / في كيفيّة غيل ال ميض + ل 7# 
مذهب العلماء كاقّة » 7" , وهو الحجّة , مع قول الصادق ( عليه السلام ) 
في المويّق ‏ والمرسل عن الفقيه '' والمقنع '؛ والجالس *") : «غسل 
الجنابة والحيض والح 07 ووه مير كن وخر أبي بصير عنه 
(عليه السلام ) أيضاً, قال : « سألته أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ 
قال : نعم » يعني الحائض » 0 ونحوه غيره 27 أيضاً » مضافاً إلى ما دل 
على التداخل سابق(2"0, 

وقضيّة ذلك كله التساوي في جميع الواجبات والمندوبات في الترتيب 
والارتماس وغيرهما» وهو كذلك , لكن قال في النهاية : « وتستعمل في 
غسل الحيض تسعة أرطال من ماء » وإن زاد على ذلك كان أفضل ١0»‏ 


. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص01"‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /احه" ج١‏ ص2»177 وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الحخيض ح١‏ ج؟ ص55ه . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح7١‏ ج١‏ ص77 . 

(؛) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الغسل من الجنابة ص4 . 

(5) اماللي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص5 ١ه‏ . 

. وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الحيض ح” ج7١ ص55‎ )١( 

0) الكاني: باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح؟ ج" ص8» تبذيب الاحكام : 
الطهارة/ياب15خ47ج ١ص‏ 6" وسائل الشيعة: باب ١من‏ ابواب الحجيض ح/اج 7اص 0517 . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح/اج١‏ ص5١٠.‏ الاستبصار: الطهارة / باب 9ه حه 
اج ص58» وسائل الشيعة : باب 77 من ابواب الحيض ح” ج ”7 ص/557 . 

(6)9.-عذيتك الاحكام : الطهارة / باب ه ح” ج١‏ ص5١٠»‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الخيض حه ج؟ ص057 . 

.7١7 تقدم البحث في الجزء الثاني ص‎ )٠١( 

. النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص78‎ )١١( 


1 
وفي الجنابة : « وإن استعمل أكثر من ذلك جاز»7" . 
إلا أنه يحتمل إرادته الأوّل من الثاني » كا أنه يحتمل تخصيصها بذلك 
الإسباغ لكان شعرها وجلوسها في الحيض أيّاماً » وفي الرياض : « أو أنه 
لاحظ مكاكة الصناد: ( كم حد الماء الذي يغسل به الميّت » كما رووا أَنَ 
الجنب يغتسل بستّة أرطال والحائض بتسعة...)7", أو الخبر:(عن الحائض 
كم يكفيها من الماء؟قال:فرق)7" .وهو كما قاله أبو عبيدة بلااختلاف 


بين الناس ثلاثة أصوع »7 'وفيه: أن الأول لايوافق ماتقدتم عن النهاية. 


جواهرالكلام (ج") 





ثم إنك قد عرفت أن قضيّة الأدلة السابقة جواز الارتماس أيضاً , كما 
صرّح به بعضهم”" في المقام والجنابة » وقد أوضحناه هناك ما لا مزيد 
عليه » ولا ينافيه قول العلامة في المنتبى هنا : « يجب فيه الترتيب » () 
وحكى عليه الإججاع , لأنه قال بعد ذلك : «واعلم أن جميع الأحكام 
المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ليتحقّق الوحدة إلا شيئًاً واحدأ, وهو 
الاكتفاء به عن الوضوء , فإنّ فيه اختلافاً » 9" , 

قلت : وينبغي أن يستثنى مسألة تخلّل الحدث الأصغر في أثنائه ؛ لأنه 


. 7١ص النهاية : الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١7‏ ج١‏ ص 4١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١7‏ 
م١‏ ص »١550‏ وسائل الشيعة : باب 7٠7‏ من ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص8١/‏ . 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح٠١/اج١‏ ص599, الاستبصار: الطهارة / ياب 88 
ح" ج١‏ ص48 ١‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الحخيض ح" ج؟ ص554 . 

(:) رياض المسائل : الطهارة / احكام الحائفض ج١‏ ص"4 . 

(5) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / واجبات غسل الجنابة احكام الخائض ج١‏ ص 7717 
ولا" . 

. 111-١١7ص‎ ١ج و(7) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الخائض‎ )١( 


الطهارة / في كيفيتة غسل الحيض ---------- سس #0 
ينبغي القطع- كما عن العلامة في التذكرة والنهاية 2١‏ بعدم قدحه في المقام 
بناءَ على عدم الاستغناء عن الوضوء مع عدم مدخليّته في رفع الأكبرء نعم 
قد يتجه البحث فيه بناءً على أحدهما, كما أنه مكن القول بالفساد هنا 
ذاة عل الأول أقاً إن قلنانيه ىغسل اللمانة معدي إل الروابة المرسلة 
المتقتمة هناك بضميمة ما دل على اتحادهما مما سمعته الآنء لا إلى 
غيرها من التعليلات المتقدمة هناك , فتأمّل جيّداً فإنه دقيق . 

لكن أطلق في جامع المقاصد(" أن في تخلّل الأصغر في أثنائه قولين مبنيّين 
على الخلاف في غسل الجنابة» ثم نقل فيه عن الذكرى تعليل عدم القادحيّة بأَنَ 
الطهارتين في غسل الحيض - أي الصغرى والكبرى يشتركان في رفع الحدثين . 

وهو كما ترى -مع ضعف الاشتراك في نفسه كما ستسمع إن شاء الله 
أن اقتضاء ذلك الفساد أقرب من اقتضائه الصحّة , أللهم إلا أن يريد 
بالاشتراك من جانب الصغرى » معنى أن الوضوء له مدخليّة في رفع الأكبر 
مع استقلاله في رفعه الأصغرء فحينئزٍ يتّجه له عدم قدح تخلله في أثناء 
الغسل بعد تعقيبه بالوضوء . 

وكيف كان » فلا إشكال في انفراد غسل الحيض عن غسل الجناية 
بالنسبة للوضوء ؛ للإجماع حصلا( ومنقولاً» مستفيضاً غاية الاستفاضة 





(1) نقله عنهها في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص7187. 

(؟) جامع ا مقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص507” . 

() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 4» وابر 
سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 45 .» والعلامة في النهاية : 
الطهارة / احكام ايض ج١‏ ص"7١1‏ . 

(:) نقل الاجماع في:المعتير: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص115» ومدارك الاحكام : 
الطهارة / بيان الحجيض ج١‏ ص/0” . 


م ا ا يخ تن لوا اكلام( ©) 
كالنصوص ”'' على إجزاء الثاني عنه » بل الظاهر عدم استحبابه فيه وفاقاً 
للمحكي (" عن المشهور» بل في الذكرى 7" نسبته إلى الأصحاب , وفي 
المنتهى : «عندنا »249 وخلافاً للشيخ قْ القذن؟ لظاهر خرين (5) 6 
وحملهما على التقيّة أول . 

وأمَا الأقل ففيه خلاف » وقد اختار اللصتّف العدم 9" ؛ ولذا قال : 
#إلكن لابدّ له من وضوء6* كغيره من الأغسال , وفاقاً للمحكي عن 
الأكثر على لسان جماعة ‏ , بل في الذكرى : « إنّه المشهور شهرة كادت 


)١(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميره عن عمر بن اذينة» 
عن زرارة» قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن غسل الجنابة» فقال : تبدأ فتغسل 
كفيك ...ليس قبله ولا بعده وضوء...» . 

تهجذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح:ه و8؟ة و١١‏ ج١‏ ص 1١‏ و437١‏ و1148 
وسائل الشيعة : انظر باب 4" من ابواب الجنابة ج١‏ ص5١ه‏ . 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص4" . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام غسل الجناية صه ٠١‏ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ذيل ح81 ج١‏ ص ١1١‏ . 

)١(‏ احدهما ما رواه باسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر 
الحضرمي , عن أبي جعفر ( عليه السلام )» قال : «سألته قلت : كيف أصنع إذا اجنبت؟ 
قال : اغسل كفك وفرجك » وتوضاً وضوء الصلاة ثم اغتسل» . 

والآخر رواه باسناده عن سعد بن عبد الله, عن احمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن 
الحكمء عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر مثله . 
جذيب الاحكام : الطهارة / باب ولهنا وباب 5ح ج١‏ ص: ٠١‏ و0٠1١ء‏ وسائل 
الشيعة : باب 54 من ابواب الجنابة حج” ج١‏ ص5١ه‏ . 
(0) اي عدم اجزاء غسل الحيض عن الوضوء . 
(8) كمائي المعتير: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص157١‏ وكشف اللثام : الطهارة/ احكام الحائض ١ص‏ 15. 


الطهارة / في عدم كفاية غسل الحيض .عن الوضوء. ل اباس 41# 
تكون إجاعاً » 27 » كها عن الصدوق في الأمالي ''' نسبته الإقرار ني كل 
سل وف وضوء إلى دين الاماميّة . 

قلت : والأمر فيه كما ذكرا ؛ إذ هو خيرة الفقيه © والهداية © (0) 
والتقتنية 0 :واللايب 29 واللسنوظ 0 والقنانة 0 .والسة 1 
والمراسم ٠‏ والوسيلة 20 والسرائر”""وكاني أبي الصلاح''' وإشارة 
لكر نا مع70والمعتير'"''والنافع'والمنتهى ١7‏ والتحريرا فيه 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص75‎ )١( 

(؟) امالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ١٠ه‏ وه١ه‏ . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ذيل ح/0/7١‏ ج١‏ ص١2‏ . 

(؛) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الاغسال ص44 . 

(»)ينبغي أن الحظ الهداية؛لأن الظاهرعدم سلامة ماحضرني من نسختها من الغلط (منه رحه الله). 
(5) المقئعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص هه . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح17/ ج١‏ ص ١4١‏ . 

(6) المبسوط : الطهارة / في الحميض والاستحاضة ج١‏ ص ؛ . 

(5) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص/58-7 . 

. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص1139‎ )9١( 

. الوسيلة : الصلاة/ في الجنابة ص55‎ )١١( ١ المراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص47‎ )١١( 
. ١١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة‎ )( 

. الكافي في الفقه ؟ ألصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص14‎ )١5( 

(15) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : ص7١١‏ . 

01530 الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 
(10) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص”55١‏ . 

(18) المختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

(19) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١5‏ . 

. ١١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة/ احكام الحائض‎ )١( 


ات جواهرالكلام (ج8) 


والارشاد”'" وامختلف'"' والموجز الحاوي”"والذكرى”؟' والدروس”"'والبيان(©) 
والتنقيح”")وجامع المقاصد وكشف اللغاه”')ومنظومة اطاط الى ١*7‏ وريم 
الأغاللمفاتيح''''والرياة ض'"'وكشف الغطاء'”''وغيرها”؟". 

بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما ينقل عن أبي على وعلم الهدى ؛ مع 
اختلاف في النقل عن الثاني » فبين ناقل الاجتزاء عن الوضوء بكلّ غسل 
واجب أو مندوب كيا في العر غير نميره3, وفي اختلف ١"‏ عنه وعن 





. 3١ ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الغسل ج١ ص4‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة ص" . 

(0) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الغسل ص 45 . 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل منه ص١7‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في الخيض ص" . 

(1) البيان : الطهارة / في الحيض ص ؟١‏ . 

(0) التنقيح الرائع : الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص7107” . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص"55؟ . 

. الدرة النجفية : واجبات الغسل واحكامه ص78‎ )9١( 

)١1١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح (؟4) ذيل قول المصنف : «وزاد الاكثرون ما يوجب الغسل 
ماعدا الجنابة » ج ١‏ ص73"4 . 

. رياض المسائل : الطهارة / احكام الجنب ج١ ص6"‎ )1١( 

(1) كشف الغطاء : الاحكام المشتركة بين الدماء ص ه"١‏ . 

(14) كامحر رلابن فهد (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض ص١4١.‏ والجعفرية (ضمن رسائل 
الكركي ) : غسل الجنابة ج ١‏ ص١5١.‏ 

(15) المعتير: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص155 . 

)١5(‏ كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص 9 3» والتنقيح الرائع : الطهارة / احكام 
الجنابة ج١‏ ص9 . (؛10) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة ص7" . 


الطهارة / في عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء ‏ الملل نث#ة 
أبي علي ذلك » ونقل عنه في كشف اللثام '"' أنه خصّ في الجمل الإجزاء 
بالواجب , قلت : مع أنه نقل هوعنه أيضاً في الاستحاضة '" أنه أوجب 
في الجمل الوضوء مع الغسل لكل صلا تين . 

وكيف كان, فلم أعثر هما على موافق سوى جماعة من متأخري 
المتأخرين كال ردس وتلميذه صاحب المدارك 0 » وتبعهها في 
اللتغيرة 101 والقاتت توا تررق 07 

والأقوى الأول » ويدلَ عليه -مضافاً إلى ما سمعته من الأمالي المؤْيّد 
بتلك الشهرة العظيمة » وفها من لا يعمل إلا بالقطعيات» وما هو كمتون 
الأخبار كالنهاية والفقيه والمهداية » وهو المنقول عن والد الصدوق (0) 
أيضا , مع أنه علله في الفقيه وا هداية مما ينبئْ عن ذلك » حيث قال في 
الأول : «يجزي غسل الجنابة عن الوضوء ؛ لأنهها فرضان اجتمعا » فأكبرهما 
يجزي عن أصغرهما » ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل » 
ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ؛ لأن الغسل سنّة والوضوء فرض » ولا تجزي 
سنّة عن فرض » ونحوه في الهداية 7') , كالمنقول عن فقه مولانا الرضا 


. كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص15‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(6) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الغسل ج١‏ ص 181-175 . 
(4:) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص١5"‏ . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الغسل ص9؛ . 

(5) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ؟؛ ج١‏ ص١1‏ . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الجنابة ج ص ١١١‏ . 

(8) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الجنابة ص”7” . 

(9) راجع حاشية (4) من ص ”177 . 


“4 جواهرالكلام رج" 





(عليه السلام ) 27 مع زيادة تأكيد لعدم الإجزاء ‏ الاستصحاب في بعض 
الأحوال » وعموم وإطلاق ما دلَ 29 على إيجاب البول ونحوه من الأسباب 
الوضوء مع التتميم بعدم القول بالفصل حيث لا يحصل إلا الأكبر مثلاً . 

وقوله تعالى : «إِذًَا قُّمْثمْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... » 7" إلى 
آخره » مع التتمم المذكور أيضاً » فلا ينافيه حينئذ يما يقال 0 
فم من نوم كبا فنترت 19) به محكياً عن بعضهم “' عليه الإجماع ع كالقول 
أن « إذا » من أدوات الإهمال فلا عموم فها» فإنه مع شهادة العرف على 
عدمه فيه إخراج لكلام الحكيم عن الفائدة التامة . 

ويدلَ عليه أيضاً الصحيح إلى ابن أبي عميرعن رجل عن الصادق 


)١(‏ فقه الرضا : باب ص898, مستدرك الوسائل : باب 55 من ابواب الفقابة ا 
ص47 . 

(0) كالخير الذي رواه الكلينى» عن محمد بن الحسن» عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن سنات» 
عن ابن مسكان, عن أي بصيرء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «سألته عن الرعاف 
والحجامة وكل دم سائل» فقال ليس في هذا وضوءء إنها الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله 
تعالى هما عليك » . 

الكاني : انظر باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ج ص ه”#, وسائل الشيعة : انظر 
باب ؟ و“ و؛ من أبواب نواقض الوضوء ج ١‏ ص/77ا١-1817.‏ 

(") سورة المائدة : الآية 5 . 

(:) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده ععن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن ابن 
اذينة» عن ابن بكير» قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : (وإذا قتم إلى 
الصلاة) ما يعني بذلك إذا فم إلى الصلاة؟ قال : إذا قم من النوم...» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١ح‏ ج١‏ ص"“. الاستبصار: باب /ا4 ح1ة ج١‏ 
ص ٠١‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب نواقض الوضوء ح/ ج١‏ ص١1‏ . 
(0) كالعلامة في المنتهى : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص78 . 


الطهارة / في عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء ب ب سان #0 
(عليه السلام ) قال : « كلّ غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة »237 , وهو 
-مع قبول مراسيله عند الاصحاب » وأنه ممّن اجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصح عنهء وأنه لا يروي إلا عن ثقة كا عن العدة7 منجبربما 
عرفت » فلا يلتفت للمناقشة في سنده وكذا في متنه من عدم الصراحة في 
الوجوب , هذا . 

مع أنه قد روى الشيخ بطريق صحيح إليه أيضاً عن حمّاد بن عثمان 
أوغيره عن الصادق ( عليه السلام ): « في كلّ غسل وضوء إلا 
الجنابة »(2, ولعلها بذلك يكونان روايتين كما هوالظاهرمن 
الختلف”*' » ويؤيّده اختلاف متنهما » وما عساه يظهر من التبذيب”* من 
جعلهها كذلك أيضاً, بل في المحتلف والذكرى”2) حذف لفظ « أو 
غيره » » ووصفه بالحسن » ولعلهها وقفا على ما لم نقف عليه . 

وكيف كان» فلا ينبغي الإشكال في حجّية مثل هذه الرواية سيّا مع 
الانجبار المتقدم » والتأييد بالمروي عن غوالي اللاي عن النبىّ ( صلّى الله 
عليه وآله ) : « كل غسل لابد فيه من الوضوء إلا الجنابة » 29 » وبخبر 


)١(‏ الكافي : باب صفة الغسل والوضوء قبله ح١‏ ج" ص ه4» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
5 حم ج١‏ ص16 وسائل الشيعة ؛ باب ه” من ابواب الجناية ح١‏ ج١‏ ص١١ه.‏ 

(؟) عدة الاصول : باب القرائن التي تدل على صحة اخبار الأحاد ج١‏ ص7/1-887 . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح44؟ ج١‏ ص"4١.‏ وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب 
الجناية ح؟ ج١‏ ص5١‏ . 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة ص" . 

(0) راجع حاشية (١)و(0)‏ من هذه الصفحة . 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل منه ص١7‏ . 

(0) عوالي اللئالي : باب الطهارة ح١١١‏ ج؟ ص70 مستدرك الوسائل : باب 5؟ من ابواب 


146 جواهرالكلام (ج") 


على بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : « إذا أردت أن 
تغتسل للجمعة فتوضاً واغتسل » 2١(‏ مع تتميمه بعدم القول بالفصل بناءً 
على المشهور من النقل عن المرتضى وأإبي علي من الاجتزاء بكلّ غسل عن 
الوضوء . 

وربّا يؤبّد المحتارمضافاً إلى ذلك ببعض ما سيأتي في باب 


الاستحاضة( ممًا دل على وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثة » بل في 
في 





الروض هناك : إن فيه أخباراً صحيحة » 

وبذلك كله يظهر لك ما في مستند الثاني من أصالة البراءة عن الوضوء 
سيّا مع عدم وجود سبب غير الأكبرء وهو مقطوع بما تقدّم » ومن صحيح 
ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : « الغسل يجزي عن الوضوء » وأيّ 
وضوء أطهر من الغسل ؟1 »9 , 

ومرسل حماد بن عثمات عن الصادق ( عليه السلام ) : « ثي الرجل 
يغتسل للجمعة أوغير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : 
وأيٍّ وضوء أطهر من الغسل ؟! 0 1 


الجناية حا ج١‏ ص/الا4 . 

٠ه تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح؟4؟ ج١ ص47 ١؛ الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ه١72,ص‎ ١ج ص177» وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب الجنابة ح7‎ ١ج‎ ١1ح‎ 

000( في ص ١ه‏ ظ 

(6) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص84 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح١8‏ ج١‏ ص154ء الاستبصار: الطهارة/ باب ه/اح؟ 
ج١‏ ص1256١»‏ وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص؟7١ه‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ج١٠1‏ ج١‏ ص 2١4١‏ الاستبصار: الطهارة / باب ه/ حم 
ج١‏ ص177١»‏ وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الجنابة ح1 ج١‏ ص؛ ١ه‏ . 


الطهارة / في عدم كقاية عسل الحيض يعن الوصو ب سس #4 

وصحيح حكم بن حكبم عن الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سأله عن 
كيفيّة غسل الجنابة » قال : « قلت : إن الناس يقولوك : نتوضا وضوء 
الصلاة قبل الغسل » فضحك وقال: أيٍّ وضوء أنق من الغسل 
وأبلغ 65 على إرادة الماهيّة في لفظ الغسل , دون العهديّة . 

ومكاتبة عبد الرحمن الهمداني 7" إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) 
سأله «عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة » فكتب : لا وضوء للصلاة في 
غسل الجمعة وغيره 006" . 

وموثّق الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل إذا 
اغتسل من جنابة او يوم جمعة او يوم عيد , هل عليه الوضوء قبل ذلك او 
بعده ؟ فقال : ليس عليه قبل ولا بعد» قد اجزا عنه الغسل » والمراة مثل 
ذلك » إذا اغتسلت من حيض أوغير ذلك فليس علها الوضوء لا قبل 
ولا بعدء قد أجزأها الغسل » 47 , 

وبما ورد مستفيضاً أن « الوضوء بعد الغسل بدعة »0 . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح8 ج١‏ ص 179» وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب 
الجنابة ح4 ج ١‏ 6 

. في المصدر: محمد بن عبد الرحمن الهمداني‎ )١( 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح88 ج١‏ ص 2١4١‏ الاستبصار: الطهارة / باب هلا ح” 
ج١1‏ ص175» وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص517 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح85 ج١‏ ص 2111١‏ الاستبصار: الطهارة / باب هلاح 
ج١‏ ص177١»‏ وسائل الشيعة : باب ا" من ابواب الجنابة حا ج١‏ ص؛ ١ه‏ . 

(5) هذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح85 ولام ج١‏ ص 2١1١0‏ وساثل الشيعة : باب * من 
ابواب الجنابة 5 وذو١٠‏ ج١‏ ص!اه ود١اه.‏ 


#4لشلل-ل) ب للبلللل جواهرالكلام (ج”) 
وبما تشعر به أخبار الباب1(7) والاستحاضة 7" والنفاس 29 ع لاشتماها 
على الغسل خاصّة من غير تعرض للوضوء معه,مع أنها في مقام البيان والحاجة. 
وبما يشعر به أيضاً أخبار التداخل 29 وما دلَ”* على مماثلة غسل 


)١(‏ كابر الذي رواه الحميري عن عبد الله بن الحسن, عن جده على بن جعفر عن أخيه 
0 بن جعفر ( عليه السلام ), قال : «سألته عن المرأة ترى الصفرة ايام طمثها. كيف 
تصنع ؟ قال : ترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثهاء ثمّ تغتسل 
وتصل ...») . 

5 الكوهاد دعي امسوم الاق ديات انقب شر اليه سوه دو فك جاتن 
الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح/ وباب ه من نفس الابواب ح"” ج؟ ص 4١‏ ه 
و61:9. 

(0) كالخبر الذي تقدم في ص07" , وراجع وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الاستحاضة 
ا 

[ 69 كلد رواه الكليني عن عدة من اصحايناء عن أحمد بن محمد والي داود» عن 
الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويدء عن محمد بن أبي حمزة» عن يونس بن يعقوب قال : 
(سمعت أيا عبد الله (عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء ايام حيضها التي كانت تحيض» 
م تستظهر وتغتسل وتصلي » . 

الكافي : باب النفساء حه ج" ص14» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النفاس ح١‏ 
ج؟ ص 1١٠١‏ . 

(4) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم» عن ابيه» عن حماد بن عيسى » عن حريزء عن 
زرارة» قال : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة 
والنحر والحلق والذبح والزيارة» وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد, قال : 
ثم قال : وكذلك المرأة يجزها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها 
وعيدها ») . 

الكاني : باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع ح١‏ ج7 ص »4١‏ وسائل الشيعة : انظر 
باب 4 من ابواب الجنابة ج١‏ ص 515 . 

(5) تقدم المرسل الدال على ذلك في ص 475 . 


الطهارة / في عدم كقفاية غسل الحيض عن الوضرء ب 449 
الحيض لغسل الجنابة ووحدته معه . 

وفيه : -مع الطعن في سند بعضها ولا جابرٍ أن الأخبار كلما كثرت 
وصححّت وصرّحت وكانت من الأصحاب مرأى ومسمع ومع ذلك فقد 
اعرض عنها الاصحاب وافتوا بخلافها قوي الظنّ بعدم الاعتماد عليها 
والركون إليها » وكيف ! مع نسبة الصدوق دين الإماميّة إلى خلافها . 

فالمتجه حينئذٍ طرح ما لا يقبل التأويل منها إن كان » وتأويل القابل 
لذلك إِمَا بحمل الغسل على غسل الجنابة » كما عساه يشير إليه بعض 
الأخبار المتقدّمة » كبعض آخر يفيد أنه هو المبحوث عنه بيننا وبين العامّة : 
أنه الذي نسب العامّة إلى عليّ ( عليه السلام ) فيه الوضوء » وقال الامام 
( عليه السلام ) : « ...إنهم كذبوا على علىّ ( عليه السلام  )‏ ما وجدوا 
في كتابه » قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتَم ُنبا فَاطْهَرُوا ) 20 . 

أو بأن يراد نني مدخليّة الوضوء في رافعيّة الغسل للأكبر وأنَ الإ تيان به 
على هذا الوجه بدعة » كما ستعرف أنه بناءً عل امختار لا مدخليّة للوضوء في 
رافعيّة الغسل للأكبرء وممّا يؤيّده أن الخصم على ما نقل عنه في 
الرياض”" إنما ينني الوجوب » وإلا فالرجحان والمشروعيّة مجمع عليها في 
الجملة » فوجب حيئئٍ حمل البدعيّة على ما ذكرنا . 

وأمَا ما ذكبز أخيراً من عدم التعرّض للوضوء في أخبار الباب 
والاستحاضة ونحوها , ففيه : -مع ممنوعيّته كماستعرف_ أنه لعله في بيان 
الرافع لخصوص هذه الأحداث دون باتي الشرائط » وبذلك أيضاً تتم 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح١6‏ ج١‏ ص 2189 الاستبصار: الطهارة / باب ه/اح١‏ 


ج١١‏ ص 5 ؟١١»؛‏ وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الجنابة حه ج١‏ ص5١‏ . 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص4" . 


؟؛44؛ لس سس ب ب بي يبي ب بي بي يبيب لس ججواهرالكلام (ج") 
المماثلة لغسل الجنابة ويحصل التداخل » فيسقط ما ذكر أخيراً » فتأمّل . 
نعم تتخيّر في وضع الوضوء ب قبله 6 أي الفسل جا أو بعده )دكا في 
الوط 0 والنباية() والوسد 0م والعافلةا وا) َ )2( والقواعد0) 
وغيرها , كيا أنه هوةة يَةَ إطلاق آخريه (0) » وهو ال* 0-0 4 
وتحصيلاً » بل في السرائر نفى عنه الخلاف بعد أن حكى القول باحتياج 
غير غسل الجنابة إلى الوضوء إِمّا قبله أو بعده عن ا حقّقين المحضلن الأكثرين 
5 اصحاينا . 
قال : « وقد يوجد في كتب أصحابنا في كيفيّة غسل الحجيض مثل 
كيفيّة غسل الجنابة » ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل » وهذا غير 
واضح من قائله , بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض إذا 
طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب » سواء قدمت 
الوضوء أو أخرت ء فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بغير 
خلاف »206 انتّهى . 
)١0(‏ المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص "٠‏ . 
)١(‏ النهاية : الطهارة / الجنابة واحكامها ص"3؟ . 
(*) الوسيلة : الصلاة / في الجنابة ص5ه . 
(؛) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص١١‏ . 
(5) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص515١‏ . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 
(10) كتحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5٠؛‏ ومختلف الشيعة : الطهارة / غسل 
الجنابة ص 4 ”» والدروس الشرعية : الطهارة / في الخيض ص" . 
(8) كالمراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص45 . 
() نقلت الشهرة في : الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الجنابة ج ص77١‏ . 
)1١(‏ السرائر: الطهارة/ احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة / في تقديم الوضوء على الفسل أو تأخيرة 7 ب 7777# اا 44# 

وكأنه أشار بذلك إلى ما في الفقيه 27 والغنية (© والكافي (') وموضع 
من المبسوط 29 ؛ لظهورها في إيجاب التقديم , بل في الذكرى : « إنه 
الأشهر» (0) وم نتحققه » وقال في الأخير: « يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ 
لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات » فإن لم تتوضا قبله فلابدٌ منه 
بعده » انتهى . 

وهويفيد أنه ليس التقديم شرطاً في الصحّة وإن قلنا بوجوبه , بل في 
الرياض 2 عن بعض المشايخ نني النلاف في ذلك » قلت : ولعلّه يظهر 
أيضاً من التأمّل في عبارة السرائرء ويؤيّده إطلاق كثير من الأخبار (") 
الآمرة بالغسل من غير تعرّض فيها لتقديم الوضوء مع أنها في مقام البيان . 

لكن قد يلتزمه القائلون بوجوب التقديم ؛ لإشعار مرسلة ابن بي عمير 
المتقدمة به » ومثله خبر حمّاد بن عثمان » بل هو أصرح منه كالنبوي المتقدم 
أيضا عن غوالي اللثئالي » فإنهها وإن كانا مطلقين بالنسبة للقبليّة لكتهما 
مشعرين بالشرطيّة » مع وجوب حملههما بالنسبة للاؤل على المقيد» بل عن 
الأمالي 0 نسبة كلّ غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة إلى دين 
الإماميّة . 


. 7١ص‎ ١1ج‎ ١الالح من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ذيل‎ )١( 
. 417 (؟) الغنية (ضمن الجوامغ الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص‎ 
. ١4ص الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها‎ )"( 
. المبسوط : الطهارة / في الخيض والاستحاضة ج١ صغ؛‎ ):( 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل منه ص١7‏ . 

. رياض المسائل : الطهارة / احكام الجنب ج١ صه"‎ )١( 

(0) راجع حاشية )١(‏ من ص .41١‏ 

(8) امالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص١٠ه‏ و0١51‏ . 


جواهرالكلام (ج”) 

إلا أنَ المشهور بين الأصحاب » بل قد عرفت نني الخنلاف عنه في 
السرائر» عدم الوجوب فضلاً عن الشرطيّة » وسمعت ما عن بعض المشايخ 
المنقول عنه في الرياض من نفى الخلاف في الثاني . 

وول كله أمقا فنا عن السقها الرشوى ف نهبوإن اشعمل ارله عا لاخر 
بالبدأة بالوضوء قبل الغسل » لكن قال ( عليه السلام ) في آخره : « فإن 
اغتسلت ونسيت الوضوء توضأت فيا بعد عند الصلاة"١)‏ » » وهو كالصريح 
في إرادة وجوب الوضوء إنها هو لتحقق غاياته » ولا تعلق له بالغسل » 
ودعوى اختصاصه بصورة النسياك مقطوع بعدمها . 

فلا إشكال في ضعف احتمال شرطيّة التقديم » كالقول بوجوبه مع 
عدم الشرطية . وإن اخستاره شيخنا الآغا في شرح المفاتيح '" ؛ نه قضيّة 
احيم ببن الإطلاق والتقييد بين الأخبار المتقدّمة ظ مع مأ سمعته من 
الأمالي » مضافاً الوسر ا بدعة . 

لكن قطع الأصل وتقييد المطلق منها كلل مع إعرامن المشهور بل نني 
الخلاف المتقدم في السرائر مشكل » بل الأقوى عدمه , فلا يبعد أن يكون 
المراد بتلك الاخبار عدم إغناء غير الجنابة عن الوضوء » بل لابدّ منه إِمَا قبله 
أو بعده ‏ أو أنها تحمل على الاستحباب كما صرّح به جمع من الأصحاب 7() 


١ج‎ ١ح من ابواب الجنابة‎ ١١5 فقه الرضا: باب “ ص87, مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 


ع 





ص 475 . 

(؟) مصابيح الظلام : شرح مفتاح (؟4) ذيل قول المصنف : « تم تقديم الوضوء احوط » ج١‏ 
ص 38 . 

() كالعلامة في المحتلف : الطهارة / غسل الجنابة ص4" والشيخ جعفر في كشف الغطاء : 
الاحكام المشتركة بين الدماء ص »١0‏ والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام 
الجنب ج١‏ ص 5" . 


الطهارة / في بيان ها يرقع بالغسل والوضوء ل ب سنس 488 
على إرادة أفضل فردي الواجب الْيّرء فلا ينافي حينئنٍ الاستدلال بها فها 
تقدّم على وجوب أصل الوضوء في الغسل » » مع أن دليل الوجوب غير محصور 
بذلك » بل يكن فيه ما دلَ على تسبّب البول ونحوه كما تقدمت الإشارة إليه 
سابقاً . 

لا يقال : إنه لا يعم جميع أفراد النزاع » كما لوفرض عدم وقوع غير 
الأكبر. 

لأنا نقول : أمَا ولا : فيتمٌ بعدم القول بالفصلء وأمَا ثانياً : 
فبالاكتفاء بقوله تعالى : « إِذَا قُمْتَمْ إلى الصَّلاةٍ »27 في أحد الوجهين , 
وبإطلاق قوله (عليه السلام ) في الخبر الأخير: « في كلّ غسل وضوء » 
المؤيّد بالنبوي المتقدّم ونحوه » فظهر لك حينئذ يمن جميع ذلك أن المتّجه عدم 
وجوب التقديم ء وأنه لا مدخليّة له في صِحّة الغسل . 

ببق الكلام في شيء لا ارتباط له فيا ا تقتم : وه وأن الغسل والوضوء 

ته أو تأخر مشتركان في رفع الحدثين » أو أنهها على التوزيع » فالغسل 
للأكبر والوضوء 76 وتظهر القرة في ترتب أحكام كلّ منهها بمجرّد فعله 
قبل فعل الآخر. 

لم أجد نضا في كلام أحد من الأصحاب على شيء من ذلك سوى ما 
في المدارك » قال,: « حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء 
والغسل عند القائلين به» هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء 
والغسل ‏ أو حدثان أصغر وأكبر؟ ثم إِن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف 
إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر, أم هما معاً يرفعان الحدثين على سبيل 


. 5 سورة المائدة : الأية‎ )١( 


4.65 جواهرالكلام (ج") 


الاشتراك ؟ احتمالات ثلاثة » وليس في النصوص دلالة على شىء من 
ذلك 6( انتبى . 1 

وسوى ما في الذكرى” من احتمال مدخليّة الوضوء في تحقّق غايات 
الأغسال » بل ظاهره احتمال ذلك حتّى في الأغسال المندوبة فضلاً عن 
غيرهاء واحتمل أيضاً العدم وأنه شرط بالنسبة إلى غاياته كالصلاة 
والطواف دونا . 

ونقل عنها في جامع المقاصد استبعاد القول بالتوزيع أي توزيع الغسل 
للأكير والوضوء للأصغرء وقال بعد نقل ذلك : «إنه لا ريب في ضعف 
القول بالتشريك » كما أنه نقل عن ابن إدريس أيضاً أنه لا يجوز نيّة الرفع 
في الوضوء إذا تقدم , نظراً إلى أن الرفع إِنَها يتحقّق برفع الحدث الأكبرء 
فإن تقدم الوضوء فهو باقي » وإن تأخر فقد زال » ثم قال : « وظهور ضعفه 





يغني عن رده »7 انتهى . 

وفي البيان بعدما نقل عن ابن إدريس ذلك أيضاً » وقال : « وهو 
يعطي توزيع الوضوء والغسل على الأصغر والأكبر» وليس كذلك »9©) 
انتّهى . 

قلت: والموجود في السرائر في باب الحيض : « إن الحائض تنوي 
بالغسل الرفع تقدم أو تأخرء وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر» 9 , 


. "517-951١ مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحخيض ج١ ص‎ )١( 
. 35-7 ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص‎ )0( 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص117 و71 . 
() البيان : الطهارة / احكام الحائض ص١7‏ . 

(0) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 
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وعلله بالنسبة إلى الوضوء أنه قبل الغسل لا رفع ؛ لمكان بقاء الحدث 
الأكرء وبعده بِأنَ الحدث ارتفع . 

وهوالذي نقله عنه في التحرير» قال فيه بعد أن حكم بلزوم الوضوء في 
غسل الحيض قبله أو بعده : « وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة » وهل تنوي 
رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر» وابن إدريس قال : ينوي بالغسل 
رفع الحدث تقدّم أو تأخرء وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخر»(" انتبى . 

وني المنتبى بعد أن ذكر النظر المتقدم علّله بأنّ « الحدث لا يرتفع إلا 
بهها » فكان الأول غير رافع » فلا ينوي به الرفع » أو أنه مع التأخر كالجزء 
فجازت نيّة رفع الحدث , وكان أبي يذهب إلى الأول » وعندي فيه 
توقف )220 انتهى . 

هذا ما وقفت عليه من كلماتهم في هذا المقام » ولمهم كلام آخر في باب 
الاستحاضة ء يأتٍ التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في محله . 

والذي يختلج في النظر القاصر هنا هو أن المستفاد من ملاحظة 
النصوص والفتاوى أن الحدث الأكبر حالة تحصل للمكلّف متنع بها عن 
فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة » كاللبث في 
المساجد للجنب والحائض وقراءة العزائم ونحوهما ء وهو معنى استلزام الأكبر 
للأصغرء نعم قله يشكل استفادة هذا التعميم بالنسبة إلى مس الأموات 
خاضة » وقد ذكرناه في أل الكتاب7" , 

ولا إشكال بحسب الظاهر في استباحة ذلك الزائد بمجرّد الغسل من 





000( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج ١‏ ص١١.‏ 
(١؟)‏ منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائفض ج ١‏ ص .١١١‏ 
() في ج١‏ في الواجب من الغسل ذيل عبارة «... إن وجبا». 
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غير حاجة إلى الوضوء » فلا يتوقف جواز اللبث في المساجد مثلاً للحائض لو 
اغتسلت على الوضوء » وكذا الوطء إن قلنا بتوقفه على الغسل » وقراءة 
العزائم ونحوهما ؛ لظهور الأدلّة في استباحة ذلك كله بمجرّد الغسل , فهي به 
حينئن تكون كغير الحائض الغير المتوضئة . 

وأمّا ما اشتركا فيه كالصلاة والطواف ونحوهما فلا إشكال في توقف 
استباحته على الوضوء والغسل » فلا الوضوء وحده رافع له بتمامه 
ولا الغسل ‏ بل هما مسيّبان لسبب7" واحدء فلا معنى لنيّة الرفم في كل 
يا ان ري بها القامءكما أنّه لامانع مه إن أر تددن ونلذغرلة انلنهة اللناضة : 

واحتمال القول : إن الحدث سبب للغسل خاصّة » وأما الوضوء 
فيوحبه قوله تعالى : « إِذا قَمْتم إلى الصّلاةٍ » ونحوه » ولا مدخليّة للحدث 
فيه ». كما تشعر به عبارة ابن إدريس السابقة » ولذا جوز نيّة الرفع في الغسل 
تقدّم أو تأخر دون الوضوء تقدّم أو تأخر أيضاً» ضعيف بل ياطل » سيّما مع 
الانضمام إلى الأكبر بعض الأحداث الصغر. 

نعم يحتمل الفرق بين الوضوء والغسل بنحو آخرء وهو أن يقال : إن 
إيجاب هذا السبب لذين المسبّبين ينحلّ إلى أصغر وأكبرء لكن لما ل 
يتصوّر رفع الأصغر مع بقاء الحدث الأكبر-إذ ليس لنا موضوع في المذارج 
متطهّر من الأصغر غير متطهّر من الأكبرء بخلاف العكس- كان المتّجِهُ 
حينئل في غير الواجدة إلا لماء الوضوء مثلاً التِيمّمَ وسقوط حكم الماء ؛ لما 
عرفت من عدم إمكان الأصغر(" مع بقاء الأكبرء بخلاف ما لووجدت 


(1) في نسخة على هامش المعتمدة : «بل هما سببان لمسبّب» ولعل الأولى ما في امن بقرينة ما 
أت . 
(1) أي رفع الاضغر. 
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ماء الغسل » فإنه يجب عليها الاغتسال والتيمّم بدل الوضوء ‏ هذا . 

مع أنه للتأمّل والنظر فيه مجال » بل المجه بناءً على ما ذكرنا فعل ما 
تمكنت منه وقيام التراب مقام المتعذّر؛ لإطلاق ما دل( على وجوب 
الوضوء » ولأنه لا يسقط الميسور بالمعسور»() » و« مالا يدرك كله 
لا يترك كلّه » 7" , و« إذا أمرتكم بأمرفأتوا منه ما استطعتم »9) 
ونحوها ؛ إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخرء ولعدم تناول أدلّة التيمّم لمثله . 

وما ذكرمن تضمّن الأكر للأصغر وأنه « ليس ... »إلى اخخره 
لا حقيقة له عند التأمّل إلا إرادة إيجاب السبب لما معاً. وغيره لا يصلح 
لأن يكون مدركاً لحكم شرعي . 

على أنه لو روعي ما ذكر لكان اللازم حينئئر تأخير الوضوء عن الغسل 
حال وجدان الماء لها(" ؛ لعدم تصور تأثيره مع بقاء الأكبرء وهو مخالف 
للإجماع بحسب الظاهر. 

ودعوى أنه لا يوثّر أثرأ حال التقديم إلا بعد إيقاع الغسل فيكون حينئذ _ 
من قبيل وجود المقتضي مع حصول المانع منه ممنوعة ؛ مخالفتها لظاهر الأدلة 
الدالة على سببيّة الوضوء المقتضية لمقارنة حصول مسبّبه بحصوله » وعل 
تقدير التسلم فلِمَ لا يقوم حينئُنر التيمّم مقام الغسل في ذلك ؟ 





. 5 كقوله تعالى : «إذا قت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...» سورة المائدة : الآية‎ )١( 

() عوالي اللدالي : في الخاتمة ح ٠١8‏ ج؛ ص8 . 

(*) عوالي اللئالي : في الخاتمة ح/1١7‏ ج؛ ص08 . 

(4) مجمع البيان : ذيل آية ٠١١‏ من سورة المائدة ج"-4؛ ص 9١٠‏ ؟» تفسير الصافي : ذيل آية ٠١١‏ 
من سورة المائدة ج؟ ص 1١١‏ . 

(ه) الأولى : لما . 
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ومن هما فت عاملاني الألنساب نايرش اسايق أ زاب 
التيمّم على وجوب الوضوء ثمّ التيمّم بدل الغسل » منهم الشهيد في 
الذكرى7" , وأبو العسّاس في الموجز*" , والعلامة الطباطبائي في 
المنظومة7" , بل هوقضيّة امحكي من عبارة نهاية الإحكام”؟ أيضاًء بل 
لا أجد فيه خلافاً ولا تردّداً مما عدا الأستاذ في كشف الغطاء”" فلم يجوز 
الوضوء , بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه بملاحظة كلامهم في باب 
العنم» 





تنبيه : 
قال في الز كدض 00 وجامع الموناصن 7 « إن الأقرب كون ماء 
الغسل على الزوج ؛ لأنه من جملة النفقة فيجب نقله إليها » وبذل العوض لو 
احتاج كما في الحمّام ونحوه مع تعذّر الغير دفعاً الضرر» . 
وفي المنتبى : « إِنَ الأقوى التفصيل بين غنائها وفقرها , فلا يجب في 
الأل » ويجب النقل أو التخلية بينها وبينه في الثاني © . 
قلت : وظاهر الأوّلين عدم الفرق بين الحيض وغيره » وللنظر في أصل 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص؟7١١.‏ 
(0) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الغسل ص45 . 
(©) الدرة النجفية : احكام التيمم ص(4 . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١"؟‏ . 
(ه) كشف الغطاء : الاحكام المشتركة بين الدماء ص80؟١‏ . 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الغسل ص١٠‏ . 
(10) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص78 . 
(8) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص14 . 
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الوجوب سيّها في غير الجنابة مجال ؛ للأصل مع الشك في دخوها تحت 
النفقات » وتوجّه الخطاب إليها بالغسل . وعلى تقديره فلا نعرف وجهاً لا 
ذكره في المنتبى من التفصيل ؛ لكونه إِمّا من النفقات أو لاء والأوّل 
لايتفاوت فيه الغنى والفقرءوالثاني لادليل على وجوبه بالتفصيل المذ كور. 

وأمَا الأمة فقد قيل7 : إنها كالزوجة بل أولى ؛ لأنه مؤونة حضة » مع 
استبعاد انتقاها إلى التيمّم وا ماء موجود , ولأنه كما تجب فطرتها يجب ماء 
طهارتها . ويحتمل العدم أيضاً » وتنتقل إلى التيمّم حينئذ كالانتقال إلى 
الصوم في دم المتعة» وليست الطهارة كالفطرة ؛ لاختلاف الأمرفهها» 
فتأمّل جيّداً . 

ويديجب على الحائض إذا طهرت و قضاء الصوم دوت الصلاة»* 
إجماعاً محضلاً” ومنقولً””) مستفيضاً من الفرقة امحقّة » بل في السرائر"» 
والمعتير* والمنتهى ) من المسلمين إلا الخوارج في الأخيرء بل كاد يكون 


)١(‏ كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الغسل ص١٠‏ وجامع المقاصد : الطهارة / احكام 
الخائض ج١‏ ص378 . 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45» وابن 
البراج في المهذبم: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص7”؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 45» والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الحائض 
ج١‏ ص9١‏ ., 

(6) نقل الاجماع في : تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص8 1» ونهاية الاحكام : 
الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص »١1١5‏ وذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص ه" . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١45‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص/0؟7 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائفض ج١‏ ص7١١‏ . 
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وا واو 0 به كادت تكون متواترة » وقد اشتملت على إلزام 
الي حنيفة بإبطال القياس . 

لكنّ المتبادرمن النصٌ والفتوى كون المراد بالصوم إنها هو شهر 
رمضان » وبالصلاة اليوميّة » فيشكل حينئذ ردخول غيره في ذلك من الصوم 
الواجب الموقّت غيره الذي صادف وجوبه وقت الحيض » كالمنذور مثلاً إن 
قلنا باختصاص دليل القضاء في ذلك » كما أنه يشكل دخول الواجب من 
الصلاة الموقتة غير اليوميّة كالكسوف والخسوف , وكذا الواجبة المنذورة في 
وقت خاصٌ في ذلك إن قلنا بشمول دليل القضاء له لولاه» نعم لا إشكال 
في غير الموقت » بل هوليس من القضاء في شيء ؛ لأنْ وقته العمر. 

لكن قد يقال : ِنَا وإن قلنا : إن القضاء يحتاج إلى أمر جديدء لكن 
لا نخضه بقوله ( عليه السلام ) : 2 الحائض تقضي الصوم ... » 7" ونحوه 
مما يدّعى تبادرها فها ذكر» بل الدليل عليه هوما دلّ على قضاء مثل 


)١(‏ كما ني الخبر الذي رواه الصدوق عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى؛ عن تحمد بن احمد عن 
ابراهم بن هاشم, عن احمد بن عبد الله العقيل» عن عيسى بن عبد الله القرشي » رفعه عن أبي 
عبد الله ( عليه السلام ) في حديث. أنه قال لأبي حنيفة : «... أيَهها أعظم الصلاة أم الصوم ؟ 
قال : الصلاة» قال: فا بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! فاتق الله 
ولا تقس » . 
علل الشرائع : باب 8١‏ ح؟ ج١‏ ص85, وسائل الشيعة : انظر باب 4١‏ من ابواب 
الحيض جح" ص88 . 
(؟) تتمّة الحديث ما يأقي من قوله ( عليه السلام ) : « ولا تقضي الصلاة » . 
الكاني : باب الحائض تقضي الصوم... ح١‏ ج” ص ؛ ٠١‏ تسذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ا ح؟؟ ج١‏ ص »١15١‏ وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الحيض ح؛ ج ١"‏ 
ص 584 . 
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ذلكء كعموم من فاتته »7 ونحوه » فاتحه حيندذ القول بصححة قضاء 
الصوم المتقدّم وإن لم يشمله الدليل الذي هناء كما أنه اتجه الحكم بصحّة 
قضاء الصلاة المذكورة بعد فرض تبادر اليوميّة خاصّة من قوله 
( عليه السلام ) : «لا تقضى الصلاة » 7(" , 
ونحوه فيمن فاته مع بقاء قابليّة لكلف على صفة التكليف » وإن سلّم 
والصلاة عليها لم يفتها شيء . 

ولتعلة لذا صرح ل البيان9) وجامع لمق يد والروض 7" 
والمدارك 2 بأنه لا فرق في الصلاة الموقتة بين اليوميّة وغيرها في عدم 
وجوب القضاء , بل قد تشعر عبارة جامع المقاصد بالإججماع عليه , إلا أنه 
استقرب" في المنذورة في وقت معيّن وقد صادفها الحيض فيه وجوب 
القضاء , ولعلّه يفرّق بين الموقت بالأصل أو بالعارض » وهو كما ترى ؛ إذ 
الظاهر حينئذ انكشاف فساد النذر. 

ومنه تعرف أن المتّجه عدم القضاء في الصوم الموقت بالنذر وشيهه » 
لكن صرّح الشهيد في البيان”") بوجوب القضاء فيه ولعله لإطلاق قوله 
)١1(‏ عوالي اللالي : ياب الصلاة ح ١6١‏ جم ص١٠‏ . 
(؟) راجع حاشية )١(‏ من الصفحة السابقة. 
(") البيان : الطهارة / احكام الجائض ص ؟١‏ . 
(1) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص58" . 
(5) روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص١2‏ . 
(5) مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحييض ج١‏ ص517” . 
(0) راجع حاشية (4) من هذه الصفحة . (8) البيان : الطهارة / احكام الحائض ص؟١‏ . 
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جواهرالكلام (ج") 
(عليه السلام ) : « تقضي الصوم » , وقد عرفت ما فيه , كالاستناد إلى 
غيره من عمومات القضاء . أللهم إلا أن يكون فيها ما يشمله , ول يسعني 


الآن ملاحظتها » فتأمّل جيّدا . 
وبذلك كله يظهر لك الحال في المستحبّ المشروع قضاؤه من الصوم 
والصلاة , فتأمّل 1 


الثامن : يستحبٌ على المشهور("© شهرة كادت تكون إجاعاً » بل 
في الخنلاف 7(" الإجماع كما عساه يظهر من غيره 7 ؛ للأصل مع عموم 
البلوى به , منضمّاً إلى خبر زيد الشحّام قال : « سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة » ثم 
لتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى... »9) , 

وعليه يحمل ما يظهر منه الوجوب بقرينة ما تقدّم » كقول الباقر 
( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح : « ... وعليها أن تتوضأ وضوء 
الصلاة عند وقت كل صلاة» ثم تقعد في موضع طاهرء فتذكر الله 





: نقلت الشهرة في كشف اللثام : الطهارة / احكام الحسائض ج١ ص15 . وممن قال بذلك‎ )١( 
الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١ ص 45» وابن سعيد في الجامع‎ 
: للشرائع : الطهارة / باب الحسيض والاستحاضة ص45» وابن حمزة في الوسيلة‎ 
١ج الصلاة / احكام الحيض ص8 والعلامة في القواعد : الطهارة/ احكام الحخائض‎ 
. ١ص‎ 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 154 ج١‏ ص١"7‏ . 

(6) كمنتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ١١5‏ . 

(:) الكاني : باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ح ج ص١١٠»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب / ح/ا؟ ج١‏ ص ١505‏ وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب الحيض ح" ج؟ 
ص 017 . 


الطهارة / فها يحب للخائض قعل د بس 648 
(عزوجلّ) وتسبّحه وتهلله ونحمده كمقدارصلاتهاء ثم تفرغ 
لحاحتها , وقول الصادق ( عليه السلام ) قِ خبرعمًار0) : (« تتوضاً 
المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل , وإذا كانت وقت الصلاة توضأت 
والتعت اط ا لشيلة وعانت وكتوت وقليت القران وذ كتروت الله 
(عزّوجل ) »27 وكذا غيرهما”'" . 

فا نقله الصدوق2 عن والده من وجوب ذلك لظاهرما تقدم 
ضعيف ء بل لعل مراده من لفظ الوجوب تأكد الاستحباب أو الثبوت » 
كالمرسل في الهداية عن الصادق (عليه السلام )7 , والمنقول عن الفقه 
الرضوي 2 , وكذا ما عساه يظهر من عنوان الكليني ذلك بقوله : « ياب ما 
يجب عل الحائض ... »22 إلى آخره . ومن العجيب ميل بعض متأخري 


: الكافي : باب ما يجب على الخائض في اوقات الصلاة ح؛ جا ص١١٠. تهذيب الاحكام‎ )١( 
من ابواب الحيض ح؟ ج؟‎ 4١٠ الطهارة / باب / ح8؟ ج١ ص55١» وسائل الشيعة : باب‎ 
. ص587‎ 

(؟) في المصدر: معاويه بن عمار. 

(") الكاني : باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ح7, ج ص١ ٠١‏ وسائل الشيعة : 
باب 4٠‏ من ابواب الحيض حه ج؟ ص088 . 

(؟) كصحيح ابن مسلم الآتي في ص 458. 

(5) من لا يحضره القند نوق الحض والنفاس ذيل ح18١١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

(7) اهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحيض ص »5. مستدرك الوسائل : باب ١1‏ 
هن ابواب الحيض ح١‏ ج١‏ ص76 . 

(0) فقه الرضا : باب 7؟ ص147» مستدرك الوسائل : باب 19 من ابواب الحيض ح؟ ج ١‏ 
ص ١؟.‏ 

(3) الكاني : ج ص ٠٠١‏ . 


5 #2222222 جنر أالككالا.م (ج 07 
المتأخرين كصاحب الحدائق 7 إليه مع ما عرفت . 

فلا ريب أن الأقوى أنه يستحبّ لماجا أن تتوضأ في وقت كل 
صلاة * كما في الخبرين السابقين » وقد يستفاد منهها عدم الاكتفاء بوضوء 
واحد للظهر والعصرء وكذا المغرب والعشاء وإِن لم يقع منها ما ينقضه ‏ 
أللهم إلا أن يقال باندراج مثل ذلك تحتهما » سيّا مع إطلاق غيرهما الوضوء 
وقت الصلاة » لكن ينبغي القطع بعدم الاكتفاء به مع اختلاف الوقت 
كالصبح والظهر مثلاً . 

وهل ينتقض مثل هذا الوضوء بالنواقض المعهودة غير الحيض إلى 
الفراغ ؟ وجهان ينشئان من إطلاق أوعموم ما دل على ناقضيّتها » ومن 
ظهورها في الوضوء الرافع دون غيره . ولعلَ الأقوى الأول , سيّها إن قلنا : 
إن فيه نوعاً من الرفع ؛ إذ رفع كل وضوء بحسب حاله » فهو رافع لحكم 
الحدث بالنسبة إلى هذا الذكربل حدث الحيض فضلاً عن غيره : 
ولا ينافيه دوامه كها في المسلوس » فتأمّل . 

جل وتجلس في مصلاها » أوغيره كما في المعتبر”" والمنتهى "© وظاهر 
غيرههما9), وإن قيّد بالأوّل ف لدو والخنلاف 27 والوسيلة7) 


. 3/76 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحخيض من الاحكام ج ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص "7 . 

ف منتّهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ١١5‏ . 

)0( كذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام الحدث ص ه"؛ وجامع المقاصد : الطهارة/ اخكام 
الحائض ج١‏ ص 7١8‏ . 

(0) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص5؛ . 

(7) الخلاف : الطهارة / مسألة 114 ج١‏ ص30 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص08 . 


الملهارة / فها يتحت للحائض قعله سسسب ساس /681 


والجامع '") والنافع”") وغيرها29) , ونحوه ما ف السرائ (4) وعن المراسم 2( 
من الجلوس في محرابها » وقيّد بالثاني في المقنعة » حيث قال : « تجلس ناحية 
من مصلاها » 29 ؛ لإطلاق الأخبار المتقتمة © وغيرها » بل لم نقف على 
ما يدل على الأوّل سوى دعوى التسامح في السنن » وهويقتضي الإطلاق » 
أللهم إلا أن يحمل على الآ كديّة والأشدية»لكته لم يفهم من أحد الفتوى به. 
وسوى ما بي الخلاف حيث قال : « يستحبٌ للحائض وضوء الصلاة 
عند كل صلاة » وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمانها, ول 
يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة 
وأخبارهم » 7" » ولعله يريد بالنسبة إلى أصل مشروعيّة الوضوء . 
نعم قد يشعر بالثاني ما في خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : 
«كنّ نساء النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن , 
ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن » ثم يجلسن قريباً من 
المسحد فيذكرن الله تعالى » 9 . 
010( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 
(0) المختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 
(") كالهاية : الطهارة/ حكم الحائض والمستحاضة ص ه؟». والمهذب : الطهارة / باب الحيض 
ج١1‏ ص١3؟.‏ 0 
(8) السرائر: الطهارة / احكام الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص ١15‏ . 
(9) المراسم : الطهارة / حكم الحيض ص"1؛ . 
(1) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص هه . 
(0) في ص 707 س أخير 8ه ١‏ س7 . 
(8) الخلاف : الطهارة / مسألة 154 ج١‏ ص73570 . 
(9) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ح5١٠‏ ج١‏ ص١٠٠,‏ وسائل الشيعه : 
باب 4٠‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص5/87 . 


4 جواهرالكلام (ج") 





وفيه : أنه لعلّه من جهة عدم جواز المكث في المساجد , أو يراد با مسجد 
فيها محل السجود , فيكون القريب إنما هو المصلّى أي محل الجلوس للصلاة » 
فتأمّل . 

فالأقوى حينئذ الإطلاق » ويؤيّده غلبة عدم المكان المحصوص للصلاة 
بالنسبة إلى أغلب النساء . 

بمقدار زمان صلاتها * بلا خلاف أجده فيه 2 للخبرين السابقين , 
لكن هل المعتير زمان الصلاة السابقة على الحيض أو المقدرة حاله ؟ وتظهر 
الفْرة في الاختلاف بالقصر والإتمام » ولعلَ الأقوى ملاحظة القام على كل 
حال ؛ لانصراف الإطلاق بالنسبة إليه سيّها بالنسبة للنساء . 

«اذاكرة ساك ياي لدكدوو التي و اتبيه وها نذا مسقن 
ذكراً» كما هوقضيّة إطلاق جملة من العبارات » كإطلاق خبري الحلبي 
وزيد الشحام المتقدمين , وكذا الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم قال : 
« سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر 
لله» قال : أمَا الطهر فلا » ولكن تتوضاً في وقت الصلاة» ثم تستقبل 
القبلة وتذكر الله تعالى »7 , 

وعليه يحمل خبرا زرارة وعمّار" المتقدتمان» وإن ذكر في الأول مع 
(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ صه؛ » وابن 

البراج في المهذب : الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص5"؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : 

الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص !4» والعلامة في الهاية : الطهارة/ احكام الحميض 


جا ص4؟1. 
(١‏ الكافي : باب ما يجب على الحائض في اوقات الصلاة ح١‏ ج" ص 2٠١٠١‏ وسائل الشيعة : 


باب :4٠‏ من ابواب الجييض ح4 ج؟ ص588 . 
(") قد أشرنا الى أنه خير معاوية بن عمار. 


الطهارة / فها يستحبٌ للحائض قعله  -----‏ شب 888 
الذكر التسبيح والتهليل والتحميد, وني الثاني التهليل والتكبير وتلاوة 
القرآن » فها عن المراسم ١7‏ من الاقتصار على التسبيح , كما في المقنعة : 
« إنها تحمد الله وتكبّره وتهلّله وتسبّحه »7 , وفي النفلية0) التسبيح 
بالأربع مستغفرة مصلّية على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) يراد به القثيل , 
وإن كان الأولى لها اختيار خصوص ما عرفت من الذكر الوارد في 
الأخبارء ولذا قال في البيان : « وليكن الذكر تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً 
وشبه »9 , 

إلا أنَ ما ذكره في النفليّة من الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه 
وآله ) والاستغفارلم نقف على ما يدل عليه بالخصوص ء, ولعله فهم من 
الأخبار إرادة مطلق المشغوليّة بنحو ذلك من العبادة » كما عساه يشعر به 
ملاحظتها في بعض الأخبار المتقدّمة » وهوغير بعيد» كما أنه لا يبعد إرادة 
التسبيح بالكيفيّة ا حصوصة الواردة في جبر الصلاة المقصورة من الذكر”" ؛ 
لكان قيام ذلك مقام البعض فيها فليقم مقام الكلّ » ولعلّه وجه حسن فما 


. المراسم : الطهارة / حكم الحيض ص"1؛‎ )١( 

(0) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص هه . 

(") النفلية : المقدمة الثالثة من سنن المقدمات ص90 . 

(؛) البيان : الطهارة / احكام الحائض ص١3‏ . 

(5) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن عيسى العبيدي» 
عن سليمان بن حفص المروزيء قال : «قال الفقيه العسكري ( عليه السلام ) : يجب على 
المسافر أن يقول في دبر كلَّ صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ثلا ثين مرة لام الصلاة» . 

تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 7 الصلاة في السفرح"١٠‏ ج” ص ,77١‏ وسائل 
الشيعة : انظر باب 4" من ابواب صلاة المسافر جه ص17 ه . 


0 جواهرالكلام (ج”؟) 





سمعت من الأخبار» بل لعل في عبارة البيان المتقدّمة إشارة إلى ذلك » 
والأمرسهل . 

م إنه كان على المصتّف أن ية يقيّد الجلوس باستقبال القبلة كها قيّد 
بعضهه" ؛ لدلالة بعض الأخبار المتقدمة» كا أنه دل أيضاً 0 
استحباب التحشي , لكن لعل حملهها على المستحبٌ في الستحبٌ 
لا الشرطيّة لا يخلومن قرب , سيّما بالنسبة للثاني » والله أعلم . 

ثم من المعلوم أنه لا يقوم مقام هذا الوضوء الغسل وإن قلنا بإجزاء 
المندوب منه عن الوضوء ؛ لظهور أن مراد القائل به هنا الاجتزاء عن الرافع 
منه للحدث لا مثل هذا الوضوء ؛ إذ ليس هو كذلك ء ولذا لا يصحّ فيه نيّة 
رفع الحدث بل ولا استباحة الصلاة » نعم ينوي فيه القربة الحضة كبا صرح 
باق النت (0 وغين 0 

لكن قال في كشف اللثام : «إنه لا يرفع حدثاً ولا يبيح ما شرطه 
الطهارة بالنسبة إلى غير هذا الذكرء وأما بالنسبة إليه فوجهان, وإن لم 

يشترط فيه ارتفاع الحدث , لكن يجوز اد شتراط فضله به » ولا ينائي دوام 
حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره »9 انتّهى 

وهو كما ترى مخالف لظاهر قوله ( عليه السلام ) : « أما الطهر فلا » , 





١ج‎ ١10ح كعلى بن بابويه على ما نقله عنه ولده في الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل‎ )١( 
.1١ ص‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص50١١.‏ 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص4 ؟١»‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / احكام 
الخائفض ج١‏ ص ه ١‏ 1 

(4) كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص15-/47 . 


الطهارة / في كراهة الختضاب للخائض سس __ بش [(48 


ولا هو الملصطلح في معنى رفع الحدث , لكنّ الأمرسهل » ولعلّ ذلك 
اختلاف لفظي » فتأمّل . 

وهل يقوم التيمّم مقام هذا الوضوء عند فقد الماء مثلاً ؟ وجهان, بل 
قيل (": قولان , إلا أنه لم نعثر على قائل بالأوّل هنا ء ونصّ في التحرير”") 
وال 0 وجامع المقاصد! والمدارك © على الثاني ؛ لأنَ التيمّم طهارة 
اضطراريّة » ولا اضطرار هنا ء نعم نقل عن نهاية الإحكام ''' أنه 
استشكل . 

قلت : ولعله مما تقدّم » ومن عموم ما دل "© على تنزيل التراب منزلة 
الماء » وهو لا يخلومن قوّة» بل ظاهر جامع المقاصد 7" أو صريحه اختياره 
في مبحث الغايات » ومنه ينقدح جواز التيمّم بدل الاغسال المندوبة 
ونحوها » فتامل جيّدا . 

ويكره لما الخضاب * وهو مذهب علمائنا أجمع كما في المعتير 1 


)١(‏ كما في مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحيض ج١‏ سرش" 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص9١‏ . 

(") منتبهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص9١١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص55" . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص77" . 

(1) نهاية الاحكام : الظهارة / احكام الحيض ج١‏ ص4١١‏ . ظ 

(0) كالخير الذي رواه الشيخ عن فضالة: عن حماد بن عثمان؛ قال : «سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء, يتيمّم لكل صلاة؟ فقال : لاء هومنزلة الماء» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة باب م حهه ج١‏ ص ,7٠١‏ الاستبصار: الطهارة / ياب 1107 

ح؟ ج١‏ ص" :١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص 11١‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص76 . 

(9) المعتر : الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص*"؟, من دون كلمة «أججع » : 


451 جواهرالكلام (ج") 


والمنتهى (2 , جمعاً بين ما دل على الجواز من الأصل » وخبرعليّ بن أبي 
حمزة عن أبي إبراهم ( عليه السلام )29 وألي المعزى 7" » وسماعة9؟» عن 
العبد الصالح ( عليه السلام ) » وبين ما دل على المنع من خبرعامر بن 
جذاعة وأبي جبيلة27 عن الصادق والكاظم ( عليه السلام ) ونحوها 
غيرها”" , مع التعليل في بعضها”" بالخوف عليها من الشيطان . 





. ١١5 منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص‎ )١( 
. (؟) قال : «قلت لأبي ابراهم ( عليه السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم»‎ 
٠ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 2٠١5 الكاني : باب الحائض تختضب ح؟ ج ص‎ 
. حه؟ ج١ ص181» وسائل الشيعة : باب ؟4 من ابواب الحيض ح” ج١7 ص؟17ه‎ 
. قال : «قلت : ا مرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به باس»‎ )0( 
٠٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح/91 ج١ ص187» الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. حه ج١ ص5١١» وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الحيض حه ج؟ ص557‎ 
: قال : «سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال‎ )4( 
. لا باس»‎ 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح915 ج١ ص187» وسائل الشيعة : باب 47 من‎ 
. 557 ابواب الحيض ح” ج١؟ ص‎ 
. قال : «سمعته يقول : لا نختضب الحائض ولا الجنب...»‎ )5( 
هذيب الاحكام : الطهارة/ باب /ا ح 97 ج١ ص 2187 وسائل الشيعة : باب 47 من‎ 
. 5517 ابواب الحجيض ح/ ج؟ ص‎ 
. » قال : «لا تختضب الحائض‎ )١( 
١ قرب الأسناد: ص4 ؟١», وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الحيض ح8 ج‎ 
. ص "5ه‎ 
و(4) كخبر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : «سألته عن الحائض هل‎ (0 
. نختضب ؟ قال : لا؛ لأنه يخاف عليه الشيطان»‎ 
علل الشرائع : باب 18١؟ ح١ ج١ ص ١5؟» تبذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح؟؟‎ 


الطهارة / في كراهة الخحخضاب للحائض ا 49# 

نما في الفقيه(' من التعبيرعن ذلك بعدم الجواز ضعيف ء ولعله يريد 
الكراهة أيضاً » كما عساه يشعر به عدم استثنائه في المعتبر والمنتهى » وعلل 
المفيد () الكراهة بمنع وصول الماء» وأشكله في الذكرى 29 باقتضائه 
المنع » ولعلّه لا يريد المنع التامَ . 

ثم إنه قد يستظهر من إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين الخضاب 
بالحتّاء وغيرها » ولا بين اليد والرجل وغيرهما » لكن ينقل عن المراسم ”4) 
التخصيص بالحتّاء » كما في المقنعة 7 التخصيص في اليد والرجل 
لا بشعورهنَ . قلت : وقد يؤْيّدهما أنه المتيقن المتبادر من النصّ والفتوى , 
لكنّ التسامح فيه ينافيه » فتأقل يدا . 


ج١١‏ ص١18١»‏ وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الحيض ح” و؛ ج؟ ص5517 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح915١‏ ج١‏ ص١1‏ . 
(؟) المقنعة : الطهارة / الخيض والاستحاضة ص58 . 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام اللحخدث ص5" . 
(:) المراسم : الطهارة / النفاس وغسله ص44 . 
(5) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص8٠ه‏ . 


الفصل الثالث * 
ني الاستحاضة * 

وهي ني الأصل استفعال من الحيض » يقال : استحيضت المرأة أي 
استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة كما في الصحاح 27 , قيل 7 : 
وهو ظأهر في عدم وجود البناء للمعلوم منهء عع من يسيل دمها 
لا من امحيض بل من عرق العاذل كما في القاموس 9©) 

ل وهو» أي الفصل ‏ يشتمل على بيان ## أقسامها 
وأحكامها . أمَا الأول فدم الاستحاضة * أو الاستحاضة نفسها 
لتعارف إطلاقها على نفس الدم عانا التسقياقة اناا ع 
إل الأغتسلمت # كاي النتسناتيو 7 والمستيعير نت" 


. الصحاح : ج؟ ص177١٠١ مادة ((حيض)‎ )١( 
: كمافي جامع المقاصد : الطهارة/ في الاستحاضة ج١ ص“/اثا, ومدارك الاحكام‎ )'( 
الطهارة / اقسام الاستحاضة ج؟ ص", والحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل الاستحاضة‎ 
. ج” ص١37 . (©) القاموس المحيط : ج 7 ص 9؟" مادة (حاضت)‎ 
. ٠١ص امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة‎ )5( 
. ١١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ (١ 


الطهارة / في دم الاستحافة سبي 418 
والمنتهى '" والقواعد7 واللمعة"" والروضة؟ والبيان0") 
والدروس 7 وغيرها”'' » بل هومراد من تركه ؛ لما ستعرف من أنه قد 
تكون الاستحاضة بأوصاف الحيض كالعكس ا أصفر بارد رقيق يخرج 
بفتور) على ما يستفاد من مجموع النصوص ” والفتاوى في المقام وفي ذكر 
أوصاف الحيض ؛ لظهور المقابلة في إرادة القيّزعنه » وإن اقتصرعل 
الأؤلين في المصباح 27 والذكرى !"2 وظاهر المعتبر(''؟ وعن غيرها7"" , 
كخبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) : « ...دم الاستحاضة أصفر 
ارقي الاي 


. ١١5 منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(") اللمعة الدمشقيّة : الطهارة / الاستحاضة ج١‏ ص١١١‏ . 

(4) الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١١-7١1‏ . 

(0) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

() الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص/ . 

(0) كنبهاية الاحكام : الطهارة / ماهية الاستحاضة ج١‏ ص 5 ؟١١»‏ وارشاد الاذهان : الطهارة / في 
الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص8؟؟»؛ وذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص 79 . 

(4) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 545 0١5؟‏ » ويأني بعضها خلال البحث , 
وراجع وسائل الشيعة : باب " من ابواب الحيض ج ١‏ ص/اه, ومستدرك الوسائل : باب 
*' من ابواب الحيض ج؟ ص" . 

(9) مصباح المتهجد : في الحيض والاستحاضة والنفاس ص١٠‏ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص76‎ )١( 

. 74١ المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص‎ )١١( 

. كالمبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج١ صه؛‎ )١9( 

(1) تقدم في ص45 7. 


جواهرالكلام (ج”) 

وعلى الثاني فقط في الصحيح أو الحسن عنه ( عليه السلام ) أيضاً : 
« ...إن دم الاستحاضة بارد... » 27 , وعليه مع زيادة الفساد في خبر 
إسحاق بن جرير: « ...دم الاستحاضة فاسد بارد... » 0) , 

وعلى الأول والشالث في صحيح ابن يقطين عن الكاظم 
(عليهالسلام) في النفساء: «... فإذارق وكان صفرة 
اغتسلت ... » 29 , 

ص ا الأول 5 ا ( والنافع وا و 
الحشوات"© وووض انان ” “» وا مراسم ' 0 " والهلّب 007 
والكاني 1١7‏ والإصباح 30 ١‏ 





4.» 


.7 19 ف صحيح معاوية المتقدم في ص‎ )١( 

() تقدم في ص .195١0‏ 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ح9 ج١‏ ص 17/4 » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
النفاس ح١١‏ ج؟ ص 5١5‏ . 

(1) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص8ه . 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١٠‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص5١١‏ . 

(0) التبيان : ذيل آية ؟؟؟ من سورة البقرة ج؟ ص 7١١‏ . 

(8) روض الجنان : الطهارة / في الحييض ص55 ١‏ والاستحاضة والنفاس ص87 . 

() المراسم : الطهارة / الاستحاضة وغسلها ص44 . 

. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488‎ )1١( 

. المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١ ص8"‎ )1١( 

. ١1؟8ص الكافي في الفقه : الصلاة/ الفصل الأوّل من شروطها‎ )١١( 

0 الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الاستحاضة ج؟ ص١١‏ . 


الطهارة / في وم الاستخاضة سسب 4919 


وعلى الأربعة في القواعد 7" والتحرير" والبيان 7(" واللمعة ©) 
والروضة 2 وغيرها 2 . 

وعلى الأولين مع الرابع في المبسوط 7" » وإن عبّرعنه فيه بأنه لا تحسّ 
ا مراة بخروجه . 

وعلى الثاني والرابع في الهداية » والفقيه 7" ناقلاً له عن رسالة 
والده, كما عن المقنع ١”‏ مع التعبيرعن الرابع فيها بنحوما في المبسوط 
أيضاً . 

وعلى الثاني والشالث مع زيادة الصفاء في المقنعة ١7‏ , لكن ينافيه 
جعل الأكدر غالبا أيضاً كالأصفر في الدروس'' وغيرها ‏ أللهم إلا أن 
يريد به الملازم للرقة غالبا . 

وكيف كان, فلا إشكال في غلبة هذه الأوصاف وإن ظهر من 





(1) قواعد الاحكام : الطهارة/ في الاستحاضة ج١‏ ص©١١‏ . 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص©١‏ . 

() البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

(1) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١١.‏ 

(0) الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١١‏ . 

(5) كنهاية الاحكام : الطهارة/ ماهية الاستحاضة ج١‏ ص5؟١.‏ وارشاد الاذهان : 
الطهارة / في الاستئحاضة والنفاس ج١‏ ص558؟ . 

(0) المبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج اصه؛. 

(8) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحجيض ص٠٠‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح”*١٠‏ ج١‏ ص18 . 

. المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه‎ )٠١( 

. المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه‎ )١١( 

. الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص,/‎ )١١( 


11 الب ب ججواهرالكلام (ج") 
الف" والدكرى 29 البنرةه اف التثالق » التسعه فيا إلى الشسيحن: 
لكن يدل عليه -مضافاً إلى ما تقدّم » وإلى ما عساه يشعر به خبر سعيد بن 
يسارعن الصادق ( عليه السلام ) : « في المرأة تحيض ثم تطهر» ورتها رأت 
الشيء من الدم الرقيق بعد اغتساها , فقال : تستظهر بعد أيّامها بيوم أو 
يومين أوثلاثة ثم تصلّي 70" ما ذكر في وصف الحيض من العبيط في 
النصّ 9 والفتوى » فإنه وإن فسَرا*» بالخالص الطري لكنّه قد يشعر 
بالغلظ » كما يومئع إليه قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح ابن يقطين 
المتقدّم . 

ومن المدارك '' من عدم الوقوف على مستند للرابع » لكن قد عرفت 
أنه مع التصريح به في كثير من عبارات الأصحاب مستفاد من اعتبار الدفع 
والخروج بقوّة في الحيض في النصّ والفتوى » وما يقال : إنه لا دلالة فيه 
على بوت الضد في الاستحاضة » مدفوع : بظهوره فيه من ذ كره للتمييز 
بينها . 
كما أنّه يستفاد حينئذ يمن ذكر السواد والبحراني ونحوهما في الحيض 
غلبة غيرهما في الاستحاضة » لا خصوص الأصفر وإن كان هو أغلب 
الغالب » بل في جامع المقاصد : «إنه قد يكون دم الاستحاضة أبيض » 


. "4١ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص؟؟ . 

(©) تقدم في ص ."4١‏ 

(4) كما في خبر حفص بن البختري المتقدم في ص 41 ؟. 
(6) كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الحخيض ص١"‏ . 
(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص١‏ . 


الطهارة / في دم الاستخاضة ننس 118 
وهو لون يختصّ به 70" انتّبى 

و»إنما قيّد الصف بالأغلب لأنه # قد يتفق #دم الاستحاضة 
بأوصاف الحيض » كا أنه قد يتّفق ا مثل هذا الوصف حيضاً ؛ إذ 
الصفرة والكدرة في أَيَام الحيض حديض *إجاعاً محصلاً”"" ومنقولاً*" , 
ونصوصاً”؟ في أيَام العادة » بل وني غيرها مما حكم بكون ما فيها حيضاً ‏ 
كالمتخلل بين العادة والعشرة مثلاً مع الانقطاع ؛ لما عرفت من قاعدة 
الإمكان وغيرهاء بل في الخلاف الإججماع عليه كما تقدّم!* » ومن هنا 
احتمل إرادة المصتّف بأيّام الحيض ما يشملههما ولوتغليباً» فا في 
المدارك 29 من أولويّة التفسير الأوّل لاعتبار الأوصاف في غير العادة 
ضعيفٌ لا يصغى إليه على إطلاقه » كالذي فيها من جعل هذه الأوصاف 
خاضة مركبة » وقد مرّ نظيره في الحيض . 

وهما بل السواد والحمرة أيضاًعا في أيَام الطهر طهر قطعاً 





. جامع المقاصد,: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص78"‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 44» وابن 
سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »4١‏ وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة/ احكام الحبيض ص50» والعلامة في القواعد : الطهارة / في الاستحاضة 
١‏ صا 0 

(6) نقل في : المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة ٠١‏ ص55 25 
والخلاف : الطهارة / مسالة ١‏ ج١١‏ صه"5؟. 

(4) تقدم الاشارة إلى بعضها في ص؛ ٠‏ *, وراجع وسائل الشيعة: باب من ابواب الحيض 
جا ص56"ة . 

(0) في ص)ةة؟. 

. مدارك الاحكام : الطهارة/ في الاستحاضة ج7٠ ص؛‎ )١( 


46 سل | ب ب لل ججواهرالكلام (ج*) 
وإجماعاً عن الناصريّات() والخلاف”7" , وما في إطلاق بعض الأخبار9) 
ممّاينافي الأوّل أو الثاني مطروح أو مؤوّل» كما مرّبيان ذلك كله 
مستقصى في المباحث المتقدمة . 

وكأنّ المصتف كغيره من الأصحاب اقتصر على ذكر الصفرة والكدرة 
الاتا ل رارض ور لاون 1 رسام كد الحكم , وإن كان 
الحكم بحيضيية الجامع لجميع أوصاف المستحاضة في غير أَيَام العادة أو بعد 
معلوم الحيضيّة مع الانقطاع على العاشر أو قبله لا يخلو من إشكال ونه 
كما تقدّمت الإشارة إليه في قاعدة الإمكان . 

نعم لا ينبغي الإشكال باستحاضة ما ثبت أنه ليس بحيض لا و #إن 
كان جامعاً لجميع صفات الحيض ء كما في ا كلّ دم تراه المرأة أقلّ من 
ثلا ثة #ولم يأت ما يتمّها ني ضمن العشرة » بل وفيه أيضاً على الأقوى ؛ 

لاشتراط التوالي . 

و» لكن هل د يشترط في الحكم باستحاضته العلم بأنه لم يكن دم 
فرح ولا جرح ** أو يكن فيه بعد انتفاء الحيضيّة عدم العلم بكونه منهها » 
فيكون الضابط أن كلّ دم ليس بحيض ولا نفاس للإفهو استحاضة* 
حتى يعلم أنه من قرح أو جرح ؛ أو يفرّق بين الواجد لوصف الاستحاضة 
فالثاني » وعدمه فالأوّل ع أو بين العلم بوحود القرح وا جرح وعدمه فعكس 





. ص5؟؟‎ ٠١ المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة‎ )١( 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ١ج‏ صه"7؟. 

(9) كقوله (عليه السلام ) : « الصفرة قبل ايام الحيض وني أيام الخيض حيض» وبعد أيام 
الحيض ليست بحيض» المتقدم في ص ١746‏ س١١-2175‏ وخبرعلي بن أبي حمزة الشقدم في 
ص ١/6‏ س ١17/١6‏ . 


الطهارة / في دم الاستخاضة سس سس ل _ سس 190١‏ 


سابقه ؟ وجوه . 

يظهر من القواعد(١2‏ والبيان7) وجامع المقاصد7" وكاشف اللثام9©) 
وكذا التحرير* والإرشاد(" والمتن الأول » ويؤيّده بعد الأصل » وقاعدة 
اليقين ما في مرسل يونس المتقدّم في اشتراط التوالي فيمن رأت يوماً أو 
يومين وانقطع ليس من الحيض : « ... إنها كان من علة إِمَا قرحة في جوفها 
وإِمّا من الجوف ء فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين ... » 9" , 

والأقوى في النظر الثاني » سيّما في الجامع لأوصافها » كما هوالمستفاد 
من استقراء أخبار الباب على كثرتها ؛ للحكم فيها بالاستحاضة بمجرّد 
انتفاء الحيضيّة » منها أخبار الاستظهار”" , ومنها أخبار المستمرٌ دمها إلى 
غير ذلك » مضافاً إلى أصالة عدم وجود سبب غيرها , وأغلبيّته في النساء 
بعد الحيض » بل لعله كالطبيعي طَنّ, وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة , 
ويسقط المرسل » مع أنه غير جامع لشرائط الحجّيّة » ويشتمل على ما لا نقول 
به كما تقدم بيانه » ومحتمل لإرادة نني الحيضيّة خاضة . 

فاحتمال التفصيل بين أقسام المستحاضة , ففي الناقص عن الثلا ثة 


. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

(') جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 88-778" . 

(:) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠٠‏ 

)( تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص8١7‏ . 
(10) تقدم في ص /7/ا17-/717. 

(8) تقدم الاشارة اليها في مبحثها ص 417-744 17. 

(9) كمرسل أبي المعزا الذي ذكرناه في حاشية (؛) من ص ."٠07‏ 


جواهرالكلام (ج”) 
يشترط العلم بكونه لا من فرح ولا جرح » دوك غيره من المتجاوز للعشرة 
ونحوه , جمعاً بين المرسل وغيره » كما عساه يحتمل من الإرشاد(2 وكذا 
التحرير(؟ » ضعيف جدَأًء» كضعف ما في المدارك ("" من عدم الحكم 
باستحاضة غير اللتصف بصفاتها ولوعلم انتفاء الدماء الأربعة إلا فها دلَ 
الدليل » وقضيّته وجود دم غير الخمسة منع من الحكم بها وه و كما ترى , 
بل يظهر من الأستاذ الأعظم في شرح المفاتيح9) وغيره الإجماع على 
خلافه » ويشهد له التتيّع لكلمات الأصحاب ؛ للحكم بها عند انتفاء 
الأربعة من غير إشكال ولاخلاف يعرفء كما أنه المستفاد من الأخبار أيضاً. 

ير وكذا 6 الكلام فها تراه م جما يزيد عن * أَيّام 1# العادة ظ و*# 
لكن بشرط أن« يتجاوزهعن و العشرة من غير فرق بين أُيّام 
الاستظهار وغيرها على ما تقتم تحقيقه سابقاً +9 أو#ما يزيد عن أَيّام 
النفاس * لما ستعرفه إن شاء الله تعالى . 

ل أو يكون » الدم ع( مع الحمل مطلقاً ب« على الأظهر#من عدم 
اجتماع الخيض معه ا الاسكاني** والتلخيص(0) » وفي النافع : 
« إنه أشهر الروايات » 7(" » ونقله في المنتبى 0" عن المفيد وابن إدريس ؛ 


هد 





. ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١ ص8؟3؟‎ )١( 
. ١5ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )0( 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟١‏ ص . 

(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح (0) ج١‏ ص5 ؛ ( مخطوط ) . 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الحخيض ص 5” . 
(7) تلخيص المرام : الطهارة / في الحييض ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 

69 امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص . 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / ماهية. الحيض ج١‏ ص"5؟ . 


الطهارة / في اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه _ __اٌ5 _ _دذ©ن ‏ » اببس 60# 
للأصل », وقاعدة اليقين , وخبر السكوني عن جعفرعن أبيه 
(علهما السلام ) قال : « قال الفدن از صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله 
تعالى ليجعل حيضاً مع حبل »يعني أنه إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة» 
إلا أن ترى الدم على رأس الولد وضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة» 7" , 

وقول أبي الحسن الأول (عليه السلام ) في صحيح حميد بن المثتّى : 
«عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيّام وفي الشهر 
والشهرين » فقال : تلك الطراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة »292 , 

وللأخبار الكثيرة”" بل قيل 7 : إِنّها متواترة الواردة في الاستبراء 
بالحيض والعدّة به . 

ولا عساه يشعر به ما دلَ7 على أن الحيض غذاء الولد في الرحم . 


/1 ص87" الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١9ح‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. من ابواب الحبيض ح؟١ ج؟ ص5/6‎ "١ وسائل الشيعة : باب‎ 2١5١ ح؟ ج١ ص‎ 

81 ح18 ج١ ص4807”» الاستبصار: الطهارة / باب‎ 1١9 تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
من ابواب الحيض ح8 ج؟ ص01/8 وي‎ ٠ وسائل الشيعة : باب‎ ١79 حم ج١ ص‎ 
. المصدر: «ترى الدفقة والدفقتين»‎ 

(") كالخبر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابناء عن احمد بن محمد بن عيسى» عن 
الحسين بن سعيد, عن أخيه الحسن» عن زرعة بن محمد عن سماعة» قال : «سألته عن 
رجل اشترى جارية وهي طامثء يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : 
لاء بل تكفيه هذه الحيضة» فإن استبرأها بأخرى فلا بأس...» . 

الكافي : باب استبراء الامة حم جه ص477» وسائل الشيعة : انظر باب ؟١‏ من ابواب 
العدد ج6١‏ ص١45‏ . 

(:) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني) : شرح مفتاح (") ذيل قول المصنف : «ويستحب 
للحائض ان تتوضأ في وقت كل صلاة» ج١‏ ص ؛ . 

(5) كما في خير سليمان بن خالد الذي ذ كرناه في حاشية )١(‏ من ص45 7. 


لاو سكسسس بي يللب جواهرالكلام (ج8) 


ولتعارف عدم حصوله في هذا الحال » فيحصل الظنّ بعدمه . 

ولعلّ مراد المصئّف بالحمل استبانته » كما لعله المتبادر من نحو العبارة , 
ويشعر به نسبته له في النافع إلى أشهر الروايات » بل كاد يكون صريحه في 
الع 3 فيوافق ما في الخلاف 9 والسرائ 9) وعن الإصباح 227 
ويستدلَ حينئُنر بالإجماع ا محكي في الأول على عدم الحيضيّة مع الاستبانة , 
وبما في الثاني -بعد نسبته إلى الأكثرين امحصّلين- من الإجماع على بطلان 
طلاق الحائض » وصحّة طلاق الحامل ولوني حال الدم : 

وفي الكل نظرفالأقوى مجامعة الحمل للحيض من غير فرق بين الاستبانة 
وعدمهاء كما هو خيرة الناصريّات0") والفقيه7"'والمنتهى 7) وا نملف (0) 
والقواعد(؟) لوو ا والتنقيح ١7‏ وجامع المقاصد0(')وغيرها "2 





010 المعتدر : الطهارة / في الحييض ج١‏ ص١ 73١‏ . 

)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسآلة 6ج ص!"؟7. 

(6) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص١5١‏ . 

(5) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : في الحيض ج؟ ص١٠‏ . 

() المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١١‏ ص777 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح/91١‏ ج١‏ ص١1‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"؟ة. 

(8) محتلف الشيعة : الطهارة / غسل الخيض ص/” . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص؛؟١‏ . 

. الدروس الشرعية : الطهارة / في الحيض ص"‎ )٠١( 

.٠١7”ص‎ ١ج التنقيح الرائع : الطهارة / في الحيض‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص87؟ . 

(1) كتحرير الاحكام : الطهارة/ ماهية الخيض ج١‏ ص؛ ١‏ ونهاية الاحكام : الطهارة / وقت 
الحيض ج١‏ ص7١1ء‏ والمقتصر : الطهارة المائية ص»50 . 


الطهارة / في اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه ‏ ل يجيجججملللعع كب ونع 
وهو المشهور نقلا في الأخير وغيره() وتحصيلاً, بل في الأول 
الإجماع عليه , وهوالحججة , مضافاً إلى أصالة بقاء قابليّتها لذلك » وإلى 
أخبار الصفات (؟ , وإلى أخبار العادة( , وقاعدة الإمكان في وجهء 
كأخبار التحيّض بالرؤية”'' ني آخرء وإلى المعتبرة المستفيضة حد 
الااستفاضة . 

ا صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه 
سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إِنَّ الحبلى رما 
قذفت بالدم »7 , 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الححاج قال : « سألت أبا الحسن 
( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهيى حامل كما كانت ترى قبل 
ذلك , هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام ا 

ومنها : حسن سليمات بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : 





. كمدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص؛‎ )١( 

(؟) تقدم الاشارة إليها في ص .75٠١٠-11435‏ 

(*) كقوله (عليه السلام ) في مرسل يونس الذي ذكرناه في حاشية (؟) من ص7١"‏ ...تدع 

الصلاة قدر اقرائهاء أوقدر حيضها...» , وراجع : وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض 

اج ص ١؛ة.‏ 0 

(1) تقدم الاشارة الى بعضها في مسألة التحيض برؤية الدم ص8١"...؛‏ وراجع وسائل 
الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الحيض جح" ص 055 . 

(5) الكاني : باب الحبلى ترى الدم حه ج١٠‏ ص37» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح١٠‏ 
1 ص 27”/56 وسائل الشيعة : باب "٠١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص" لاه . 

() الكافي : باب الحبلى ترى الدم ح؛ ج ص47» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح؟١‏ 
ج١1‏ ص2586 وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب الحيض ح" ج ١‏ ص/ا/اة . 


للب ل لل ججواطظرالكلام (ج*) 
(«قلت : جعلت فداك الحبلى ربا طمثت ؟ قال : نعم » وذلك أن الولد في 
بطن أمَّه غذاوُه الدم » فربّا كثر ففضل عنه , فإذا فضل دفعته , فإذا دفعته 
حرفت علا الضةة 37 , 

ومنها : خبر محمّد بن مسلم في خصوص المستبين حملها , قال : « سألته 
عن الحبى قد استبان حملها» ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك 
الهراقة من الدم » إن كان دما أحمر كثيراً فلا تصلّي » وإن كان قليلاً أصفر 
فليس علها إلا الوضوء »7 . 

وصحيح أي المعزى قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
الحبل قد استبان منهاء ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك 
الحراقة » إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين , وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ 
صلا تين 06" إلى غير ذلك من الأخبار©؟ , 

وهي -مع اعتبارها » واعتضادها بما سمعت » ومحالفتها للمشهور بين 
العامّة من عدم الحيضيّة المنقول عن سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن 
وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمّد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحمّاد 
والثوري والأوزاعي وأني حنيفة وابن ا منذر و أبي عبيد وألي نور والشافعي 





)١(‏ الكاني : باب الحبلى ترى الدم ح” جا ص417» وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الحخيض 
ح4١‏ ج؟ صذلاه . 

(0) الكافي : باب الحبلى ترى الدم ح؟ ج ص45 وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب الحيض 
ح15 ج؟ صكالاه . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح4١‏ ج١‏ ص87"» وسائل الشيعة : باب ١٠‏ من 
ابواب الخيض حه ج ١‏ ص/1/ا5 . 

(:) راجع وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الحيض ج؟ ص5/5 . 


الطهارة / في اجتماع الحيض مع الحمل وعدقة ب نس 490 
في القديم 7 لا يصلح معارضتها بما تقدم من الأصل المنقطع , وخير 
السكوني الذي لا جابر له , مع ما فيه من أمارات الموافقة لاؤلئك , 
والصحيح الآخر المعارض بما عرفت , مع ظهوره في عدم حصول أل 
الحيض » وأخبار الاستبراء والعدّة المتعارضة في نفسها ؛ لاشتمال بعضها 
على الاستبراء بثلاثة قروء القاضية بجواز اجتماع الواحدة والثنتين معه 
امحتملة لأولويّة الاستدلال بها على امختار» مع الذبَ عن المشتمل منها على 
الواحدة المنافي لذلك باحتمال اعتبار الشارع المظتّة في المقام الحاصلة بها 
من غلبة عدم الاجتماع » والإشعارمن كونه غذاءً للولد الغير الصالح 
معارضة شيء مما ذكرنا » سيّا بعد قوله (عليه السلام ) في بعضها أنه 
« ربا يزيد على الولد فتقذفه  »‏ والظنَ الناشئ من الغلبة المعارض مثله في 
الجامع للأوصاف ونحوه » مع عدم الدليل على اعتباره , والإجماع الذي لم 
نتحقّقه بل المتحقّق خلافه » كالنسبة في السرائر إلى الأكثرين الحضلين , 
وكالإجماع الثاني الممنوع في المقام » بل المسلّم منه ممنوعيّة الطلاق في الحائل 
دون الحامل » فكان الأقوى حينئذ ما تقدم . 

نعم قد يخصٌ الختا رما إذا رأنه في العادة أومع التقدم قليلاً لا ما إذا 
تأخرعنها عشرين يوأ مثلاً ؛ لصحيح الحسين بن نعيم الصحّاف قال : 
« قلت لذي عبد الله ( عليه السلام ) : إن ّم ولدي ترى الدم وهي حامل , 
اك صم بالملذة ال : فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما بمضي 
عشرود ا من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت 
تقعد فيه فإنْ ذلك ليس من الرحم و١‏ من الطمث» ؛ فلتتوضاً وتحتشي 


. ”7/١ص‎ ١ج‎ : المجموع : ج؟ ص84" و80" المغني ( لابن قدامة)‎ )١( 


0 لل يالب ل بيب بيبل ججواهرالكلام (ج*) 
وتصلي » وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم أو 
في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة » فلتمسك عن الصلاة عدد 
أيَامها... »20 » وربّا يشهد له بعض الإشارات في الأخبار المتقدّمة , 
كقوله : « كبا كانت ترى » ونحوه . 

وعن النهاية'"' الفتوى بمضمونه » وربّما مال إليه المصئّف في المعتبر0 , 
وفي المدارك : « إنه لا يخلومن قوّة »47 , وني الجامع : « إن رأته الحامل في 
يام غاذقا واشفي” قلذاثة يام كان حيضاً »2 انتهبى . وني الاستبصار عند 
الجمع بين الأخبار: «إنها يكون الحيض مالم يستين الحمل » فإذا استبان 
فقد ارتفع الحيض » ولأجل هذا اعتبرنا أنه متى تأخر عن عادتها بعشرين 
يومأ فليس ذلك دم حيض )276 تج 'استدل بالصحيح ,ع وهو كا ترى 
محالف لظاهر الخر. 

لكنّ اختصاص تلك الأدلّة الكثيرة بمجرّد هذا الصحيح المعرّض عنه 
ين أكثر الأصحاب » الذي بينه وبين ما دل على اعتبار الصفات في المقام 
وغيره تعارض العموم من وجه ء لا يخلومن تأمّل ونظرء سيّا بالنسبة لغير 





٠١ج‎ 19 الكاني : باب الحبلى ترى الدم ح١ ج" ص 45» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ص/ال/اه‎ ١ من ابواب الجيض ح” ج‎ "٠ ص2388 وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(؟) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص9" . 

() المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص١١73‏ . 

(5) مدارك “الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١»‏ قال : بعد أن ذكر خير الصحاف : 
«وهي مع صحتها صريحة في المآعى» فيتجه العمل بهاء وإن كان القول الاول لا يخلومن 
فوة»»واشاربالقول الأول الى مذهب المرتضى ؛أي رؤية الحامل لدم الحيض من دوت هذا التفصيل . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب 7م ذيل ح١ة‏ ج١‏ ص١1١.‏ 


الطهارة / في اجتماع الحيض مع الحمل ودقة ا اس سسسسس سمت 490984 
ذات العادة أيضاً » فتأمّل . مع ما فيه من إجمال لفظ قبل العادة الممكن 
التحقّق بعد مضي المقدار المذكور الذي ن فيه الحيضيّة » فيحصل حينئذ 
مقتضاها م ا” 1 

نعم قد يجمع بين الأخبار بحمل ما دلَ على التحيّض على الرؤيا"'' في 
العادة أو فها تقدمها بقليل مثلاً » وعلى الجامع للصفات » وحمل ما دلَ على 
العدم على خلافهما , كالتأخرعن العادة كثيراً أو الفاقد لها . وله شواهد فيا 
َقَدَم من الأخبارء كقوله (عليه السلام ) : « إن كان دما أحمر كثيراً» , 
وكقوله : « كما كانت ترى » ونحو ذلك . 

اللهم إلا أن يرد بآنه إحداث قول جديد , لكته ممنوع , بل لا دلالة في 
كلام الأصحاب ء فإنهم وإن أطلق أكثرهم من غير تقييد بذلك إلا أن 
الظاهر إرادتهم إثبات إمكان أصل الاجتماع في مقابلة من نفاه . 

وربّا يؤيّده بالنسبة إلى اعتبار الصفات ما عن الفقه الرضوي : 
« والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أَيّام الدم , فإن 
رأت صفرة لم تدع الصلاة 76" » وربّها يؤيّده أيضاً ما تقدّم سابقاً في قاعدة 
الإمكان, مع أنه قد يقال هنا : لا ظنَ من جهتها في الفاقد في خصوص 
الحامل ؛ إذ هونادر في نادر. 

بل رتها يظهر في الفقيه أن المدارعلى الصفات من غير نظر إلى العادة 
وغيرها » قال فيه : « والحبى إذا رأت الدم تركت الصلاة » فإنّ الحبلى ربّما 
قذفت الدم » وذلك إذا رأت الدم كثيراً أمر, فإن كان قليلاً أصفر 





. الأولى أن يقال : الرؤية‎ )١( 
١ح ص117-151» مستدرك الوساثل : باب 58 من ابواب الحيض‎ ١ (؟) فقه الرضا: باب‎ 
. اج ص”3؟‎ 


4٠‏ لسسسسسسسس ب لبللبل ‏ جوأهظرالكلام (ج2) 
فلتصلّ » فليس علها إلا الوضوء 6(" انتهى » فتأمّل جيّداً . 

:ل أو#ما تراه المرأة ومع اليأس كما في القواعد(" والإرشاد() 
والنافع » والتحرير” وجامع المقاصد 20 وكشف اللثام”" والرياض 0 
©« أوقبل البلوغ * كما في المخمسة الأخيرة . 

إلا أني لم أعثرعلى ما يدل على استحاضتهها بالخصوص في النصوص » 
بل قد يظهر من الإرشاد وكذا القواعد نفيه في الثشانية ؛ للاقتصار عل 
الأول » كما أنه قد يتوقم أيضاً مما قيل ”2 من إطلاق الأصحاب تقسيم 
المستحاضة إلى المبتدأة والمعتادة والمضطربة » بل قد يتوقم نفهما معأ من 
إطلاق الأخبار والأصحاب تحيّضها بأيّامها أو بالقيّز أو نحوهما . 

لكن قد يرشد إليه فيهما ما عرفته من الأصل على إشكال في جريانه في 
الصغيرة ؛ للشك في أصل قابليّها للاستحاضة , وانحصار الدماء عند 
الأصحاب في الدمسة , والتوقم السابق من الإطلاق يرفعه ما عن نهاية 
الإحكام : « الاستحاضة قد يعبّر بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحيض 
والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح , سواء اتصل بالحيض 





. 117-941١ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح/910١ ج١1 ص‎ )١( 
. ١6ص‎ ١ج (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ 

(") ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص8١7‏ . 

() امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١١‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص78" . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١٠٠‏ . 

00( رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص“17؛ . 

(1) كما في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١٠٠‏ . 


الطهارة / في أقسام المستخاضة ب بش 488 


كامجاوز لأكثر الحيض » أولم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع » فإنه وإن 
لم نوجب الأحكام عليها في الحال لكن فيا بعد يجب الغسل أو الوضوء , 
ونوجب الأحكام على الغير» فيجب النزع وغسل الثوب من قليله » وقد يعبّر 
بها عن الدم المتّصل بدم الحيض وحده » وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى 
معتادة ومبتدأة » وأيضاً إلى المميّزة وغيرها » ويسمّى ما عدا ذلك دم 
فساد , ولكنّ الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف » (22 انتهى . 

بوذا تجاوز الدم # أكثر الحيض الذي هو عشرة أيَام وهي ممّن 
تحميض فد امتزج حيضها # ظاهراً وواقعاً:9 بطهرها * كذلك , وحينئذ, 
#وفهي إما مبتدأة # بالكسر أي ابتدأت بالدم , أو بالفتح أئ ابتدأها 
الدم . وهي من لم تسبق بحيض كما في المعتير'"' ويعطيه ظاهر اللفظ ‏ 
وذيل مرسل يونس الطويل”" , فتكون المضطربة حينئلٍ أعمّ من الناسية أو 
من لم تستقرٌ لها عادة . 

لكنّ الذي يظهر من المصئّف هنا -حيث خصٌ المضطربة في القسم 
الأول أن المراد بالمبتدأة من لم تستقرٌ لها عادة, سواء كان ذلك لابتداء 
الدم أو لعدم انضباط العادة » كا نص عليه بعضهم”؟' , بل في الروضة : 


. ١١5 نهاية الاحكام : الطهارة / ماهية الاستحاضة ج١ ص‎ )١( 
. 3١ص‎ ١ج (؟) المعتير: الطهارة / في الحيض‎ 
()أي قوله(عليه السلام):«...وأما السئّة الثالثة فهي التي ليس لا ايام متقدمة ولم تر الدم قطء‎ 
ورأت أول ما أدركت واستمربهاء إن سنّة هذه. . . في كل شهر في علم الله سنّة أيام أوسبعة...».‎ 
: الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١ ج” ص87, تهذيب الاحكام‎ 
.5 ح5 ج١ ص ١81"»؛ وسائل الشيعة : باب86 من ابواب الحيض ح ”7ج "ص47‎ ١5باب/ةراهطلا‎ 
(؛) كالكركي قٍ جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص ه 5!., والشهيد الثاني في‎ 
. المسالك : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص"‎ 


جواهرالكلام (ج") 





4 
«إنه أشهر»(" , وني المسالك : « إنه المشهور» 7" . 

ولعلّ الاختلاف في ذلك لفظي ؛ لعدم تعليق حكم في الأخبار على 
لفظ المبتدأة » وما في الروضة!" والرياض”؟ : « إِنَ فائدته رجوع القسم 
الثاني من المبتدأة إلى أهلها وعدمه » ضعيف ؛ لتبعيّة الحكم للدليل 
لا لمجرّد الاصطلاح , نعم ستسمع فيا يأتي أن الظاهر من كثير من 
الأصحاب إرادة الثاني من المبتدأة . 

*« أو ذات عادة مستقرّة # وقتاً وعدداً أو أحدهما»# أو مضطربة)* 
القلب لنسيانها العادة وقتأً أوعدداً أو معا. وتسمّى حينئنٍ المتحيّرة » ورتّما 
تطلق المضطرية على ما يشملها ومختلفة الدم » فلم تستقرٌ لما عادة كما عرفت 
ذلك مما تقدم في المبتدأة . 

وكيف كان 8 فالمبتدأة # بالمعنى الأعم عو ترجع #أوَلاً « إلى اعتبار 
الدم » قا شابه دم الحيض + في صفاته الثابتة له # فهو حيض » وما 
شابه دم اللاستحاضة# في صفاتها كذلك # فهو استحاضة ## كا في 
لم0 والتوسسييية 00 والسرائ ) والجامعء”") والمسعتر(1) 





.٠١1:-١١ الروضة البهية : الطهارة / في الحييض ج١ ص"‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / في الااستحاضة ج١‏ صل/ا. 

4 الروضة البهية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص8” . 

(5) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص45 . 

30( الوسيلة : الصلاة / احكام الاستحاضة ص:ه . 

02020 السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص”4١‏ . 
000( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 
() المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ 7٠١‏ . 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات ب نت 48# 
والنافع 7 والقواعد'' والمنتهى7"والتحرر برا" والكو وم ؟والبيان0) 
وجامع المقاصد”"وغيرها” .بل لاأجدفيه خلا ابي المتأخرينءبل في 
المعت, )4( . ب إلى . اء أهل الححة ) 5 السلام ) , والمنتهى(١3)‏ 
والتذكرة 17 إلى علمائنا مع زيادة : « أجمع («( في الأخيرء لكنّ معقده فها 
المبتدأة ؛ وامتيقن منها المعنى الأخصٌ » كالمتيقّن من إجماع الفرقة امحكي في 


الخلافا'" أيضاً 
ويدل عليها 00 إلى ذلك المعتبرة المستفيضة الدالة على اعتبار 
الصفات : 


مها : الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري » قال : « دخلت 
على الصادق ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّبها الدم , 


. امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص؛‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص١‏ . 

(©) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / الدم المتجاوزعن العادة ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في الخيض ص" . 

(5) البيان : الطهارة / في الحيض ص١١‏ . 

(10) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص7550 . 

(0) كنهاية الاحكام : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص 2١15-١4‏ وتذكرة الفقهاء : 
الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص 2*١‏ ومدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١‏ 
ص4١.‏ 

(1) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

. ٠١ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص؛‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 

(١1)الخلاف‏ : الطهارة / مسألة 1517 ج١‏ ص 70-999 . 


4 سلللب-ب>+شؤا.:. _.مبا رو ملسب جواهرالكلام (ج") 
فلا تدري أحيض هو أو غيره » قال : فقال : إن دم الحيض حار عبيط أسود 
له دفع وحرارة » ودم الاستحاضة أصفر بارد » فإذا كان للدم حرارة ودفع 
وسواد فلتدع الصلاة» فخرجت وهي تقول : والله أن لوكان امرأة ما زاد 
على هذا »27 . 

ومنها : خير معاوية بن عمّار قال : « قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : 
إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحدء إِنّ دم 
الاستحاضة بارد » وإنّ دم الحيض حارّ» (" . 

و مها : خبر إسحاق بن جرير قال : « سألتني أمرأة ما أن أدخلها على 
أبي عبد الله (عليه السلام ) إلى أن قال : قالت : إِنَّ أيّام حيضها تختلف 
عليها » وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلااثة ويتأخر مثل ذلك » فا 
علمها به ؟ قال : دم الحجيض ليس به خفاء, هودم حارٌ نجد له حرقة » ودم 
الاستحاضة دم فاسد بارد ‏ قال : فالتفتت إلى مولاتها » فقالت : أتراه كان 
امرأة مرّة ؟! »9 إلى غير ذلك . 

وخصوص سؤال الأخير لا يصلح للحكم على جوابه فضلاً عن غيره , 
فهذه الأخبار-مع اعتبارها في نفسهاء واشتماها على ما ه وكا معجزء 
واعتضادها مما سمعت من الإجماعات التي يشهد لها التتبّع لكثير من 
كلمات الأصحاب- تحسم مادّة التوقف في هذا الحكم بالنسبة إليهما معاًء 
سيّها مع عدم معارض لها سوى ما عساه يظهر من ذيل مرسل يونس 
الطويل 9؟» من اختصاص الرجوع للتميبز باللضطربة التي كانت لما أَيّام 
)١(‏ تقدم في صم 41 7. (؟) تقدم في ص 496 7. 


(*) تقدم في ص.700. 
(8) الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج" ص87, تهذيب الاحكام : 


سسسيهد 


الطهارة / في رجمع المبتدأة الى الصفات ب ل لس د 488 


متقتمة , ثم اختلط عليها من طول الدم » فزادت ونقصت حتى أغفلت 
عددها وموضعها من الشهرء وأنَّ المبتدأة التي لم تسبق بدم تكلف أبداً 
بالتحيّض في علم الله بسنّة أو سبعة . 

وهو_مع إعراض الأصحاب عنه في خصوص ذلك », فلا جابر له 
بالنسبة إليه » والتشوّش في متنه الذي يظنّ معه أن فيه تصرّقاً من الراوي » 
كها لا يخنى على من لاحظ ذيله بتمامه, ومعارضته بغيره لا يقاوم ما 
تقدّم. ومن هنا كان المتّجه تنزيلها عل ما إذا كان الدم بلون واحدء كما 
عساه يشعر به التشبيه في ذيله بقصّة حمئة بنت جحش » بل قد يفهم من 
قوله ( عليه السلام ) في آخره : « وإن اختلط ... » إلى آخره الدلالة على 
المطلوب » كقوله (عليه السلام ) : « وإن لم يكن الأمر كذلك » في أحد 
الاحتمالات » وإن كان الأظهر فيه إرادة بيان المضطربة29 . 


الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص 78١‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب الحيض ح؛ وباب 
8 من نفس الابواب ح" ج؟ ص588 و/ا؛ 6 . 

)١(‏ قال فيه : «وهذه السئن الغلاثة لا تكاد أبدأً تخلومن واحدة منِنَ إن كانت لما يام معلومة 
من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير 
أيّامهاء وإن كانت اختلطت الأيَام عليها وتقتمت وتأخرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فستّتها 
إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالا ته, وإن لم يكن ها أَيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت 
فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون» وإن استمر بها الدم أشهراً فعلت في كلّ شهر كما قال 
(صلى الله عليه وآله ) لماء فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى 
الطهر وتصلّي » فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني, فإن انقطع الدم لوقته في 
الشهر الأول سواء حتّى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك قد صار ها وقتاً وخلقاً 
معروفاً تعمل عليه وتدع ما.سواه إلى أن قال : وإِن اختلط علها أيّامها وزادت ونقصت حتى 
لا تقف على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره» وليس لا سنّة غير هذا ؛ 
لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أديبرت 


جواهرالكلام (ج”") 

وكيف كان» فلا ينبغي الإشكال في الحكم لذلك بعد ما عرفت » فها 
وقع لصاحب الحدائق 20 -من الإشكال فيه بالنسبة إلى المبتدأة لهذا 
المرسل » وللأخبار(" الواردة فها إذا استمرّبها الدم , الآمرة لها بالرجوع 
للعشرة في الدور الأول والثلاثة في الدور الثاني » ويقرب منها غيرها » مع 
عدم ذكر الرجوع للصفات في شيء » وتخصيصها بأخبارها ليس بأولى من 
العكس- لا ينبغي أن يلتفت إليه ؛ إذ لا أقلّ من أن يكون كلام 
الأصحاب وإجماعاتهم سبباً للأولويّة » مضافاً إلى قوّة أخبار الصفات من 
حهات . 

وكذا ما يظهر من ابن زهرة في غنيته ”أ من عدم ذكر المَيرْ للمبتدأةع 
بل جعل مدارها على أكثر الحيض وأقلَ الطهر» وما يظهر من أبي الصلاح 
في الكافي 7 من جعل مدار المبتدأة على عادة نسائها » وكذا المضطرية التى 
لااتفررق زان خيضسها مق ظهرها + كن ذكر ف تالقاية أنها إق 1 يكن لها 
نساء تعرف عادتهنَ اعتبرت صفة الدم » كلّ ذلك لما عرفت . 

نعم « بشرط ني رجوعها إلى القييز ب أن يكون ما شابه دم الحيض 
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فاغتسلي» ولقوله ( صلَى الله عليه وآله) : إِنَ دم الحيض أسود يعرف» كقول أبي 
(عليه السلام ) : إذا رأيت الدم البحراني : فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها 
فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسدّتها السبع والثلاث 
والعشرون؛ لأنْ قصَتها كقصة حمئة حين قالت : إنى أنْجّه تْجَاً » فتأمّل جيّداً (منه رحمه 
الله ) . 1 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام جا ص154‎ )١( 

(؟) كموثقتي ابن بكير الآتيتين في ص 01-911. 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(4) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص8؟١‏ . 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات ب ساس 48# 


لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة * كما في المبسوط (1) والمعتير 7 
واللنتبى '" والقواعد؟ والتتخيرير!*؟ والدروس '؟ واليياق 0 
والتذكرة 3 وجامع المقاصد (31) ور ٠‏ بل في وَل الأخيرين 
الإجماع , كما عساه يظهر من المعتبر» وني الأخر نني الخلاف فيه . 

وقضيّة ذلك أنها لا تتحيّض بالناقص ولو بكماله ‏ ولا بالزائد ولو 
بتنقيصه , وهوممًا ينبغي القطع به مع عدم الإكمال أو التنقيص ؛ لما دل 
على أن أقلّ الحيض ثلا ئة وأكثره عشرة من النصوص "١"‏ والإحماعات . 

وها مضافاً إلى ما سمعت هنا بل في كاشف اللثاه("" الا تفاق عليه 
أيضاً » يقيّد إطلاق أخبار الصفات » فها في الحدائق2"7.من الإشكال في 





. 45-498 المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص‎ )١( 
. 7١ه المعتبر: الطهارة / في الحخيض ج١ ص‎ )١( 
. ٠١ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص؛‎ )"( 
. ١ قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؛‎ )14( 
.١؛4ص‎ ١ تحرير الاحكام : الطهارة / الدم المتحاوز عن العادة ج‎ )0( 
. الدروس الشرعية : الطهارة / في الحخيض ص"‎ )1( 
. ١؟ص البيان : الطهارة / في الحيض‎ )0( 
. "١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات‎ )8( 
. جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص19‎ )( 
كنهاية الاحكام: الطهارة / في المستحاضات ج١ ص184١., ومدارك الاحكام:‎ )٠١( 
. ١ الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص؛‎ 
كصحيح يعقوب بن يقطين المتقدم في ص157. وراجع وسائل الشيعة: باب‎ )1١( 
. 55١ من ابواب الحيض جح" ص‎ ٠ 
. (؟1) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الخيض ج١ ص86‎ 
. ١55 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج ص‎ )١1( 


4ظ. جواهرالكلام (ج”) 


ذلك لإطلاق أخبار الصفات سيّما مرسل يونس الطويل ؛ للتصريح فيه 
بالرجوع إليها قلت أو كثرت- لا ينبغي أن يصغى إليه » لورود أكثرها في 
بيان الوصف لا بيان المقدار, وعدم الصراحة في المرسل ؛ لاحتمال إرادة 
أقلّ الحيض وأكثره, ومع التسلم يجب طرحه في مقابلة ماذكرنا »والأمرواضح. 

نعم قد يقال : إن مقتضى الجمع بين ما دل على القيز وبين ما دل على 
أقلّية الحيض وأكثريّته هو تكميل الناقص مما يبلغ الأقلّ » وتنقيص الزائد مما 

وفيه : أنه ليس بأولى من الجمع بين ما دلَ على الأقلّية وما دل على أن 
الفاقد استحاضة باستكشاف عدم حيضيّة الناقص » ولا بأولى من أن يقال 
في صورة الزيادة : إنه قد امتزج الحيض بالطهر فلم يعلم » وترجيح أحدهما 
على .الآخر ترجيح من غير مرححّح . 

لكن قال في كاشف اللثام : «إنه هل يفيد أي الناقص والزائد- 
التحيّض ببعض الثاني » وبالأقل مع إكماله مما في الأخحبار أو بعادة 
النساء ؟ قطع الشيخ في المبسوط بالأول » فقال : إذا رأت أُوَلاً دم 
الاستحاضة خمسة أَيّام ثمّ رأت ما هوبصفة الحيض باتي الشهر تحكم في 
أل يوم ترى ما هو بصفة الحسيض إلى تمام العشرة بأنه حيض » وما بعد 
ذلك استحاضة » وإن استمرٌ على هيئته جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية 
عشرة أيَام طهراً: وما بعد ذلك من الحيضة الثانية , ثم على هذا التقدير 
دإلمةان قال :- ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ , ولا التحيّض بالناقص مع 
إكماله ؛ لعموم أدلّة القيّز )27 , وتبعه في الرياض(" معلّلاً لما بذلك . 





ا 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص86 . 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص8" . 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات - شت 488 

وفيه : -مع منافاته للأصل » وللشرطيّة التي قد عرفت دعوى الإجماع 
عليها المعتضد بنق الخلاف ؛ إذ قضيّتها أنها تكون حينئنٍ ممنزلة الفاقدة 
للحيو النستات اق الصورة الأول :دك عل عادة السراء 4 [ة داتكرة 
أقلّ من عشرة » وقد تكون في أوّل الشهر مثلاً » بل وما دلَ على التحيّتض 
بالروايات ؛ لما ستسمع أن مقتضى الجمع بينها الثلاثة في شهر وعشرة في 
آخر أو سبعة في كلّ شهرء لا الإلزام بالعشر بعد مضيّ أقلّ الطهر داماً . 

على أنك قد عرفت أن أدلّة القييزلابت من تقييدها بما ذكرنا, 
فلا تصلح مدركأ لذلك » وكيف ! وقد تقتم أن دلالة الواجد على التحيّض 
ليس بأولى من دلالة الفاقد على عدمه . 

وأيضاً فقضيّة كلام الشيخ إلزامها بالعشر فيا إذا لم تر إلا الجامع وقد 
استمرٌء مع أنه مورد الرجوع إلى عادة النساء والتحيّض بالروايات » كما أن 
قضيّة كلام كاشف اللثام إلزامها بوضع عادة النساء أو الروايات مجرّد 
وَوفاها الشاعة والساعتين من السابع مثلاً » وكلّ ذلك غالفن: 1 تقدفيية 
الأدلة . 

ودعوى أنه قضيّة الجمع بين ما دلَ على القَيرْ وبين ما دل على عادة 
النساء أو الروايات ممنوعة ؛ لعدم الشاهد عليه » بل تعليق الرجوع إلى عادة 
النساء مثلاً في كلام الأصحاب على فقد القييز يقتضي عدمه, وبجرّد 
الاعتبار لا يصلح لذلك في الجمع بين الأخبار كالاحتياط » مع أنه غير تام 
في جبيع الصور. 

فالأقوى حينمئر أنها فاقدةالقييزء كا في المعتير( والمبتبى 9) 
)١‏ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحخيض ج١‏ ص ٠١١‏ . 


5 جواهرالكلام (ج") 


وال ا وعن التذكرة”'' » ويعطيه كلام غيرهم 7(" » فتأمّل . 

ثم إن قضيّة اقتصار المصتّتف كبعض الأصحاب7؟) على الشرطين عدم 
اشتراط غيرهما» لكن صرّح بعضهم ‏ مضافاً إلى ذلك باشتراط عدم قصور 
الضعيف عن أقل الطهرء وني كشف اللثام : « الشرط الرابع : عدم قصور 
ما ب ل ا بر 
فيه »70 , وني الرياض : «إنه حكي عليه الإجاع » '" 

قلت ؛ ينغي القطع إن أريد بذلك عدم الحكم بحيضية الأسودين مفلا 
المتخلل بينهها أصفر ناقص عن أقلَّ الطهر مع الحكم بكونه طهراً ؛ لما فيه من 
منافاة ما تقدم من الأدلّة السابقة على أن أقلّه عشرة » واحتمال استشناء 
خصوص المقام من ذلك لأدلة القييئ ضغيف» وإن كان ريما يظهر من 
بعض قدماء الأصحاب كالشيخ '" وغيره 7 ؛ للفتوى بمضمون خبر 





. ١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / الدم المتجاوزعن العادة‎ )١1( 

(') تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 

(0) كالبيان : الطهارة/ في الحيض ص5١-17»‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في الحيض 
ص" . 

(14) كقواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛١»‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / الدم 
المتجاوز عن العادة ج١‏ ص ؛ »١‏ والبيان : الطهارة / في الحيض ص5١-17‏ . 

(0) كالعلامة في النهاية : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص ه17» والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص757ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في اللاستحاضة 
ج1١‏ صن15: 

(7) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص84 . 

00( رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص58 . 

(8) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص74 . 

(1) كالصدوق في الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح١٠‏ ج١‏ ص48» والمقنع (ضمن 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات ب ناشت 44 
يونس بن يعقوب » قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ا مرأة ترى 
الدم ثلااثة ايام اواربعة, قال : تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهر 
ثلاثة أيَام أو أربعة » قال : تصلي » قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أَيّام أو 
أربعة » قال : تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهر ثلا ثة أيّام أو أربعة ؛ 
فال: تصلى , قللت: فإنها ترى الدم ثلاثة ايام اواربعة, قال : تدع 
الصلاة تصنع ما بيها وبين شهرء فإنك انقطع الدم عنهاء وإلا فهي 
مستحاضة )0( , 

وخبر أي بصير قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن المرأة 
ترى الدم خمسة أيَّام والطهر خمسة أَيّام » وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر 
سنّة » فقال : إن رات الدم لم تصلّ , وإن رات الطهر صلت ما بينها وبين 
ثلاثين يومأ» فإذا تمّت ها ثلا ثون يومأ فرأت دمأ صبيباً اغتسلت ... »7 
الخر. 

لكن قد عرفت سابقاً أنه وإن نزهها الشيخ على امرأة اخحتلطت عادتها 
في الحيض وتغيّرت عن أوقآتها ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره » أو ترى ما 
يشبه دم اليض أربعة أيّام وترى مايشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ءعفإن 
فرضها ترك الصلاة كلما رأت مايشبه دم الحيض» وتصلى كلما رأت 
مايشبه دم الاستحاضة الى شهر, إلا أن مراده كما يظهر من المصّف في 
المعتبر(" أنه ليس طهراأ يقيناً ولا حيضاً يقينأ » بل هودم مشتبه تعمل فيه 


الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 
)١(‏ تقدم في ص 7717. 
() تقدم في ص778-1717. 
(©) المعتير : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص١7‏ . 
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بالاحتياط » فلا منافاة فيه حينئذٍ لما دل على أقلية الطهر. 

فظهر لك حينئنٍ أنه لا وجه للإنكار على الأصحاب بالنسبة إلى هذا 
الشرط إن أريد به ما ذكرناء وكيف ! مع أنَّ ما دلَ على أقلّ الطهر وأكثر 
ايض أقوى بمراتب 

نعم ريما يناقش فيه إن أريد با؛ شتراطه إخراج نحوذات الضعيف 
المتخلّل بين أسودين يمكن حيضيّة كل منهما عن القيّرء كها لورأت ثلا ثة 
أسود » وثلاثة أصفرء وثلاثة أسود, ثم انقلب أصفر واستمرٌ, فإنَ الحكم 
بكون مثلها فاقدة القَييزْلا يخلومن إشكال , كالحكم بكون حيضها الأسود 
لقا اققط:ة [ذ يكن اللقوق دبل عله الأقرب يق :2 الأسودينن مع 
المتخلّل بينههاء قضاء لأدلّة القييز المستلزمة لحيضيّة المتخلّل ؛ لعدم قصور أقلٌ 
الطهر عن عشر. 

واحتمال القول : إنه ليس بأولى من الحكم بطهارة المتخلّل قضاءً 
لأدلته المستلزم للحكم بكون أحد الأسودين طهراً» ومن تعارضههما يتّجه 
حينئّذ_كون مثلها فاقدة القييزء مدفوع : بن احتمال الحيضيّة مقتم على 
غيره» كما يوضحه ما تقدّم سابقاً من الحكم بحيضيّة النقاء -الذي هوأول 
من الصفرة- في الطهر المتخلل بين الدمين الممكنى الحيضيّة في العشرة إذا 
انقطع , ولعلّه لأنَ الحيض يثبت بمجرّد إمكانه 9 

اللّهم إلا أن يفرّق بالإجماع ونحوه كظهور النصّ بل صريحه بكون 
الجامع دم حيض .ء والفاقد دم استحاضة , وغير ذلك » وحينملٍ يتّجه كون 
مثلها فاقدة القييز. 

بس لو ا الحيض وثلاثة دم 
الاستحاضة » ثم م وات الأسود وَاسَكمرٌ إلى السثة عشرء فإنه لا يمكن الحكم 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات نبب ب ب 48# 
بحيضيّته| معأ ؛ لتجاوز أكثر الحيض ء ولا بالأوّل فحسب , للزوم الترجيح 
بلا مرججح كالثاني فقط أيضاً , ولم يشبت الترجيح بالأسبقيّة كا لم يشبت 
بالا كثريّة . 

فها في المبسوط )١(‏ من أن حيضها في المفروض العشرة وأنّ الستّة السابقة 
استحاضة ضعيف » وإن وجّهه لصتف(" بأنه لمَا حكم بأنَ الشلاثة 
استحاضة خرج ما قبله ؛ فإنه لا ترجيح لإخراج السابق على إخراج 
اللاحق», فتأمّل . ولذا كان الأقرب ني مثل ذلك كما في كاشف 
اللغام (©) وعن التذكرة”؟) واستحسنه المصتف7" أنها فاقدة القييزء فترجع 
إلى عادة النساء أو الروايات . 

نعم يشكل مثل ذلك فيا ذكرناه وَل » وأشد منه إشكالاما لو كان 
الأسود مستمراً تمام العشرة مثلاً إلا ساعة أو ساعتين تخللتا في الرابع أو 
الخامس أو نحوهماء وكذا فيا لورأت ثلاثة أسود مشلاً» شم أصفر إلى 
التاسع , فرأته أسود يوماً أويومين ثم عاد إلى الأصفرء فإِن الحكم بجميع 
ذلك أنها فاقدة القييز لقصور الضعيف عن أقلّ الطهر لا يخلومن إشكال 
ونظر كما عرفت . 

ولعلّ مراد من اشترط ذلك أنه لا يحكم بحيضيّة الأسودين وأنَّ ما بينهها 
طهر إلا أن يكون. الضعيف أقلّ الطهرء فتأمّل جيّدا , فإني لم أعثرعلى 


. ٠٠ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها‎ )١1( 
. ٠١ (؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١ ص"‎ 

(5) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص81 . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص "١‏ . 
(5) المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص”5١73‏ . 


ا حم ا ع م ات عجو قرا كلام ع 9) 
تنقيح لذلك في كلامهم , والله اعلم . 

ولعله لذلك ترك اشتراطه بعضهم كا مصئّف وغيره 17 ؛ لبداهة بعص 
ما يخرج به واستغنائه باشتراط عدم تجاوز أكثر الحيض عن بعض آخرء 
وإمكان منع غيرهما » فتأمّل . 

وربا اشترط بعضهه 2 زيادة على ما تقدم عدم المعارضة بالعادة , 
وكأن لصتف استغنى عنه لفرضه المسألة في المبتدأة » كما أنه استغنى 
بفرضه الاشتباه بالاستحاضة عن اشتراط عدم الخروج من الأيسرء بناءً 
على عدم خروج الحيض منه » وكاستغنائه أيضاً بفرضه المسألة في المتجاوز 

عن العشرة عن اشتراطه التجاوز في الرجوع للتمييزء وكذا ما اشترط بعدم 
المعارضة بصفة أقوى ؛ فإنه ليس في الحقيقة شرطاً للتميّز أو الرجوع إليه ؛ 
لتحققّهمامع لمعارضة اذ كورة» لكنّها ترجع إلى الاقوى على القول به كماستسمع . 

فنقول : إن بعضهه 9 اشترط في القَيرْ اختلاف الدم , وكأنه مستغنى 
عنه ؛ لعدم تحقق القييز بدونه , ولا إشكال في القيبز بالنسبة إلى الصفات 
المستفادة من الأدلّة المتقدمة سابقاً في الخيض والاستحاضة » لكن اعتير 
بعضهم 7 هنا القييز مضافاً إلى ذلك بالرائحة » فذو الكريهة حيض » 





.11١ راجع حاشية (4) من ص‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص9" . 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص4 ١‏ والشهيد الأوّل في الدروس : 
الطهارة / في الخيض ص"» والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الحيض صه55 . 

(4) كالعلامة في النهاية : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص 15 والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص/157» والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة 
ج١‏ ص6١‏ . 


الطهارة / ف في رجوع المبتدأة الى الفيفات: محح ةي ب ات 41:88 
وفاقدها استحاضة ع و أعثر على ما يدل على ذلك » نعم قيل(" : إنه تشهد 
به التجربة وبعض الأخبار العامّية(©» وفي الاعتماد عليهها نظر. 

اللّهم إلا أن يفهم من الأدلة أن المدارعلى ظنَ الحيض »ء ولعلّه لذلك 
اعتبر بعضهم © القَوّةَ والضعف بالنسبة إلى الصفات المنصوصة » فجعل 
الاسود قويًا بالنسبة للا حمر» وال حمرقويًا بالنسبة للاشقرء والاشقرقويًا 
بالنسبة إلى الأصفر والأكدر» والأصفر قويّاً بالنسبة للأكدر أيضاً » بل ربّما 
اععرة؟؟ القوق بالنسبة إللاغير للون من الصفات كالحرارة ونحوها » فجعل 
الأقوى حرارة مثلاً مقدماً على ضعيفها » ومنه ينقدح اعتبار القوة أيضاً في 
اللون الواحن كالاشة موادا بالنسبة إل لاسو 

كما أنه صرّح بأَنَ ذا الثشلاثة قوي بالنسبة لذي الا ثنين » وهو قوي 
بالنسية لذي الواحدة » وهو قوي بالنسبة للفاقد أذ لواتصف بعض بصفة 
والفريا خرئ ل ارجح بالتقدّم وعدمه, أو الترجيح باللسية ان 
الصفتين إن أمكن , كا أنه ينبغى مراعاة الميزان أيضاً عند تعارض القَوَة 
والأجمعيّة . 1 

وفي اعتبار شيء من ذلك مما لا يرجع إلى النصوص نظر وتأمّل » 
ودعوى استفادة اعتبار مطلق الظنّ منها -لاختلاف أخبار الصفات » وما 


. كما في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص85‎ )١1( 

(؟) كاز العمال : في الحيض والاستحاضة والنفاس ح717/717؟ ج1 ص8 1١‏ . 

() كالعلامة في النهاية : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص ١170‏ وابن فهد في الموجز (ضمن 
الرسائل العشر) : الطهارة / في الحيض ص 4» والشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في 
الحيض ج١‏ ص”7١٠‏ . 

(4) كما في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 


5 لل ل لل ججواهرالكلام (ج*) 
عساه يشعر به ذيل مرسل يونس الطويل وغيره ‏ ممنوعة » مع المناقشة في 
حصوطا في بعضها , كدعوى ابتنائه على حجّية كل ظنّ حصل للمجتهد ؛ 
إذ أقصى ما يسلّم منه فيا كان منصب الْحتّهد كالأحكام الشرعيّة والوضعيّة 
التي هي كذلك » لا الشيء الذي هو وغيره فيه على حد سواء » فتأمّل 
عدا . 

فكان الأصل حينئنٍ يقتضي عدم الالتزام بشيء من ذلك مما كان 
مبناه المظتّة المتقدتمة » بل لعل ظاهر قوله ( عليه السلام ) : « إذا رأيت الدم 
البحراني »7 , وقوله ( عليه السلام ) «إذا كان للدم سواد ودفع »”") 
ونحوهما يقتضي خلافها , لكن مهما أمكن الاحتياط كان أولى , نعم قد 
يحصل اطمئنان في الحيضيّة من ملاحظة لوازمه العرفيّة في بعض الأوقات , 
ولا بأس بالاعتماد عليه وإن لم ينص عليها بالخصوص ء والله أعلم . 

ثم إنه بناءَ على ما تقدّم إذا اختلف مراتب الدم فاجتمع الأقوى مع 
ال سيا اال اي ا ا 
ثلاثة يام » والأحر ثلاثة » م الأصفر فاستمرٌء فهل الحيض الأسود فقط » 
أو هومع الأحمر؟ وجهان ينشآن من الأصل وأنَ الأمرمع الأسود لو 
انفردا طهر فكذا إذا انضم مع الأصفرء ومن قَوَتِهما بالنسبة إلى الأصفر 

ولذلك اختلف كلام الأصحاب» فاختار الأول في المعتر() 





.؟0٠0 كما في خبريونس المتقدم في ص‎ )١( 
كما في خبر حفص بن البختري المتقدم في صن 44 ؟.‎ )١( 
. 3١5 المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١ ص‎ )©( 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات نسب م 481 


والمنتهبى ١7‏ وموضع من التذكرة”" », والثاني في الرياض”" مرسِلاً له عن 
نهاية الإحكام وموضع آخر من التذكرة . 

قلت : ولا يخلومن قوّة في خصوص المثال ؛ لكون السواد والحمرة معاً 
ب ينات الليقي» أنا لو فرضن الما دين اللخ فيه ال ره 
اما اللريية ‏ » فإنَ الظاهر خلافه , وإن كان قضيّة كلامه 
التزامهم ؛ لكونهما معاً قويّين بالنسبة إلى الأكدر بناءً على ما تقدّم من قوّة 
الأصفر عليه » لكتّه كياش ترى يكاد يكون مخالفاً لصريح النصّ والفتوى » 
كما أن إطلاق الأول لا يخلومن إشكال في بعض صوره » فلاحظ وتأمّل . 

بتي شيء ينبغي التنبيه عليه : وهو هل يشترط في الرجوع إلى القَييز 
كون كلّه أو بعضه في ضمن العشرة » أو يكن ولو كان خارجها ء كما لو 
حبكل المعفر امقروت نلؤقة أسود وق نقلي أعفوة نبول 
تتحيّض بالثلا ثة فحسبء أوتكون فاقدة القييز؟لم أرتنقيح ا لذلك في كلامهم . 

إلا أنه قد يظهر من تعليقهم الرجوع للتمييز أو عادة النساء أو الروايات 
بمجرّد تجاوز العشرة الثاني » وكذا مما يفهم من مطاوي كلماتهم في 
الاستظهار للمبتدأة وغيرها » أن الزائد على العشرة استحاضة » وأنه من أَيّام 
الطهر التي يحكم بكون الدم فيها طهراً وإن كان أسود , بل لعله المنساق من 
نحوعبارة المصنّف « قد امتزج حيضها بطهرها » . 

وقال في الوسيلة في المقام : « إذا رأت المبتدأة ثلا ثة يام متواليات 
عرفت يقينأ أنه دم حيض » فإذا استمرٌإلى تمام عشرة أيَام وجب عليها أن 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الخيض ج١‏ ص١5 ٠١‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 
(*) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص8" . 


44 جواهرالكلام (ج") 


تعمل عمل الحائض » فإذا زاد على عشرة ثلا ثهٌ عرفت يقيناً أنه استحاضة ‏ 
فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض ؛ لانقضاء أقلَّ الطهر والحيض » 
فيلزمها تعرّف الحال بالقييزء فإن لم يتميّز فعادة نسائها ... » ( إلى آخره . 
وتأمّله مع التدبّر يشعر ببعض ما ذكرنا . 

كما أنه ربا يشير إلى ذلك ما في المبسوط » قال : « إذا رأت المبتدأة ما 
هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوماً ثمّ رأت ما بصفة الحيض بعد ذلك 
واستمرّء كان ثلاثة أيَام من أوّل الدم حيضاً » والعشرة طهراً» وما رأته 
بعد ذلك من الحيضة الثانية »27 انتهى . 

وقال المصتف بعد ذكر ذلك عن المبسوط : « فيه إشكال ؛ لأنّه ل 
يتحقق ها تمييزء لكته إن قصد أنه لا تمييز لها وأنه يقتصر على الثلا ثة لأنه 
اليقين كان وجهاً » 7" انتهى . ونحوه عن التذكرة 7 , 

وأصرح من هذه العبارات عبارة الشهيد في الدروس » حيث قال في 
المقام : « أمَا المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى 
العشرة» فإذا تجاوزت اعتبرت القييز فها مضى ثم ذكر شروطه إلى أن 
قال :- فإن فقدته جعلت عادة نسائها » فإن فقدت رجعت إلى الروايات » 
فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت القَيرْ وعادة النساء والروايات في نفس 
العشرة »* انتهى . فإن قوله : «فها مضى » ونحوه كاد يكون كالصريح 





(1) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص٠‏ . 

(3) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص47؛ . 
(؟) المعتير: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص5١3‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص "١‏ . 
(0). الدروس الشرعية : الطهارة / في الحخيض ص" . 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى الصفات ب#ب# ‏ نش 448 
في اعتبار الامُور الثلاثة في نفس العشرة » فتأمّل . 

لكن قد يظهر من الذكرى"" وجامع المقاصد”"؟ خلاف ذلك , حيث 
قالا: «إنه قد تترك ذات القَيير العبادة عشرين يوماً. كما لورأت عشرة 
أيَام أحر, ثم انقلب أسود تمام العشرة الثانية ؛ إذ فرضها حينمُذٍ الرجوع 
إلى الأقوى » بل في الأخير إمكان الزائد على ذلك أيضاً فها لوفرض محي 
الأقوى من الثاني » وربّا يؤيّده إطلاق ما دل على امير المتحقّق في ضمن 
العشرة وغيرها » والمسألة لا تخلومن إشكال . 

نعم الظاهر من كلمات الأصحاب وغيرها الاكتفاء في تحقّق القييز 
مضيّ أقلّ الطهرء فلا يحتاج مضيّ شهر أو أكثرء وعليه حينئلٍ يمكن أن 
تتحيّض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرّات » كما لورأت أسود ثلا ثة 
يام » ثمّ أصفر عشرة » ثم أسود ثلاثة أيَام » ثم عشرة أصفرء ثم جاءها 
الاسود . 

إلا آنه قد يشكل ما دل" على أن الحيض في الشهر مرّة » ويشعر به 
أيضاً أخبار التحيّض 9 بالروايات المتضمّنة لأخذ مقدار مخصوص في كل 
شهر» لكن قد يرجّح عموم أدلّة القييرْ عليه بفهم الأصحاب . 

وكيف كان فإن» فقدتاه بأن كان * الدم لإ لوناً واحداً ول 
يحصل فيه شريطتا القييز» أو أحدهما# رجعت ##المبتدأة # إلى عادة 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص؟؟‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص/351 . 

() سيأتي التعرض لما في ص 011-017. 

(:) وسائل الشيعة: ب من أبواب الخيض ح” وه و1 ج١1‏ ص42 41-5 5. 


جواهرالكلام (ج") 





55 
نسائها » كما في المبسوط (2 والملاف7) والجامع ©) والناف 9 والنافع *) 
والقواعد0) والووع 00 واللمعة (08) والرؤضة0) والتنقي ١!‏ وشرح 
الايد وغيرها7" , بل في الأخير الإجماع » وني سابقه نني الخلاف 
فيه » كها عساه تشعر به أيضاً عبارة السرائرء كإشعار نسبته إلى علمائنا في 
العذكرة 090 » ونسبة مضمرة سماعة الآتية إلى الأصحاب 2 00 
وفتبرو1ابالأ امع وك المعتير: «إِنَّ عليه أتّماق الأعيان من 
فضلائنا »227 , بل حكي عن الخلاف الإجماع عليه في موضعين "" , وإذ 


. المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص"‎ )١1( 

. 73١ الخلاف : الطهارة / مسألة 1517 ج١ ص‎ )١( 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص15 . 

(؛) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص”5١‏ . 

() المختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص6 . . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛١‏ . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / في الحجيض ص" . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص4 .٠١‏ 

(4) الروضة البهية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

. ٠١ التنقيح الرائع : الطهارة / في الحيض ج١ ص؛‎ )٠١( 

)1١(‏ مصابيح الظلام (للبهبهاني) : شرح مفتاح (") ذيل قول المصنف : «والتي لا عادة لما 
مستفرة...)) ج ١‏ ص؛” . 

)١١(‏ كنهاية الاحكام : الطهارة/ في المستحاضات ج١‏ ص107١»‏ والموجز (ضمن الرسائل 
العشر) : الطهارة / في الخيض ص؛ 4 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 

(14) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

. ٠١8ص‎ ١ المعتير: في ايض ج‎ )١5( صل/الا.‎ ١ ككشف الرموز: الطهارة / في الحيض ج‎ )1١١( 

. الخلاف : الطهارة / مسألة 1917 و١٠٠7 ج١ ص١7 و7384‎ )١( 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى عادة تسائها ‏ بسب سس 3ه 
كان الظاهر أنه وهم , نعم قد تحتمله عبارته » فتدبّر. 

ويدلَ عليه _مضافاً إلى ذلك , وإلى حصول الظنّ به من تقارب 
الأمزجة امحتمل اعتباره في خصوص المقام ‏ مضمر سماعة » قال : سألته 
عن جارية حاضت أوَل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أَيَام 
أقرائها » فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها » فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر 
جلوسها عشرة أَيَام » وأقله ثلاثة... » 7" , 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة ومحمد بن مسلم : « يجب 
للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها , فتقتدي بأقرائها » ثم تستظهر بيوم على 
ذلك 0 
اساي ين 

والمناقشة في هذه ا والإضمار في الأوّل » وشمول 
يوب اميس واي يوي ببعض النسوة بل كاد يكون 
قس لون ؛ وهو حئة عندناء وعدم قح الإضسارفي تغسه حرتقم ا 
مرّة ع »بل في الرياض : « إنه يمكن إرجاعههما إلى ما عليه الأصحاب بدفع 


١١ الكافي : باب أول ما تحيض المرأة حم جم ص ١/ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. 5 ص42‎ ١" وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح" ج‎ "8٠١ ح؛ ج١ ص‎ 

(0) تقدم في ص514". 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١59‏ حهم ج١‏ ص"40» وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب النفاس ح 7٠١‏ ج؟ ص5١5‏ . 


تج ا تست خا هرا لكالام رع 06 
الأول بتقييده بالمبتدأة » والثاني با نحصار النسوة بالبعض أو عدم لمكن من 
استعلام حال الباقيات للتشتت 76" انتهى . 

قلت : وظاهره تخصيص هذا الحكم عند الأصحاب بالمبتدأة بالمعنى 
الأخصٌ كما صرّح به في أوَل كلامه, وهو لا يخلو من نظر وتأمّل؛ إذ قد 
عرفت سابقاً أن المبتدأة تطلق في عبارات الأصحاب في مقابلة المتحيّرة ؛ 
فتشمل حينئلٍ من لم تستقرٌ لها عادة » بل قد عرفت(" أنه نسبه إلى المشهور 
في المسالك . وإلى الأشهر في الروضة , وإلى العلامة ومن تأخرعنه في 
الحدائق 7 » وأنه الظاهر من المصتف بل من المبسوط 247 والوسيلة0*) 
والسراف 90 والجامع”") والموجزالحاوي(6) والقواعد(1) وال 00 
والتذكرة ٠7‏ وغيرها229, كيا لا يخق على من لاحظ عبارات هؤلاء ؛ مع 
ما فها من الشواهد على ذلك من حصر أقسام المستحاضة بالمبتدأة وذات 


. ص6"‎ ١ رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج‎ )١( 

() في ص؟187. 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام جا ص 357 . 

(5) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص45 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص 50-55 . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 

(8) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الحييض ص 4 . 

(9) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛؟١‏ . 

. ١٠١١و منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص‎ )٠١( 

. و71‎ "١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١ ص‎ )١١( 

)1١(‏ كالدروس الشرعية : الطهارة / في الخيض ص:,. والجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) في 
الحيض ج١‏ ص١5-١1.‏ 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى عادة تسائها ب ب ب ا 0# 
العادة ونحو ذلك » بل كاد يكون كالصريح من بعضهم . 

ولذا قال في جامع المقاصد : « إن ظاهر العبارة أن المبتداة من لم يسبق 
لما عادة في الحيض ؛ لأنها مقابل المعتادة » وأن المضطربة من سبق لما عادة 
في الحيض ونسيتها ثم ذكر تفسير المعتبر لها بأنها التي تبتدئ الدم, 
وللمضطربة بالتي لم تستقرٌ لها عادة » قال : وهذا التفسير صحيح إلا أن 
الأول تجري عليه أحكام الباب » فإِنَ من لم تستقرٌلما عادة ترجع إلى 
النساء مع فقد القييز كالتي ابعدات الدم » والمضطربة لا ترجع إلى النساء 
رفاوت 0:4" انان . 

كل ذا مع شمول الموثقين المتقدمين له » وعدم صلاحيّة المرسل المتقدم 
لتقييدهما به ؛ إذ لا منافاة بينهها » بل لعل قول السائل فيه : « فلا تعرف 
أقراءها » يشعر بأنَ علّة الرجوع إل عادة النساء ذلك لا كونها مبتدأة » مع 
أنه الموافق للاعتبار المتقدم أيضاً , على أن في تقييد خبر النفساء بالمبتدأة ما 
لاعف يل :بوسابقه أرقا 1 ف قضر اللطلق غاء الفرد النادن. 

وما أدري ما الذي دعاه إلى تخصيص المبتدأة بالمعنى الأوّل » وكأنه 
لتصريح جملة من الأصحاب في خصوص المقام بخروج المضطربة عن هذا 
الحكم وتخصيصه بالمبتدأة» أولأنْ ثبوت اختلافها مع نسائها بمنع من 
الرجوع إليها عند الاشتباه . 

لكن عرفت أن مرادهم باالضطربة المتحيّرة » كما يشعر به تعليله في 
الذكرى(" وغيرها'" ذلك بأنها قد سبقت لماعادة ونسيتها , وهو 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص7550 . 
(') ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١”‏ . 
فرغ كجامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص758 . 


4م١6‏ جواهرالكلام (ج") 


لا يشمل ما نحن فيه . 

والثاني مجرّد اعتبارلا يصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة » مع عدم 
تماميّته في جميع الصور» كما لولم يجئها الدم إلا مرّة واحدة وافقت به 
نساءها ثم استمرٌ بالمرة الثانية . 

وأفينا مثله وارد بالمبتدأة بالمعيى الأخصّ ! اذا اتفق تمييزها بالدورين 
الأوّلين مخالفاً لنسائها ولم يثبت لما عادة» فإنها إذا فقدته في الدور الثالث 
ترجع إلى نسائها وإن ثبت اختلافها معهنّ » ودعوى الفرق بين الاختلاف 
القييزي وغيره ممنوعة ؛ لكون ابتعدهم يجري مجرى الحيض ا معلوم , 
ولهذا تت تغبت العادة به لواتفق تكريره جامعاً لشرائطها . 

هراك من ذلك كله أن الأقوى ثبوت هذا الحكم للمبتدأة بالمعنى 
الأعمّ فضلاً عن العنى الأخض » وما في رواية السنّة 27 -من ظهور رجوع 
لمبتدأة بالمعنى الأخير فضلاً عن الأول إلى التحيّض في علم الله في كلّ شهر 
بستّة أو سبعة- لابدّ من تقييده ؛ لعدم مكافاته لما تقدّم » كغيره من الأخبار 
التي ستسمعها إن شاء الله في المرتبة الثالثة » وهو التحيّض بالروايات » بل 
احتمل في الذكرى”" أَنَ المراد بعلم الله أي فيا علّمك من عادة النساء, 
فإنه الغالب علِهنَ » وهووإن كان بعيدا في نفسه لكن لا بأس به في 
لمقام » شا يظهر من المصئّف ف المعتير'"' من التردّد في الحكم وتبعه بعض 
متأخري المتأخري. (4) ضعيف ؛» كالمنقول من الخلاف فيه كما تقدّم من 





.48١ راجع حاشية () من ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

() المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص8١٠‏ . 

(4) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص47١2‏ والسيد في مدارك 


الطهارة / في رجعع المبتدأة الى عادة نسائها باش و 
الغنية 7غ فتأمّل . 

ثم إن ظاهر النصّ والفتوى إطلاق الرجوع إلى عادة النساء أو الأهل 
من غير تقييد بالوقت أو العدد خاصّة » سوى ما عن المسالك 7(" من التقييد 
بالثاني » لكته لا يخلومن نظر؛ لما عرفت من الإطلاق القاضى: بإلزامها 
بالرجوع إلى عادة نسائها فهما معأ وكأته أخذه من تبادرالعدد في خصوص المقام . 

على أنه لو اعتبر الا تفاق فيهها لكفى في صدق الاختلاف_الذي علق 
عليه زوال هذا الحكم. بالوقت فقط وإن انضبط العدد» وإلا لوجب 
الرجوع إلى الوقت عند انضباطه وإن اختلف العدد , وهما معآ بعيدان . 

إلا أنه قد يدفع ذلك بأنه لا تلازم بين وجوب الرجوع إلى الوقت 
والعدد عند الا تفاق » قضاء للتشبيه وعدم صدق الاختلاف إلا بالعدد 
خاصضّة وإن اتفقن في الوقت » فتأمّل فإنه دقيق . 

ثم إنه هل يعتبر في هذا الحكم اتفاق جميع نسائها من الأبوين أو 
أحدهما كما عساه يشعر به قول المصتّف :92 إن اتفقن وهوظاهر 
المعتير”" واختاره بعض متأخري المتأخرين7) » ويعطيه بعض عبارات 
الأصحاب كظاهر المنقول عن نهاية الإحكام من أنه « لوكنّ نساؤها عشراً 
فاتفق تسع رجعت إلى الأقران »*2, أو يكني اتفاق الأغلب مننَ كما هو 


الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص5١-17‏ . 
)١(‏ تقدم في ص 185. 
(؟) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص,/ . 
(") المعتير: الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص8 7١‏ . 
(4:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص7١‏ . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص19 . 


جواهرالكلام (ج") 





.مه 
صريح الذكرى7 ؛ أو يكني البعض ولو واحدة كما يقتضيه الموثقان 
المتقمان » أو بشرط عدم الفكن من استعلام الباق ؟ احتمالات . 

لكن ينبغي القطع بفساد اللا جره أو اتمشرة مسن إن اريد 
الأحياء والأموات والقريب والبعيد» كما أنه ينبغي القطع بفساد الاكتفاء 
بالواحدة ولوعلم الاختلاف ؛ لعدم القائل به مع عدم العلم بالاختلاف 
فضلاً عن أن يكون معه, مع ظهور لفظ النساء وتعليق الحكم على 
الاختلاف في خلافه . 

نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالأغلب مع عدم العلم بالخلاف » بل 
وبالبعض امعتد به سيّما إذا كان الطبقة القريبة وإن لم تكن أغلباً ؛ لظهور 
الموتّقين السابقين 7(" فيه » وشمولما لما لا نقول به لا يخرجهما عن الحجَيّة , 
مع عدم صراحة قوله لفظ النساء بإرادة شرطيّة الاستغراق » بل قد عرفت 
انه ينبغي القطع بعدمه . 

نعم يستفاد من قوله : «فإن كنّ محتلفات » أن الاختللاف مانع لاأنَ 
الاتفاق شرطء بل لم يشبت كونه مانعاً مع اتفاق الأغلب ؛ الإلحاق 
الملشكوك فيه بالأعجٌ الأغلب , بل الظاهر تناول لفظ النساء لذلك فكان 
الأظهر حينئذ رالاكتفاء بالأغلب مطلقاً وبالبعض المعتد به مع عدم العلم 
بالاختلاف , سيّما مع قرب الطبقة أوعدم القكن من استعلام حال 
الباق » فتأمّل . 

كا أن الأقوى أيضاً عدم اعتبار اتحاد البلد في ذلك » وإن ظهر من 
الشهيد ني الذكرى7" اختياره ؛ لإطلاق ما سمعته من الأدلة السابقة , 
(6) تتكرى اليد ١‏ 'الفلهارة ,في لالتحا م ا (0) تقدما في ص .00١‏ 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١”‏ . 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى عادة نسائها سس 81# 
ودعوى تبادره من لفظ «نسائها » كدعوى ظهور مدحليّته بالنسبة إلى 
الأمزجة ممنوعتان . وأنّ الأقوى أيضاً أنه مع تحقّق صدق الاختلاف المعتد 
به لا يغمر اتفاقهن على القدر المشترك بينهنَ من العدد , فلا يرجع إليه وإن 
كان محتملاً , إلا أن الظاهر ذلك ؛ لصدق اسم الاختلاف الذي علّق 
الانتقال إلى الروايات عليه » وكذا لا يثمر اتفاقهن في الوقت كما أشرنا إليه 
سانقًا لذللكة مضا ونحوة. 

©« وقيل * كا هو خيرة النافع(١)‏ والبيان'") والدروس9©) من دوك 
تقييد في الأول بالبلدهوعن التلخيص*؛) وظاهر المنقول عن المهزب 3" : 
#« أو عادة ذوات أسنانها من بلدها » بل هو المشهور نقالاً29 وتحصيلاً ؛ 
إلا أنه بالترتيب على فقد النساء أو اختلافهنّ » وإن احتلفت عباراتهم 
بالنففية إلى .ذنك + قاين علق لدعيلني هما بولا ك السو 
والقواعد (0) والإرشاد )03 وعن الإصبا 7" لاد الإحكاء 0١7‏ 5 واخخو 





(1) المختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص . 

(؟) البيان : الطهارة / في الحيض ص7١‏ . 

(") الدروس الشرعية : الطهارة / في الحيض ص" . 

(؛) تلخيص المرام : الطهارة / في الحيض ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 

(5) المهذب : الطهارة/:باب الاستحاضة ج١‏ ص/” . 

(5) نقلت الشهرة في مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص" . 
(0) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص8؛ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛؟١‏ . 

(؟) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص7311-7715 . 

610 الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الاستحاضة ج؟ ص١١‏ . 
)١1١(‏ نجاية الاحكام : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص/ا؟1١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 





مه 
على الأول خاضة » كالوسيلة 27 والسرائر ”" والتحرير( والمختلف 9) 
وعن جل الشيخ © واقتصاده "2 وغيرها 7" , لكن مع التقييد باتحاد 
البلد في الأولين كالكتب المتقتمة علهماء وثالث على الأخير خاضة 
كاللمعة 9ع ولعلّه أجود من غيره» أللّهم إلا أن يراد بفقد النساء فقد 
العلم بعادتهنَ بموت أو نحوه . 

وكيف كان» فلا دليل على أصل الحكم سوى ما يقال من حصول 
الظْنّ بالمساواة معه» واحتمال شمول لفظ «« نسائها » لصدق الإضافة 
بأدنى ملابسة » وقول الصادق (عليه السلام ) في مرسل يونس : « ... إِنَّ 
المراة أول.ها تحيضن :رت كانت كتييرة الدم فيكون حيضها عشرة أَيّام ‏ 
فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة... »27 لظهوره في 
توزيع الأيَام على الأعمارء وما عن بعض النسخ من تبديل ال همزة في 





. الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة صهه‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص”5؟١‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / الدم المتجاوزعن العادة ج١‏ ص؛ ١‏ (هامش الصفحة) . 

(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحيض ص78 . 

(( الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض والاستحاضة ص"١1‏ . 

6 الاقتصاد : الحيض والاستحاضة والنفاس ص42 7 . 

(") كتبصرة المتعلمين : الطهارة / في الحيض ص ؛. والجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : في 
الخيض ج١‏ ص١1‏ . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(؟) الكاني : باب أدنى الحيض واقصاه حه جا ص76 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ 
ح4؟ ج١‏ ص/191ء وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الحيض ح؛ ج” ص 501١‏ . 


الطهارة / ق في رجوع المبتدأة الى عادة لزاه بحم يي 0 ١ه‏ 
« أقرائها » في مقطوعة سماعة”'' وموثّقة ابن مسلم'" بالنون » وبه حينئذ_ 
يظهر قوّة الدخول تحت نسائها , كلّ ذا مع الانجبار بالشهرة . 

وني الكل نظر؛ لعدم ثبوت اعتبار مثل هذا الظنّ في خصوص المقام , 
بل ثبوته هنا يقضي بسقوط الرجوع إلى الروايات ؛ لندرة اختلاف غالب 
أقرانها إن اعتبرناه فضلاً عن مطلق البعض إن قلنا بالاكتفاء . وصدق 
الإضافة بأدنى ملابسة لا يقتضى تبادرها » على أن ذلك يقضى بالاكتفاء 
بالا تحاد بالسنّ أو البلدع كا أنه يقتضي عدم الترتيب وعووف 
المشهور كما عرفت . ومنع إشعار المرسل بحيث يصلح للحجّية . 

كما أنه ينبغي القطع بفساد ما ينقل عن بعض النسخ في نحو مقطوعة 
سماعة » كما لا يخفىئ على من تأْمّلها على تقدير ذلك , نعم لعل له وجهاً في 
مثل المونّقة المتقدمة مع شهادة لفظ نسائها للهمزة » بل هو المناسب للتفريع 
كا لا يخفى على المتأمّل فيها 

وأيضاً فلا يصلح شيء ممّا ذكر للترتيب » بل قضيّتا التخيير» وهو 
خلاف المشهور كما أنه لا شيء يقتضي اشتراط اتحاد البلد سوى دعوى 
أنه المتيقن وأنْ له تأثيراً في اختلاف لمعنه » ودعوى استفادة الترتيب 
من تبادر الأهل من لفظ نسائها » ومن اتفاق الأعيان على الأهل دونه , 
والتصريح به في خبر أبي بصير”"' » كما ترى . 

نعم قد يقال : إِنَ جانب الظنّ بالأهل أقوى , وبأنه طريق الجمع بين 
الأخبار على تقدير قراءة النون » وغير ذلك من التعليلات له ولأصل الحكم 
)١1(‏ تقدمت في ص١0‏ 65. 
(0) تقدمت في ص 514". 
في المتقدم في ص ١0١‏ 5. 


جواهرالكلام (ج") 





٠ه‏ 
التي يشكل الاعتماد عليها سيّها على امختار من عدم حجّية كل ظنّ حصل 
للمجتهد » ومن هنا أنكره في المعتبر) والمنتهى (") » وتبعهما جماعة ممّن تأخَر 
عت © ايل تق المنقئ 3-3 إن الضدوق والسد ل يذاكرا الأقران)197 , 

قلت : وكذا الخلاف *) والجامع 297 كما عن الكاني لأبي الصلاح 9" , 
وو ]للق تقتضنية متطوغة مسماعة التقنتانة :وغييرها مين الروايات: الى 
ستسمعهاء بل عن الشيخ في الخلاف”" الإجاع على مضمون مقطوعة 
سماعة , فتأمّل جيّداً» فالأول إسقاط هذه المرتبة » والاقتصار على القَيبز 
وغااة الساء 

لإ فإن» فقد العلم بعادتِنَ أو كنّ مختلفات # اختلافاً بمتنع 
الرجوع معه ا جعلت # المبتدأة بالمعنى الأعمّ بل والمتحيّرة عند المصتّف في 
جميع أدوارهما ا حيضها في كلّ شهر سبعة أَيّامِ أوعشرة من شهر 
وثلاثة من آخخر مخْيّرة فيهها # لكته خيّر في المتحيّرة في القسم الأول بين 
السبّة والسبعة كما ستسمع » واقتصرعلى الثاني هنا ء وكان الأولى له 


. 73١9-7١8ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / في الخيض‎ )١( 

. ٠١ ١ص‎ ١ج منتهى :المطلب : الطهارة / وقت الحيض‎ )١( 

() كالمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص؛ .٠١‏ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص16 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحخيض ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 7٠٠١‏ ج١‏ ص79 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص49 . 

(0) الكافي في الفقه : الصلاة / مسألة ٠٠‏ ج١١‏ صغ78. 

(8) الخلاف : الطهارة / مسألة 7٠٠١‏ ج١‏ ص7"4 . 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الروايات سد سس 8183 

وقيل : عشرةع من كل شهرء ولم نعرف قائله , وقد يريد به 
المنسوب إلى ابن زهرة "١7‏ من جعل العشرة حيضاً والاخرى طهراً . 

ا وقيل : ثلا ثة 4 ثلا ثة » وهو المنقول عن أبي علي 7" , ومال إليه في 
العقار 7 «وبعظن متاخر الما 00 1 

والأقل أظهر» لأنه -بعد كون الفرد الأول من فردي التخيير 
الغالب في عادات النساء -وجه الجمع بين ما ورد من الأخبار في المقام من 
قوله ( عليه السلام ) في مرسل يونس الطويل- الذي هو كالصحيح ؛ لكون 
الإرسال فيه عن غير واحد» وكون المرسل يونس الذي أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصحّ عنه " » بل نقل الشيخ في الخلاف 27 الإجماع على 
روايته في خصوص ما نحن فيه , مضافاً إلى ما يظهر من ملاحظته من كثرة 
الشواهد الدالّة على صحّته للمبتدأة : «... تمحيّضي في كلّ شهر ني علم 
الله سنّة او سبعه ايام » ثم اغتسل وصومي ثلا ثة وعشرين يوما أو اربعة 
وعشرين يوماً ثمّ قال الصادق ( عليه السلام ) فيه بعد ذلك : وهذه سنّة 
التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه أقصى وقتها سبع » وأقصى طهرها ثلاث 
وعشرون -وقال ( عليه السلام ) أيضا :- وإن لم يكن لما أيَام قبل ذلك 
واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون_وقال 





. 18/ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الحيض ص8" . 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 3١١‏ . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 3١-7١‏ . 
(5) كما في افادات بحر العلوم المطبوعة في آخر الوجيزة للبهافي : ص؟؟ . 

. 3٠ص‎ ١ج‎ ١151/ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 


؟ زه 





جواهرالكلام (ج") 
(عليه السلام ) فيه أيضاً في التي اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى 
لم تقف منها على حدّ ولا من الدم على لوك :- إنها إن اطبق الدم عليها فلم 
تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنّتها السبع 
والشلاث والعشرون ؛ لأنْ قضتها كقضة حمئة حين قالت : إني أَنُجَه 
ثحا 37 . 

وبين(" مويّق عبد الله بن بكير قال : « في الجارية أوّل ما تحيض يدفع 
عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة» فلا تصلّي حتّى يمضي 
أكثر ما يكون من الحيض » فإذا مضى ذلك وهوعشرة أَيّام فعلت ما تفعله 
المستحاضة » ثم صلّت فكثت تصلي بقيّة شهرها , ثمّ تترك الصلاة في 
المرّة الثانية أقلَ ما تترك امرأة الصلاة » وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث » 
وهوثلا ثة أيّامِ ؛ فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت » 
وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهرء وتركها الصلاة أقلّ ما يكون 
من الحيض 70" . 

وموتّقه الآخرعن الصادق ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا رأت الدم 
في أوَل حيضها فاستمر يها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام » ثم 





: الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١ ج” ص88, تهذيب الاحكام‎ )١( 
١ الطهارة / باب 1 ح" ج١ ص١7”8ء وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح" ج‎ 
. ص40 6 . واتخحه قحا : أي اصيه ضِدا: بجمع البحرين : ج" ص 7/87 مادة (نجج)‎ 

(؟) معطوف على كلمة «بين» في قوله : «وجه الجمع بين ما ورد من الاخبار...» في ص١01.‏ 

س5. 

(*) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح4 ج١‏ “ص٠٠‏ 5» الاستبصار: الطهارة/ باب 8١‏ 

ح؟ ج١‏ ص/15» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحجيض حه ج١7‏ ص1 ه . 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الروايات 7 ب 0# 
تصلّي عشرين يومأ, فإن استمرّبها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلا ثة 
أيَام 3 وضبلت سبعة وعشرين نوفا 00 4 وف الخلائ () الإجماع على 
روايته . 
دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها » فقال : أقراؤها مثل أقراء 
نسائهاء فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر حلوسها عشرة » وأقلّه ثلائة 
يام » 20 , 
وقول أبي الحسن (عليه السلام ) في خبر الحسن بن عليّ بن زياد 
الخزاز» قال : « سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا 
رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلا ئة وأكثره 
عشرة » وتجمع بين الصلا تين »!4 . 
وما في المعتيرة"؟ -من المناقشة بكون الروايتين ضعيفتين يعنى بذلك 
مرسلة يونس ورواية ابن بكير الأخيرة , معللاً ذلك بما ذكره ابن بابويه عن 
انق اللولية آنه الا يعمل ها اتفرفيه مد نق عيسى :ين عتسيد عن :بوتس + 
وبأنَ ابن بكير فطحي- لا يلتفت إليه ؛ لما عرفته من قوّة تلك المرسلة من 
وحوه متعدّدة » بل ف الذكرى: « إنها مشهورة النقل مفتى مضمونها حتى 
)١(‏ تهدذيب الاحكام : الطهارة / باب 9 حه ج١‏ ص81" اللاستبصار : الطهارة / باب ١1م‏ ح١‏ 
ج١‏ ص17١21‏ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح” ج" ص 56:ة. 
(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠٠١‏ ج١‏ ص7"64 . 
69 تقدم في ص .60١‏ 
(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح 5١‏ ج١‏ ص 2١556‏ الاستبصار: الطهارة / باب 8 <ه 
ج١1‏ ص 2١١١‏ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح؛ ج؟ ص ؟؛ ه . 
() المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 7٠١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 





615 
د إجماعاً »27 , وني الخلاف 7" دعوى الإجماع على مضموتها بالنسبة 
للمبتدأة كرواية ابن بكير مع أن الفطحيّة لا تمنع من العمل عندنا » بل 
عنده أيضاً كما لا يخفىئ على من لاحظ كتابه . 

مع أن ما نقله عن ابن الوليد معارض مما نقل عن النجاشي : إنه 
جليل ني أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف »207 , مع ما 
يظهر من الأصحاب قولاً وفعلاً من إنكار ما قاله ابن الوليد» بل في حاشية 
المدارك للأستاذ الأعظم أنه « اتفق علماء الرجال وا لحديث والفقهاء على 
عدم قدح ذلك: 10 الربو .. 

فن العجيب طرحه لهاتين الروايتين ورجوعه إلى الثلااثة مطلقأ» حيث 
قال : « والوجه عندي أن تتحيّض المبتدأة بالمعنى الأعمٌ ثلاثة أَيَام ؛ لأنه 
اليقين في الحيض » وتصلّي وتصوم بقيّة الشهر استظهاراً » وعملاً بالأصل 
قٍِ لزوم العبادة » 0 كالمنقول عن أي على 00 , مع مأ فيه من إمكان منع 
اقتضاء القواعد ما ذكر بعد طرح الروايتين ؛ لعدم اراد أصالة لزوم 
العبادة » بل قد يكون الأصل البراءة منها » سيّها بعد ملاحظة استصحاب 
الحيض وقاعدة الإمكان ونحوهما , ومعارضة الاحتياط في العبادة مثله . 


. "١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) راجع حاشية () من ص١١‏ وحاشية(؟) من ص517. 

() رجال النجاشي : رقم 845 ص" . 

(4) حاشية المدارك : الطهارة / في الاستحاضة ذيل قول المصنف : «فلضعف مستنده بالارسال 
وبأنَ في طريقه محمد بن عيسى عن يونس» . 

(5) المعتير: الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص١١73‏ . 

(7) راجع حاشية (؟) من ص١01.‏ 


6_6 


الطهارة / في رجوع اللمبتدأة الى الروايات 

بل لعل المنقول حينئذ عن ابن زهرة7 وغيره7" من جعل الحيض 
عشراً والطهر كذلك أولى » وإن كان فيه 5 0 الأخبار 
المعمول بها ببن الأصحاب ء ومنافاة لما دل من الأخبار2" على أن الحييض 
في كل شهرمرّة التي يشهد لها الوجدان . 

على أنه ل أعرف لما مستندأ حينئلٍ بالنسبة إلى تعيين الثلا ثة أو العشرة 
في أَوَل الشهر أو غيره » وقضيّة القواعد فيه حينمدٍ ترك جميع ما كان في 
تركه الاحتياط في ساثر زمان الدم » كما في غير الصلاة من دخول المساجد 
والوطء وقراءة العزائم ونحوها , وأمّا الصلاة ونحوها مما تعارض فيه الوجوب 
والحرمة فيحتمل تغليب جانب الحرمة » كاحتمال العكس في خصوص 
الصلاة لسْدّة أمرها وأنها عماد دينكم : 

ودعوى احتمال الرجوع إلى اختيارها في التعيين لا دليل عليه ؛ لكون 
الفرض طرح العمل بالأخبار» كدعوى احتمال التعيين في أوَل الحيض 
لكان أسبقيّته » وكدعوى احتمال القسّك ما يقتضيه الأصل بالنسبة إلى 
جميع ما مر؛ لرجوعه إلى الشبهة الغير ا حصورة » فيجوز دخحولها المساجد 
ونحوه » وأما بالنسبة للصلاة والصوم فبأصالة براءة ذمتها من حرمة ذلك فيا 


أرادت تعيينه » فإنه كها ترى . 





.51١ تقدم في ص‎ )١( 
. (؟) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص5؛‎ 
كما في الخبر الذي رواه الكليني عن الحسين بن محمد, عن معلى بن محمد عن ا حسن بن علي‎ )"( 
) الوشاءء عن حماد بن عثمان» عن أديم , بن الحرّ قال :((سففت أن عبد الله ( عليه السلام‎ 
. يقول : إِنْ الله تبارك وتعالى حدّ للنساء في كل شهر مرّة»‎ 
من ابواب‎ ١ من الحيض ج” ص ه/اء وسائل الشيعة : انظر باب‎ ١ الكاني : انظر باب‎ 


الحييض ج؟ ص ؟؛ ه . 


6هى١5‎ 





جواهرالكلام (ج؟) 

ومن ذلك كله يظهر لك زيادة ضعف ما قالاه ؛ لما فيه من العسر 
والحرج في بعض الأحوال » ومنافاته لسهولة الملة وسماحتها , مع أَنَ الباري 
(عزتوجن ) أجل من أن يجعل مثل هذا الحكم العام البلوى مخفا » وم 
يبيّنه على لسان صاحب الشريعة » كضعف المنقول عن الجامع 7" من 
تحيِض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملاً بالرواية واليقين » فإنه لا يكاد يفهم 
لهذا الجمع وجه يعتدّ به » مع استلزامه لطرح ما سمعته من خبري ابن بكير 
وغيرهما . 

ومنه يظهر ضعف ما اختاره في الرياض تبعاً لبعض متأخَري امتأرين 
من التحيّض لما بسبعة سبعة للمرسل المتقدّم وطرح ما سواه» قائلاً بعد 
ذكره روايتي ابن بكير: « وليس فيهها مع اختصاصهما بالمبتدأة دلالة على 
التحيّض بذلك في جميع الأدوار» بل ظاهرهما الاختصاص بالدور الأول , 
ومع ذلك تضمّنا تقديم العشرة» ولم أرعاملاً بها سوى الاسكافي على ما 
حكاه بعض » ورتا حكي عنه القول بتعيّن الثلاثة مطلقاً » فالرواية حينئذ, 
شاذة» فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينه| وبين ما تقدّم للجمع 
بيهها وبين ما مرّضعيف » مضافاً إلى عدم تكافئهها للأول » وعلى تقدير 
التكافؤٌ فهو فرع وجود شاهد عليه . وليس » فيبطل » فالقول الأول متعيّن 
ولا تخيير 706" انتّهى . 

وفيه : أما أَوَلاً : ما عرفت من أنَّ المرسل قد اشتمل على الترديد ببن 
الست والسبع مكرّراً صريحاً وضمناً » وهو يقتضي التخيير كما عن جماعة (5) 
)١(‏ الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحييض وال سفيطافة ص47 . 


(؟) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص٠4‏ . 
() كالعلامة في التحرير : الطهارة / الدم المتجاوزعن العادة ج١‏ ص؛؟١‏ . 


الطهارة / في رجعع المبتدأة الى الروايات بن ب نت 09م 


الفتوى به » بل عن الذكرى(2 نسبته إلى المشهورء وني النلاف ''؟ دعوى 
الإجماع على روايته » وبه مع شهادة ملاحظته له يندفع احتمال كونه من 
الراوي » كما أنه يندفع الإشكال فيه من جهة استلزامه للتخيير بين الواجب 
وتركه بأنه تخيير في سبب الوجوب ء ولا مانع منه كما تقدّمت الإشارة إليه 
سايقاً . 

وكذا يندفع ما عساه يقال أيضاً من التأييد للسبع بقول الصادق 
(عليه السلام ) بعد ذلك في المبتدأة : « أقصى وقتها سبع » وأقصى طهرها 
ثلاث وعشرون »7 ؛ إذ لوجاز الاقتصارعلى الست لما كان ذلك 
أقصى , بل الأربع والعشرون » وبقوله ( عليه السلام ) أيضاً في المضطربة : 
« فسنّتها السبع والثلاث والعشرون »47 بناءً على اشتراكهها في ذلك ؛ كما 
عساه يشعر به أيضاً التشبيه بقضَة حمئة ؛ إذ ملاحظة ما سمعت يقوى كون 
مراد الصادق ( عليه السلام ) ذكر أحد الفردين اتكالاً على ما سبق » وأنه 
أقصى إذا كان الحيض سبعاً » كما يشعر به مقارنته له فيه » أو يراد به 
أقصى بالنظر إلى ما دون » بل لعل إرادة التفضيل منه يعيّن ذلك » كما أن 
8 من قوله ( عليه السلام ) : « أقصى وقتها سبع » يشعر بوجود مرتبه 
أخرى دونها » فيقوى حينئلٍ إرادة العهد بما ذكره في المضطربة إلى ما تقدّم 
في المبتدأة من كون السبعة أحد الفردين » ويجعل التشبيه مؤكداً لذلك , 
فتأمّل . 


نعم قد يقال : إِنَ الأحوط اختيار السبع ؛ للا تفاق على جوازها عند 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص77‎ )١( 
.91١ص (؟) راجع حاشية (5) من‎ 
.5017-0١١ و(4) كما في مرسل يونس المتقدم في ص‎ )"( 


جواهرالكلام (ج") 
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القائلين بذلك » كما أنّه مكن القول بأنَ الأولى للمبتدأة اختيار السيّة في 
شهر والسبعة في آخر بناءٌ على التخيير لها بذلك » وبالثلا ثة في شهر وعشرة 
في آخر؛ حتّى يتوافق عذة أيَام حيضها في الشهرين بالنسبة إلى بجموع 

الروايات » فتاممل جيدا . 

وأمَا ثانياً فلأنك قد عرفت أن رواية ابن بكيرممًا لا يسوغ للفقيه 
طرحها , وكيف ! مع اشتماها على شرائط الحججية, ونقل الشيخ في 
الخلاف الإجماع على مضمونها » بل لعلها أولى من المرسل ؛ محالفتها للعامّة 
بخلافه , ولذا قال ابن بكير بعدها : « هذا مما لا يجدون منه بدَأ» مريداً 
به التعريض لمم في ذلك » وقد أقتى بمضمونها في الجملة جماعة من رؤساء 
الأصحاب » بل لعلّ مشهورهم ذلك إن لم يكن إجماعهم سوى ممّن لا يعتّد 
بخلافه في ذلك وإن اختلفوا في فهم المستفاد منها . 

وأمَا ما ذكره من أنه لا شاهد لهذا الجمع المقتضي للتخيير» فهو_مع 
ابتنائه على أن المراد به التخيير الحكمي لا العمل يمكن القول بعدم 

الاحتياج إليه في خصوص المقام ؛ لانتقال الذهن إلى التخيير عند الامر 

بشيئّن متضادّين في وقت واحد من أمر واحد أو ما هو منزلته . 

كيا أنه يندفع ما عساه يقال أيضاً : إن ظاهرهما الاختصاص بالدور 
الأول ؛ لظهور إرادة المثال » مع إمكان استفادته من مضمرة سماعة() 
وخبر الخزاز''' بعد صرفهما عن ظاهرهما من إرادة التخيير من الثلاثة إلى 

العشرة في كلّ الأدوار» وإِن نقل الفتوى به عن المرتضى 7" وظاهر 





.60١ تقدمت في ص‎ )١( 
تقدم في ص"51.‎ )0( 
. 7١ نقله عنه الملصنف بي المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١ ص7‎ )( 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى الروايات #7 ب بش 688 
الضيدوق 7" لككته: لها رضته ها اسعفنة»نقوى تزله عل هنا ذ كرا . 

كل ذا مع عدم القول بالفرق بين الدور الأول وغيره من الأدوار في 
ذلك » سوى ما ينقل عن أبي على (') من الفتوى بمضمون مقطوعة ابن بكيرء 
أي التحيّض بعشر في الدور الأول ثب ثلاثة ثلاثة؛ لكتّه _مع أنه نقل 
عنه7"؟ خلاف ذلك من التحيّض بثلاثة ثلاثة فقط ‏ معرّض عن دليله بين 
الأصحاب » مع عدم صراحته فيا ادّعاه ؛ لاحتمال إرادته التحيّض بالعشر 
في الشهر الرابع » فلاحظ وتأمّل . 

وممّا ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة أيضاً بتضمّنه| تقديم العشرة مع 
عدم ظهورهما في إرادة الإلزام » بل لعلّه من جهة جلوسها في أوَل الدور 
عشرة من جهة انتظارها انقطاع الدم واستمراره . 

نعم قد يشكل الحكم المذكور باختصاص روايتي ابن بكير في المبتدأة 
بالمعنى الأخصٌ دون المتحيّرة والقسم الثاني من المبتدأة » ومن هنا قد يقال 
باختصاص التخيير بها دونبها » وقصرهما على المرسل . 

لكن قد تستفاد المساواة بينهها -بعد نسبتها للمشهور من بعضهه”؟' , بل 
أرسل آخر* عن الخلاف الإجماع على تَحيّض المتحيّرة بالستّة أو السبعة أو 


)١(‏ استفيد ذلك من قوله في الفقيه : «وإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام» من 
لايحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح518١‏ ج١‏ ص١1‏ . 

(0) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١٠‏ . 

(6) تقدم في ص١١0.‏ 

(14) كالببهاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح (”) ذيل قول المصنف : «والتي لا عادة ها 
مستقرة » ج١‏ ص78 . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص6" . 


جواهرالكلام (ج”") 
( 





6 
عشرة من شهر وثلاثة من آخرء إلا أني لم أجده فيه » بل ا موجود فيه( 
الإجماع على السبعة خاضة- من التشبيه بقضة حمئّة في المرسل ؛ لإفادته أنها 
كالمبتدأة » ومن خبر الخزاز بعد التنزيل المذكورء مع ماعرفت من قرب 
مدلول المرسل للروايتين بالنسبة إلى أيَام الحيض في الشهرين ؛ إذ هي ثلاثة 
عشر يوماً أو أربعة عشرء فيقوى في الظنّ حينئذ أن المراد قيام الثلا ثة 
والعشرة في الشهرين -مع موافقتها للاعتبار ني الجملة بالجمع بين الأقل 
والأكثر الموافقين لقاعدة الإمكان واليقين مقام السبعة في كلّ شهر شهر 
فتأمّل جيّداً» إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة . 
ولعلّه الأقوى وإن كان سابقه أحوط منه , وفاقاً للمصئف في الكتاب 
والنافع 7" وللعلامة ف القواعد 9ع والشهيدين 5 النروو 2 واللمعة*) 
والتبسنات 9 وروي 27 والمحقق الكان فق جامع القاصد ) 
وغيرهم '"' , بل لعله المشهور نقلا0'' وتحصيلاً بين المتأخرين على 





. ص51‎ ١ج‎ 5١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

0( اتمختصر النافع : الطهارة / غسل الخيض ص؛ . 

ف قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص؛١‏ . 

(4:) الدروس الشرعية : في الخيض ص" . 

(5) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(5) البيان : الطهارة / في الحييض ص7١‏ . 

() الروضة البهية : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص94" . 

(9) كالجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : في الخيض ج١‏ ص ١4؛‏ ومسالك الافهام : 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص/ . 

. ١١ نقلت الشهرة في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح (*) ج١ ص‎ )٠١( 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الروايات ببسب ب 818 
اختلاف في عباراتهم بالنسبة إلى الفرد الأول من فردي اليّر في الاقتصار 
على السبعة أو التخيير بينه وبين الستّة » وقد عرفت أن الأقوى الثاني . 

وبق في المقام مضافاً إلى ما عرفته في مطاوي البحث أقوال متشتّتة 
لا دليل يعتد به في مقابلة ما ذكرنا على شيء منهاء كالمنقول عن 
الاقتصاد('" من تحيّض المضطربة بسبعة في كلّ شهرء أو بشلاثة في الشهر 
الأؤل وعشرة في الثاني , والمبتدأة بسبعة خاصّة , وهو كالمستغرب بالنسبة 
إلى المبتدأة وإلى تخصيص الأول بالثلا ثة والثاني بالعشرة . 

وكالمنقول عن الجمل والعقود(" والمهذب”7" والإصباح9) من 
العكس » وهو وإن خلا عن الاستغراب الأول لكته غير خالر عن الثاني , 
اللهم إلا أن يريدوا المثال» فيقرب حيئئل إلى ما عساه يظهر من المنقول 
عن الخلاف "2 من تحيّض المضطربة بسبعة خاصّة » والمبتدأة بسنّة أو سبعة 
أو بثلا ثّة وعشرة » ويظهر لك وجهه مما تَقَدّم مع ما فيه . 

وكالمنقول عن موضع من المبسوط 7" من القطع بتخيّر المبتدأة بين 
السبعة أو الثلاثة والعشرة » مع إلزامه المتحيّرة العمل بالاحتياط والجمع 


. الاقتصاد : الحجيض والاستحاضة والنفاس ص15؟717-9‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص77١2151-1‏ 
والذي قاله : «والرابع -أي من أحوال المبتدأة- أن لا يكون لها نساء ولا مثل في السنّ أو كنّ 
مختلفات فلتترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيام مخيّرة في ذلك ... وان لم تكن مبتدأة ... فلتترك 
الصلاة في كلّ شهر سبعة ايام حسب ما قدمناه » . 

() المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص/” . 

(؛:) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : في الاستحاضة ج ١‏ ص؟١١-17‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسالة 5١١9٠٠١‏ ج١‏ ص94 7159. 

(1) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص142-17 . 


"»سه جواهرالكلام (ج") 


بين عمل الحيض والاستحاضة » كما عن النباية7' والاستبصار(" في 
المتحيّرة : « إنها تدع الصلاة كلها رأت الدم, » وتصلّي كلما رأت الطهر إلى 
أن ترجع إلى ال الصحّة » » ونقله عن موضع آخرمن سويز 9 في 
المبتدأة إلى أن تستقرٌ لها عادة . 

ولعله خبري أي بصير ويونس بن يعقوب المتضمّنين لذلك » وقد 
البحث فيهما سابقاً ) غير مرّة » مع أن فيهما : « إنها تصنع ذلك ما بينها 
وبين ثلاثين يوماً » ثم هي مستحاضة » ولا مقاومة فيهما لما ذكرنا من وجوه 
متعدّدة كما لا يخفىئ , مع قصورهما عن إفادة ما ذكر بل عن الشهيد في 
البيان : « إِنَّ العمل بالاحتياط ليس مذهباً لنا  »‏ , 

إلى غير ذلك من الأقوال التي لافائدة مهمّة في التعرّض لماءوربّا أنهاها 
بعضهم 7 إلى ثمانية وعشرين قولاً, أربعة عشرفي المبتدأة» ومثلها في المضطربة. 

وكيف كان » فقد عرفت فيا مضى أنه لا إشكال في التخيير بين الستّ 
والسبع كما هو ظاهر المرسل ؛ إذ هو تخيير في سبب الوجوب والحرمة من 
التحيّض وعدمه » فا وقع ل" والنهاية من الإشكال في 





هو مه 07 


تعدم 


. النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص؛4؟‎ )١( 

0( الاستبصار: الطهارة/ باب 79 ذيل ح” ج١‏ ص17 . 

69 المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص”” . 

(:) في ص158-757. 

(5) البيات : الطهارة / في الحخيض ص7١‏ . 

(1) أنهاها في مفتاح الكرامة الى ستة وعشرين قولاً» راجعه : الطهارة / في الحيض ج١‏ 
ص ؛ 05-756" , 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص18 . 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى الزوايات ب ب ب شت 69# 
ذلك حتى أنه حمل لفظ «أو» في المرسل على التفصيل في الررّ إلى 
اجتهادها ورأيها ممّا يغلب على ظنّها أنه أقرب إلى الحيض إما من عادتها أو 
عادة نسائها أوما يكون أشبه بلونه ضعيف جدّاً مع عدم اظراده ؛ إذ قد 
تفقد ذلك كله , ومنه يرتفع الإشكال في التخيير في غيره من الأعداد . 

نعم هل تلتزم ذلك مجرّد اختيارها قبل العمل بمقتضاه أو لا ؟ 
وجهان » أقواهما العدم ؛ للإطلاق والاستصحاب » كا أنها لا تلتزم برواية 
السبع مثلاً مجرّد اخحتيارها في سائر الأدوار» بل لما أن تعدل إلى رواية 
الثلاث والعشر. 

نعم يحتمل قويّاً القول بإلزامها بذلك بالنسبة إلى الشهر الثاني إن 
اختارت السبع في الأول » كما أنها إذا اختارت الثلاث في الأوّل تلتزم 
الععشرة في الثاني » فيكون تمام دورها الشهران , وبعد تمامهها ترجع إلى 
التخيير حينئُدٍ بين رواية السبع أو الثلاث والعشر؛ للإطلاق 
والاستصحاب» فا وقع في جامع المقاصد"'" من أن تخييرها ني ذلك 
منحصر في الدور الأول دون غيره ضعيف كدليله » ومثله احتمال جواز 
تلفيق الدورين من الروايتين كأن تجلس في شهر عشرة وفي آخر سبعة , 
فتأمّل . 

ثم إِنَ الظاهر ثبوت التخيير لها وإن لم يستمرٌ الدم شهراً فضلاً عن أشهر 
وإن كان ظاهر الروايات ذلك ؛ لكتّه موردأ لا شرطاً » كما لو انقطع على 
الحادي عشر مثلاً » فتحيض حينئلر إِمَا بسبع أو بثلاث وبعشرعلى إشكال 
في الاخيرين » فتامّل . 


. جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؟؟؟‎ )١( 


4ه سس ل سمي للح ججؤاهرالكلام (ج") 

وكيف كان » فهل يتعيّن عليها وضع ما تختاره من العدد في أَوَل الدم 
كما عن التذكرة 27 واختاره كاشف اللثام 7 , أو هي محيّرة في سائر الشهر 
كما هو المنقول عن جماعة ( ؟ قولان » أحوطههما بل أقواهما الأول ؛ لاقتضاء 
الجبلة » ولا عساه يظهر من روايق ي أبن بكير ومن مرسل يونس : «عددت 
من أزل ما رأت انم الأول والنا ف عشرة أناء »ثم هي مستحاضة » , 
ولأنَ عليها أوّل ما ترى الدم ويجوز كونه حيضاً أن تتحيّض به . 

على أنه قد يشكل ا حكم بجواز جعلها خارج العشرة » وبما عرفته سابقاً 
2 جم إل معرنة اها مجر عاور الام العشرة من امير أو عادة النساء 
مثلاً أو الروايات » وإلا فلا تبق منتظرة إلى تمام الشهر» فتأمّل جيّداً . 

ومن هذا الأخير ينقدح الكلام في مسألة غير محرّرة في كلام الاصحاب 
ربا أشرنا إليها فا سبق » وهي أن رجوع ذات الروايات إليها هل هو مجرّد 
تجاوز الدم لعشرء أو بعد تمام الثلاثين ؟ وعلى الأول فهل يتعيّن عليها 
وضع ما مختاره من العدد في ٠‏ ضمن العشرة » أولها جعلها في خارجها وإن لم 
تعلم باستمرار الدم ؟ وعلى الثاني فهل تعمل في هذه المدة عمل المستحاضة 
ونحوه مما يتقضيه الاحتياط اولا يجب عليها شىء منه ؟ 

كل ذلك غير منقّح في كلماتهم » وإن كان الأقوى الأول , كما أنّها 
بالدور الثاني كذلك مالم تصادف تمييزأ فيه أوعلماً بعادة نساء كما صرّح 


. "١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١ ص‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 1١‏ . 

() كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص549» والشهيد الثاني في 
المسالك : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص" والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في 
الاستحاضة ج١‏ ص١7‏ . 


الطهارة / في رجوع ذات العادة إللي/ بسب ب 8ع 
به بعضهم 7 , وإن أطلق آخرون”" , فتأمّل جيّداً . 

ثم إن الظاهر أن ليس لها أن تعدل عن وضعها العدد في العشر الأول 
إن أرادت وضعه في العشر الثاني على إشكال . 

هذا كله في المبتدأة والمتحيّرة + و أمَا8 ذات العادة* وقتاً وعدداً 
فل يو -تجعل عادتها حيضاً ‏ إذا استمرّبها الدم مجاوزاً للعشرة ولم يعارضها 
كب اخناعا اه 0 وتلا 5 لجع والم 0 وغيرهها(0) 
ونصوصاً(" لا و# حينم يكون«ا ما سواه استحاضة #حتى أيَّام 
الاستظهارء كا تقدم تحقيقه سابقاً » ويأتي تحقيق الكلام إن شاء الله في 
المستقرة احدهما . 

لكن ينبغي أن يعلم أن الظاهر أن رجوعها إلى عادتها إنما هوني ضمن 
كلّ شهر لا مجرّد فصل أقلَّ الطهرء عملاً بما دل" على أنه في كل شهر 


(1) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١0"‏ . 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛ ١»ء‏ والشهيد في البيان : الطهارة / في 
الحخيض ص7١‏ . 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص" 4» وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١٠‏ ص40 ١‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة/ باب الحسيض والاستحاضة ص45» والعلامة في القواعد : 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص4١.٠ح‏ (4)المعتبر: الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص"١7‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص"7١٠‏ . 

(5) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص 5”, ونهاية الاحكام : الطهارة / في 
المستحاضات ج١‏ ص45 ١‏ . 

(0) كمرسل يونس الذي ذكرناه في حاشية (؟) من ص7٠‏ 7. وراجع وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الحيض ج؟ ص 51١‏ . 

(8) كخير أديم بن ال حر الذي ذكرناه في حاشة () من ص 0١6‏ وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ 


ذ65دابكفل ل + + ل جواهرالكلام (ج”) 
مرّة» نعم لوقلنا بإمكان استقرار العادة في الطهر كما مر سابقاً أمكن 
مراعاته هنا » فقد يكون ها حينئل في ضمن كل شهرين حيضة » فتأمّل . 

«إفإن اجتمع ها مع العادة تمييز#وكان معارضاً بحيث يستلزم 
حيضيّة كلّ منهها نفي الآخرظا قيل 6 كما هو المشهور نقلاً(١)‏ وتحصيلا 29 : 
تعمل على العادة » وقيل : على القييز» ونسب” للشيخ في النهاية , 
ول يشبت» نعم هو الظاهر منه في الخلاف7' والمبسوط 7" جا وقيل 
بالتخيير* كما هو ظاهر الوسيلة”" . 

«(والأؤل أظهر» لعموم ما دل”" على الرجوع إليها الود بها سمعته 
من الشهرة العظيمة » وبأنَ الصفرة والكدرة في أيَام الحيض حيض ء وبأنَّ 
العادة أفيد للظنَ ؛ لكونها من الامور الجبلّية » ولاطرادها في غير المقام إجماعاً 
دون القييز إجماعاً أيضاً » ولا عساه يشعر به مويّق إسحاق بن جرير”” الوارد 


من ابواب الحجيض ج؟ ص1 ه . 

: نقلت الشهرة في : ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص 195. ومسالك الافهام‎ )١( 
. الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص,‎ 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص 45» وابن 
سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 45» والمصنف ف المختصر 
النافع : الطهارة/غسل الحيض ص 1 والعلامة في القواعد: الطهارة/ماهية الحيض ج١‏ ص؛ .١‏ 

() نسبه اليه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١‏ ص>"7. 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة 7٠٠١١‏ ج١‏ ص١4؟.‏ 

(9) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص48 . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام المستحاضة ص»٠١”‏ . 

(0) كمرسل يونس الذي ذ كرناه في حاشية (؟) من ص 07. وراجع وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الحيض ج١‏ ص ١4ه‏ . 

(8) تقدم في ص١76.‏ 


الطهارة / في رجوع ذات العادة إللي4 سلس سس 819097 


في القييز من اشتراط الرجوع إليه بفقد العادة» كما هو ظاهر مرسلة يونس 

وبذلك كله يقيّد إطلاق ما دل( على القييزء وإن كان بينه وبين 
أخبار الرجوع إلى العادة عموم من وجه ؛ لما عرفته من الرجحان من وجوه » 
سيّها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ؛ لرجوع الشيخ عن المخالفة 
في باقي كتبه كما قيل 7 , بل قال في المبسوط 7 والخلاف 2 بعد 
ذلك : « إنه لوقيل بتقديم العادة مطلقاً لكان قويّاً » . 

وبهها يوهن ما ادّعاه من الإجماع في الثاني على تقديم القييز؛ لعدم إمكان 
مجامعته لعَوَةَ الثاني » كما أنه بجميع ما تقَدم يوهن ما عساه يقال للقول 
بالتخيير من الجمع بين الأمارتين والعمومين به . 

م إن قضيّة ما ذكرناه كما هوقضيّة إطلاق الفتاوى '*' وصريح 
بعضها 29 أنه لا فرق في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع أو القييزء 
لكتّه صرّح في جامع المقاصد 7(" بتقديم القييزعلى الثانية » ولعله لعدم زيادة 
الفرع على الأصل مع الشك في تناول الأدلة السابقة » وهولا يخلومن 
وجه . وإن كان الأوجه خلافه » نعم قد يشكل الحال في تقديم العادة على 
)١(‏ تقدم ذكر الاخبار الدالة على ذلك في ص77١‏ س 1١78-6‏ س١٠‏ . 
(؟) كما في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 
(") المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص45 . 
(4:) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص49؟. 

(0) راجع حاشية (؟7) من الصفحة السابقة. 
)١(‏ كمدارك الاحكام : الطهارة/ ني الاستحاضة ج؟ ص35» ورياض المسائل : 

الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص١4‏ . 

000 جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١١”‏ . 


جواهرالكلام (ج؟) 





4ه 
القيرْإذا كانت وقتيّة خاصّة ؛ لظهور الأدلّة في غيرها . 

هذا كله مع فرض التعارض بحيث كان الحكم بحيضيّة أحدهما يستلزم 
لق التقرع كا سبع دن تاتييانا لغيارة الصئّف . أمَا مع عدمه كأن 
نعل فتن الطمير وتيا أو كان متموع الهادة والنامع لجسي ( يجاوز 
العشرة» فقد صرّح جماعة(" بحيضيّتها معأ. بل ارسل في الرياض() 
الإجماع على الثانية » كما في ظاهر التنقيح7" نني الخلاف فيه » وقد تشعر 
به عبارة المنتهى 7 أيضاً » كما أنه نقل عن ظاهره الاتفاق في الصورة 
الاؤلى » وقد تشعر به عبارة المدارك © , 

وكأنه لقاعدة الإمكان, ولعدم التنافي بين عمومي العادة والقَييرء 
فيعمل بهها معأ وظهور أدلّة الاقتصار على العادة أو التقيير في غير ذلك , 
ولأنّ أقصى ما يمكن إثباته أن العادة مثبتة لحيضيّة ما فيها لا أنها تننى ما 
ذا ولكاره كما إذا لم يستمرٌ الدم مجاوزاً للعادة وفصل أقلَ الطهر ثم رأت, 

لكنّه قد يشكل بعموم أخبار العادة » وبما عرفت من اشتراط الرجوع 
للتمييز بفقدها في المرسل » والشك في شمول الإمكان لمثل ذلك , ويؤيّده 
إطلاق الأصحاب الرجوع إليها خاضضة مع التجاوز واستحاضة ما عداها 
الشامل لبعض صور المقام » ولعلَّ الأول لا يخلومن قوّة في كلا الصورتن . 





)١(‏ كالعلامة في النباية : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص١41١-47١»‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص55 . 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 

(©) التنقيح الرائع : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص5١٠‏ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج ١‏ ص١٠٠.‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 7١-7١‏ . 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها سس 18م 


و إذا تبيّن ذلك فنقول : غو هاهنا مساثل : 6؛ 


ل الاؤلى )» 

+« إذا كانت عادتها مستقرّة عدداً ووقتاً» فرأت ذلك العدد 
متقتما على ذلك الوقت أو متأخراً عنه تحيّضت بالعددهتقدم العدد 
على الوقت وبالعكس لستقرته| و والغت الوقت ؛ لآن العادة تتقدّم 
وتتأخر #اتفاقاً ما هو الظاهر على ما في كاشف اللثاه("" . 

ويشهد به الوجوه7 والاعتبارء وقاعدة الإمكان » والنصوص ء منبها 
مضمرة سماعة قال : « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها , قال : 
فلتدع الصلاة » فإنه ربا يعجل بها الوقت... »27 . 

إلا أنه عن الشيخ في المبسوط : «متى استقرٌلما عادة ثم تقدّمها 
الخيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض » وإن 
تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخر مثل ذلك إلى تمام العشرة أَيَامم حكم أيضاً أنه 
من الحيض ء فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك » 9), ولعله أراد أنها إذا 
رأت العادة مع ما قبلها أوما بعدها كان الجميع حيضاً إن لم يتجاوز 
الجميع , وإلا فالعادة . 

وكيف كانءفلا ينبغي الإشكال في الحكم بناءً على ما تقدّم من قاعدة 
الإمكان ها سواء * كان ما يإ رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن نعم قد 


. 1١ كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص‎ )١( 
. في «م» و«اه» : الوجود‎ )١( 

(9) تقدمت في ص١7”.‏ 

(1) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"1؛ . 


0 جواهرالكلام (ج") 


يستشكل بالنسبة إلى تحيّضها به مجرد الرؤية أو الترئّص إلى ثلا ثة » وقد 
تَقَدّم 5 الميتدأة أن التحقيق التفصيل بين امع وعدمه » وأنه لا فرق بينها 
وبين ذات العادة إذا رأته متقدماً أو متأخراً وإن ظهرمن بعضهم ذلك , 
لكن قد عرفت ضعفه » كضعن الفرق بين التقدّم والتأخر بكون الثاني 
يزيده انبعاثاً» فتتحيّض به بخلاف التقدم . 

إلا أنه قد تقدتم لك سابقاً اشتراط كون التقدم 7" والتأخر معتدأ به» 
لا ما يتسامح بمثله بالنسبة للعادات كاليوم واليومين ونحوهما, ولصدق7) 
الرؤية في وقت الحيض بنحوه» وبما يشير إليه خبر إسحاق بن عمّار عن 
الصادق (عليه السلام ) : «في المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض 
بيومين فهومن الحيض ... »"" 

وما في الروض؛) -من أن ذلك يستلزم جوازه مطلقاً ؛ لانتحصار 
الخلاف في المنع مطلقاً وعدمه كذلك ء فالتقييد باليومين إحداث قول 
ثالث ضعيف ؛ إذ المدار في حجَّيّة ذلك على القطع برأي ا معصوم » وهو 
ممّا يقطع بعدم حصوله في مثل هذه المسائل . 

ولذا قال في جامع المقاصد بعد ذكره الخير السابق : « إنه مكن الفرق 
بين ذات العادة وغيرها إذا تقدّم دمها العادة اليوم واليومين , عملاً بهذه 
الرواية لتقفييدها وإطلاق غيرها » ولا يحضرنيٍ قائل بذلك »1*7 انتهى 








010( الصحيح : عدم كون التقدم ... 

(؟) الاولل : لصدق . 

(©) الخبرعن اسحاق بن عمار, عن أَبي بصيرء عن الصادق (عليه السَّلام)) وتقدم في ص ١-7١‏ 7. 
(4) روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص 9/ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص7١"‏ . 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها ب ب 880 


:و الثانية * 

إذا رأت #دماً قبل العادة و#استمرّط في #تمام هل العادة , 
فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض بلا خلاف معتد به أجده(" لكن 
بشرط الاتصال » بل وكذا إذا كان مفصولاً ببياض مع كون السابق أقل 
حيض ء أمَا مع عدمه كما إذا رأت قبل العادة بيوم أويومين ثم فصل 
ببياض فيشكل الحكم بحيضيّة الجميع ؛ لما تقدم سابقاً من اشتراط تقدم 
أقلّ الحيض ء فإطلاق المصتّف كغيره( منزل على ذلك » فتأمّل . 

و أُمَاماٍ إن نجاوز جعلت العادة # خاصّة مراعية للوقت والعدد 
مع فرضهماء وإِلّا كان الضبوط منماظ حيضاً , وكان ما تقتمها 
استحاضة الما عرفته سابقاً من الإجماع والنصوص إذا لم يعارضها تمييزء 
بل وإن عارض على الأقوى , كما أنك قد عرفت الكلام في صورتي عدم 
المعارضة » فتأمّل جيّداً . 

وكذا » الكلام ل لورأت في وقت العادة وبعدها من غير فرق 
بينها أصلاً , +( و نحوه +9 لورأت قبل العادة وفي العادة وبعدها» ف 
إنه لإ إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض #لقاعدة الإمكان وغيرها , 
خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة(") فقصره على العادة » وهو ضعيف . 


(1) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص48» 
والمصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص8١1.‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في 
الحيض ج١‏ ص77؟» والشهيد في البيان : الطهارة / في الحيض ص18 . 

(؟) راجع الحاشية السابقة . 

() المبسوط ( للسرخسي ) : ج ص4 ١9‏ . 


ع ل ل ال مسلاا لل جواهرالكلام (ج") 

#إوإت زاد على العشرة فالحيض وقت العادة», والطرفات 
استحاضة #خلافاً للمنقول عن الشافعى بناء على قوله بأنّ أكثر الحيض 
موعت 10 نامر اوها وولان 0 فجعل العادة وما بعدها 
حيضاً إن لم يتجاوز مجموعههما العشرة » ولعلّ وجهه استصحاب الحيضيّة , 
وبه حينئٍ يفرّق بين المتقدم والمتأخرعنها ء لكته يناني ما سبق له آنفاً 
ولا ريب في ضعفه عندنا ؛ لإطلاق الأدلّة في الرجوع للعادة . 


الثالثة ي* 

#إلو كانت عادتها في كلّ شهرمرّة واحدة عدداً معيّناً #تعيّن 
الوقت مع ذلك أم لالا فرأت في شهر.مرتين بعدد أُيّام العادة )#وفصل 
أقلَ الطهر ها كان ذلك حيضاً#من غير ريب ؛ لقاعدة الإمكان » ولقوله 
( عليه السلام ) في رواية محمّد بن مسلم : « ... وإن كان بعد العشرة فهو 
من الحيضة المستقبلة » 09) وغيرهما . 

بل ا و#كذا م لوجاء في كل مرّة أزيد من العادة لكان حيضاً» 
لا تقدم +9 إذا لم يتجاوز العشرة , فإن جاوز نحيّضت بقدرعادتها وكان 
البالي استحاضة # بلا إشكال ني جميع ذلك ؛ كما هو المستفاد من 
كلمات الاصحاتية. 

والمضطربة العادة #الناسية لها وقتاً وعدداً فلم تحفظ شيئًاً منهيا 
لؤترجع إلى القييز» بشرائطه المتقدتمة #إ فتعمل عليه بلا خلاف 


() المبسوط ( للسرخسي ) : ج؟ ص ١1١‏ . 
(©) تقدمت في ص 7/8 7. 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها نسبي---سسسببيبسببببب اق 
أجده”" ؛ لإطلاق أدلّته ,» ولرواية السئن(" الصريحة في ذلك » سوى ما 
ينقل عن أبي الصلاح”" من رجوع المضطربة إلى النساء ء ثم القييز» ثم 
سبعة سبعة » وهو ضعيف » كضعف المنقول عن ابن زهرة) من عدم 
الالتفات إلى شيء من ذلك » بل تتحيض بعشرة بعد الفصل باقل الطهر . 

لكن قد يشكل على ظاهر عبارة المصتف ونحوها(”) -ممّن أطلق بأنّ 
الضطربة هي التي اخمتلف عليها الدم ونسيت عادتها إِمَا عدداً أو وقتأ أو 
عددأ ووقتأ» كما نص عليه بعضهم 7" ويشعر به كلامه الآتي- بأنَ الحكم 
برجوع الجميع للتميي زلا يستقيم ؛ لأنّ ذاكرة العدد الناسية للوقت لوعارض 
تمييزها عدد أيّام العادة لم يرجع إلى القيير بناءٌ على ترجيح العادة » وكذا 





)١(‏ من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص 49» وابن حمزة 
في الوسيلة : الصلاة/ احكام المستحاضة ص١3»‏ وابن ادريس في السرائر : الطهارة / احكام 
الحيض والاستحاضة ج١‏ ص18 ١411-١‏ والعلامة في النهاية : الطهارة / في المستحاضات 
جاص"45١.‏ 

(؟) قال فيها : «...وأمَا سنّة التي قد كانت ها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت 
ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهرء فإن ستتها...إذا اقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة, واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ...» . 1 

الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج ص87 تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص١8",‏ وسائل الشيعة : باب “ من ابواب الحيض ح؛ ج ١‏ 
ص578 . 

() الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأوّل من شروطها ص8؟7١‏ . 

(:) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) كقواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛ »١‏ ونحرير الاحكام : الطهارة / الدم 
المتجاوز عن العادة ج١‏ ص؛؟١‏ . 

() كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص" . 


#ا عة خوا لكام برع 8) 
القول في ذاكرة الوقت الناسية للعدد . 

وربّا اعتذر”" عن ذلك بأنَّ المراد برجوعها ما إذا طابق تمييزها 
العادة » بدليل ما ذكره من ترجيح العادة . 

واعترضه في المدارك بانه لا يظهر لاعتبار العيبرْ حينئَبٍ فائدة » قال : 
« ويمكن أن يقال باعتبار القَييرْ في طرف المنسي خاصضة, أو تخصيص 
المضطرنة بالناسية للوقت والعدد »:ولع| هذا أول )202 , 

ل لكن ينافيه تقسيم المصئف بعد ذلك المضطربة عند فقد العييز 
إلى الأقسام الثلا ثة . 

وكيف كان» ففذلكة الكلام في جميع صور المستحاضة أن يقال : إنها 
إِمَا مبتدأة بالمعنى الأعمّ أي من لم تستقرٌ لها عادة وقتاً ولا عدداً سواء سبقت 
بالدم أم لاء وإِمًا ذات عادة فهما أو في أحدهما , وإمّا مضطربة ناسية لما 
او للاحدهما . 

ما الاؤلى فقد عرفت أَنّها ترجع إلى القييزء ولا فعادة النساء, وإلا 
فخيّرة في كلّ شهر بين سبعة سبعة أوعشرة من شهر وثلا ثّة من آخرء 
والأحوط لما تقديم العشرة في الدور الأول , وأحوط منه الاقتصار على الأول 
سيّا القسم الأول . 

وَامرا الثانية وهي ذات العادة فتأخذ عددها في وقتها » وتجعله حيضاً إذا 
لم يعارضها تمييزء بل وإذا عارضها » كا تقدّم الكلام فيه وفي صورتي عدم 
المعارضة » وما سواه استحاضة بالنسبة إلى كلّ شهر ثما دون ما لم تستقرٌ لما 
عادة في الطهر إن قلنا به » وإلا اتبعته , هذا مع مطابقة الوقت للعدد . 





. كما في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص758‎ )١( 
. 7359 ص‎ ١" (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج‎ 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها نبب ببسب م 

أمَا إذا لم ترتمام العدد في الوقت , كأن تكون عادتها في أوَل الشهر 
عشرة وقد رأت قبله الدم مشلاً بعشرة إلى اليوم الخامس وانقطع » أخذت ما 
كان في الوقت وأكملته بالمتقدم . وكذا إذا كان ابتداء رؤيتها في اليوم 
الخاسن بن التمراع اتعمر فونه تكله ببعض المتأخر. ونحوهما ما لو 
كان رؤيتها جميع الدم خارج الوقت أخنات العدةوالفت الوقتع فكون 
الحاصل أنها تراعي الوقت مهما أمكن , وإلا اقتتصرت على العدد . 

ما لو تشا رودن اد تمام العدد وملاحظة الوقت معنى عدم إمكان 
التلفيق كما لو تخذل بياض » فهل تقتصر على حيضيّة ما في الوقت مع 
إمكانه وتلغي و ب ال م تأخذ تمام العدد من 
غيره وتلغي اعتبار الوقت ؟ احتمالان , ومنه يعلم اشتراط ما قدمناه من 
الصور السابقة في التلفيق من السابق أو اللاحق بما أمكن فيه ذلك » فتأمّل 
جيّدا » فإنَ في المقام صوراً متشتنة لا تخفى على من له خبرة بأصول الباب . 

هذا كله في الوقتيّة العدديّة , أمَا إذا كانت وقتيّة خاصضة فقد ظهر لك 
أنه يجب علها مراعاة ذلك الوقت مهما أمكن » وقد عرفت سابقاً الإشكال 

تقدمها على القييز مع فرض المعارضة . 

لكن هل تتحيّض بالنسبة إلى العدد بالروايات بادئ بدء , أو أنه بعد 
فقّد عادة النساء ؟ لا يبعد الثاني » وهل تتخيّر في الروايات أو تقتصر على 
رواية السبع ؟ إشكال » بل لعل أصل رجوعها إلى الروايات لا يخلومن 
إشكال ؛ لعدم ظهورها في شموها , فينبغي فيها حينئظٍ ملاحظة القواعد 
ولعلها تقتضى التحيّض بالعشر هنا ؛ لقاعدة الإمكان وللاستصحاب » 
ااال ال 0 
العدد وحفظت الوقت , وستسمع الكلام فيها . 


جواهرالكلام (ج") 

هذا كلّه إذا رأته في الوقت » أمَا إذا رأته خارج الوقت فيحتمل قوياً 
رجوعها للمبتدأة في المراتب كلها » فليتأمّل . 

وامّا إذا كانت العادة عدديّة خاضة فلا إشكال في تبعيّتها عددها ؛ 
لتناول أخبار ذات العادة لها» وهل تلتزم وضعه في الجامع للتمييز مع 
موافقته لقام العدد » بل ومع عدمها فتكمل من غيره مع النقصان » أو تنقص 
مع الزيادة وإن لم يتجاوز العشر بناءً على ترجيح العادة عليه في مثل ذلك 
أيضاً ىا تقدتم , أو لا ؟ لا يبعد الأول ؛ للجمع بين الأدلة » ولعله الظاهر 
من رواية إسحاق بن جرير(" الواردة في القييز» كما أنه لا يبعد وضعه في 
ول الدم مع عدم القييزء على ما تقدم منّا سابقاً في التحيّض بعدد 
الروايات . 

وأمّا المضطربة فهي التي ذكرها المصتّف هنا , وقد عرفت ما في إطلاقه 
الرجوع إلى لقي في جميع صورها ء كإطلاقه الترتٍص ثلاثة أيَام » فقال : 
«إولا تترك الصلاة إلا بعد مضيّ ثلاثة أيَام على الأظهر #لعدم 
تماميّته في الضابطة للوقت الناسية للعدد ؛ إذ هي تتحيّض برؤية الدم فيه 
قطعاً » نعم هومتّجه بالنسبة لناسيتهها معاً أوناسية الوقت خاصّة » بل قد 
غرفنيتك: أن الأقوف مساواق] للميعداة في التفصيل بين الجامع للصفات 
وعدلمه . 

وربّا فرّق بعضهم(" بينهها فاحتاط في المبتدأة بالشلاثة » وجعل المدار 
هناعل الظنّ» مستدلاً برواية إسحاق بن عمّارعن الصادق 
( عليه السلام ) « في المرأة ترى الصفرة » إن كان قبل الحيض بيومين فهو 
(؟) كالشهيد في البيان : الطهارة / احكام الحائض ص١٠‏ . 





فيد 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها- ‏ سب 89 


من الحيض .. بتقرير أن الحكم بذلك إنها هو لكان الظنّ من جهة 
ل 

وفيه : أن قوله ( عليه السلام ) : « قبل الحيض » ينافي ما نحن فيه من 
المضطربة , نعم هودالَ على حكم المعتادة مع التقدتّم باليومين » فتأمّل . 

وكيف كان للا فإن فقدت القَييز» فلا رجوع إلى عادة نساء أو أقران 
لعدم الدليل , بل هوعلى العدم موجود , ولذا قال : # فهنا مسائل 
ثلاث : * 


الاأؤلى »* 

( لوذكرت العدد * تامّاً لإ ونسيت الوقت #فلم تذكر شيئًاً منه 
وكان العدد المذكور ضالاً في حملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما 
وقع الضلال فيه , بل هو ما يساويه أو يقصرعنه كالمسة أو الأربعة في 
ضمن العشرة #قيل # كبا في المبسوط 7 والإرشاد() والحدائى47) 
بالاحتياط » وهو بأن ا تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة , 
عو ويد ب لوا ا و 0 
وتقضي © بعد ذلك غ9 صوم عادتها * لعدم 5 تشخيصها الحيض في وقت 
خاصٌ مع أدلة اللااحتياط . 


٠١ص الخبرعن اسحاق بن عمارعن أبي بصير, عن الصادق ( عليه السلام )» وقد تقدم في‎ )١( 
2 

. ه١ المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص‎ )١( 

(") ارشاد الأذهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص777 . 

(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج” ص١4‏ ؟ . 


وقيل -وهوالمشهور كا في الحدائق 7 , ومذهب الأكثر كيا في 
المذارلك 19د إنها احتف وضع عددها في أي وقت شاءت من طهر 
والعقارة ف امعان 7" والاتواعيه'؟ واليعالك 19 وغيينين 197 يوق 
الذكرى 29 والبيان 9 اشترط ذلك بعدم الأمارة المفيدة للظنّ بموضع 


إهما 


وف الذخيرة : أنه « لوقيل بجلوسها ني الشهر الأوّل من أوّل الدم مقدار 
حيضها ثم إنها تجري الأحكام في بائي الشهورلم يكن بعيداً من 
الصواب » (2 . 

ومن العجيب ما في النلاف من أنْ «ناسية الوقت أو العدد تترك 
الصلاة والصوم في كل شهر سبعة يام » وتغتسل وتصلّي الباقي وتصوم فيا 
بعد ولاقضاء عليها -إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة » 00" 

قلت : لا ينبغي التوقف في رجوعها إلى عددها في كلّ شهر؛ لا في 


. المصدر السابق : ص79‎ )١( 

(١؟)‏ مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١‏ ص75 . 

() مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحخيض ص8" . 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(5) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص8 . 

() كجامع المقاصد: الطهارة/ ماهية الحسبيض ج١‏ ص”0:-4١,‏ والدروس الشرعية : 
الطهارة / في الاستحاضة ص", ومجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ في الحيض ج١‏ 
ص ة؛١.‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص9" . 

(6) البيان : الطهارة / في الحيض ص7١‏ . 

(9) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الحخيض ص58 . 

. ص681؟‎ ١ج‎ 7١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )٠١( 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها يس إقفبوق 


التكليف بالاحتياط من العسر والحرج المنفيّين بالآية7" والرواية" . بل 
قد يقطع بعدمه إذا لوحظ خلوٌ الأخبارعنه » مع اشتمالها على خلاف ذلك 
في التتى هي أسوأ حالاً منها كالناسية للوقت والعدد, على ما صرّح به في 
مرسلة يونس الطويلة”", بل قد يتعى شمول بعض ما فيها كقوله 
( عليه السلام ) : « نتجلس قدرأقرائها وأتناميا 20 وغواذلك لقلياء 
كالأخبار المستفيضة ”* الآمرة بالجلوس أيّام الحيض وقدر الأقراء » ودعوى 
كون المراد منبا معلومة الوقت ممنوعة » وإن كان ربّا يظهر من ملاحظة 


)١(‏ كقوله تعالى: «ولا يريد بكم العسر». و«وما جعل عليكم في الدين من حرج » سورة 
البقرة : الاية »١/.6‏ وسورة الحج : الآية ملا . 

(؟) كا خير الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد, عن ابن محبوب» عن علي بن الحسن بن 
رباط» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت 
فانقطم ظفري فجعلت على اصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله (عزوجل ) قال الله : ما جعل عليكم في الدين من حرجء امسح عليه» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح0؟ ج١‏ ص578, الاستبصار: الطهارة / باب 
١5‏ ص//ا» وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص17"” . 

(6) تقدم ذكرها في حاشية (؟) من ص ”577 . 

(:) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج" ص88 , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص١8"‏ وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض ح١‏ ج7١‏ 
ص5 6 . 0 

(0) كاخر الذي رواه الكلينى عن محمد بن اسماعيل» عن الفضل» عن صفوان» عن محمد 
الى عن أو يعد 3( عليه النيلا )عفان «سألته عن المرأة تستحاضء فقال : قال ابو 
جعفر (عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاضء فأمرها 
أن تمكث ايام حيضها لا تصلي فيهاء ثم تغتسل ...» . 

الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح” ج" ص856, وسائل الشيعة : باب ه 


من ابواب الحيض ح” ج ” ص ”17 ه 7 


51 جواهرالكلام (ج؟) 


الاحتياط وعدمه في كل ما ل يتيقن فيه الحيضيّة أوعدمها , نعم يفرّق بينهما 
بأه لابت وأن يحصل اليقين بشيء من الحيض » وهوما زاد به على النصف 
وفعقه واو كهيرا دون الال » وهى قاعدة مطردة . 

لواا ملك أرية أو غيل لوقي عقر ناة قوع اغا نو املكو 
في ضمن عشرة فالخامس والسادس يقين حيض » أو سبعة في ضمنها 
فالرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض » وهكذا ‏ من غير فرق 
بن ما كان الزائد يوماً أو كسراً, فلو أضلّت خسة في ضمن تسعة كان 
الخامس يقين حيض .» ونحوذلك ما لوقالت : حيضي عشرة والثاني عشر 
حيض بيقين » فا وقع الضلال فيه حيندُل تسعة عشر يوماً من الشهر ؛ للقطع 
بطهريّة اليومين الأولين والتسعة الأخيرة» فالعشرة زائدة على النصف 
بنصف يوم » فيوم كامل حينئّذ حيض .ء وهو الثاني عشر. 

ومن هنا يعلم مسائل الامتزاج المسمّاة بالخلط عند العامّة7" , منها : لو 
قالت : حيضي سقّة وكنت أمزج أحد نص الشهر بالآخر بيوم » فهذه 
أضلّت ستّة في العشرة الأواسط » فلها يومان يقن حيض » وهما المخامس 
عقتو الما ابسن بكر والعترة الا وق جور مقن 

ولوقالت : لي في كلّ شهر حيضتان كل واحدة ثمانية » فلابد بينبها 
من الطهرء فا لمضلة ما عدا سبّة أيَّام من الثالث إلى الثامن ؛ لأنّه لا يمكن 
تأخير الحيض الأول عن أوَل اليوم الخامس » ولا تأخير مبتدأ الحيض الثاني 
عل القالك والسخرين ه والسدن قن اللنيفة الاوك فين أو تامعن إلى ار 
الثامن . وني الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين » والمتيقن 








. المجموع : ج؟ ص؟1517‎ )١( 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها الاش [66 


مرسلة يونس الطويلة » فإنه لا إشكال عندهم في الحكم لمستقرّة العادة عدداً 
فقط . بل في الرياض( دعوى الإجماع عليه » واحتمال الفرق بينها 
بالنسيان فيا نحن فيه وعدم الاستقرار في تلك ضعيف . 

مع أنا لوأعرضنا عن ذلك كله كان في اقتضاء القواعد العمل 
بالاحتياط -بأن تكلّف أحكام الحائض من ترك اللبث ونحوه» سيّما 
الأحكام المتعلقة بالزوج كالوطء ونحوه نظر وتأمّل . نعم قد يقال بوجوب 
أغسال المستحاضة علها حينئذ خاضة حتى مضي الشهرء فإذا مضى 
قضت صوم عادتها خاضة » فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان فلا ريب أن الأقوى ما ذكرنا » نعم لا يبعد إيجاب وضع 
العدد عليها في أل الدم مع عدم القييز كما قلناه في السابقة وفاقاً لكاشف 
اللثام(" , ولعلّه المنساق من التدبّر في الأخبار بعد فرض شموها لها 
ولاستلزام التخيير لها في ذلك أحكاماً كثيرة لم يدلَ على شيء منها 
الأخبار» بل لعلّها تدلّ على عدم بعضها , منها نقض ما تحيّضت به في 
نفس العشرة وغيره . 

نعم لوجاءها في الأثناء تمييز اتكشف فساد حكمها الأوّل, مع 
احتمال عدمه إذا كان بعد مضيّ العشرة كما ذكرناه في المبتدأة سابقاً ‏ 
فليتأمّل جيّداًء فإِنَ كلام الأصحاب غير مدقّح كما أشرنا إلى بعضه فيا 
تقدّم . 

هذا كله مع فرض كون العدد امحفوظ ناقصأ عن نصف ما وقع 
الضلال فيه أو مساوياً . أمَا إذا كان زائداً فهو مثل الأوّل أيضاً بالنسبة إلى 





. 1١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / ماهية الخيض‎ )١( 
. 1١ (؟) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص‎ 


د جواهرالكلام (ج*) 


من الطهر من أوّل الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر» والضال من الحجيض 
ثمانية من كل واحدة أربعة . 

وقد ترجع هذه إلى القاعدة المتقدمة أيضاً عند التأمّل ؛ وذلك لأنها 
تؤول إلى أنها أضلّت ثمانية في اثني عشر» فيزيد على النصف بيومين » فهما 
وضعفهما حيض » وهومن أوّل الخامس إلى آخر الثامن » فتأمّل جيّداً . 

ولوقالت : كان حيضي عشرة وكنت أمزج شهراً بشهر, أي كنت 
آخر الشهر وأوّل ما بعده حائضاً , فالمتيقن من ال حيض لحظة من آخر كل 
شهر ولحظة من أوّله » والمتيقّن من الطهر اللحظة الأخيرة من اليوم العاشر 
إلى وَل لحظة من اليوم الحادي والعشرين ‏ فتضل العشرة في عشرين يوماً 
تنقص لحظتين » وهى ما بين اللحظة من أوَل الشهر واللحظة من آخر 
العا قر بوناذ ورج اللحد :مي ارك الله لاد والحتردن ووااللخظة بن اجر 
شهرء فتزيد عن نصفها بلحظة » فلحظتاك باقيتات . 

إلى غير ذلك من مسائل الامتزاج » ولقد أكثر منها الأصحاب ( رضوان 
الله عليهم ) سيّا الشيخ في المبسوط )١(‏ من أرادها فلبراتجمعها . 

ومن المعلوم أنه في جبيع ما ذكرنا يختلف الحال بالنسبة إلى الاحتياط 
وعدمه » فإنه قد يبلغ ف اليوم الواحد ثمانية اغسال مع عدم التداخل ؛ 
لاحتمال انقطاع الحيض مالم تكن عالمة بوقت مخصوص لانقطاعه كالطهر 
مثلاً » وبناء على التخبير تكون مخيّرة بين إكمال ما علمته من السابق أو 
اللاحق أو مع التلفيق مع الإمكان , كما أنه بناءً على المحمتار يتعيّن عليها 
الإكمال من السابق مع الإمكان أيضاً . 








. ص ١ه شما بعد‎ ١ المبسوط : الطهارة / الإاستحاضه واحكامها ج‎ )١( 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها نبب 81# 


المسألة 98 الثانية » 

ردكت الوقفت ونسيت العدد ف فيها صور أربع : 

الأول : #ا إن ذكرت أَوّل حيضها أكملته ثلاثة #لتيقّن كونها 
حيضاً ؛ ويبق مي ا بويا 
الاستحاضة ؛ لأصالة شغل ذمَتهَا بالعبادة» وانحتاره في البيان(') وعن 
حدر" واستحيحه ف الدارك كيك انه العييلة ف الى لكأن 
ولعله الظاهر من موضع من المبسوط 7*' وابن حمزة في الوسيلة 7 . 

وعدن رجوغها إل الزوانات» إنا باد السعة تعييا كا هزظاهر 
الشيخ في الخلاف 7" متعياً عليه الإجماع , » أو التخيير بين السبعة والسبّة أو 
ثلا ثة من شهروعشرة من آخرء واختاره الشهيد الثاني ! “أوغيره من بعض متأخري 
العاخوى: 'الضيدق النيعبا نا الوسب الشكم وحديف اللي 


. 18-١72ص البيان : الطهارة / في الحخيض‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 3١١‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص77 . 

اأض القيفة © الطهارة أ الانشحافة خرن 0 

(0) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص١ه‏ . 

. 8١ص الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة‎ )١( 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 5١١‏ ج١‏ ص45؟. 

(8) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص8 . 

(9) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 
)٠١(‏ تقدم في ص .175١‏ 


جواهرالكلام (ج") 


ويحتمل القول بالاحتياط , بأن تجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع 
الحيض » فقد يجتمع حيئنٍ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية 
أغسال » وهوظاهر ابن سعيد في الجامع 2١(‏ والعلامة في التذكرة”'2 » بل 
نقل عنه في جملة من كتبه2"7 » كما أنه نقل عن الشيخ في المبسوط !22 , 
وفي الذ كرى : إن الاحتياط في هذه ونظائرها مشهور )»2*7 . 

قلت : لكن ينبغي لها حيسلٍ تقديم غسل الحيض ؛ لوجوب المبادرة إلى 
العلا ةوعد عا الاستحا ف . 

ويحتمل تحيّضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضهاء وإلا 
فبالممكن منها ؛ لاستصحاب الحيض وقاعدة الإمكان وغيرها » مع عدم 
اطراد العمل بالروايات لها في كل وقت كما ستسمع » وهولا يخلومن قوة . 

الثانية : أن تذكر اليوم الذي هو آخره , وهي التي إشاوالينا الصتن 
بقوله : #إفإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلا ثة* إذ هي حيض قطعاً 
«إوعملت في بقيّة الزمان4 السابق واللاحق 9# ما تعمله المستحاضة» 
أمَا اللاحق فلأته طهر قطعاً , وأمَا السابق فكذلك عدا المكمّل للعشرة 
منه » وما فيها فللاحتياط أو للحكم باستحاضة ما عدا الثلاثة . 

ولم تظهر ثمرة هنا بين هذين القولين بالنسبة إلى الأغسال ؛ لعدم 





:4ه 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحخيض والاستحاضة ص45‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج ١‏ ص4" . 

(6) كنهاية الاحكام : الطهارة/ في المستحاضات ج١‏ صه5١»‏ وقواعد الاحكام : 
الطهارة / ماهية الجيض ج١‏ ص4 ١5-١‏ . 

(؛ ) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص هه . 

(5 ) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص06" . 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها ب بش 88 
احتمال انقطاع الحيض فوا مضى لمكان حفظ الآخرء فقول المصتّف : 
لإوتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع »نما يتجه 
بالنسبة لليوم الآخر إن لم تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص . 

نعم تظهر القرة بالنسبة إلى بافي الامور إن قلنا بدخوها على القول 
بالاحتياط » كترك اللبث في المساجد ونحوها ل وني أنها جلا تقضي صوم 
عشرة أَيّام احتياطاً ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة على 
القول بالاحتياط » وأمّا بناءً على التحيّض بالثلاث فلا وكذا على القول 
أن تحيّضها بإكمال ما علمته من الحيض بالروايات على الاختلاف 
المتقدم » إلا إذا اختارت التحيّض بالعشرء فإنها يجب حينئذ عليها قضاء 
ذلك في وقت الطهرء لكن تظهر القرة حينئٍ بينه وبين السايق بأمور أخر 
اكير داه 

ويظهر لك وجه الجميع ممّا تقدم » كا أنه يظهر أيضاً وجه التحيّض 
بالعشر أيضاً » وقد عرفت سابقاً أنَ الأقوى الرجوع إلى الروايات » لكن قد 
يشكل ها لوسليت انتفاء مضامينهنَ من السبع أو العشرء واحتمال قصرها 
حينئنٍ على رواية الثلاثة » فيه : أنها أي الشلاثة. إنها تصم إذا صصح 
التحيّض بالعشر في الشهر الآخر. نعم يتّجه حينئةٍ إِمّا القول بالاحتياط ‏ 
أو بحيضيّة الثلاثة فقط لا من جهة الأخبار, أو الحكم بحيضيّة ما أمكن 
فقط . 

الصورة الثالثة : أن تعلم اليوم الذي هو وسط الحيض » فإن علمته أنه 
وسط بمعنى أنه محفوف مثليه كا تقدّم في الوسط في الكفارة فهي معلومة 
المنيقن عونند .فين غير فرقيين أندركون الحذ كوو يونا او أزية زان 
علمت بأنه وسط معنى كونه محفوفاً متساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين 


4١‏ جواهرالكلام (ج") 


حيض » وما عداها مشكوك فيه يجري فها ما تقدم, مها الإإكمال 
بالروايات . 

ا لكن ينبغي هنا حينئُدٍ اختيار السبعة أو الثلاثة ؛ ليوافق 
الومركةة امحفوظة . 

وفيه : أن اختيارها الثلاثة في شهر يوجب عليها العشرة في آخر» مع 
أنه قد يكون امحفوظ وسطاً لا يوافق شيئاً من الروايات » كما إذا انضمَ إلى 
اليوم بعض الكسورء فلعلَ ذلك مما يَؤْيّد ما تقدّم سابقاً من أَنْ المتجه لها 
هنا وفوا تقدّم التحيّض مما أمكن بناءً على قاعدة الإمكان مراعيةً لحفظ 
الوسطيّة المتقدّمة وإن استلزم تكسيراً . 

ويؤيّده زيادة على ما تقدم أنه قد يكون امحفوظ من عادتها ممّا لا يطابق 
شيا فق الروايات+ كنا لوعلمت أنها لا تزيد عل التسعة وله تقض عن 
القانية , أولا تزيد عن الخنمسة ولا تنقص عن الأربعة » أومع انضمام 
بعض الكسور في العادة ونحوذلك . 

وفي الرياض : «إنها إن علمت وسطه امحفوف بممتساويين وأنه يوم , 
حفته بيومين واختارت السبع لتطابق الوسطيّة » ويومان حفتهها مثلهماء 
فعدت أريعة واختارت هنا الستّة » مع احتمال القانية بل والعشرة بناءً 
على تعيّن السبعة وإمكان كون الثامن والعاشر حيضاً » فتجعل قبل المتيقّن 
يوماً أو يومين أوغلذثة وبيدة كذلك » '""' انتهى . وكأنه لا يرجع إلى 
محصل » إلا أن يريد ما ذكرنا . 


وأمَا إن علمت أنه وسط بمعنى أنه في أثناء الحنيض » تحيّضت به وما 








. كما في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص0"‎ )١( 
. ٠١ص‎ ١ج (؟) رياض المساثل : الطهارة / ماهية الحيض‎ 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها بسب 881 
علمته من سابقه ولاحقه , وجرى بي الزائد ما تقدم . هذا إن لم تكن 
حافظة معه شيئاً يحصل به العلم بتمام حيضها ء كما إذا قالت : إني كنت 
ثاني الشهر حائضاً ورابعه طاهرة » فإنَ ذلك يعلم به أن حيضها الثلا ثة 

الصورة الرابعة : ان تعلم انه يوم حيض من غير معرفة بشيء من 
أوصافه كالأوّلية والآخريّة والوسطيّة جعلته حيضاً » وجرى ما تقدّم من 
الوجوه في غيره » فتأمّل جيداً . 


المسألة :( الثالثة 4“ 

# لو نسيتها جميعاً أي الوقفت والعدد فلم تحفظ شيئاً منبها للا فهذه 
تتحيئض في كل شهر ومع عدم ثبوت عادة لها في طهرها إن قلنا بذلك 
#بسبعة أيام أوستّة , أوعشرة بي شهر وثلاثة من اخرء ما دام 
الاشتباه باقي#على الأصحّ كا تقدّم البحث فيه سابقاً في المبتدأة(" . 

وفي المدارك 7 والمسالك 7 : « إِنْ رجوعها إلى الروايات هو المعروف 
من المذهب » , بل في الأول : «إنه ادّعى في الخلاف الإجاع عليه » . 

وفي الذكرى : « إِنْ ظاهر الأصحاب العمل بالروايات »9 , 

قلت : وفيها أقوال أخر قد أشرنا إلى بعضها فما سبق » لكنّ أكثرها 
مشتركة في الضعف » سيّما القول بالرد إلى أسوأ الاحتمالات » وهوفرض 


.ه٠١ص في‎ )١( 

(0؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص38 . 
(6) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص . 
(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص”” . 


جواهرالكلام (ج؟) 





كت 
الحيض بالنسبة إلى ما يحرم في حاله أو يجب عدا الصوم والصلاة » وفرض 
الاستحاضة بالنسبة إلى كلّ ما يجب عليها عند انقطاعه 4 إذ هو-_مع ما فيه 
من العسر والحرج » ومنافاته لما تقتضيه ححمة الباري تعالى » وندرة القائل ‏ 
بلق البئان؟ :3 إن ابسن قولا "روي تددمااعن اللقي 9 من 
نمع إلى الشافعي- أن فيه طرحاً للمرسل المعمول به بين الأصحاب مع 
كثرة الشواهد منه ومن غيره على صحّة مضمونه , وقد تقَدّم الكلام فيه 
سابقاً . 

وما في الذخيرة” من عدم دلالته على المضطربة غفلة عن ملاحظة 
آخره.نعم لا يبعد الاقتصار في العمل عليه خاصّة بالنسبة إلى المضطربة , 
فتختص حيندَذٍ بالفرد الال من فردي التخييرء بل بالسبعة منه ؛ لما عرفت 
سابقاً من عدم وضوح دليل على ثبوت الفرد الآخر_أي العشرة من شهر 
وثلاثة من آخر في غير المبتدأة . 

إلا أنه قد تقتم منّا سابقاً ما يحصل منه الظنّ بالمساواة, سيّها مع 
ملاحظة ما سمعته الآن من الشهيدين وصاحب المدارك إن أرادوا 
بالروايات في كلامهم ما يشمل الروايتين لا جنس الرواية في مقابلة القول 
بالردّ إلى أسوأ الاحتمالات » وإن كان هذا أظهر في كلامهم ؛ لعدم عثورنا 
على الإجماع الذي نقله في المدارك عن الخلاف على غير مضمون المرسل » 
وظاهر الشهيد الأوّل العمل عليه خاصًة » فتأمّل . 

لكن لا بأس بالعمل بالاحتدياط مع إمكانه , وهو يحصل بثمانية أمور 





. ١ص البيان : الطهارة / في الحيض‎ )١( 
. ٠١ ١ص‎ ١ج (؟) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض‎ 
. ذخيرة المعاد : الطهارة / في الخيض ص8"‎ )*( 


الظهارة / في أحكام المستتخاضة ب بش 884 
أو باثني عشر تستخرج بالتأقل وإن كان بعضها متعلقاً بالزوج , فتأمل , 
هذا. 
وليعلم أن المهم في ججيع هذه الصور المتقدمة تنقيح ما تقتضيه تقتضيه المواعد 
العامّة » حتّى يرجع إليها عند الشك في كثير من الصور في شمول الأدلة 
خا قد أشرنا إلى له متا منابقا : 
ولعلّ المتجه -فني كلّ ما لا يتأتى فيه استصحاب الحيضيّة » أو قاعدة 
الإمكان بعد البناء عللها » بشرط ار جبريان مثلها في باقي الدم 
-البناء على الطهارة في نفس الشهرء ثم قضاء متيّن الحسيض بعده في 
متيقّن الطهرء لا الاحتياط ؛ لعدم الدليل على وجوبه هنا » وباب المقدّمة 
ل الزمان الذي ينقضي تدريجاً » والرجوع إلى متيقّن 
الحيض خاصّة في نفس الشهريحتاج إلى دليل بالنسبة إلى تعيينه في 
خصوص أيّام ذلك الشهرء فتأمّل جيّدا جدا . 
وإذ قد فرغ الملصتف من بيان أقسام المستحاضة شرع في بيان 
أحكامها , فقال : 6 وأمّا أحكامها فنقول :4 إِنَ لدم الاستحاضة مراتب 
ثلاثة على المشهور بين الأصحاب نقلاآ('2 وتحصيلاً("2 شهرة كادت تكون 
إجماعاً : والمستفاد من ملاحظة مجموع الأخخار. كا ستسمعها قٍِ مطاوي 
(1) نقلت الشهرة في : جلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص٠‏ 4,وجامع المقاصد : 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 9**, ومدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ 
ص56 . 1 
(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص77 » وسلار قي 
المراسم : الطهارة / الاستحاضة وغسلها ص4 4 وانق: ادريينن ف السرائر: الطهارة / احكام 
الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١ 58-١51‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ 


.١ ١ص‎ 


ثوة ب سس لل جؤاهرالكلام (ج*) 
اللبحث صغرى ووسطى وكبرى . فما عن ابن أبي عقيل''' من إنكار 
القسم الأول فلم يوجب له وضوءً ولا غسلاً ضعيفٌ نادرء بل في جامع 
المقاصد : « إن إجماع الأصحاب بعده على خلافه » (2, كضعف ما ينقل 
عنه أيضاً 7" وعن ابن الجنيد”؟ وعن الفاضلين في المعتبر”*» والمنتهى 27 من 
إدخال الثانية في الثالثة » فأوجبوا تعدّد الأغسال فيها » كها سيظهر لك 
ذلك كله إن شاء الله . 

لف إلى كدرمن الأجبار تقوو مح إقاطنها ماما اكت يريم ليقو 
عن الفقه الرضوي ”7 » ويقرب منه خبر عبد الرحمن بن أب عبد الله المنقول 
عن حجٌ الذيب » قال فيه : «... ولتستدخل كرسفاً , فإذا ظهر على 
الكرسف فلتغتسل » ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي , فإن كان دما سائلاً 
فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة » ثم تصلّي صلا تين بغسل واحد... » () 
كن 

ولا فرق فيا ذكرنا من المراتب الثلاثة بين الدم والصفرة » فا يظهر من 





. نقله عنه المصنف ف المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص17 ؟‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص "6١٠‏ . 

(9) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١٠‏ . 

(:) المصدر السابق . 

(0) المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 745 . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

(0) فقه الرضا: باب/1؟ ص "19 مستدرك الوسائل: باب١‏ من ابواب الاستحاضة ح١‏ ج"7 
ص"15 . 

() تهذيب الاحكام : الحج / باب 7١‏ ح5" جه ص »5٠١٠‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة حم ج؟ ص/ 5١‏ . 


الطهارة / في أحكام المستخاضة ب سس ب (68 


جملة من الأخبار'2 أن ليس للصفرة إلا الوضوء » بل كاد يكون صريح 
فولقة اسيباعة 297 ع يمول عل القليلة .؛: إذ التغالت ب كن قبل 19 اوسن 
كانت صفرة تكون قليلة بخلاف الدم , وإلا كانت مظّرحة ؛ للإججماع 
بحسب الظاهر على عدم الفرق » فتأمّل . 

ثم إنه صرّح جاعة من الأصحاب”؟) بوجوب اعتبار الدم عليها 
ومعرفته على أيّ حال . وكأنه لمكان العلم بالحدث إجمالاً وإمكان تعرّفه من 
أي الأحداث مع اختلاف الأحكام ؛ وللأمر بالاعتبار في بعض 
الأخيار(© , 

لكن ينبغي القطع بعدم إرادتهم أنها إن لم تعتبر حالها بطلت صلاتها ولو 
كان ما فعلته موافقاً للواقع مشتملاً على نيّة التقرّب ؛ لعدم وضوح دليل 
عليه . كما أنه يشكل دعوى وجوب التعرّف عليها حتّى لو أرادت العمل 
بأسوأ الاحتمالات . ويشكل أيضاً دعوى الوجوب عليها لو كان معها 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الكليني؛ عن علي بن ابراهيم» عن أبيه؛ وعن محمد بن اسماعيل» عن 
الفضل بن شاذان جبيعاًء عن حماد بن عيسى » عن حريز عن محمد بن مسلم, قال : «سألت 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها » فقال : لا تصلّى حتى تنقضى 
أيامها, وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت» . ْ ْ 

الكافي : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض وبعده ح١‏ ج ص8/ء وسائل الشيعة : 
باب 4 من ابواب الحيض ح١‏ ولا و8 ج؟ ص 54١٠‏ و١841‏ . 

(' ) الآتية في ص77” س4 ١7-١‏ . 

() كما في مصابيح الظلام ( للبهيهاني ) : ذيل مفتاح (؟) ج١‏ ص/48-49 . 

(؛ ) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ في الاستحاضة ج١‏ ص ة"#", والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص؟؟ . 

(0) سيأتٍ بعضها في ص 010ه-080/8. 


ووه سس ل سب يي يببببب بل جواهرالكلام (ج*) 


استصحاب يشخص حاها » كما لو اختبرت حاها قبل الوقت فكانت 
صغيرة . كلّ ذلك مع إمكانها التعرّف والاعتبار. 

أمَا مع تعذره إِمَا لعمى مع فقد المرشد ولو بالاستئجار ونحوه, 
فلا إشكال في سقوط ذلك عنها مع عدم سقوط الصلاة, لكن هل لا 
الأخذ بالمتيقن من وجوب الوضوء ونني الزائد بالأصل » أو أنها يتعيّن عليها 
الأخذ بأسوأ الاحتمالات تحقيقاً للفراغ اليقيني ؟ وجهان , أقواهما الثاني . 

وكيف كان, فلا إشكال في ثبوت ما ذكرناه من المراتب الثلا ثة ؛ 
لأنَّع دم الاستحاضة إِمَا أن لا يثقب الكرسف ء أويثقبه 
ولا يسيل » أو يسيل »* كا في الفقيه”" والخلاف ”2 والسرائر©) 
والدروس7؟2 وغيرها!" . 

ولعله يرجع إلى ذلك ما في عبارات البعض من التعبيرعن الاؤلى بعدم 
الظهور”" أو الرشح”( , والثانية بالظهور عليه من الجانب الآخر أو الرشح 
مع عدم السيلان » على إشكال بالنسبة إلى الرشح . 

نعم قد تظهر امخالفة في مثل التعبيرعن الاولى بعدم الغمس » وعن 


. ٠١ص‎ ١ج‎ ١58ح من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل‎ )١( 

(؟) الكلات: الطهارة / مسالة ١‏ جاص15؟. 

(*) السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص ١5١‏ و5١‏ . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص,/ . 

(5) كذ كرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ,”١‏ والجعفرية (ضمن رسائل الكركى ) : في 
الاستحاضة ج١‏ ص 1١‏ . 1 

(5) كا في الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

090 "كاق النانة:: الطهارة/ حكم الحائض والستحاضة ص8 ". والمراسم : 
الطهارة / اللاستحاضة وغسلها ص ؛ 4» والوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص١5‏ . 


الطهارة / في أحكام المستخاضة ب ب بل بنش 8# 
الشانية بالغمس مع عدم السيلان كما في القواعد”'' واللمعة (© وعن 
غيرها ( ؛ لكون الثقب أعمّ من الانغماس » فنقيضه أخصٌ من نقيضه , 
فيدخل حينئزٍ في الصغرى بعض أفراد الوسطى . 

لكته قطع في جامع المقاصد 2 أن مراد الجميع واحدء وأنّ المراد 
بالثقب والظهور استيعاب ظاهر القطنة وباطنها » فيكون معنى الانغماس 
حيندلرٍ ونحوه ما في المسالك 7 . وقد يؤيّده تعبير بعضهم 7 عن الصغرى 
بعدم الثقب , وعن الوسطى بالغمس مع عدم السيلات . 

ولعلّ التعبير بما في الكتاب أولى ؛ لأنه الموافق لخر معاوية بن عمّار عن 
الصادق ( عليه السلام ) : « ... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف 
تؤضات ووخلت: السعد يي ام وخير زرارة : «... وتصلى كلّ صلاة 
بوضوء ما ل ينفذ الدمء فإذا نفذ اغتسلت... » 00 وغيرهها 90 , 

ودعوى اقتضاء النفوذ الاستيعاب لكونه مأخوذاً من نفذ السهم من 





)00 قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

00( اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١١‏ . 

(") كارشاد الأذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص58؟» والبيان : الطهارة / في 
الاستحاضة ص١7‏ . 

6 جامع المقاصد : الطهارة./ في الاستحاضة ج١‏ ص "1١‏ . 

(0) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص" . 

03 كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص79 . 

(0) تقدم في ص 57 ". 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /احهه ج١‏ ص155١؛‏ وساثئل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح١ة‏ ج١؟‏ ص/١5‏ . 

(9) كخير سماعة الأتي في ص 1/7 . 


جواهرالكلام (ج") 


664 
الرمية إذا خرقها دروي عدم وواتاه توي التعليل عليه » نعم لو 
أمكن دعوى إرادة الجميع معنى واحداً بحمل الغمس على ما يشمل الثقب 
وإن لى يستوعب تمام الكرسف لكان متّجهاً , إلا أنه بعيد . 

والمراد بالكرسف القطن كما نص عليه في القاموس'' وغيره من 
الأصحاب 7" فهو حينئذ_كقول أبي الحسن ( عليه السلام )7" وأبي 
عبد الله (عليه السلام )29: «... وتستدخل قطنة... » . إلا أنه قد 
يلحق به ما كان مثله مما لا ممنع صلابته أو صلابة جزء منه نفودٌَ الدم , 
ومن هنا قيّد بعضهو”*' القطنة بكونها مندوفة » وإن كان في استفادة مثل 
هذا القيد من النصوص تأمّل . 

ثم إنه من المعلوم أن ذلك إنها هوعند الاختبار لحالهاء وإلا فهي 
حيث ينكشف حاها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن , كما أنه 
لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة » بمعنى تقدير أنه لو 
كان المحتشى به قطناً لثقبه الدم مثلاً . 

ولم نقف في شيء من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو 





)00 القاموس المحيط : جا ص ١184‏ مادة ( كرسف) . 

(؟) كاين ادريسن فق المرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 2١57‏ والكركي قٍِ 
جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص "7 . 

(0) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح” ج” ص »4١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حمه ج١‏ ص ,17٠١‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب اللاستحاضة حم 
صن 1 

(4) الكافي : باب جامع في الحخائض والمستحاضة ح” ج” ص 854» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضة ح؟ ج؟ ص؛ 5١‏ . 

(5) كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١٠٠‏ . 


الطهارة / في الاستحاضة الضغرى وأحكامها - يشش 8ه 
مقدارها » ولعلّ الثاني مستغنىء عنه ؛ لإحالته على المتعارف » وأمّا الأوّل 
فالذي يظهر من ملاحظة أخبار الباب أنها لا تقدير له » بل تبق محتشية به 
حتّى تنتقل من حالة إلى أخرى إن كانتء أوتغيّرهاعند كل صلاة كما ستسمع . 

« و* كيف كان, فجإني الأول وهي المسمّاة بالصغرى عندهم 
#ؤيلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة4 أمَا الأول فقد نص 
غلية فى« القاصر تاك" والشينة""أوالشى "© والشد ك0 والارف 00 
والمعتبر'' أوالناف»”") والجامع”"والسرائر!") واليض با ال ك 007 
وَاللموة09 والدروس!"" وجامع المقاصدة؛ ''والروض 0050 و 11 


. المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ه؛ ص4؟7‎ )١( 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

(4:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص؟7 . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص8١؟7‏ . 

. المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص؟71‎ )١( 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١١‏ . 

(8) الجامع للشرائع : الطهارة / دم اللاستحاضة ص44 . 

(9) السرائر: الطهارة / احكام الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص ؟5١‏ . 

. ١١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )٠١( 

. "١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١1١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص7١١‏ . 

. الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص"‎ )١1( 

6 جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 7١5‏ . 

. روض الحنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص"7‎ )١١( 

)1١١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص5٠»‏ والبيان : الطهارة / في 
الاستحاضة ص 21١‏ والجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 





65 
وهوامشهورنقلاً0) وتحصيلاً . بل في صدر عبارة الأول ظاهر 
الإجماع » بل قد يدخل تحت صريح الإجماع في عجزها كالثاني أيضاً , 
وفي الثالث نفي الخلاف عنه .وف الرابع : «يجب تغيير القطنة والوضوء لكل 
صلاة» ذهب إليه علماؤنا » » وفي مجمع البرهان : « كأته إجماعي » (" , 
ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك » وإلى عدم ثبوت العفوعن قليل هذا 

الدم وكثيره ؛ بل عن الغنية '"! دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة 
والنفاس بالحيض في عدم العفو » كما عن السرائر 2 نني الخللاف عن 
ذلك بعض الأخبار المعتبرة ”* الدالة على وجوب التغيير في الوسطى 
والكبرى مع عدم تعقّل الفرقء, بل قال بعضهم : «إنه لا قائل 
بالفرق » 29 , وني الرياض إنه يتم بالإجماع المركب » 7" , منها : قول 
أبي الحسن (عليه السلام)في خبرصفوان بن يحيى : «. . . هذه مستحاضة تغتسل 
وتستدخل قطنة بعد قطنة» وتجمع بين صلا تين بغسل »و يأتمها زوحها...»(0, 


: نقلت الشهرة في : كفاية الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ص ه. والحدائق الناضرة‎ )١( 
. الطهارة / في غسل الاستحاضة ج١٠ ص/ا/ا؟‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ صه ١5١‏ . 

(") الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(؛) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ... ج١‏ ص756١‏ . 

() سيأتي التعرض لها في ما يجب على المستحاضة الوسطى . 

(5) وهو البههاني في مصابيح الظلام : ذيل مفتاح (9) ج١‏ ص48 . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص47 . 

() الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح" ج" ص .4١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حمه ج١‏ ص ١17؛‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب اللاستحاضة ح” 
جا ص4 3١‏ . 


الطهارة / في الاستخاضة الضغرى وأحكامها ب لشت اه 

ها وقع من بعض متأخري المتأخرين "١‏ من الإشكال في هذا الحكم 
-لعدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقاً » مع أنها ممّا لا تتم 
الصلاة بها منفردة » وكون النجاسة ملحقة بالبواطن- لا يلتفت إليه في 
مقابلة ما تقدّم . 

اباس لل إن جار زليه الداقر ) ل عر لكان 

... وإن هي لم ترطهراً اغتسلت واحتشت حتشت » فلتصل بذلك الغسل حتى 
شودينة على الكرسف ءفإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف)7" ., 

وخر اطي عن الصادت( عليه العادة )1 قال 1 ...قال أبو جعفر 
(عليه السلام): سئل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) عن المرأة 
تستحاض »ء فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيهاء ثم تغتسل 
وتستدخل قطنة وتستثفر بشوب » ثمّ تصلي حتّى يخرج الدم من وراء 
الثوب ... 2926 , 

وبقول أبي عبد الله (عليه السلام ) في صحيح الصحّاف في حديث 
حيض الحامل إلى أن قال : « فلتغتسل » ثم تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر 
والعصرء ثم لتنظر: فإن كان الدم فا بينها وبين المغرب لا يسيل من 
خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصلّ عند وقت كل صلاة ما لم تطرح 


)01( كالفاضل ال هندي في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 2٠٠١‏ والسبزواري في 
كفاية الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة صه . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح70 ج١‏ ص١17»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ ح١‏ 
ج١‏ ص14 ١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح ٠١‏ ج١؟‏ ص/ 50 . 

() الكافي : باب جامع في الحخائض والمستحاضة ح” ج" ص 85» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضة ح؟ ج١؟‏ ص 5١‏ . 


لوه سسسب ببسلل جواهرالكلام (ج") 


الكرسف » فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ‏ 
وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضاً ولتصلّ ولا غسل عليها . 
قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف 
صبيباً لا يرق » فإِن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات ‏ 
وتحتشي وتصلي » وتغتسل للفجرء وتغتسل للظهر والعصر» وتغتسل 
للمغرب والنفاء الاتخرة 7" لديف 

وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور'": 
« المستحاضة إذا مضت أيَّام أقرائها اغتسلت , واحتشت كرسفاً » وتنظر: 
فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفاً وتوضأت ... »22 , 

وبمفهوم قوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
المروي عن حج التبذيب : «... فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع 
كرسفاً آخر ثم تصلّي ...»9 )إلى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضاً. 

كل ذا مع ما في وجوب الإبدال في نحوها من المشفّة » مع عدم ظهور 
فائدة لذلك ؛ إذ بوضع الجديدة تتنّس كنجاستها » فن ذلك كان القول 
بعدم الوجوب لا يخلو من قوّة » ولعله لذالم يذكره الصدوقان والقاضي على 
ما قيل 0" , فتأمّل . 


)١(‏ الكافي : باب الحبلى ترى الدم ح١‏ ج" ص 40 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح4ه 
ج١1‏ ص178» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح/اج؟ ص5 50 . 

(9) كذا في المعتمدة والمصدرء وف بقية النسخ والمطبوعة : «يعقوب» . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح١8‏ ج١‏ ص"؟ 0 4» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح١‏ ج؟ ص508 . (4:) تقدم في ص 650ه. 

(5) كا في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠٠١‏ . 


الطهارة / في الاستخاضة الصغرى وأحكامها ب اتسس٠س‏ ددم 88م 


ومنه يظهر أنه ينبغي القطع بعدم وجوب تغيير الخرقة » كما هوظاهر 
المصتّف وغيره(" وصريح جماعة7" , خلافاً للمقنعة 7" والمبسوط (4) 
والسر اف 0) والجامع'” ه10 بل السب في كاشف اللغاء (") ل 
الأكثر؛ لما عرفته من عدم وصول الدم في القليلة إلا ء مع أصالة البراءة 
وخلو الاخبار عنه . 

لكن قد يقطع بعدم إرادة الوجوب التعبّدي حتّى لول تتنحّس الخرقة , 
فينزّل حينئٍ على اتتفاق وصول النجاسة إليها ولوعلى بعض ما تقدّم من 
التفسير للقليلة مما لا ينافي وصول الدم إلى الخرقة » فحينشلٍ يتّجه وجوب 
الإبدال او الغسل إن لم نقل بالعفوعن مثل ذلك » فتامّل جيدا . 

كما أنه يتجه القول بوجوب غسل ما تنحّس من ظاهر الفرج وإن كان 
قليلاً » بناءَ على عدم العفوعنه » ولعل عدم تعرّض المصتف له للإحالة على 
وجوب إزالة النجاسة عن البدن, لكتّه نص عليه هنا المفيد في 


)١(‏ كالعلامة في القواعد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص15 والتحرير: الطهارة / في 
الاستحاضة ج١‏ ص5١»‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في الاستحاضة ص"/ . 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة/ احكام الاستحاضة ج١‏ ص 5؟» والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 71١‏ . 

() المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه . 

(1) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص77 . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص ١95"‏ . 

. الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44‎ )١( 

(0) كالهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص8"» والمراسم : الطهارة / الاستحاضة 
وغسلها ص؛ ؟ . 

(8) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١٠٠‏ . 


الم ببسل ست جواهرالكلام (ج”) 
الدعة )010( » والشهيدان ف البيان 00( والمسالك ١م(‏ والرفضة 0( ش والمحقّق 
الغاني في جامع القام در( والأردبيل في مجمع البرهان لو" بل في 
الأخير أنه « كأنه إجماعيّ » , ولعلَ مقصود الجميع ما ذكرنا . 

والمراد بظاهر الفرج هوما يبدو منه عند الجلوس على القدمين , كما في 
المسالك 27 وشرح المفاتيح 0 . 

وأمَا تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الأصحاب 
نفلا )1( وتيا : بل 5 الناصريّات (11) والخلاف (15) والغنية(١1)‏ 


. المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه‎ )١( 

(؟) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١‏ . 

(14) الزوضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص40" . 

(7) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص ١598‏ . 

00( مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١‏ . 

(8) معصابيح الظلام ( للبهيهاني) : ذيل مفتاح () ج١‏ ص55 . 

©6 نقلت الشهرة في : مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص ٠١‏ 5» وكفاية الاحكام : 
الطهارة / في الاستحاضة صه . 

)٠١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص57» وابن 
البراج في المهذب : الطهارة/ باب الاستحاضة ج١‏ ص/ا, وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص58٠»‏ والعلامة في القواعد : الطهارة/ في 
اللاستحاضة ج١‏ ص"6١١‏ . 

. المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ه؛ ص4 ؟؟‎ )١١( 

(10) الخلاف : الطهارة / مسألة ١1؟‏ ج١‏ ص 590-145 . 

(9)) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 


الطهارة / في الاستخاضة الضغرى وأحكامها ل سس 9819© 
الإجماع عليه » وني المعتبر'"؟ نسبته إلى الخمسة وأتباعهم » وني جامع 
المقاصد : « إن الإجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على خلافههما » () , وني 
التذكزة 90)"نسيقة إلى غلماتنا.. 

قلت: ولعلّه كذلك ؛ إذلم أجد فيه خلافاً سوى ما ينقل عن 
العماني '؟! من عدم إيجابه وضوءً ولا غسلاً , مع أن المنقول من عبارته 
محتمل لإرادة عدم الإيجاب عند عدم رؤية شيء » وما عن ابن الجنيد *) 
من إيجابه الغسل في كل يوم بليلته . 

وأمّا ما نقله في المسالك 9 عن المفيد من الاجتزاء بالوضوء الواحد 
للفرضين فالظاهر أنه اشتباه» كما لا يخفىئ على من لاحظ المقنعة » فا نحصر 
الخلاف في القولين » وهما نادران ضعيفان محجوجان ما تقدم » وبقول الباقر 
( عليه السلام ) في مويّق زرارة : «عن الطامث تقعد بعدد أيَامها كيف 
تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثُمّ هي مستحاضة » فلتغتسل وتستوثق 
من نفسها » وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم » فإذا نفذ اغتسلت 
ول 10 





. » المعتير: الطهارة/ في الاستحاضة ج١ ص 45 ؟» ولم يقل : «واتباعهم‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص "41١‏ . 

(") تذكرة الفقهاء : الظهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص 215 وفيه:نسبته الى أكثر علمائنا . 

(:) تقدم في ص.هه. 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١2‏ والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص "1٠‏ . 

(5) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص8 . 

(0) هذيب الاحكام : باب لا حهه ج١‏ ص159» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح١ة‏ ج؟ ص/١٠‏ . 


1ه جواهرالكلام (ج") 





وبقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمار: 
« المستحاضة تنظر أيّامها -إلى أن قال : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف 
توضات ودخلت المسحد:ؤضلك #5 غلاة بوضوه »7 ار 

إلى غير ذلك من الأخبار التي قد تقدم بعضها كصحيح الصحّحاف () 
على أحد الوجهين فيه وغيره» والأخبار”" الكثيرة الآمرة بالوضوء في 
الصفرة الشاملة لنحو المقام » بل قد عرفت سابقاً”؟' أن الغالب -كما قيل- 
فها أن تكون قليلة » بل كاد بعضها يكون صريحاً في ذلك هنا ؛ لاشتمالما 
عل ثفي الل . 00 

وبذلك كله يسقط ما عساه يستدل به للاوّل من الاصل » ومن حصر 
موجبات الوضوء ونواقضه في بعض الأخبار”* في غيرها » ومن مفهوم قوله 
( عليه السلام ) في خبر أبن أبي يعفور: « المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها 
اغخبلتة::واحفقية كرسيفا #:وتنظينة فإناظهرسل الكترمف رادت 
كرسفها وتوضأت وصلّت »7 , مع احتمال أن يراد بالظهور على باطن 


. تقدم في ص 7ه". () تقدم في ص /1ه 8-0 هه‎ )١( 

() كخبر محمد بن مسلم الذي ذكرناه في حاشية )١١(‏ من ص "9١‏ وراجع وسائل الشيعة : 
باب ؛ من ابواب الحيض ح ١‏ ولاوةا ج"؟ ص 5:٠‏ و١14ه.‏ 

(:) في ص١٠"”‏ س60١-15.‏ 

(5) كالخبر الذي رواه الصدوق عن عبد الواحد بن محمد النيسابوري», عن على بن محمد 
النيسابوري, عن الفضل بن شاذانء قال : «سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن محض 
الاسلام -إلى أن قال :- ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة ...» . 

عيون أخبار الرضا : باب ه# ج؟ ص١؟١1١»‏ وسائل الشيعة : انظر باب 7 و" من ابواب 

نواقض الوضوء ج١‏ ص//1١‏ و119 . 
)١(‏ تقدم في ص008, واشرنا في ال هامش الى أنه نقله عن ابن أي يعقوب وني المصدر 
0 


الطهارة / في الاستخاضة الصغرى وأحكامها 3 ب 8938# 
القطنة » فيكون نضَاً فيا نحن فيه » وإلا فهولا يوافق ما نقل عنه من إيجابه 
الأغسال عند ظهور الدم على الكرسف . 

وقد يستدل له أيضاً بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح إبن 
سناك : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر» ثم 
سوب ال بي المغرب والعشاء » ثم تغتسل عند 
الصبح ... »207 , من حيث ترك التعرّض لما يوجب الوضوء منها مع أنه في 
ايا 

وفيه : أَنْ ذلك لا ينافي الثبوت بغيره من الأخبار. 

ولوقرّر الاستدلال به له بغير ذلك » بل بتعليق الحكم بالاغتسال على 
طبيعة المستحاضة , لكان الجواب عنه : أنه محمول على غيره من الأخبار ؛ 
ِذْ هو لا يوافق بظاهره ا منقول عنه من عدم إيجابه في تلك ال حالة شيئاً ‏ 
فيجب حينئَلرٍ تقييده بغير القليلة قطعا . نعم هو موافق لما احتمله من عبارته 
في كاشف اللثام 7" من إيجابه الأغسال الثلااثة في جميع الأحوال . 

وكيف كان» فلا إشكال في ضعفه وإن أمكن الاستشهاد له بإطلاق 
بعض الأخبار(” , لكتها منزّلة على انختار قطعأ» كضعف ما سمعته عن 
ابن الجنيد» وإن أمكن الاستشهاد له أيضاً مضمرة سماعة : « المستحاضة 


كما هنا عن ابن أي يعفور . 

: تهذيب الاحكام‎ .5١ الكاني: باب جامع في الحائض واللستحاضة حه ج" ص‎ )١( 
من ابواب الاستحاضه ح؛‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ 217١ الطهارة / باب /ا 9ه ج١ ص‎ 
. 7505 ج؟ ص‎ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

() كخير الحلبي المتقدم في ص 001 . 


6ذهم الا ؟ س م بل ساس _ ا سسسب جواهرالكلام (ج”) 
إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلا تين وللفجرغسلاً » وإن لم يجز 
الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة... 2١١»‏ مع 
عدم صراحته فيه » بل هوممكن التنزيل على المتوسّطة كما ستسمعه فيا يأتي 
إن شاء الله . 

ثم إن ظاهر المصتف بل كاد يكون صريحه لقوله : +9 ولا نجمع بين 
صلا تين بوضوء واحد ع مؤكداً لما سبق من عبارته » عدم الفرق في ذلك 
بين الفرض والنفل » فكما لا يجوز جمع فرضين بوضوء كذلك الفريضة 
والنفل » بل هو ظاهر معقّد الشهرات والإجماعات المتقدّمة عدا الخلاف ؛ 
لتقييده عدم جواز الجمع بالوضوء الواحد للفرضين » بخلاف غيره فأوجب 
الوضوء لكل صلاة من غير تقييد » وبه صرّح في المعتبر("ا والمنتبى '") وجامع 
المقاصد؟) والتذكرة » بل في الأخير: له نجمع المستحاضة بين صلا تين 
في وضوء واحد عند علمائنا » سواء كانا فرضين أو نفلين » 0" , 

ويدل عليه دفشافا إل:ذلك :وإ أنها مسعمزة الخدم فيصر 
على مقدار الضرورة المتيقّن استباحتها له » وهو الفرض الواحد الموتّى (0) 
والصحيح”"ا المتقدمان : « ... تصلي كل صلاة بوضوء ... » . 
)١(‏ الكافي : باب جامع في الحائض والستحاضة ح؛ ج” ص856, تبذيب الاحكام : 

الطهارة / باب لاحلاه ج١‏ ص١٠17»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح5 





, 
(1) المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١9"‏ . 

6)ستتى الظلني: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١١١‏ . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص47" . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام اللاستحاضة ج١‏ ص١"‏ . 

(5) تقدم في ص 1ه". (0) تقدم في ص "هه . 


الطهارة / في الاستحاضة الصغرى وأحكامها ------- اش 88 

لكن قال في المبسوط : « إنه إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن 
تصلى معه ما شاءت من النوافل 2١»‏ , وتبعه في المهذب7© , وربّا كان 
قضيّة من لم يوجب معاقبة الصلاة للوضوء , كالعلامة في امختلف 7" , وتبعه 
العلامة الطباطبائي في مصابيحه 9 , 

وهو_مع مخالفته لما سمعت لا دليل عليه سوى بعض إطلاقات في 
الأمر بالوضوء لا تصلح لمعارضة ما تقدّم , مع أنه لا يقول بمقتضاها بالنسبة 
للفرضين . 

أللهم إلا أن يفرّق فيتعي دخول نوافل كل فرض في اسمه , فلا ينافيه 
حينئُفٍ قوله ( عليه السلام ) : « كل صلاة بوضوء » سيّما بعد احتمال إرادة 
وقت كل صلاة » بل قد يدّعى ظهورة » لكته ينبغي حينئذٍ اختصاص 
إرادته النوافل لكل فرض لا مطلق النوافل . 

ويؤيّده سهولة الملة وسماحتها ؛ إذ في التجديد لكل ركعتين كما 
يقتضيه التعميم المتقدّم- من المشقّة ما لا يخفى » واحتمال عدم مشروعيّة 
النوافل بالنسبة إليها » باعتبار ان طهارتها اضطراريّة ولا ضرورة بالنسبة 
إلها » ضعيف بل مقطوع بعدمه . 

وقد يستأنس له مضافاً إلى ذلك ببعض ما دلَ”" في غير هذه الحالة 
على جواز صلاتها الفريضة والنافلة بغسل واحد» وبما ستسمعه من أن 


(1) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص78 . 

. المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١ ص9"‎ )١( 

(") مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١4‏ . 

(1) المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص8١‏ ( مخطوط ) . 
(5) كالرضوي الأني في ص 1/5ه-/ا/1ا0 . 


جواهرالكلام (ج") 
المستحاضة متى فعلت ما هو واجب عليها كانت بحكم الطاهرء فتأمّل . 

ومن ذلك كله ينقدح الكلام في شيء قد أشرنا إلى نظيره في 
المسلوس » وهو أنه هل يستباح بمثل هذا الوضوء باتي ما اشترط بالطهارة 
كمسٌ كتابة القران ؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى غاياته المستحبّة كقراءة 
القران وغيرها » وما مقدار ما يستباح منه ؟ 

ولو أمكن القول بعدم نقض حكم هذا الوضوء بعد حصوله مثل هذا 
الاستمرار للحدث لكان متجهاً كا ادّعاه بعضهم 7" في المسلوس » وربّا 
يومئ إليه من جوّز الفصل بين الوضوء والصلاة بغيرما يتعلّق بالصلاة 
كالعلامة في المحتلف7" ويأتي له تتمّة إن شاء الله » وإن قلنا بوجوب 
تجديده هنا للفرض الثاني للدليل » فتأمّل جيّداً . 

#زوني الثاني * أي ثقب الدم للكرسف أو غمسه أو الظهور عليه على 
الاختلاف المتقدم في التعبيرعن الوسطى وهي الحالة الثانية ( يلزمها مع 
ذلك # أي ما تقدم في الصغرى من تغيير القطنة بلا خلاف صريح أجده 
فيه0") هنا سوى ما سمعته من المناقشة السابقة لبعض متأخري المتأخرين 
من جهة كونه ممّا لا تتمّ به الصلاة » بل عن شرح الإرشاد”؟؟ لفخر 
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. كالشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص58‎ )١( 

(0) تقدم في ص 50ه. 

(") من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص572» وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"16١»‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص 44» والعلامة في القواعد : الطهارة / في 
الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(4) شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في الميض والاستحاضة والنفاس ذيل قول المصنف : «وان 
غمسها وجب مع ذلك » ص١"‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها ب ب ب ببست 0959 
الإسلام إجماع المسلمين عليه » وهو الحبّة . 

مضافاً إلى ما تقدتم سابقاً في القليلة من : نني الخلاف وغيره ؛ لدلالته 
عليه هنا بطريق أولى قطعاً . 

كلّ ذا مع سلامته هنا ممّا سمعته منّا من المناقشة في الال من جهة 
الأخبار؛ لظهور بعضها بي المقام بوجوب الإبدال ظهوراً كاد يكون صريحاً 
في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) » قال فيه : 
« ... فلتحتط بيوم أو بيومين » ولتغتسل » ولتستدخل كرسفاً فإن ظهر 
عن الكرسف فلتغتسل » ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي , فإذا كان دما 
وا او و حوري 

ولي خبر الجعنى : « ...فإن هي رأت طهر اغتسلت » وإن هي لم تر 
طهرأ اغتسلت واحتشت حتشت , فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم 
على الكرسف , فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف )»7 , 

مضافاً إلى ما دلَ عليه في الكبرى 7( ؛ لعدم القائل بالفرق » كا أنه ل 
يقل أحد به أيضاً بالنسبة إلى الصلوات , فلا يضر حينئذ عدم دلالة الخبرين 
المتقدّمين عليه سيّما بعد ا نجبارهما بالفتوى بالنسبة إلى ذلك , وبما دل عليه 
بالنسبة إلى كل صلاة من خبر أبي بصير*' في الكثيرة كما عرفت من عدم 
قائل بالفرق . كمالا يضر إشعار , بعض الأخبار بعدم وجوب الإبدال » منها 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الحج / باب 5 حدم جه ص 4٠١0‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة حم ج؟ ص/ ٠١‏ . 

١ح‎ ٠١ ص ١107ء, الاستبصار : الطهارة / باب‎ ١ج‎ 5١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح‎ )١( 
. 1١ص ج؟‎ ٠١ من ابواب الاستحاضة ح‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ »١ ص 4؛‎ ١ج‎ 

(") كما سيأتي البحث عنه فيها . (4) تقدم في ص 1717. 


مده سس _للل سبلل ججواهرالكلام (ج”*) 
ما تقدّم سابقاً في الأولى ؛ لوجوب عدم الركون إليه في مقابلة ماسمعت . 

وبذلك كله يقضح الدليل على ما ذكره المصتف وجماعة(' , بل نسبه 
في كاشف اللثام '" إلى الأكثر» من وجوب طلا تغيير الخرقة #6 إذ هو أولى من 
القطنة قطعاً ؛ لصغرها » ولكونها كالملحقة بالبواطن بخلافها » من غير فرق 
بين تنجّسها بكثير الدم أو قليله , بناء على عدم العفوعنه خصوصاً في 
المقام . ولا دلالة في عدم ذكر السيّدين”" له كما عن القاضي 27 على عدم 
الوجوب » ومع فرضها فهم محجوجون مما تقتم , كما أنه لا دلالة في خاو 
الأخبار عنها على ذلك أيضاً » فتدثر. 

ومن الوضوء لكل صلاة ؛ كما في المقنعة 2*7 والسرائر7) والجامع 7" 
والوسيلة2 والقواعد 7 والتحرير('" والإرشاد(" واللمعة9) 


9 كلقي في المقنعة : الطهارة/ الحيض والاستحاضة ص55 والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص32» وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / دم 
الاستحاضة ص44 . (؟) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

() المرتضى في المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة ه؛ ص4 77 

وابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص/” . 

(5) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"9١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص١5‏ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص6١‏ . 

. ١5ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )٠١( 

. ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١ ص7586‎ )١١( 
. ١١7؟ص‎ ١ج اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١؟(‎ 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها ‏ بش 8548© 


والروضة 20 وغيرها 2 + وهو المشهور» بل لعله لا خلاق فيه بالنسبة إلى 
غير الغداة » كما يرشد إليه دعوى الإجماع في الناصريّات 7 والمخلاف ”؛) 
والغنية 2 عل ما يتناوطاء بل ولا فها وإن أوهمته هذه الكتب الغلا ثة 


ع 


والمبسوط 1 6 كبالمتفول عن الصدوقن 0 والقاضى 00 والى 


الصلاح 27 وغيرها 7" ؛ لكان اقتصارهم على ا قد لغيرها ع 
لكتها تحتمل جميعاً إرادة إنها يجب عليها الغسل لصلاة الغداة » وإنها يجب 
عليها لغيرها الوضوء , فلا ينافي حينئن وجوب الوضوء لما كما ذكره امحقق 
في نكت النهاية ١١7‏ على ما نقل عنه في تفسير عبارتها . 

وإن أبيت فهم محجوجون بقول الصادق ( عليه السلام ) في مويّقة 
سماعة الاتية : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة , 


. ١١7؟ص‎ ١ج الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص" والبيان : الطهارة / في الاستحاضة 
ص١؟.‏ 

(5) المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 4 ص4؟؟ . 

(:) الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟؟‏ ج١‏ ص7590-945. 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(5) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص/57 . 

(0) قاله الأب في الرسالة كما نقله عنها في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ 
ص ٠١١‏ , والابن في الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح0١١‏ ج١‏ 
ص .٠١‏ 

(8) المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص7” . 

(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص ١51‏ . 

. كالنهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص8"‎ )٠١( 

. "4١ النهاية ونكتها : حكم الحائض والمستحاضة ج١ ص‎ )١١( 


١ه‏ جواهرالكلام (ج") 





والوضوء لكل صلاة » 7( , ونحوه مضمره الآخر(" , ويكثير ممًا ذكرناه 
سابقاً من وجوب الوضوء مع غيرغسل الجنابة» منها: قوله 
( عليه السلام ) : « في كلّ غسل وضوء إلا غسل الجنابة »27 , 

وما ني كاشف اللثاممن: « أنهلا يدل على إيجابه ني كلّ 
صلاة »47 , 

مدفوع : أُوَلاً : مما في الرياض **) من الإجاع المركب » فتأمّل . 

3ب كود اسرعل الكل يوسب نا كرسرحب لالاصتر 
لا يجتزى عنه بالغسل » فيجب الوضوء حينئذ لصلاة الغداة » وقد عرفت أنه 
لا إشكال في غيرها » مع إمكان تقرير الدليل فيها أيضاً . 

كل ذا مع ضعف ما عساه يتمسّك به للخصم -لو كان من الأصل . 
ويمكن معارضته مثله . 

وحصر النواقض في الأخبار”" في غيرها . وفيه : -مع عدم صلاحيّته 
لعارضة ما سبق- أن الحصر فيها إضافي سيّما بالنسبة إلى موجبات الكبير مع 
الصغير . 

ومن إغناء كلّ غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيّد”"' . وفيه : 
- مع ما عرفته في محله ‏ أنك قد عرفت7" أن السيّد هنا صرّح بالوضوء لغير الغداة, 


.5114-5577 تأت في ص 0/5ه. () المتقدم في ص‎ )١( 
. 473/ تقدم في ص‎ )©( 

(:) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص48 . 

(5) راجع حاشية (8) من ص 5317 . 

(0) تقدم في ص 4 4 "1 . (6) كما تقدم في ص 555. 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها ‏ م 09 


ونان الخبل تاكاه و كاضك اللقام "اولان ترا يتصيهم التعرصن 
له هنا إنما هو لإيكاله على ماتقدم سابقاً من إيجابه مع كل غسل» فتأمّل جيّداً. 

و و# كيف كان, فيجب عليها مع ذلك ها الغسل لصلاة الغداة؟ 
كما في الفقيه ("! والهداية 7" , لكتّه مع ضمّ صلاة الليل معها فهما: 
والمقنعة )0( والعافيرنات )( والقفية 000( والخلاف 00 والمسوطا 000 
والوسيلة 7 والسرائر”"'" والجامع""" والنافع" والقواعد9") 
والشيوت 377 والقايني 177 والرف 07و ووو 1157 واليينان 130 


. ٠١ ١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(') من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ذيل ح ١18‏ ص١٠‏ . 
() الحداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحيض ص ٠٠»‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / حكم المستحاضة ص" ه. 

(5) المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ه؛ ص4 ؟؟ . 
030( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟؟‏ ج١‏ ص 745 . 

(8) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص77 . 

(9) الوسيلة : الصلاة/ احكام المستحاضة ص١5‏ . 

( السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص”5١‏ . 

)0010 الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

( المختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١١‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

. ١١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١5( 

. ٠١ص مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة‎ )١15( 

(15) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص58؟ . 
(0)الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص,/ . 

(18) البيات : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 


؟ له _السسشسطل_بسب سب بي ب بي ب لل ججؤاهرالكلام (ج”*) 
والذتكرق !" واللمفة '"" والروضة 37 وجامع لاضن وبر 1 

وظاهر اجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الأغنينان 6 فيكون 
عل ماعل شبن ان أ نيعتي 37 روالتمييو "من وجربيا فال 
الثلاثة , فأدخلوا هذا القسم في الثالث » وإن اختاره المصتّف في المعتا3") 
والعلامة قٍ لني" وتبعههما بعص متأخري لحرن كصاحب 
المذارة 77" تاقلا لاعن شيغه العاضيرة أى الأروايا 09 

ويدلَ على امختار-مضافاً إلى ما تقدم » وإلى الأصل- مضمر زرارة في 
الصحيح : «...فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلّت 
الغداة بغسل , والظهر والعصر بغسل » والمغرب والعشاء بغسل » وان لم يجز 
الدم الكرسف صلّت بغسل واحد... 23*00 





. "١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

() اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص7١١‏ . 

(©) الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١6"‏ . 

(5) كالهاية : الطهارة/ حكم الحائض والمستحاضة ص8 !؛ والمهذب : الطهارة / باب 
الاستحاضة ج!١‏ ص07 والموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الاستحاضة 
ص"2؛ . 

(5) و(7) و(8) راجع حاشية (ه) و() و(1) من الصفحة السابقة. 

(9) و(١٠)تقدما‏ في ص 50ه. 

)١1١(‏ و(؟١)‏ تقدما في ص.هه. 

. "7-1١ مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص‎ )١16( 

01:0 بجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص ١56‏ . 

(15)الكافي : باب النفساء ح؛ جلا ص49» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح58” ج١‏ 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها سس 6179# 

والمناقشة فيه بإضماره -مع أن مثله غير قادح عندنا سيّما من مثل زرارة- 
مدفوعة : بأنَ الشيخ 27 قد أسنده إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء 
الاستدلال . 

كالمناقشة في الدلالة بشموله للاستحاضة القليلة ؛ إذ خروجها بالأدلة 
السابقة غير قادح بالحجيّة في غيرها . 

وكذا المناقشة فيه أيضاً بعدم صراحته بكون الغسل للغداة » بل ولا 
للاستحاضة » بل لعله للنفاس ؛ لاندفاع الاوّل بعدم القول بعد ثبوت 
الغسل الواحد لغيرها » ويك فيه الإجماعات السابقة , والثاني بظهوره 
ظهوراً كاد يكترن كالقريم أكون التسدل"[الانشحاضة» كا اتقضيه:ذكز 
الفاء وغيرها » على أن اشتراطه الأغسال الثلاثة بجواز الدم الكرسف الذي 
هوظاهر في التعدي كاف في إثبات المطلوب . 

ومضمر سماعة في الموثق قال : « قال : المستحاضة إذا ثقب الدم 
الكرسف اغتسلت لكل صلا تين وللفجر غسلاً , وإن لم يز الدم فعليها 
الغسل كل يوم مرّة » والوضوء لكل صلاة إلى أن قال : هذا إن كان دماً 
عبيطاً » وإن كان صفرة فعليها الوضوء » (" . 

وهوظاهر ني المآعى ؛ لأنَّ المراد بالجواز إنها هو التعدي » ونفيه وإن 
كان أعمّ من الوسطمى لككن لا يقدح في المطلوب . على أنه لابد من تنزيله 


ص 2117 وسائل الشيعة 1 باب ١‏ من ابواب الاستحاضة حه ج ١"‏ ص 1٠١6‏ 1 

. ١78 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب , ذيل ح"/ا ج١ ص‎ )١( 

(0) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؛ ج" ص858» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حلاه ج 2١٠7٠١ ١‏ وسائل الشيعه: باب ١‏ من ايواب الااستحاضة ح" 


."6١١ص‎ 1١ج‎ 


4ه جواهرالكلام (ج”") 


ابن الجنيد, وهوضعيف جتاً لا ينبغي حمله عليه » فيشبت المطلوب 





وبراةبالتعقت فى عدره اداه والتعتىوولذا أوعب الأغنال 
الثلاثة » ولعلَ الأمر بالوضوء في الصفرة في ذيله كناية عن الصغرى ؛ لما 
عرفت سابقاً من غلبة العلّة فيها » فيكون الخبر حينئل مشتملاً على بيان 
الأقسام الثلاثة للمستحاضة , فتأمّل جيّداً . 

وصحيح الصحًاف المتقدم سابقاً(", وفيه مواضع للدلالة على 
الطلوي: 

منها : ما في آخره من اشتراط الأغسال الثلاثة بما إذا كان الدم يسيل 
من خبلف الكرسف صبيباً لا يرق . 

ومنها : ما في أُوَله « فإن كان الدم فيا بينها وبين المغرب لا يسيل من 
خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصلَ عند وقت كل صلاة » ؛ إذ هومتناول 
للوسطى ؛ لعدم تحقق السيلان فهاء ولا ينطبق ذلك إلا على مذهب 
المشهور من عدم إيجاب الغسل عليها للمغرب والعشاء القليلة . 

فا في المدارك : « إن محل الدلالة فيه (وإن طرحت الكرسف فسال 
الدم و ع الل اوم رق ا اع ؛ إذ هوفيا لم يحصل السيلان » مع 
انهلا إشعارقيه يكرة الفدل للفجر», ويمكن حمله على الجنس ويكون تتمّة 
الخير كالمبيّن »227 ليس عل ما ينبغى ؛ لما عرفت . 

الا لج أيضاً من جهة الاشتراط بالسيلان » 


)١(‏ في ص /اهه,,هه. 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟١‏ ص"” . 


الطهارة / في الاستحاضة الوسطى وأحكامها سس 68 
بل قد يدّعى إرادة المتوسّطة منه ؛ لإشعاره بكونه سيلاناً قليلاً » ولذا تحقّق 
مع طرح الكرسف » ويشعر به أيضاً مقابلته لما بعده , فيكون حينئذ يمساوياً 
للمتوسّطة ؛ لأنها هي التي يظهر دمها من الكرسف مع احتشائها به ولو 
طرحته لتحقق مثل هذا السيلات ؛ لظهور الفرق بين حالتى الاحتشاء 
وعدمه» ويدفع حينئذ عدم التعرّض فيه لكوث الغسل للفسجربما سمعته 
سابقاً » فتأمّل . 

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي هو كالصحيح عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : («...وإن كان قرؤها فيه خلاف فلتحتط بيوم أو 
يومين » ولتغتسل وتستدخل كرسفاً » فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل » ثم 
تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي , فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة, ثم 
تصلى صلا تين بغسل واحد... 0(" الخير. 

كا ا الوسطى من قوله ( عليه السلام ) : « فإن 
ظهر» سيّما بعد مقابلته بالدم السائل » مع ان فيه دلالة اخرى من جهة 
الشرطيّه بالنسبه للصلا تين بغسل . 

وموثق زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) » وفيه : « تستظهر بيوم أو 
يومين ثم هي مستحاضة » فلتغتسل » وتستوثق من نفسها » وتصلي كل 
صلاة بوضوء مالم 'ينفذ الدم , فإذا نفذ اغتسلت وصلت »7 ؛ لظهور صدقه 
بالغسل الواحد للغداة . 

كخبر الجعنى عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « وإن هي لم تر طهراً 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الحج / باب 55 ح5"” جه ص ٠١٠‏ 5» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 


الااستحاضه ح8 ج ” ص/77١٠‏ . 
)١(‏ تقدم قِ ص .5685١‏ 


جواهرالكلام (ج") 





كلاه 
اغتسلت واحتشت » ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على 
الكرسف »ء فإذا ظهر أعادت الغسل والكرسف )276 , 

ومفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر يونس بن يعقوب : 
(«... فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة »27 , 

كخبر محمّد بن مسلم المروي في المعتبرعن كتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب عن الباقر ( عليه السلام ) «...فإت صبغ القطنة دم لا ينقطع 
فلتجمع بين كلّ صلا تين بغسل ... 76" , 

ومونّق سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ... غسل الجنابة 
واجب » وغسل الحيض إذا طهرت واجب » وغسل الاستحاضة واجب » 
إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلا تين 
والفيجر غسل » وإن لم يجز الدم الكرسف فعلها الغسل كل يوم مرّة, 
والوضوء لكل صلاة ... »247 الحديث » والتقريب كما سبق . 

ويؤيد الجميع ما في الفقه الرضوي : «...فإن لم يشقب الدم القطن 
صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء , وإِن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلّت 
اندرو السداة شيا انعد و بوسائر السيدلوات موضوع وإن تقس وسال 
صلّت الليل والغداة بغسل » والظهر والعصر بغسل » وتصلّي ال مغرب 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح؟8 ج١‏ ص ٠07”‏ 5» الاستبصار: الطهارة / باب ١٠و‏ 

حه ج١‏ ص 2١45‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح١١‏ ج؟ ص/ 5١‏ . 
(؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 21١5‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة 

ح114ج17اص708. 


(:) الكافي : باب انواع الغسل ح؟ ج"” ص »5١٠‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح7 ج١‏ 
ص ؛ ١٠؛‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الجناية ح” ج١‏ ص157 . 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها سس 9 
والعشاء الآخرة بغسل ... »207 , وهو مع الإجماعات السابقة والإجماع 
المركب دالّ على أن المراد بالغسل إنما هوغسل الغداة . 
كل ذا مع ضعف متمسّك الخصم ؛ إذ هو ليس إلا إطلاقات جملة من 
الصحاح”") في أن المستحاضة تغتسل ثلاثة أغسال . وهى كما أنها عند 
الخصم مقيّدة بالقليلة كذلك عندنا بالمتوسّطة لما سمعت» إن لم نقل : إنها 
من الأفراد النادرة التى لا ينصرف إلبها الإطلاق . 
وسوى ماني بعضها من إيجاب الأغسال الثلااثة عند ثقب الدم الكرسف: 
منها : ما تقدّم في صدر مضمرة سماعة السابقة7" , 
«...فإذا جازت ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر 
هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجحّل هذه 
وتغتسل للصبح »ع ومحتشي » وتستثفر»ء ولا تحبي 217 , وتضمّ فخذيها في 
)١(‏ فقه الرضا:باب/ا؟ ص 2١57”‏ مستدرك الوسائل : باب١‏ من أبواب الاستحاضة ح اج 7اص "4 . 
(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن على بن الحسن بن فضالء عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة» عن محمد بن أبي عي عن عمر بن أذينة؛ عن فضيل وزرارة» عن أحدهما 
( علهها السلام )؛ قال : «المستحاصة تكفّ عن الصلاة أيام اقرائهاء وتحتاط بيوم أو اثنين ثم 
تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات, ونحتشي لصلاة الغداة, وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر 
بغسل » ونجمع بين المغرب والعشاء بغسل ...» . 
5 الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح/ ج١‏ ص١ »4٠‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضه ح ١١‏ وقاج؟ ص8١3‏ . 
(0) في ص7١”‏ س١١135-1‏ . 
(؛) في الكافي : «ولا تحيي » وني التهذيب : « وتحشي » وفي موضع آخر منه : «ولا تحني » وف 
حاشية الوسائل : «وفي نسخة : تحتبي» وسيأتي في ص ١ه"‏ س1... الاشارة الى بعضها 


وزيادة : «ونحنى» . 


00 جواهرالكلام (ج") 





المسجد وسائر جسدها خارج ؛ وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت 
ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ... 270 الخ . 

ولعلّ الظاهر أن المراد بالثقب فيه إنها هو الجواز والتعدي » كما عرفته 
سابقاً ؤ, مضمرة سماعة » وإن كان مقتضى المقابلة خلافه » لكن قد بشعر 
به هنا الأمر بالاحتشاء المفسّر بوضع قطنة محشوّة للتحفظ من تعدّي الدم , 
والاستشفار» والنهي عن الانحناء أو الإجباء , وضمّ الفخذين في حال 
السحود وسائر جسدها خارج » وإشعار جواز الدخول للمسجد في مقابلتها 
عدمه فيها » وكأنه لكثرة الدم وعدم الأمن من التلويث , هذا . 

0 عنها وعن سائر أَدلتهم من المطلقات في شرح المفاتيح وتبعه في 
ال 5 ١)‏ إن اغوي عن الأفراد النادرة التي لا بنصرف إلها 
الإطلاق ؛ إذ قلها يكون الدم ثاقباً للكرسف ول يتعده » ولذا خلا كثير من 
الأخبارعن التعرّض لما » بل وكذا القليلة »29 انتهى 

قلت : وفيه : أن ذلك يقضي بفساد كثير من الأدلّة السابقة على 
المطلوب من المفاهيم وغيرها ء وهما 0 استدلا بها أيضاًء لكن لعل في 
غيرها من الإجماعات وغيرها مما لا يتأتى فيه ذلك كفاية في ثبوت 
تار فتأمّل جيّداً . 

ثم إن الظاهر عدم إلزامها ني هذا القسم بتقديم الغسل على الوضوء أو 


: الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؟ ج” ص88 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
١ح من ابواب الاستحاضة‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ 17٠١ الطهارة / باب /ا ح”ه ج١ ص‎ 
.70 ج17 ص4‎ 
. (؟) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١ ص48‎ 
. ) مصابيح الظلام ( للبهبهاني) : ذيل شرح مفتاح (*) ج١ ص »١ه ( مخطوط‎ )( 


الطهارة / في الاستخاضة الكيرى واحكامها سبدب بش الام 
العكس ؛ للأصل وإطلاق الأدلة , فا عساه يظهر من المقنعة7' من إيجاب 
التقديم ضعيف » كما تقدم سابقاً في البحث عن الوضوء مع غيرغسل 
الجنابة, وكذا احتمال إلزامها بالتاخيرحذراعن الفصل بينه وبين الصلاة بالغسل ؛ 
لعدم الدليل على قدح مثل ذلك ,بل قد عرفت أن الإطلاق يقضي بخلافه. 

و كيف كان » فج .ني # الحال + الثالث * وبه تسمّى الكبرى 
#يلزمها مع ذلك أي ما تقدّم من تغيير القطنة والخرقة أو تطهيرهما من 
غير خلاف أجده فيها7" هنا ؛ لما تقدم سابقاً مع الأولويّة في المقام » مضافاً 
لبها ندل عليه هنا عض 'الأخبار"" . 

ومن الوضوء لكل صلاة» وفاقاً للسرائر'؟) والجامع '*) والنافه'"' 
والقواعد" والإرشاد”*' والذكرى ١‏ والروضة''') وجامع المقاصد!"" 


)00 المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه . 

(0) ممتن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / الحبيض والاستحاضة ص50-55, والشيخ في 
الباية : الطهارة/ حكم الحائض والمستحاضة ص188» وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص67 ,١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / دم اللاستحاضه ص41 . 

(9) كخير الجعفي المتقدم في ص 0ه . 

(1) السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١58‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

03( امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(8) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص7558 . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ”١‏ . 

. ١١ص‎ ١ج الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة‎ )٠١( 

() جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص "17-914١‏ . 


امه سس هب حب بي يبب ججواهرالكلام (ج”) 


وغيرها 0 » بل فِ المدارك : « إن عليه عامة الشاحرية 220 وعن 


الروض : « إن به أخباراً صحيحة » 5 


وخلافاً لما عساه يظهر من ترك التعرّض له والاقتصار عل الأغسال- 
من عدم وجوبه لشيء من الصلوات من الصدوقين ”2 والشيخ في بعض 
كفية 2 والسيّد 5 الناصريّة 030 والحلبي 000 وبني حمزة 000 والبرّاج )0 
وزهرة”''' على ما نقل عن بعضهم 7" , بل لعلّه يكون حينئذ رداخلاً تحت 
دعوى الإجماع من بعضها كالناصريّات والخلاف والغنية » ومال إليه بعض 


متأخري المتأخرين 00 


: كنهاية الاحكام : الطهارة/ احكام الاستحاضة ج١ ص5؟21 وتحرير الاحكام‎ )١( 
. الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص5٠» والدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص”“7‎ 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟١‏ ص4” . 

(") روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص24 . 

(:) نقله عن الاب في المعتبر: الطهارة / ني الاستحاضة ج١‏ ص40 1 وقاله الابن في الفقيه : 
باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح8؟١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

() كالنهاية : الطهارة/ حكم الحائض والمستحاضة ص75-78» والخلاف : الطهارة / مسألة 
0١‏ جاصة؛14. 

030 المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة ه؛ ص 704 . 

(0) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص ؟؟١‏ . 

00( الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص١5‏ . 

)0 المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص/8-7/" . 

. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488‎ )09١( 

. ٠١ ١ص‎ ١ج نقله في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١١( 

(؟1) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص/60٠١ء‏ 
والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص4 #», والسبزواري في كفاية 


سهد 


الطهارة / فى الاستخاضة الكيرى وأحكامها نس  -‏ - د 6088 

وللمفيد(" والمصتّف ف المعتبر7" وعن السيّد في الجمل 7(" وأحمد بن 
اواو 1ن عت ذه ةف ا[اغتمنال دون الصلوات » واختاره في شرح 
المفاتيح *) والرياض7") 

وبالغ امحقق في المعتير في إنكار القول الأوّل » فقال : « وظنّ غالط من 
المتأخرين أذ يحب عل هذه مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاةع وم 
يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا » ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ 
في المبسوط والخلاف أن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء » فظن 
انسحابه على مواضعها » وليس على ما ظَنْ » بل ذلك مختص بالموضع الذي 
يقتصر فيه على الوضوء » 2(" انتّهى . 

وهومنه عجيب بعد ما سمعت ء مع أنه هو مختاره هنا والنافع » وظاهر 
المختلقت 0" بيه إلى المشهورء بل قد يظهر منه في النتى (4) أنه لا خحلاف 
فيه . 


وكيف كان, فقديحتجٌ للأوّل بقوله تعالى : «إذا قَمْتم إلى 


الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة صه . 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص/ه . 
(؟) المعتبر : الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص407؟ . 
() جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : في الحيض والاستحاضة ج" ص32 . 
(1) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ”١‏ . 
() مصابيح الظلام ( للبهبهاني) : ذيل شرح مفتاح (”) ج١‏ ص ١-5١٠١‏ ( مخطوط ) . 
(5) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص 5؛ . 
(0) المعتير : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص472 7 . 
(8) مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١٠‏ . 
(9) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١١‏ . 


؟مه 





جواهرالكلام (ج") 
الصَّلاةِ »227 » وما تقدتم سابقاً من إيجاب الوضوء مع سائر الأغسال , 
منها : قوله ( عليه السلام ) : « في كلّ غسل وضوء... »22 » وبأولوية 
هذا القسم من السابقين في إيجاب ذلك , وبأصالة عدم | إغناء هذا الغسل 

عن الوضوء . 

لكن قد يناقش في الأول : بعدم العموم في الآية » بل أقصاه الإطلاق 
المنصرف إلى غير محل البحث ؛ أعنى الحدث الأصغرء بل ورد في 
البعيرة 29 تشيرها بالقنام فين الفون لانتل ضى المتطريق 117 بذزاك 
أيضاً » ولوسلّم فلا عموم فيها بالنظر إلى الأشخاص ؛ لكون المستفاد منها 
الحكم بالنسبة إلى الرجال » فإلحاق النسوة بهم إنها هو بالإجماع » وهو مفقود 
في المقام . 

وف الثا أن أقصاه بعد القول فيه إيجاب الوضوء في كلّ غسل ع 
لا كل صلاة . 

وني الثالث : ممنع الأولويّة بعد إيجاب الغسل في المقام . 

وتي الرابع : بانه إنما يتتجه بعد ثبوت الدليل على الإلزام بالوضوء , أما 
مع عدمه فلا اصل . 

وقد يدفع الأول : بعد تسليم إرادة الحدث الأصغرر بأنَّ استمرار حدث 
الاستحاضة بعد الغسل منه ؛ لظهور الا تفاق على حدثئيّته في هذا الحال » 
مع عدم إيجاب الغسل له » فيتعيّن كونه أصغر بالنسبة إلى ذلك » وإلحاق 


. 5 سورة المائدة : الآية‎ ) ١( 

(؟) تقدم في ص /ا"4 . 

() راجع حاشية (1) من ص56" . 

(؛ ) كما في منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص8" . 


الطهارة / في الاستخاضة الكيرى وأحكامها - شت 68# 
النسوة إنما هو بالإجماع على أصالة الاشتراك في التكاليف » فلا يقدح وقوع 
الخلاف في المقام كالحضور والغيبة . 

والثاني : بظهور ما قتمناه سابقاً في محله أن الغسل لا يغني عن الوضوء , 
كظهور قوله : « في كلّ غسل وضوء » أن كلّ موجب للا كر موجب 
للأصغرء وربّا يظهر من ملاحظة الأدلة أنَ دم الاستحاضة حدث » بل في 
امحتلف ١7‏ دعوى الإجماع عليه » ويرشد إليه مضافاً إلى ذلك إيجاب الغسل 
والوضوء لهذا الدم المستمرّ كالمغرب مثلاً » على أنه لا معنى لدعوى حدئيّة 
الابتداء دون الاستدامة » فيتحصّل حينئذٍ من مجموع ذلك : إيجاب الوضوء 
والغسل عند كل صلاة » وسقوط الثاني بالإجماع ونحوه لا يقضي بسقوط 
الأول . 

على أن إسقاطه الوضوء إِمَا لإغناء الغسل عنهء أو لإغناء الوضوء 
الأول عنه » أو لأنه لم يغبت حدئيّة هذا الدم في هذا الحال, والكلّ كما 
ترى قد ظهر لك بطلانه . 

كما أنه ظهر لك منه أيضاً بطلان باقي ما تقدّم من المناقشات الاخر, 
وبطلان ما عساه يستند به للثاني -مع الأصل » والبناء على الاجتزاء 
بالغسل عنه كما ذهب إليه علم الحدى'' من خلوٌ النصوص عن التعرّض 
للوضوء » واقتصارها على الأغسال الثلاثة في مقام البيان » كما أنه قد يشعر 
التفصيل في بعضها بذلك . 

لكتك خبر أن ذلك لا يعارض ما دل على وجوب الوضوء مع كل 
غسل , بل لعل الترك فها كترك التعرض له هنا من بعض قدماء 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص "4 . 
(؟) كما تقدم في ص .00١‏ 





14 سس ححب ببح بي لل جؤاهرالكلام (ج؟) 
الأصحاب إنما هو للإيكال على ما ذكروه من إيجاب الوضوء مع كل غسل 
عدا الجناية . 

ومن جميع ذلك ظهر لك مستند القول الثالث » وهو الاكتفاء بالغسل 
والوضوء للصلا تين ؛ لما دلَ على أن في كلّ غسل وضوء مع عدم الدليل على 
الزيادة » وربّا يؤْيّده تعليق الأمر بالوضوء لكل صلاة على عدم ثقب الدم 
الكرسف في صحيحة معاوية بن عمّار وغيرها » وهولا يخلومن قوّة » وإن 
كان الأوّل أقوى لما عرفت . 

وكيف كان » فيجب عليها مع ذلك 4و غسلات : غسل للظهر والعصر 
تجمع بينههما» وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهها »بلا خلاف 
أجده27" » كما نفاه عنه غير واحد(" ء بن حكي عليه الإجماع (© مستفيضاً 
كالستّة وقد تقدم سابقاً جملة منها”؟؟ , وفيها الصحيح وغيره . 

وهل يعتبر في إيجاب الأغسال الشلاثة استمرار الدم الموجب لذلك إلى 
العشاءين مثلاً » فإن استمرّ إلى الظهرين فاثنان » وإلا فواحد » كيا عساه 


)١(‏ تمن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ الاستحاضة واحكامها ج١‏ صل572» وابن 
البراج في المهذب : الطهارة/ باب الاستحاضة ج١‏ ص“/ا”ء وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"58#١»‏ والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام 
الاستحاضة ج١‏ ص5؟١‏ . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١6"‏ . 

(0) كما في الخلاف : الملتموي ره / لاله ١‏ ج١‏ ص250-5191, واللصنف في المعتبر: 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص40 ؟» والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في 
الاستحاضة ج” صن 7 


(4) في ص 518-514 . 


الطهارة / في الاستحاضة الكيريى وأحكامها نس 6 
تشعر به عبارة العلامة في القواعد 7" وأصرح منها عبارة جامع المقاصد”" , 
كالمنقول عن الروض (©, وني الحدائق : « إنه الظاهر من الأخبار»9'' , 
أو يكني فها الاستمرار أو الحدوث قبل فعل الصلاة ولو لحظة كما في 
الرياض » حيث قال : « وتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى 
الليل , أو حدوثها قبل فعل الصلاة ولو لحظة » ومع عدم استمرارها و 
حدوثها كذلك فاثئان إن استمرٌ أو حدث إلى الظهرء أو واحد إن لم يستمرٌ 
ولم يحدث كذلك »7 انتهى . 
أو أنه يكنى في إيجاب الثلااثة استمرار الدم ولو لحظة بعد كلّ من غسلل 
الصبح والظهرين مثلاً ما لم يكن الانقطاع للبرء » كما أنه يكف في إيجاب 
واحدء. كما في كاشف اللثام ناقلاً له عن التذكرة 29 , قال : «« قال فها : 
لو كان الدم كثيراً فاغتسلت أَوّل النبار وصامت ثم انقطع قبل الزوال » لم 
يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبرء » وإن كان 
لاله وجب؛ لتحقق السيلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص 
والفتاوى » كما أنها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل 
آخر؛ للإنتفاء موجبه (١‏ 00 : 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 
(١‏ جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص17" . 
(0) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص85-84 . 
(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل الاستحاضة ج ص 7807 . 
(5) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص ؟9؛ . 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص١”‏ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 


قلت : الأخير لا يخلومن قوة » بل لعله مراد الجميع سيّها سابقه وإن 
قصرت العبارة عن ذلك ؛ لما سمعته من إطلاق النصوص والفتاوى . 


كمه 





وما يقال : إِنْ ظاهر الأخبار الاستمرار» قد بمنع إن أراد به الاشتراط »ع 
نعم قد تشعر به ما في بعضها 7" من الأمر بالاحتشاء والاستذفار وإطلاق 
الدميّة ونحوذلك , لكن لا ظهور فيها بالاشتراط -أي اشتراط وجوب 
الأغسال بالاستمرار المتقدم- حتّى تصلح مقيّدة لغيرها » سيّها مفهوم قوله 
( عليه السلام ) في خبر الصحًاف : «... فإن كان الدم فيا بينها وبين 
المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ,ء فلتتوضاً ولتصلّ عند وقت كلّ 
صلاة... 70" , 

وفي كاشف اللثام : « ولا يدفعه قوله ( عليه السلام ) : (...فإب كان 
الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرق » فإِنَ 
علها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات... )22 ؛ فإنَ (إذا) 
لا تفيد الاستمرار والكلّية »9 انتهى . فتأمّل . 

بل لولا محافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع وتشعر به بعض 
الأخبار”* , لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وإن لم يستمرٌ لحظة بعد 
الغسل ؛ للإطلاق المتقدم » فيكون حينئز هذا الدم حدثاً يوجب أغسالاً 


)١(‏ كخبر الحلبي المتقدم بعضه في ص0007. وتتمّته: «وقال: تغتسل المرأة الدمية بين 
كل صلا تين» . وراجع ايضاً : وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح١‏ ج١‏ 
ص؛ 5١‏ . 

)١(‏ و(") تقدما في ص /اهه-/اهه. 

(4) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(0) كصحيح ابن سنان المتقدم في ص 7ه . 


الطهارة / في الاستتخاضة الكيرى._وأحكا مها بنش 68# 

نعم قد يتّجه بناءً على امختار عدم الفرق بين كون الانقطاع للبرء وعدمه 
إذا لم يتعقبه غسل بعد انقطاعه , كما إذا انقطع للبرء بعد فعل الصلاة مثلاً 
ول نقل بوجوب إعادة الطهارة والصلاة » أو كان في خارج الوقت بالنسبة 
للصبح مثلاً » سيّما بعد ثبوت كون هذا الاستمرار من دم الاستحاضة حدثاً 
وعدم ثبوت إجزاء الغسل المتقدّم عليه عنه . أللّهم إلا أن يغبت إجماع على 
عدمه » والظاهر عدمه , كما تأت الإشارة إليه إن شاء الله في البحث عن 
الغسل للانقطاع للبرء . 

على أنه لم يعقل الفرق بين الانقطاع للبرء وعدمه ؛ لأنه إن كان 
الموجب للغسل إنها هوما وقع من الحدث قبل انقطاعه فهوموجود في 
الحالتين » وإلا فلا يفيده ما تجوز مجيئُه من الحدث . أللّهم إلا أن يقال 
ببقاء وصف المستحاضة كبرى مثلاً في الشاني دون الاولى » وللنظر فيه 
يحال سيّها مع ال بالعود » فتامّل جيدا . 

ثم لا يخفى ان ما ذكرناه من إيجاب الغسل بذلك مبنىئ على الاحتزاء 
بوجود الدم الموجب لذلك قبل فعل الصلاة التي يقع الغسل ها سواءً كان 
في الوقت أو لا كما في سائر مراتب الاستحاضة » فيجب الغسل للظهرين 
بمجرّد حصول الكثرة قبل الوقت وإن طرأت القلَّة فيه » وفاقاً لجماعة من 
متأخري المتأخرين منهم الشهيد الثاني(" » ورا مال إليه في جامع 
المقاصد() هنا ؟؛ للإطلاف المتقدم من النصوص والفتاوى 6 ولاه كغيره 
)١(‏ روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص85-84» والروضة البهية : الطهارة / في 

الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 417-745" . 


م4 جواهرالكلام (ج؟) 





من الأحداث التى لا يشترط في تأثيرها دخول الوقت ء ولعلّه الظاهر من 
خير الصححخاف المتتقتم ' 

وخلافاً للا عساه يظهر من الشهيد في الدروس » وربّها مال إليه في 
جامع المقاصد ني مبحث الغايات» وقال : «إنه الذي يلوح من 
الأخبار» 7 , قال في الأول : « والاعتبار بكميّة الدم بأوقات الصلاة في 
ظاهر خير الصححاف 0 

وف الذكرى بعد أن ذكر خير الصحّاف : « هذا مشعر بأنَ الاعتبار 
بوقت الصلاة » فلا أثر لما قبله 9" . 

واعترضه سائر من تأخرعنه 7 بأنه لا ظهور فيه بذلك » بل ظاهره 
العكس كما عرفت . 

قلت : وهو كذلك , إلا أن يكون مقصوده أمراً اخر يصعب استقامته » 
اويكرن أخدومعا ف ترون القتراط كوويدنا يما لا مرق أن و 
ذلك من الأمارات التى يشكل الاعتماد علها ؛ ولذا كان ظاهره في البيان 
ما قلناه» قال فيه : (« لواختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن 
ليرء » (20 , 

لكن لا يخلوما فيه من التقييد من النظرء سيّها إذا كان الاختلاف في 
(؟) الدروس الشرعية : الطهارة/ في الاستحاضة ص,/ . 
(") ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص "١‏ . 
(:) كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص49 7, والشهيد الثاني 

في روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص 860, والسيد في مدارك الاحكام : 

الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص5” . 
() البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص 737-7١‏ . 


الطهارة / في الاستخاضة الكيرى وأحكامها سد شد 688 
الدفعات التي تعقبها البرء بعد الوقت , بل قد يظهر منه فيه أيضاً خلافه , 
فلاحظ وتأمّل . 

وقال في الذكرى في المقام : « قيل : الاعتبار في الكثرة والقلّة بأوقات 
الصلاة » فلو سبقت القلّةَ وطرأت الكثرة انتقل الحكم » فلو كانت الكثرة 
بعد الصبح اغتسلت للظهرين إلى أن قال :- أَمّا بالنسبة إلى الظهرين 
فلا يجب إن كثر بعدهما غسل للماء بل إذا استمرّ إلى العشاءين اغتسلت 
لما قطعاً , وكذا إن انقطع مظنوناً عوده أو مشكوكاً فيه ؛ لأصالة البقاء ؛ 
وإن شفيت منه بني على ما مرّء ولوسبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له 
فلوقلَ عند الظهرين توضأت » ولوجوّزت عود الكثرة فالأجود الغسل ؛ لأنه 
كالحاصل » فإن علمت الشفاء كفاها الوضوء 6(" انتّبى . 

وفيه مواضع للتأمّل » يظهر بعضها ممّا تقّم وبعضها مما يأتي . 

وحيث انجرّبنا الكلام إلى البحث في أن انقطاع دم الاستحاضة 
يوجب شيئاً أو لاء فنقول : قد أطلق الشيخ في مبسوطه 7 وخلافه29 كا 
عن الإصباح 7 وا مهذب”" إيجاب الوضوء للانقطاع قبل الشروع في 
الصلاة . وظاهره عدم الفرق بين مراتب الاستحاضة وبين كون 
الانقطاع للبرء والشفاء وعدمه, وإن كان في كلامه ما عساه يشعر 
بالغاني . 


. 717-7١ ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص8" . 

(") الخلاف : الطهارة / مسألة «07؟ ج١‏ ص١75‏ . 

(:) الاصباح (ضمن سلسلة اليانبيع الفقهية ) : في الاستحاضة ج؟ ص؛ ١‏ . 
(5) المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص8" . 


جواهرالكلام (ج”) 

وقيّده العلامة فى القواعد''' وغيره”' باليرء» كما أن الشهيد ف 
البيان7" قيّده مما إذا كان قبل ابي بيد للوضوء » وإلا فالغسل . 

وقد اعترف الشهيد في الذكرى47) بعدم الوقوف على نصّ في المسألة » 
وهو كذلك . 

وتفصيل الحال _وبالله التوفيق- أن يقال : إنه لا إشكال في حكم 
انقطاع دم الاستحاضة قبل أن تفعل موجبه من وضوء أوغسل » سواء كان 
الانقطاع انقطاع فترة او برء ؛ وذلك لانه يجب فعل ما خوطبت به من 
الوضوء أو الغسل حَيِنسَئٍٍ من غير زيادة للانقطاع » سواء كان ذلك في 
الوقت أو قبله بناءً على ما تقدّم من امختار. 

وما إذا كان الانقطاع بعد فعل الصلاة , فإن كان برءٌ احتمل وجوب 
الإعادة ؛ لانكشاف فساد الأول , واحتمل العدم ؛ لحصول الامتثال 
واقتضاء الأمر الإجزاء وإطلاق الأدلّة » ولعلّه الأقوى , وإن كان لفترة 
فلا إشكال حيث لا تسع الطهارة والصلاة» وأمَا إذا كانت كذلك فهي 
كالول , بل عدم الإعادة فيها أولى 

ثم إنه بناءً على عدم الوجوب بالنسبة إلى الصلاة السابقة » فهل يحب 
للصوم أم لا ؟ وجهان؛ اختار أوَهما في الذكرى”" , وفيه نظر؛ لتبعيّة 
الصوم للصلاة , فلا يجب له مستقلاً » فتأمّل . 


وه 





. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 
. "١ص (؟) كذ كرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ 
. 7١ص البيان : الطهارة / في الاستحاضة‎ )"( 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص "١‏ . 
(5) المصدر السابق . 


الطهارة / في اتقطاع دم الاستخاضة بش 3 

وامَا إذا حصل الانقطاع بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة » فهو إمّا 
أن يكون انقطاع برء أو فترة أولم تعلم : 

فإن كان الأول فقد عرفت أن قضيّة كلام الشيخ وغيره وجوب تجديد 
الوضوء عليها » وعلله في المبسوط7" بِأنْ دم الاستحاضة حدث ء فإذا انقطع 
وجب منه الوصوء . 

ومراده أنه يظهر بانفطاعه حكم حدنية استمراره المتخلل بين الا تمطام 
والطهارة , لا" ان الانقطاع نفسه حدث كها ظنْ » وتبوت العفوعن مثله و 
حال الاستمرار كما هوالمنساق من الاخبار لاا يستلزم ثبوت العفوعنه قي 
حال الانقطاع ولا أولوّة . وني الذكرى ي الرذ على انحقق : الا اظن 
دا قال بالعفوعن هذا الدم اخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع»' ارين 

قلت : لحن قصية دلك كله إيجاب موحبه سابقا من غسل م 
لا الوضوء خاضة », ومن هنا كاد 0 دكا اهارق الذ كرف ” 
واليان""" وتبعه ادق الثاني (*! وغيره77 عدم الاقتصار على الوضوء إلا 
إذا ا سابقاً كذلك ل 

بل قد يظهر من الأول كونه مجمعاً عليه ؛ حيث قال : « وهذه المسالة ل 
نظفر فيها بنصٌ خاصٌ من قبل أهل البيت ( عليهم السلام ) » ولكن ما 


. ال مبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص86‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

«(7) المصدر السابق . 

(:) أنبيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١3‏ . 

زه جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص15" . 

(1) كانسيد يي مدارك الاحخام : الطهارة / في الااستحاضة ج ١‏ ص 1١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 





وه 
أفى به الشيخ هوقول العامة » بناءً منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب 
الوضوء لا غير» فإذا انقطع بت على ما كان عليه » ولمّا كان الأصحاب 
بوسيون يه الشبل:فليكق مسعمرا 14 الترى... 

قلت : ويمكن تنزيل كلام الشيخ على إرادة القليلة كيا عساه يظهر من 
ملاحظة كلامه , لكن قال في كاشف اللثام بعد نقله كلام الشيخ وابن 
إدريس وغيرهما : « ولم يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع » ونصّ المصتّف 
في النباية على العدم 0" 

قلت : ولعلّه للأصل , والفرق بينه وبين الوضوء ؛ لأنَ هذا الدم يوجب 
الوضوء مطلقاً , ولا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار الخاصٌ فعلاً أو قوة , 
ويظهر لك ضعفه مما تقدّمء» كضعف ما في المعتيرا"ا من أنه يمكن القول 
أن خروج دمها بعد الطهارة معفوَ عنه » فلم يكن مؤثراً في نقض الطهارة » 
ل لد يظهر من الجامع '"' موافقته ؛ لما تقدّم لك 
سابقاً من أنه لم يغبت يثبت العفوثي هذا الخال مع عدم شمول الإطلاقات للمثله 
إنلم تكن ظاهرة في عدمه» ولا أولويّة ولااستصحاب لاللطهارة ولاللعفو 
عن هذا الدم ؛ لانقطاع الأوّل بحدثيّة هذا الدم التي هي مجمع عليها بحسب 
الظاهرء فني المختلف : «إِنْ دم الاستحاضة حدث إجاعاً »29 وأوضح 
منه في ذلك ما في شرح المفاتيح”*' , وعدم إمكان جريان الثاني » هذا . 


(1) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص”١٠‏ . 

() المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص7١١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص45 . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص48 . 

(0) مصابيح الظلام ( للبهبهاني) : ذيل شرح مفتاح () ج١‏ ص؛ 55-5 ( مخطوط ) . 


الطهارة / في انقظاع دم الاستخاضة _ ل لس ننس 41# 

لكنّ الإنصاف أنه لا يخلو من قوّة لولا ظهور اتفاق الأصحاب على 
عدمه » كيا سمعته من الشهيد في الذكرى ؛ إذ يمكن تأييده مع عدم إشارة 
في شيء من النصوص إليه بما سياتي من قوهم : « إذا فعلت المستحاضة ما 
يجب عليها كانت بحكم الطاهر» 27 , وإمكان تصحيح الاستصحابين 
المتقتمين , على أنه قضيّة كون الأمريقتضي الإجزاء ‏ مع أنه لم يتصوّر 
الفرق بين انقطاعه بعد الصلاة وبينه بعد الطهارة » فتأمّل جيّداً . 

وأمَا إذا كان الانقطاع للفترة » فهي إن لم تكن تسع الطهارة والصلاة 
فلا يلتفت إليه قطعأ, وكأنَ إطلاق الشيخ ومن تابعه منزل على غيرها » 
وأمَا إذا كان بحيث تسع الطهارة والصلاة فالأقوى وجوب الإعادة , وفاقاً 
للشهيد'"' وامحقّق الثاني( وعن العلامة في نهاية الإحكام”*"» وربّا يظهر 
من بعضهم 7 العدم » وهو ضعيف . 

وممّا ذكرنا ينقدح أنه يجب على المستحاضة انتظار الفترة حيث تكون 
لما إلا مع حصول المشقة ؛ لارتفاع عذرها وإمكان فعلها الصلاة مرفوعة 
الحدث » مع الشك في تناول الأخبار مثلها إن لم يكن ظاهر العدم . 

وأمَا إذا لم تعلم أنه انقطاع برء أو فترة فيحتمل القول بوجوب الطهارة , 
كما عساه يظهر من المنقول عن نهاية الإحكام”" تمسّكاً بأصالة عدم عوده 


.570١ص‎ يئ)١(‎ 

(؟) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضه ج١‏ ص45" . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص8١١‏ . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 4١‏ . 
(7) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص ١١6‏ . 


14 جواهرالكلام (ج") 


والاحتياط ؛ لعدم العلم بصحّة ما وقع من الطهارة الاؤلى . ويحتمل العدم 
تمسّكاً باستصحاب صحّة ما وقع , وأصالة عدم الشفاء , واستصحاب 
العفوعمًا وقع من الدم , ولعله الأقوى . 

ومثل هذا الحكم ما لوعلمت أنه لفترة لكن لم تعلم أنها تسع الطهارة 
والصلاة أو لاء بل لعلَّ عدم وجوب الإعادة هنا أولى ؛ لما في التكليف 
بمجرّد هذا الاحتمال من المشقة والحرج الذي لا يتحمّل عادة , مع أن أصل 
مشروعيّة هذا الحكم للتخفيف » بل لعل الأخبار المكتفية بأفعال 
المستحاضة ظاهرة فها قلنا ؛ لتحقق الفترات غالبا » مع انها لم تعتبر فيا 
وصل إلينا من الأخبار. 

ثم إنه هل يجب علها إذا انكشف بعد ذلك أنه انقطاع برء إعادة ما 
فعلته من الصلاة بالطهارة الاولى أو لا ؟ وجهان أيضاً . ينشآن من 
اقتضاء الأمر الإجزاء » ومن أنه تكليف ظاهر عذري » وإلا فقد انتكشف 
فساد طهارتها بذلك المتخلل الذي تعقّبه هذا الانقطاع , ولعله الأقوى . 

ولا يناني ذلك ما تقدّم منّا سابقا من الحكم بعدم الإعادة لوحصل 
الانقطاع بعد الصلاة ؛ لظهور الفرق بينهها بشمول الإطلاقات القاضية 
بالاجتزاء للأوؤل دون ما نحن فيه » فتأمّل جيّداً . 

وممّا ذكرنا من المحتار هنا يظهر الحال فيا تقدم أيضاً» وهي ما لو 
علمته أنه انقطاع فترة لكتّها لم تعلم أنها فترة تسع الطهارة والصلاة أو لا 
ثمّ انكشف بعد ذلك أنها كذلك , مع احتمال الفرق بينهما بن الفترة إنها 
تعتبر لوعلمت بهاء أمّا مع عدم العلم وتجويزها بحي ء الدم في كل آن فلا , 
مع أصالة براءة الذمّة من القضاء وغيره » ولعلّه الأقوى أيضاً . 

ويشعر به ما عن العلامة في نهاية الإحكام » حيث قال : « ولو انفطم 





الطهارة / في انقطاع دم الاستخاضة ب ب ب 688 
لا للبرء بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف , فإن قصر الزمان 
عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة ‏ بل تشرع في الصلاة ولا عبرة 
هذا الانقطاع ؛ لأنَ الظاهر عدم دوامه , فإن صلّت فطال زمانه فالوجه 
الإجزاء ؛ لأنها دخلت في الصلاة ة بأمر شرعي فكان مجزيأ »00 انتبى . 
ويقرب منه ما في الذكرى”" أيضاً 

هذا كله إذا انقطع ادم بعد الا قبل فعل الصلدة» أت لوانقطع في 
أثنائها فقد أطلق الشيخ في المبسوط ( والخلاف؟) صحّة الصلاة وعدم 
إيجاب الطهارة » مع حكنه بفساد الطهارة لوحصل قبل فعل الصلاة, 
ووافقه العلامة في المنتهى ©" وامختلف() والشهيد في البيان”" . وأنكر 
عليه اين ادريس ذلك معلا بآلة « إذا كان انقطاع دم الاستحافة حدنا 
فهو مفسد للصلاة مع تخلله » فيجب الاستئناف 76" , 

قلت : وهوني محله ؛ إذ لا نعرف وجهاً يختصٌ به الانقطاع في أثنائها 
عن الانقطاع قبلها , إذ هوإن كان إطلاق ما دل على العفوعن هذا الدم , 
فهو-مع عدم شموله بحسب الظاهر مثل هذا الفرد النادر الذي قلما يتحقق 
الاطلاع عليه في أثناء الصلاة ‏ جار في الحالين,فلاينبغي الفرق من جهته. 


. ١؟58ص‎ : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص7" . 

(©) المبسوط : الطهارة / اللاستحاضة واحكامها ج١‏ ص88 . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟؟؟ ج١‏ ص0١5؟.‏ 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟؟1 . 

. 4١ محتلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص‎ )١( 

(/) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١3‏ . 

. 15-١517 السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ )8١ 


جواهرالكلام (ج") 
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وإن كان لمكان الاستصحاب » فهو-مع إمكان المناقشة في جريانه في 
مثل تخلّل الحدث في أثناء الصلاة ؛ لانقطاعه بما دلَ على بطلابها بذلك » 
وبه يظهر الفرق بعد الإجماع ا محكي وغيره بين ما نحن فيه وبين وجدان الماء 
للمتيمّم في أثناء الصلاة ؛ لعدم الحدث فيه بخلافه هنا , مع اسستصحابها 
للنجاسة المغلظة هنا دونه» بناءً على بطلان الصلاة للمتيمّم لو كان على 
ويه أو ودتة نجاسة كذلك ‏ جار أيضاً فيهها من غير فرق بين حالتي الانقطاع 
في الأثناء أو قبله . 

على أنّه بعد ما كانت الأدلّة الدالّة على العفوعن هذا الدم ظاهرة في 
غير هذا الفرد, فلم تثبت مه ناك السك ع يي لس 

ه: حينةٍ إل الرجوع لخيرهاء وهي تقتضي فسادها ؛ أن دم الاستحاضة 
حدث, والقسشك باستصحاب صحّة الصلاة غير متّجه حينئذٍ » على أنه 
لا يستلزم الصحّة مطلقاًء » بل أقصاه عدم البطلان » وقد يكون حينئذ 
تكليفها الطهارة ثم البناء أوغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

وإن كان لأنه قد دخل في صلا ته دخولاً مشروعاً فوجب عليه 
الأكمال و القوليه تعال : رول لوا أَعْمَالَكمْ 20 » فهو_-مع عدم 
صلاحيّته لمعارضة ما دل على بطلانها بحصول الحدث في أثنائها » وعدم 
شمول الآية للبطلان القهري بعد الغضّ عن صحّة القسّك في أصل ذلك ؛ 
لظهور سياقها في إرادة النبي عن إحباط العمل بالارتداد ونحوه أنها 
لا تستلزم الصحّة على الإطلاق » فَلِمَ لا يجوز حينئنٍ الطهارة والبناء 
مثلا ؟ 


, "8 سورة محمد : الآية‎ )١( 


الطهارة / في انقطاع دم الاسشخاضة + ب سس 6407 

ولقد أجاد المصتتف في المعتبر” فساوى بين الانقطاع في أثنائها وبين 
السابق عليها » لكته في عدم الناقضيّة والعفوعنه, ومال إليه في 
المدارك ( , مستدلاً عليه بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء ال مقتضي 
للعفوعمًا يخرج من الدم بعد ذلك . وقد عرفت فيا تقدّم ما فيه بل في 
الذكرى : « إني لا أظنّ أحداً قال بالعفوعن هذا الدم الخارج بعد الطهارة 
مع تعقّب الانقطاع , إنها العفوعنه مع قيد الاستمرار» 7" . 

قلت : وما سمعته من المدارك من دعوى العموم , يدفعه : أنا لم نجد في 
الأدلة عموماً يتناول مثل ما نحن فيه , ولذا كان المتجه حينئنٍ التساوي 
بينماء لكن في الناقضيّة , كما هوصريح جماعة منهم الشهيد في 
الدروس ”7 , وا محقق الثاني في جامع المقاصد”" , وعن العلامة في نهاية 
الإحكام ”2 وظاهره في القواعد”" والتحرير”” . 

وصرّح بعضهم ''' ببطلان الصلاة» بل لم أعثرعلى من احتمل الصحّة 
ثم التجديد والبناء هنا كما ذكر في المبطون » ولعلّه لأنّ الانقطاع ليس 


(0) المعتير: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؟7١١‏ . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص١4‏ . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ”١‏ . 

(1) الدروس الشْرْعية : الطهارة / في الاستحاضة ص, . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 40” . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص58؟١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص5١‏ . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(9) كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص8؟1١»‏ والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في الاستحاضة ص/ . 





4ه جواهرالكلام (ج") 


حدثاأ حتى يكون من قبيل الحدث المتخلّل في أثناء الصلاة ليجيء فيه 
ذلك على أحد الوجهين » بل هومُظهر لحكم حدئيّة الدم السابق المتخلل 
بين الطهارة والانقطاع » فيفسد المتقدّم حينلٍ » ثها عساه يظهر من شيخنا 
الأكبر في شرح المفاتيح (؟ من جعله كالحدث المتخثّل في أثناء الصلاة ل 
يقضح لنا وجهه , فتأمّل جيّداً . هذا بالنسبة إلى البحث في أصل الفرق بين 
الأثناء والسبق . 

بتي الكلام في البحث عن نفس الانقطاع أنه لبرء أوغيره » ولا أظنّه 
يخنى عليك شىء منه بعد ملاحظة ما سبق لنا من التفصيل » كا أنه 
لا يق عليك حال الانقطاع في أثناء الطهارة » فتأمّل . 

كا أنّه بت الكلام في عدّة امور ينبغي التنبيه علبها : 

منها : أنك قد عرفت أنْ حدث الاستحاضة إنما يوجب أفعاها بالنسبة 
الها حنمن العبتوات :دون نا تققية ع اللو رات الكترف ين ضاذة 
الصبح-مثلاً-م يجب الغسل لما قطعاً , نعم يجب بالنسبة إلى الظهرين استمرٌ 
إليهها أولم يستمرٌء بناء على عدم اشتراط حدثيّته بما بعد الوقت . 

ولو رأت الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعاً كالسابقة , 
ولكن هل يجب لها غسل للظهرين إذا استمرٌإليهها أولم يستمرّعلى 
الوجهين , وكذا العشاءين مع استمراره إليهما أو حصوله بعد الظهرين ؟ 

ظاهر كلام الأصحاب عدمه, كا صرح به في جامع المقاضيد 97 قٍِ 
مبحث الغايات » والشهيد في الروضة ”" هنا » بل لعل المتأمّل في كلماتهم 
)١(‏ مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (*) ج١‏ ص هه ( مخطوط ) . 


(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص7 . 
2( الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١١7"‏ . 


الطهارة / في تتببيات الاستخاضة سبش 84م 
مكنه عوال الإجماع على الله التتصسيصيم الغسل بكونه للغداة مع عدم 
تعرض أحد منهم لذ كر تعدّد الأغسال فيها بالنسبة إلى شيء من صورها » 
وقد سمعت فها تقدّم سابقاً7"' أن جماعة من الأصحاب نقلوا الإجماع على 
ذلك , كما أنهم حيث استدلوا بالأخبار على إيجاب الغسل الواحد فيها 
تمّموا دلالتها على كون المراد الغسل للغداة بالإجماع . 

منهم الالستاذ الأكبر في شرح المفاتيح لما ذكر مويّقة سماعة7" الدالة 
على الغسل في كلّ يوم مرّة إن لم يجز الدم الكرسف . قال : « وأمَا كون 
الغسل لصلاة الغداة فلعدم قائل بالفصل ؛ إذ لم يقل أحد بأنْ المتوسّطة عليها 
غسل واحد وليس لخصوص صلاة الصبح 01 فكل من قال بالمتوسطة -وهم 
المعظم- قال كذلك » والشاذ الذي جعلها من الكثيرة أوجب الأغسال 
الثلاثة » بل ربا كان بديهبيىّ المذهب أنه لو كان غسل واحد وضعه صلاة 
الصبح »7" انتّبى . وهو كالصريح فيا قلناه . 

وقال العلامة الطباطبائي في مصابيحه : « المعروف في الاستحاضة 
الوسطى وجوب غسل واحد لصلاة الغداة» وظاهر عبائرهم في المقام ان 
هذا الغسل غايته خصوص صلاة الغداة, فلا يتوق ف( صحّة باتي 
الصلوات » وربّا احتمل أن يكون ذلك لجميع الخمس » فيتوقف عليه 
صحّة الجميع ؛ وعلى هذا التقدير فلو رأته في غير وقت الفجر احتمل وجوب 
الغسل» والأصل والعمومات تننى ذلك » وقد صرّح بعضهم بنفيه » وهو 


)١(‏ في ص"لاه. 

. 010/5 المتقدم في ص‎ )١( 

(9) مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (*) ج١‏ ص18 ( مخطوط ) . 
(:) في المصدر: فلا يتوقف عليه . 


0٠‏ جواهرالكلام (ج") 





ظاهر كلام الباقين »7" انتهى . 
وهو كالصريح أيضاً فها ذكرنا , وكأنّ الحكم من الواضح الذي 
ريه الشك:.: 
نعم قد يستشكل في إيجابه الغسل لصلاة الغداة المستقبلة فا ذكرنا من 
الفرض مع عدم استمراره أو حدوثه قبلها من دون تخلّل صلاة فرض » 
والظاهر خلافه ؛ لإطلاق ما دل على إيجابه الغسل المنزل على إرادة الغداة 
سواء تخلل الفصل بصلاة غيرها بينه وبينها أو لا بناء على عدم اعتبار 
وقت الصلاة في حدثيّته . أللّهم إلا أن يتعى انسياق غداة ذلك اليوم , 
والفرض حصول الحدث بعدها » فلا غسل له حينئذٍ » فتأمّل . 
ومن العجب ما وقع للمولى في الرياض من الحكم بوجوب الغسل 
للظهرين والعشاءين في الفرض المتقدم . قال فيه في المتوسّطة بعد أن اختار 
عدم دخولا تحت الكثيرة في الحكم , خلافاً لابن الجنيد7" ومن وافقه : 
«ثُمَ إن وجوب الغسل للصبح مشروط بالثقب قبله » ومع عدمه له حكمه , 
نعم بعده يجب الغسل للظهرين أو العشاءين إذا استمرّ إلهها أو حدث 
قبلهماء كالصبح من اليوم الآخر إذا استمرٌ إليه »0 » واستدلَ على ذلك 
بكونه حدثاً بالنظر إلى جميع الصلوات اليوميّة » ويرتفع بالغسل الواحد , 
غاية الأمر لزومه وقت الصبح » وذلك لا يدل على اختصاص حدثيّته 
بالنظر إليه خاصة . 
قلت : وه و كما ترى » مع مخالفته لما سمعت » وللأصل » وظاهر 
)١(‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص8؛ ١‏ ( مخطوط ) . 


(*) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص48 . 


الطهارة / في تنيييات الاستخاضة ‏ ٠٠ب‏ لمش [ا8ؤ 
الأخبار(" الموجبة غسلاً واحداً , وتنزيلها على غيرما نحن فيه لا دليل 
عليه » ودعوى ظهورها في اللستمرٌ دمها -مع أنه لا يقضي بكون ابتداء 
رؤيتها له سابقاً على الصبح » وهوالذي يثمر ني تضمّنها الاكتفاء بالغسل 
الواحد لما مصادرة محضة . 

على أنه لوسلم مدخليّة هذا الحدث في بات الصلوات , فهولا يقضي 
بأزيد من اشتراط صحَّة باق الصلوات بالغسل للصبح لوحصل قبله » فلو 
اخلت به لم تصح حينئذ صلواتها » فيجب أن تغتسل حينئذر للظهرين ؛ 
لبقاء الحدث بالنسبة إلهما على إشكال فيه أيضاً » لعدم ثبوت مشروعيّته 
بعد فوات انحل الموظف شرعا , لا انه يوجب غسلا لوحدث بعد انقضاء 
الصبح كما هو المفروض » لعدم ثبوت الاحتياج إلى الغسل في هذا الحال 
حتّى يحتاج إلى إيجاده » فتامل . 

وبذلك يظهر لك ما في تأييده''' لما ادّعاه من كونه حدثاً بالنسبة إلى 
جميع الصلوات بالأمر بالجمع بين الصبح وبين صلاة الليل بالغسل في 
الرضوي (" » فلولا عموم حدثيّته [ لأخر فيه ؛ للاكتفاء ]247 في صلاة الليل 
بالوضوء . 

وفيه : -مضافاً إلى ما تقدم , وبعد الغضّ عمًا في الاعتماد عليه 
خصوصاً في المقام أن ملاحظته تقضي بكونه أظهر فيا قلنا ؛ لإطلاقه 
الحكم بغسل واحد لصلاة الليل والغداة » من غير تعدّد في الأغسال لباقي 


)١(‏ كخبري زرارة وسماعة المتقدمين في ص 0/١‏ /01. وموثق سماعة الآخر المتقدم 
في ص "/717. 

() رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص48 . 

(9) تقدم في ص 7 1/1" (1) في المصدر: ( لأجيز فيه الا كتفاء » . 


5 جواهرالكلام (ج") 


الصلوات » في مقابل الكثيرة التى فيها ثلاثة أغسال » ولا تعيين لابتداء 
حدوث الدم قبل العشاءين اوقل التأهريس د عو للشو ليور لوقه كه 
عليه ؛ إذ المتجه على مختاره تعدّد الأغسال حينئذ . أللهم إلا أن ينزله على 
رؤيتها ذلك بعد العشاءين » وهو تحكم . 

على أن ظاهره يقضي بكون الحكم بذلك أي الغسل لصلاة الليل 
والغداة في جميع الليالي » وكأنه مقطوع بعدمه ؛ لما ستعرفه فوا يأتي إن شاء 
الله أن المستحاضة متى فعلت ما يجب عليها من الأفعال كانت بحكم 
الطاهرء فلا إشكال حينئذٍ في استباحتها صلاة الليل في الليلة الثانية 
بالوضوء محرّداً » وتنزيله على أوَل ليلة خاصضّة واضح الفساد . 

فتعيّن حملها حينئثر على إرادة الرخصة من الأمر لما في تقديم الغسل على 
الفجر بمقدار صلاة الليل ؛ لكونه في مقام توقم الحظر. ويؤيّده ما يأتي من 
ظهور كلام من تعرّض لجحواز تقدمها الغسل في الرخصة دون الشرطيّة في 
صحَة الليل » أو أنه يحمل على الندب أو غير ذلك . 

فظهر لك ما في تأييده ختاره به » كالذي ذكره بعده أيضاً من أنه 
« يومئ إليه إطلاق الأمر بالغسل هنا فيا تقدم » في مقابلة الأمر بالأغسال 
مع التجاوز, فكما أن موجبها حدث بالنظر إلى الصلاة [ مع الاستمرار](3) 
فكذا موجبه [ بدونه ]'"؟ حدث بالنسبة إليها » والفارق بينهما الاكتفاء 
بالغسل الواحد في جميعها في الثاني مع الاستمرار وعدمه » ولزوم الثلاثة معه 
في الأقل . نعم [لا فرق بينهها حيننْذٍ مع رؤية الدم مطلقاً في وقت 
الصلا تين ظهرين أو عشاءين » كما أنه ]'" لا فرق بينهها مع رؤيته كذلك 








() و(5) و(”) الزيادات ليست في المصدر. 


الطهارة / في تنييات الاستخاضة سس ل ل !سس 80# 
في وقت صلاة الصبح »5 انتهى . وفيه ما عرفت . 

ولا أظتك تصغي إلى شيء من ذلك بعد ما تقدم ؛ إذ مرجعه إلى 
تقييد النصوص والفتاوى الدالة على إيجاب الغسل الواحد مما إذا كان 
سابقاً على الصبح من غير دليل صالح لذلك » وكيف يتصور إغفال 
الأصحاب والأخبار مثله وإطلاق الحكم بالغسل الواحد من غير إشارة أحد 
منهم إليه ؟! وإِنْ هو إلا تدليس . 

ومن العجيب ذكره ( دام ظله ) هذا الحكم مسلماً » ولا يبعد أن يكون 
ذلك من بعض تلامذته واشتبه النساخ فيها » لاا منه ؛ لخلو بعض نسخ 
الرياض عن ذلك كله , والله أعلم . 

ومنها : أنه قد يستظهر من عبارة المصئتّف وما ماثلها7" كظاهر 
الأخبار”" إيجاب الجمع للكثيرة بين الصلاتين بغسل » فليس طا حينئذ _ 
المقنعة 199 » ومال إليه في الرياض 7 ؛ لظاهر الأخبار. 

لكن صرّح جماعة من الأصحاب مهم العلامة في المنتهى ‏ وامحقق 


. رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١ ص48‎ )١( 

(؟) كعبارة الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص 44» وتحرير الاحكام : الطهارة / في 
الاستحاضة ج١‏ ص 5١.ء‏ والبيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

() كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ص /ا/اه-51/8» وراجع وسائل الشيعة: باب١‏ 
من ابواب الاستحاضة ج؟ ص؛ ٠5١‏ . 

() المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص/ه . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص!؛ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١؟1‏ . 


55 جواهرالكلام (ج"7) 
الغانى فق جامع القاض © وصاحب المدارك 0( والذخيرة0) وشيخنا 
الأكبر في شرح المفاتي ) بجواز ذلك » بل في جامع المقاصد 0 : 
« إن جائز قطعاً » » وقد قيل : إنها ممّن لا يعمل بالظتيات © تجري 
بجرى الإجماع . 

وقد يؤيّدما في بعض الروايات الموثقة : «... تغتسل عند كل 
عرلذة 27 ووقسرمللة يونس الظويلة ماني إن فاطية بدت أى»حيتن 
كانت تغتسل في كل صلاة... 76" وبقوله ( عليه السلام ) في خبر 





. جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص47"‎ )١( 

. مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج” ص ه"‎ )١( 

(*) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص9/ . 

(؛) مصابيح الظلام : شرح مفتاح (*) ج١‏ ص١0‏ ( مخطوط ) . 

() تكرّرهذا اللطلب في أربعة مواضع من الجواهر: الأول هناء والثاني في الجزء الرابع ص5 
والثالث في الجزء الرابع أيضاً ص157» والرابع في الجزء النامس ص 7١‏ وقد كانت 
العبارة في امخطوطات بأشكال مختلفة, فهنا كانت بهذا الشكل: «ممَّن لا يعمل إلا 
بالظنيات» وفي الموضعين الثاني والثالث كانت بشكل واحد هو«ممن لا يعمل بالظنيات» 
وف الموضع الرابع هكذا «ممن يعمل بالظنيات». والظاهر أن الصحيح من هذه الصيغ هو 
ماورد في الجزء الرابع بموضعيه, ولذا صحححنا العبارةهناوفي الجزء الخامس بايوافقه. 

(5) كخير يونس بن يعقوب المتقدم في ص 25/5 وفيه: «فلتغتسل في وقت كل 
صلاة» قال في الحدائق : (ج٠‏ ص1872) : «وهومؤيد لذلك, بأن يبحمل على عدم 
الجمع » . 

(0) كا في رواية الكافي والتبذيب : واما في الوسائل : «وكانت تغتسل في وقت كل صلاة» . 

الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج ”7 ص 287 تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص١8‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الحيض ح4 ج؟ 
ص58 . 


الطهارة / في تتبيات الاستخاضة 3 سس لس لل سس 888 


الحلبى : « .. . تغتسل المرأة الدميّة ببن كلّ صلا تين »(2 . 

مع أنه قد يقال : إِنَّ المنساق من أخبار الجمع ("© كونه رخصة للإرفاق 
بحا لما لو الغسل أولى لكونه أبلغ في التطهيرء ومن هنا 
جعله في المنتهى () وغيره (4) ا 
« الطهر على اموا 

وممًّا ذكرنا يظهر لك الحال فيا لواتفق حدوث الكثيرة بعد الظهر أو 
المغرب » فيجب الغسل حينئذ الخصوص العصر أو العشاء» وكأنه 
لا خلاف فيه وإن قلنا بعدم جواز لتفريق في السابق » فتأقل . 

ومنها : أنه صرح جماعة من الأصحاب 2 ؛ بوجوب معاقبة الصلاة 
للغسل » بل لم أعرف مخالفاً فيه » كما عساه يشعر بنفيه ما في المدارك (") 
من نقله في القليلة بالنسبة للوضوء دونه , كامحكي عن الحدائق (") 


)١(‏ الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح"” ج ص85 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضة ح" ج١؟‏ ص؛ 5١0‏ . 

(0) كصحيح ابن سنان وزرارة ومعاوية بن عمارالمتقدمةفي ص7 ه وص ١/اه‏ 
وص /51/8-01/17 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟؟١‏ . 

(:) كجامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص67" . 

(5) الكافي : باب نوادر الطهارة ح١٠‏ ج” ص "الاء وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء 
اح" ج١‏ ص 514 . 

() كالشهيد في الدروس : الطهارة / في الاستحاضة ص"“23 والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص #47, والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في 
الااستحاضه ج” ص ه" . 

(10) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ صه" . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل الاستحاضة ج* ص7388 . 
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جواهرالكلام (ج") 
وغيرها(" . كما أنه يشعر بالحكم ما في النصٌ 7(") والفتوى بالجمع بين 
الصلا تين بتأخير الظهر وتعجيل العصر؛ إذ لو كان ذلك جائزأ لم يكن في 
تأخير العصر عن الظهر بأس . 

ولا ينافي ذلك ما تقد تقتم مدا سابقأ من ظهور | إرادة الرخصة في أخبار 
الجمع دون العزمة ؛ إذ ذاك بالنسبة إلى اتحاد الغسل وتمعدّده , وإلا 
فلا ريب في ظهورها في إرادة الوجوب الشرطي معنى إن أريد فعل 
الصلا تين بغسل واحد كان هذا الجمع واجباً ‏ » فليتأمّل . 

وقد يؤيّده أيضاً ما في أخبار الجمع من الباء » كقوله ( عليه السلام ) : 
«... تجمع بين صلاتين بغسل ... 70 ؛ لإشعارها بمقارنة الغسل لها ء 
وما في خبري أبي ال معزى 7 وإسحاق بن عمّارا*» أنها « ... تغتسل عند 
كلّ صلا تين » ونحوه غيره07) 

وفي خير عبد الله بن سئان عن الصادق ( عليه السلام ) : « المستحاضة 
تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر, ثم تغتسل عند ا مغرب 
فتصلّي المغرب والعشاء » ثمّ تغتسل عند الفجر فتصلّي الفجر... »(" , 

وهو _مع اشتماله على لفظ «عند» التي ستسمع فها يأتي أن ابن 
إدريس ادّعى صراحتها في ذلك عند الكلام في وضوء القليلة » حتى أن من 





. كذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص76‎ )١( 
(؟) كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في ص /ا/اه-//01.‎ 
.555 كما في خبر صفوان المتقدم في ص‎ )( 

(4؟) تقدم في ص 4756 . 

(5) تقدم في ص 7817. 

. كخير زرارة المتقدم في ص؟7”‎ )١( 

(0) تقدم في ص 5717. 


الطهارة / في تنسسيات الاستخاضة سس سس /8019 
تأخر عنه ممّن خالفه في ذلك لم ينكرعليه ذلك » بل أنكر وجود رواية 
مشتملة عليها قد اشتمل على لفظ « الفاء » التي هى للتعقيب من غير 
مهلة . 

ويؤيّده مع ذلك كله أنه الموافق للقتضى الحكم بحدثيّة دم 
الاستحاضة , فيقتصر فيه حيشد بالنسبة للعفوعنه على محل اليقين . 

هذاء مع ما عرفته سابقاً من ظهور عدم الخلاف فيه » سوى ما في 
كشف اللثام'' وتبعه العلامة الطباطبائي''2 من جواز الفصل بينه وبين 
الصلاة» ولعلّه للأصل »؛ وإطلاق بعض الأخبار”" » وقول الصادق 
( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي عن الحميري في 
قرب الاسناد : «...فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجرء ثم 
تصلي ركعتين قبل الغداة , ثم تصلي الغداة . ا" 

وخبر ابن بكير: «فإذا مضى عشرة أَيّامِ فعلت ما تفعله المستحاضة ثم 
صلّت »0 , وهى للتراخى 

ولاباحة دخول المسجد والطواف قبل الصلاة . 

ولأنَ سائر الغايات كالطواف وقراءة العزاتم والوطء -على القول بتوقفه 
على الغسل- يجوز فيها الفصل . 


. ٠١"ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص8؛ ١‏ ( مخطوط ) . 

(5) كخير سماعة المتقدم في ص514-577, وراجع وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
اااستحاضه ج؟"' ص؛ "١‏ . 

(1) قرب الاسناد : ص 5١0‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح ١6‏ ج؟ ص8 ٠١‏ . 

(6) تقدم في ص ؟7١5514-51.‏ 


جواهرالكلام (ج") 
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ولأنَ أكثر الغايات مما لا تجتمع في وقت واحد» فإذا اغتسلت لها 
وللصلاة فلاب من تَحقّق الفصل في البعض » والقول بتعدّد الغسل وإفراد 
كلك عبادة بغسل خلاف الإجماع كما قيل 7" . 

وفيه: أنَّ الأولِين لا يعارضان ما ذكرنا» وكذا الثالث ؛ إذ هو مع 
الغضّ عن سنده لا دلالة فيه على أزيد من جواز الفصل بركعتي النافلة , 
وقد نلتزمه إِمّا في سائر النوافل لكونها من توابع الصلاة ومقدّماتها -وقد صرح 
جمع من الأصحاب”" بعدم القدح في الفصل بشيء من مقدمات الصلاة 
كالستر والاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة ‏ بل في الدروس : « وانتظار 
الجماعة »7 , نعم قد يظهر من الذلاف 7 منع ما عدا الأذان والإقامة من 
مقتماتها أو في خصوص المقام لمكان قلتها » وفحوى ما تسمعه من جواز 
تقديم الغسل في خصوص الغداة لصلاة الليل . 

وكذا الرابيع -مع إضماره » بل في المنتهى : « وضعفه »2*7 قد يراد به 
نفس الترتيب من غير ملاحظة التراخى » ولعلّه المنساق هنا . 

وبظهر لك الحال فيا يأتي إن قاداة عع السفاق أن الساف: 
متى فعلت ما 5-56 علها من الأغسال والوضوء للصلاة كانت بحكم 


() كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي) : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص44 ١‏ 
( مخطوط ) . 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص7؟1» والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص47 2# والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في 
الاستحاضة ج؟ ص ه"” . 

(؟) الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص,/ . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١4‏ ج١‏ ص 701-501١‏ . 

(5) منتهى الطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص ٠١١‏ . 


الطهارة / في تنبييات الاستخافة سس ب ا 1 
الطاهر فتستبيح حينئذٍ غيرها من الغايات من غير تجديد غسل مثلاً » 
وتعرف حينئئر منع ما ينبغي أن يمنع مما ادّعي هنا من الخامس وما بعده 
وما لا ينبغي منعه » مع عدم منافاته لما نحن فيه » فتأمّل جيّداً . 

فظهرمن ذلك أن الأقوى الأول » ومنه تعرف عدم جواز تقديم 
الأغسال على الوقت مع استمرار الدم » إلا أن يدخل عند الفراغ , فإِنَّ 
الظاهر حينئذر ما عن نهاية الإحكام ١7‏ من الإجزاء . 

لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك التقديم لصلاة الليل كما ذكره جماعة 
من الأصحاب”(" , ونسبه في كاشف اللثاه”" إلى الصدوقين والسيّد 
والشيخين والأكثرء بل في الذخيرة : «إني لا أعلم فيه خلافاً » 9©) 
ونسبه غيره 7 إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه , لكن قد 
استشكله بعض متأخري المتأخرين 2 بعدم الدليل عليه . 

ورتما استدل له بإطلاق ما دل على الجمع بين كل صلا تين بغسل ) 
وهوكما ترى . نعم قد يستند لهمما في الفقه الرضوي”" , لكتّه مع 
اختصاصه بالمتوسّطة يشكل الاعتماد عليه ؛؟ لعدم ثبوت حجّيته . 


. ١377ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التحرير: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص »٠5‏ والنهاية : الطهارة / احكام 
الاستحاضة ج١‏ ص7١‏ . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص”7١٠‏ . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص"/ . 

(5) كما في كفاية الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة صه . 

() كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١٠,‏ والسبزواري في 
كفاية الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة صه . 

(0) تقدم في ص /"-/1/ا". 


الوييسسسسم مس لبلب ججؤاهرالكلام (ج”) 

إلا أنه قد عرفت كون الحكم مسلماً عندهم . بل لعله يدخل تحت 
معقد إجماع الخلاف » فإنه لما ذكر أحكام المستحاضة التي من أقسامها 
الكبرى قال : « إنها تجمع بين صلاة الظهر والعصر بغسل » وا مغرب 
والعشاء بغسل » والفجر وصلاة الليل بغسل قال :- وتؤخر صلاة الليل إلى 
قرب الفجر وتصلّي الفجربها إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة 
وأخبارهم 6 اي 

وممّا ذكره أخيراً يعلم أنها ليس ها أن تقتمه زائداً على الغرض من 
صلاة الليل » ويؤيّده الاقتصار فما خالف الأصل على المتيقن . 

لكن ذكر في الروض : « أنها لو زادت على ذلك فهل يجب إعادته ؟ 
يحتمل ؛ لما مرفي الجمع بين الصلا تين » وعدمه ؛ للإذن في التقديم »'" . 

وفيه : أنه لم نجد إطلاقاً في ذلك حتّى يستند إليه سوى الفقه الرضوي » 
مع أنه ليس فيه إلا : « أنها تغتسل لصلاة الليل والغداة بغسل » » ولعلٌ 
المنساق منه ما سمعته من الخلاف . 

ثم إن الظاهر قصر جواز التقديم المذكور على الغاية المتقدّمة-أعني صلاة 
الليل ‏ فليس لها حينئذ أن تقدتمه بدون ذلك » بل لوفعلته بهذه النيّةَ إلا 
أنه عرض ها ما منعها من فعلها مثلاً لم تكتف به واحتاجت إلى إعادته على 
إشكال فيه » بل وني سابقه أيضاً ؛ إذ مكن أن يقال : إِنَ هذا الحكم مما 
كع من جر رسقاع الكت ييا قدا رميق الزمتان ميو قات وبحة 
للحكم بكونها محدثة إن لم تصلّ » وليست بمحدثة إن صلّت » فتأمّل . 

هذا كله بالنسبة إلى الغسل » أمّا ما أوجب منها الوضوء كالاستحاضة 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟؟‏ ج١‏ ص 745 و50 . 
)١(‏ روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص88 . 


الطهارة / في تنييهات الاستخاضة بس امش [8[1 
القليلة بل والوسطى بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين فالأقوى أنه كالغسل , 
فتى توضأت في أل الوقت ثم صلّت في آخره مثلاً لم يصحّ » كما صرّح به 
5 الول والخلدئ 7) والسرائ 9) والجامع (4) والبيان(0) وغيرها (0) 5 
وعن الوسيلة 7 والإصباح 7 , بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً إلا من العلامة 
في امختلف 27 , وتبعه العلامة الطباطبائي في مصابيحه("" , مدعياً فيها أنه 
ظاهر الأكثر؛ حيث لم ينضوا على وجوب المعاقبة بين الطهارة وغاياتها 
المتعدّدة » مع اكتفائهم بالطهارة الواحدة في اجميع . 

ويرشد إلى الأول -مضافاً إلى الاحتياط اللازم مراعاته في خصوص 
القام في وجه تحصيلاً للبراءة اليقينيّة » وإلى عدم ظهور الفرق بينه وبين 
الغسل في ذلك » وقد تقدّم ما يدلَ عليه هناك » وإلى عدم ثبوت العفوعن 
هذا الدم في الزائد على هذا المقدارء وإلى احتمال وجوب تخفيف الحدث 
بالنسبة إلى الصلاة كالخنبث » وإلى دعوى أنه المنساق إلى الذهن من الأمر 


. المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص58‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ؛؟؟ ج١‏ ص١5؟.‏ 

(") السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١50‏ . 

(4؛) الجامع للشرائع :, الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

(0) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص72؟17١»‏ والدروس الشرعية : 
الطهارة / في الاستحاضة ص". وجامع المقاصد : الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص3" . 

(10) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص "١‏ . 

(4) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : في الاستحاضة ج؟ ص؛؟١‏ . 

(9) مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١4‏ . 

. ) مخطوط‎ ( ١ المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص؟؛‎ )٠١( 


1 جواهرالكلام (ج") 


بالوضوء لكل صلاة, سيّا ما كان منها مقروناً بالباء, كقوله 
(عليه السلام): «... تصلي كلّ صلاة بوضوء... » 290 فتأمّل. 
إيجاب تجديد الوضوء لكل صلاة ؛ إذ لولم تقدح الفاصلة لم تجهب إعادته . 
والتزام صيرورة استمراره حدثاً مجرّد فعل الصلاة لا مع عدمها كما ترى . 

وقوله (عليه السلام ) في خبر الصحّاف : «... فلتتوضاً ولتصلّ عند 
وقت كل صلاة... » (") بناءً على تعليق الظرف بالأوّل . 

وم نجد غيرها من الأخبارقد اشتملت على لفظ «عند» , لكن في 
السرائر بعد أن ذكر وجوب المعاقبة قال : « لأنَّ قوهم ( عليهم السلام ) : 
( يجب الوضوء عند كلّ صلاة ) يقتضي المقارنة ؛ لأنّ (عنداً ) في لسان 
العرب لا تصغرء فهي للمقارنة » كما أن ( قُبيلاً ) و( بُعيداً ) للمنقارنة 
فكذلك (عند) ؛ لأنها مع ترك التصغير منزلة ( بُعيد ) و( قُبيل ) في 
التصغير» 7" , ولعله عثر على ما لم نعثرعليه من الأخبارء فلا وجه للإنكار 
عليه بعدم الوجدان كما وقع من بعضهب' . 

ويؤيّده زيادة على ذلك ما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الإجماع 
عليه» حيث قال : « المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد 
الوضوء عند كلّ صلاة ثم ذكر أحكام المستحاضة إلى أن قال :- دليلنا 
إجماع الفرقة وأخبارهم » 0" . 





.5 كما في خبر زرارة المتقدم في ص "ه‎ )١( 

(1) تقدم في ص 508-501 . 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 151 . 

(1:) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص"١٠‏ . 
(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 71١‏ ج١‏ ص741 و7900 . 


الطهارة / في تنبيبات ال ا ا ا 0 

قلت : وقد يعيّن أن مراده دخول ذلك تحت الإجماع قوله حيث تعرّض 
لخصوص ما نحن فيه من المسألة , ثم قال : « دليلنا ما قدّمناه من أنه يجب 
عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة » وذلك يقتضى أن تعقبه الصلاة » (© 
انتى . فإن استدلاله مما تقدّم من العبارة الاؤلى 5 في كونها مدلولة 
للإجماع والأخبار» فتأمّل . 

وبذلك كله يظهر لك الحال فها عساه يستند به للثاني » من الأصل » 
والعمومات , وورود الأخبار”" بالوضوء للصلاة أو عند وقتها » وخبر ابن 
بكير المتقدم : « ... فعلت ما تفعله المستحاضةء ثمّ صلّت... »29 , 
و« ثم » للتراخي » وني المصابيح : « إنه قد تقرّر في محله ما يدلَ عليه في 
الجمع بين الفريضة والنافلة بوضوء واحد ‏ وكذا ما دل على جواز الطواف 
وصلا نه بوضوء واحد »19 انتّهى . 

لعدم صلاحيّة الأوّلين لعارضة ما ذكرنا كالثالث ‏ إن لم ندع المنساق 
منها ما قلناه , وتقدّم الكلام في الرابع . 

وفي المنتهى بعد ذكره هذا الخ رعلى جواز الفصل قال : « إلا أنَ 
الرواية ضعيفة السند , وابن بكيرلم يسندها إلى إمام ( عليه السلام ) فنحن 
في هذا من المتوقفين »!2*7 , ونحوه عن المعتير7" . 





. 7907 ص‎ ١ج‎ 7١6 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

00( تقدم بعضها في ص .0517-057١‏ 

(*) تقدم في ص017. 

)0( المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص؛؛ ١‏ ( مخطوط ) . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص 5ه" . 

030( المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 


5لا 777 ل سس ججوؤاهرالكلام (ج*) 

وفيه : أنه ليس المانع من العمل بها ذلك » إنها هوظهورها في إرادة 
الترتيب خاصّة من غير تعرض لغيره كما ذ كرنا » وإلا فغيرها من الروايات 
مثلها موجود» كقول الصادق ( عليه السلام ) في خير يونس في النفساء : 
«...وإن رأت صفرة فلتتوضا ثم لتصلّ »7 فتأمّل جيّداً . 

وستعرف فوا يأتي حال ما ذكره في المصابيح , على أنه لا يستفاد منه 
مطلق جواز الفصل . 

ثم إنه قد صرّح ججماعة من الأصحاب”) بأنه لا يقدح الاشتغال ببعض 
مقدّمات الصلاة كالستر والاجتهاد في تعرّف القبلة » وهو حسن مال يستلزم 
طول زمان , لكن ظاهر كلام الخلاف7" منعه . 

ويظهر من الشهيد في الذكرى”' أنه لا إشكال في جواز الفصل 
بالأذان والإقامة » وهو كذلك . وأمَا انتظار الجماعة فقد استثناها أيضاً 
بعض الأصحاب”* , وهولا يخلومن نظر. 

والأولى عدم الفصل مما يعتد به عرفاً وينافي المقارنة العرفيّة مطلقاً حتى 
فها يتعلق بالصلاة » عدا ما يكون التلبّس بها تلبّساً في الصلاة كالأذان 
والإقامة ونحوهما . 





)١1(‏ تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح 4ل ج١‏ ص 176, الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ ح6 
ج١‏ ص »١15١‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح” ج ؟ ص١١".‏ 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص07؟1» والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في الاستحاضة ص, . 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 6 ؟؟ ج١‏ ص١5؟‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١‏ س8. 

(4) كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص7؟1» والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في الاستحاضة ص/ . 


الطهارة / قِ تتيهات الأستخاضة ‏ 7 ب مش ١16‏ 

ثم ليعلم أن ما ذكرناه هنا والمسألة السابقة من عدم جواز الفصل إنما 
هومع استمرار الدم لا مع انقطاعه قبل الوضوء ولو لغير برء » فلوتوضأت ولم 
تصل ومع ذلك لم يخرج شيء من الدم فلا إشكال ني صحّة صلاتها بذلك 
الوضوء » ولعلَ إطلاق بعض كلمات الأصحاب مما ينافي ذلك منزل عليه 
أوعلى بعض الوجوه التي لا تنافيه » فتأمّل جيّداً . 

ومنها : أنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم بحسب 
الإمكان, كما إذا لم تتضرّر بحبسه بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله , 
فإن انحبس وإلا فبالتلجَم والاستثفار بأن تشدّ وسطها بتكة مثلاً وتأخذ 
خرقة أخرى مشقوقة الرأسن تجعل أحدهما قدامها والآخر خلفها وتشدهما 
بالتكة » كما هو صريح جماعة 2 وظاهر آخرين 7" » بل لم أجد فيه خلافاً » 
بل لعلّه تقضى به بعض الإجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ما دلَ”” على اشتراط طهارة ظاهر البدن في 
الصلاة» ووجوب تقليل النجاسة في أقوى الوجهين- المعتبرة المستفيضة حدّ 





: كالصنف في المعتبر: الطهارة/ في الاستحاضة ج١ ص١5 ؟: والعلامة في النهاية‎ )١( 
الطهارة / احكام الاستحاضة ج١ ص5؟١» والسيّد في مدارك الاحكام : الطهارة / في‎ 
. الاستحاضة ج١ ص45‎ 

(؟) كابن البراج في المهذّب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص8” . 

() كاخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن ابن سنان؛ عن ابن 
مسكان قال : «بعثت مسألة الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع ابراهيم بن ميمون» قلت : 
مل عع الرخل سول قضيبي فخذه قد كد من وله فيصلى :ويد كعد ذلك أنه م 
يغسلهاء قال : يغسلها ويعيد صلا ته » . 

الكائي: باب الرجل يصلى في الشوب وهوغير طاهر... ح ٠١‏ ج" ص05 4» وسائل 
الشيعة : انظر باب ١58‏ من ابواب النجاسات ج١‏ ص ٠١75‏ . 


ا الال 2 يت رت ا اا جواهرالكلام رج 
الام اوه 4 مه 
الاستظع ار في منعه » وقضيته بطلا ل بخروحه إذا كات لتقصير في 
ا لي اللو 
لغلبة الدم فلا ؛ للحرج »07 انتهى . 

وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر» بل مقتضاها العفوعن حدئيّته بعد 
الطهارة » نعم يستفاد منها شرطيّته بالنسبة للصلاة خاصّة » فلعلٌ الأقوى 
حينئُذ رعدمه , كما أن الأقوى أيضاً عدم إيجاب كون الاستظهار قبل الوضوء 
في القليلة والمتوسّطة بالنسبة إلى غير الغداة » وإن ذكره بعضهم قائلاً : « إِنه 
قضيّة الأخبار» 2) 

نعم قد يستفاد من صحيح الصحًاف7" وخبر عبد الرحمن 2 المروي 
ارح الجا مت كر ريع اسيل ل ات ا 
فإيجابه فيه أيضاً محل نظر ؛ لأولويّة فعله في أثناء الغسل عليه بعده 
ولانصراف الذهن إلى 00 إرادة الإيجاب من ذلك 4 بل هولغلبة حصول 
سقة الفعل قِ الا ثناء » وللعطف في كثير من الأخحبا 00 بالواو, وإن قدّم 
فيها ذكر الغسل عليه مرتباً ب « ثم*» على غيره . 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص7"‎ )١( 

(؟) كالبهيهاني في مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (*) ج١‏ ص هه ( مخطوط ) . 
(؟) تقدم في ص /اهه-008. 

)0( تقدم في ص .66١0‏ 

(5) كخبر صفوان ومعاوية بن عمار المتقدمين في ص هه وص /510-/51. 


الطهارة / في تنيات الاستخاضة نبب يبي 819 
ولعلّه وقع الوهم من بعض(2 حتّى قال : إِنَّ قضية الأخبار وكلام 
الأخيار كون الاستظهار بعد الغسل », وعلّله مع ذلك بعدم إمكان الغسل 
مسبوقا بالااستظهار. 
وفيه منع واضح » كمنع ما وقع في الكرق 7 أيضاً ناسباً له إلى قطع 
الفاضل من وجوب هذا الاستظهار تمام النها على الصائمة » نظراً إلى إشعار 
توقف صحته على الغسل بتأثره بالدم ؛ إذلادليل عليه بل قد تشع ر الأدلة بخلافه . 
نعم هو واجب إلى تمام الصلاة» فتى ظهر الدم في الأ ثناء لتقصير في 
الشد اتجه البطلان» أمَا إذا كان لغلبة الدم فهو إن لم يكن لانتقال 
الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس به على الأظهرء وأمَا إذا كان له 
كحدوث الوسطى_مثلا عل ف أو الكبرى عليها أوعلى الوسطى ع 
اتجه إعادة الطهارة والصلاة حتى إذا اتفقا في الأثر؛ لكونها حدثاً آخر 
لا يجزي عنه الأول » فيجب حينئذ, الغسل بمجرّد حدوث الكثيرة مثلاً في 
أثناء الصلاة أو قبلها وإن كان قد اغتسلت للوسطى سابقاً » وكذا الوضوء 
بالنسبة إلى عروض الوسطى على القليلة بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا . 
وربّما احتمل الاجتزاء مع اتفاق الأثرغسلاً أو وضوءً ؛ لعدم وجوب 
نيه كون الغسل مثلاً منه » وهوضعيف » فتأمّل جيّدا . 
2 م إنه نض أخناعة هنا منهم الفيه 7 والعلامة 00 والهييد* عل 
)١(‏ كالببياني في مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (6) ج١‏ ص58 ( عخطوط ) . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص7" . 
(") المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص58 . 
(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / في طهارة المضطر ج ١‏ ص 55» ومنتهى المطلب : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص74 . 


(5) ذكرى الشيعة : الطهارة/ في الاستحاضة ص”#, والدروس الشرعية : الطهارة / في 


سه 
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جواهرالكلام (ج؟) 


وجوب الاستظهار أيضاً في المبطون والمسلوس ؛ للنصّ (2" في الثاني » وفحواه 
وبعض ما تقدّم سابقاً في الأول , ونحوالمسلوس بولاً ما يقطرمنه الدم ؛ 
القع 7" نضا . 

لكن صرّح جاعة 7 بالفرق بينهها وبين الاستحاضة في وجوب تغيير 
الشداد فيها دونهها» معللين ذلك بالنصٌ فيها » والتعدّي قياس » وتقدّم 
سابقاً ما يرشد إليه في تغيير الخرقة » لكن ينبغي تقييده مما إذا تنجّس كما 
عرفت فيا مضى » والأحوط التغيير أيضاً فيهما كالمستحاضة . كما أن الأول 
أيضاً حشو الإحليل بقطن مع إمكانه . 

ثم إن الأقوى في النظر عدم وجوب خصوص الاستثفار مع إمكان 
التوقي بغيره مما يساويه في المنع ؛ لإطلاق الأمر بالاستيثاق في بعض 





الاستحاضة ص72 . 

)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم» عن أبيه, عن عبد الله بن المغيرة» عن 
منصور بن حازم » قمال : « قلت لابي عبد الله (عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول 
ولا يقدرعلى حبسهء قال : فقال لي : إذالم يقدرعلى حبسه فالله أولى بالعذر, يجعل 
خريطة » . 

الكافي : باب الاستبراء من البول وغسله ... حه جا ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ 
من أبواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص 7١١‏ . 

(؟) كاخبر الذي رواه باسناده عن حريز عن أي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : «إذا كان 
الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه 
وادخل ذ كره فيه...» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح١‏ ج١‏ ص48 "» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7١١‏ . 

(0) كالمصنف في المعتير: الطهارة/ في الاستحاضة ج١‏ ص١5‏ ؟,» والعلامة في المنتهى : 

الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص77١‏ . 


الطهارة / قِ تنبيهات الاستخاضة حبسي سي جح 41 
المعتبرة 17" » وانصراف الذهن من الأمر بالتلجم والاستثفار إلى إرادة منع 
خروج الدم . 

كما أن الأقوى أيضاً عدم وجوب الاستذفار بالذال المعجمة إن فُسّر بغير 
الاستثفار, بل ينبغي القطع به» فلعل ما في رواية الحلبي من أنها 
آمو السشافر سخوي:)اهرادييا الاسعفنان أر عمال هل 
الااستحباب . 

لكن في آخحرها : «إِنْ الاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير 
ذلك » والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابّة » » وظاهره أن ذلك من الامام 
(عليه السلام ) , لكن يحتمل قويّاً أن ذلك من الكليني كا احتمله في 
الوافي » وقال فيه أيضا : « وربّما يقال باتحاد معنييها » وأنه قلب الثاء 
ذالاً » 20 انتهى . 

والأمر سهل بعد إمكان القطع بعدم وجوبه من خلوٌ الفتاوى وأكار 
النصوص عنه , أللّهم إلا أن يتوقف عليه التوقّى من خروج الدم . 

كها أنّ الظاهر أيضاً عدم وجوب التحّي المفشر بربط خرقة حشزة 
بالقطن » يقال لما : الحشى على عجيزتها ؛ للأصل وخلوٌ الفتاوى 
والنصوص عنه عدا خير ابن عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) من أنها 
« ... تغتسل للصبح ومحتشي وتسثفر ونحني وتضم فخذيها في المسجد وسائر 
جسدها خارج ... »9 إلا أن يتوقف عليه أيضا المتوقي كما تقدّم . 


.05١ كما في موثق زرارة المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 0017. 

(0) الوائي : الطهارة / باب 45 ذيل ح؟ ج” ص 17١‏ . 
(4) تقدم في ص /الاه-07/8. 


جواهرالكلام (ج") 
وعن بعضص النسخ 2 نحتبى » بالتاء المثشناة من فوق والياء الموحدة من 
الاحتباء » وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها » ليكون 
ذلك .موحينا لزيادة تحفظها من تعتي الدم . وعن بعض النسخ 
«ولا تحنبى »27 بزيادة «لا» وبالنون وحذف حرف المضارعة , أي 
لا تختضب بالحتاء . وأرسل عن العلامة(" أنها بالياءين التحتانيّتين : 
أَوَهما مشدّدة ع أي لا تصلى نحيّة اللسحد. فهي -مع هذا الاضطراب » 
وخلوٌ غيرها من النصوص ككلام الأصحاب غير صالحة للحكم من جهتها 
بالإيجاب إلا مع التقييد المذكورء والأولل حملها على الاستحباب كضم 
الفخذين 6 فليتأمل . 
#إو»#منها : أن المستحاضة وإ إذا فعلت #جيع لإ ذلك * مما تقدتم من 
الواجبات عليها بحسب حالما من قلة الدم وكثرته ا كانت خكم 
الطاهرة» لما ما لما وعلها ما علهاء من غير خلاف أجده سوى 
فا سني من ابن حمزة وعن الشيخ خاضة بالنسبة إلى دخول الكعية » 
بل حكى عليه الإججماع جماعة 29 , 
والذي يظهر بعد إمعان النظر في عبارة 0 وما ماثلها من عبارات 
الأصحاب”" المحكي عليها الإجماع من بعضهم”" , وفيا تقتضيه الضوابط 
010( الوائي : الطهارة / باب 484 ذيل ح١‏ ج” ص 47١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق . 4 في ص 714. 
(4) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص48 27 والعلامة في التذ كرة : 
الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص١”‏ . 
(ه) كعبارة الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 وقواعد الاحكام : الطهارة / في 
الاستحاضة ج ١‏ ص١"١.‏ 
(5) كابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الطهارة ص488 . 
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الطهارة / في تنببات الآ فييك فيه مس ب و جح ل نج و 001 
الشرعيّة في الباب وغيرها ء أنَّ المراد أن المستحاضة مطلقاً -صغرى كانت 
أو غيرها إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر مما كانت متليّسة 
به من حدث الاستحاضة » وارتفع به ما ثبت مانعيته منه على حسب حاله 
من القلّة والكثرة » فلا دلالة في هذه العبارة ونحوها » على أنها مع الإخلال 
بشيء من أفعاها ولو كانت صغرى مثلاً تكون بحكم الحائض مثلاً » أو أنه 
يتوقف جواز وطئها على فعل الوضوء حيث تكون كذلك . 

أو أنَ المراد بحسب الظاهر أنها مع فعلها لما وجب عليها حتّى تغيير 
الخرقة والقطنة تكون بحكم الطاهر من كل وجه مثل التي لم تتلبّس بشيء 
من هذا الدم » ومع الإخلال بشيء من ذلك لا تكون كذلك وإن جا زلا 
مسّ كتابة القرآن وقراءة العزاتم مثلا بدون التغيير المذ كور؛ لعدم الدليل 
على اد شتراط غير الصلاة به ء فيكون المراد رفع الإيجاب الكلي الذي يكني 
في صدقه حينئذ عدم صحّة الصلاة مثلاً . 

أو أنَ المراد كونها بحكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاة التي وجبت هذه 
الأفعال لهاء على معنى أنه لا يقدح استمرار الدم فيها » وحينئَلٍ فالمفهوم 
بطلان الصلاة إن أخلت بشيء من ذلك من دون تعرّض لغيره . 

وهذا هوالمناسب لاحكي وليك وني الخللاف ؛ ضرورة كونه 
بهذا المعنى مفروغاً منه منطوقاً ومفهوماً » بل لعله متسيقن في عبارة المصتف 
والقواعد© وما شايبه|!(؛ للنصٌ فيه على الصلاة الدالَ على إرادته في 
المنطوق . 

هذا كله إن ل نقل : إن المراد بالشرطيّة في عبارات الأصحاب إنما هو 


)١(‏ و(؟) راجع حاشية (5) من الصفحة السابقة. 





5ظ جواهرالكلام (ج*) 


منطوقها خاصّة ؛ لكونه معقد إجماع وأمر متيقن 7( بالنسبة إلى صيرورتها 
كالطاهر من غير نظر إلى المفهوم » وهو كثيراً ما يستعمل في عبارات 
الفقهاء , إلا أن عبارات الأصحاب في المقام لا تخلوعن إجمال », لكتّها 
لا تأبى الانطباق على بعض ما ذكرنا . 

فجماعة 7" عبّروا بنحوعبارة الصف . 

وفي المدارك في شرحها : «إِنّ المشار إليه ب( ذلك ) فيها جميع ما تقدّم 
من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم, 
والمراد من كونها بحكم الطاهر أن جميع ما يصحٌ من الطاهر من الامور 
المشروطة بالطهارة يصح منها , فتصح صلاتها وصومها ودخوها المساجد 
مظلقاً ورأتبا زوعها إن قاع وهدامها لاخلاف فبدين النرا لا 
ثم ذكر الاختلاف في جواز وطنّها قبل ذلك » وأشار إليه بالنسبة إلى دخول 
المبدا حك 

وف الغنية : « ولا يحرم على المستحاضة ولا منهبا شيء مما يحرم على 
الحائض ومنهاء بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه» بدليل 
الإجماع المشار إليه » 9©) , 

وفي المعتبر: « إذا فعلت ذلك صارت طاهراً مذهب علمائنا أجمع أن 
الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده , فع الا تيان بما ذكره من الوضوء 
إن كان قليلاً والأغسال إن كان كثيراً يجخرج عن حكم الحدث لا محالة » 


. الصحيح : وأمرأً متيقناً‎ )١( 

(؟) راجع حاشية () من ص .57١‏ 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص/"” . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 


الطهارة / في تتببهات الاستخاضة -  #‏ بإب 8181# 
ويجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول 
المساجد وحلّ وطئها ء وإن لم تفعل ذلك كان حدثها باقياً ول يجز أن 
تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة » 200 ونحوه عبارة النتهى 9 , 

وفي التذكرة : « إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال 
والوضوءات والتغيير للقطنة والخرقة صارت بحكم الطاهرء ذهب إليه 
علماؤنا أجمع » 7" , إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب التي يقرب بعضها 
من بعض ٠‏ ٍِ 5 

والوجه فيها جميعا بحسب الظاهر ما تقدّم , وإلا فقد يسبق إلى بيعض 
الأذهان من ملاحظة بعضها أنَّ المستحاضة ولو كانت صغرى لا يجوز لها 
دخول المساجد مثلاً ولا الصوم ولا قراءة العزائم متى أخلّت ببعض ما وجب 
عليها ولوتغيير قطنة مثلاً » نظراً إلى مفهوم الشرط في بعضها أنها متى أخلت 
بشيء من ذلك كانت كالحائض . 

وهوممًا لا ينبغى الالتفات إليه » كما يرشد إليه -زيادة على خلو الأدلة 
عن الإشارة إلى شيء من ذلك » مع الاأصول حصرهم غايات الوضوء في 
غير ذلك » من دون إشارة أحد منهم إلى شيء من هذه الامُورء سيّما مع 
نصّ بعضهه 7 عليها بالنسبة إلى أغسال المستحاضة ء إلى غير ذلك من 
القرائن الكثيرة.التي تدلَ على ما ذكرنا . 





. 7 المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص18‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١؟١‏ . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص١”‏ . 

(4) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص7-*: والشهيد في الدروس : 
الطهارة / المقدمة ص١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 

أللهم إلا أن يقال : إنها لم يذكر ذلك في الغايات لكونه في الحقيقة 
ليس غاية ؛ إذ هو أمر تابع للمحافظة على أفعال الصلاة» وإلا فلا تشرع 
هذه الأفعال ابتداء لغيرها » فتأمّل وانتظر فإنك ستسمع له مزيد تحقيق . 

وكيف كان» فلا ينبغي الإشكال في صيرورتها بحكم الطاهر مع 
إتيانها بالأفعال » فيصحٌ لها ما يصحّ لها وعليها ما عليها ‏ بلا خلاف أجده 
من أحد سوى من ابن حمزة في الوسيلة('" » وربّها نقل عن الشيخ 9" , حيث 
حرّم عليها دخول الكعبة وإن جاءت بالأفعال » ولعلّه لما في مرسل يونس 
عن الصادق ( عليه السلام ) : « المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي 2 
ولا تدخل الكعبة »(" . 

وهو_مع مخالفته لما سمعت من الإجماعات المتقتمة والاصول الشرعيّة 
قاصر عن إثبات ذلك ؛ لمكان إرساله وعدم الجابر, فلذا كان المتجه حمله 
على الكراهة وفاقاً لابني إدرس 227 وسعيد 220 وغيرهيا 29 ع لشتة الاععناء 
في التحفظ علها من التلوّث أوغير ذلك . 


5" 





(1) الوسيلة:: الصلاة / احكام المستحاضة والحج / مناسك النساء ص١5‏ و19 . 

)١(‏ المبسوط : الحج / حكم النساء في الحج ج١‏ ص١1‏ لاا والنهاية : الحج / مناسك النساء 
في الحج والعمرة ص/071؟ . 

(") الكافي : باب ان المستحاضة تطوف بالبيت ح؟ ج؛ ص449» تهذيب الاحكام : 
احج / باب 5 حه "ا جه ص55" وسائل الشيعة : باب 1١‏ من ابواب الطواف ح؟ جه 
ص7 50 . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"5١‏ . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

(5) كتذكرة الفقهاء : الحج / ما يتعلق بالنساء والعبيد والصبيان ج١‏ ص85؟5) وتحرير 
الاحكام : الحج / احكام النساء والعبيد والصبيان ج١‏ ص ١١5‏ . 


الطهارة / في تنبييات الاستحاضة 16 





كا أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز وقوع ما كان مشروطاً 
بالطهارة منها مع إخلالها بما تحصل به ء صغرى كانت أو غيرها » كالصلاة 
والطواف ومس كتابة القرآن ونحوها , إِنها الإشكال في توقف بعض الامور 
على ذلك ؛ للإشكال في مانعيّة حدث الاستحاضة منه حتى يتوقّف على 
رفعه لها : 

منها : اللبث في المساجد والجواز في المسجدين , فالمشهور بين الأصحاب 
-كما في موضع من المصابيح'- توقف جواز دخوله على الغسل » وفي آخر 
«قد تحقّق أن مذهب الأصحاب تحربم دخول المساجد وقراءة العزاتُ على 
المستحاضة قبل الغسل » إلى أن نقل بعض الأقوال المنافية لذلك » منها 
جواز دخوها ذلك من دون توقف كقراءة العزائم أيضاً , ثمّ قال : 
« ولا ريب في شذوذ هذه الأقوال » 0" , 

وحكى هوعن حواشى التحرير أنه قال : « وأمّا حدث الاستحاضة 
الموجب للغسل ناعير بيات أنه كالحيض »27 , وعن شارع 
النجاة 7؟) الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا 
المس ء ثم قال : « وظاهرهما الإجماع على وحوب غسل الاستحاضة لدخول 
المساجد وقراءة العزائم » ويستفاد ذلك أيضاً من الغنية والمعتبر والتذكرة فيا 
تقدّم من عباراتههم » *) و 





. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الاخرى للاغسال غير الس ص1 ( مخطوط‎ )١1( 
. ٠١٠١ المصدر السابق : ص‎ )0( 

() نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 
(1) شارع النجاة (ضمن كتاب اثنتا عشرة رسالة للداماد) : غايات الاغسال ص40 . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير امس ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 


جواهرالكلام (ج") 

قلت : ويؤيّده أيضاً إطلاق جملة من الأصحاب كالمصئّف والعلامة (1) 
وغيرهما '") وجوب الغسل للغايات الخمس في مبحث الغايات من غير فرق 
بين الأسباب الموجبة له » كما عن آخرين7" أيضا حيث استثنوا مس المت 
خاضة . 

ومع ذلك كله فقد اختارفي الرياض 9؛) جواز الدخول لها بدون 
الأفعال تبعاً للمدارك © والذخيرة27 وشرح المفاتيح "؟ لشيخنا الأعظم 
ومجمع البرهان © وعن روض الجنان 29 , ناسباً له في الأخير إلى 
الدروس أنه أطلق الجواز. 

وربّا استدلَ بخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إِنَ أسماء 
بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكرء فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه 
وآله ) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف 
وتهلّ بالحج » فليا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبىّ (صلَى الله عليه 
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.7١٠١ص‎ ١ج ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها‎ )١( 

(') كالشهيد في الدروس : الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

() كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 77١‏ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / المقدمة ج١‏ ص©١‏ . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص45 . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟١‏ ص/"” . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص75, . 

69 مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (”) ج١‏ ص ( مخطوط ) . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص154. 

(1) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص 868, ونسبه الى الدروس في اقسام 
الطهارة ص١١‏ . 


الطهارة / في قنييات الاستخاضة ببس 819919 
وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ‏ فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : 
منذ ثماني عشرة » فأمرها رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) أن تغتسل 
وتطوف بالبيت وتصلي وم ينقطع عنها الدم » ففعلت ذلك »20 . 

ولكته كما ترى- لا دلالة فها على ذلك » نعم هي دالّة على جواز 
إدخال النجاسة المسجد إذا لم تتعد» فالعمدة حينئذ الأصل مع عدم دليل 
معتذٌ به محرج عنه . 

وما سمعته من النسبة إلى الأصحاب أنها مع عدم الغسل كا حائض » 
قد يناقش فيه : بآنه مع ابتنائه على المفهوم الذي قد 7 نقتم الكلام فيه » أن 
جملة من العبارات كعبارة المصنّف لا دليل فيها سوى أنها إن لم تفعل لم 
تكن بحكم الطاهر والاخرى لا صراحة فيها بل ولا ظهور في أنها مع عد 
الأفعال يحرم عليها سائر ما يحرم على الحائض » ومن العجيب نسبة العلامة 
الطباطبائي استفادة الإجماع على ذلك ممّا سمعته من عبارة الغنية والمعتبر 
والتذكرة . 

على أن اعتبار مثل هذا المفهوم يقضي بعدم الاقتصارعلى حدث 
الاستحاضة الموجب للغسل خاصّة ؛ لشمول ال مفهوم لحدث الاستحاضة 
الموجب للوضوء أيضاً خاضّة ء ولم أعرف أحداً قال بوجوبه بالنسبة إلى 
دخول المساجد وقراءة العزاتئم ونحوذلك . 

وكيف كان ؛ فلا ريب في ضعف الظنّ الحاصل من النسبة المذكورة , 


كالذي نقله عن حواشىي يي الشحرير بعد أن علم أن مأخذها من نحو هذه 
العبارات » بل وكذا ما حكاه عن شارع النجاة مع إمكان إرادة غير غسل 





() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا حم ج١‏ ص 1ل/ااء وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
النفاس ح ١١‏ ج" ص>6١١‏ 1 . 


جواهرالكلام (ج") 





57 
الليشدافة . نعم لا تخلو بعض عبارات الأصحاب من نوع إشعار به» إلا 
أنّه بحيث يكون مدركاً شرعياً يقطع به الأصل الشرعي لا يخلومن إشكال , 
سيّما ممّن لم يقل بحججية كل ظنّ حصل للمجتهد » ولكنّ الاحتياط 
لينيف أن يكرك: . 

ومن ذلك يظهر لك الحال في قراءة العزائم ونحوها , فتأمّل جيّداً . 

ومنها : جواز الوطء » وفي توقفه على أفعاها مطلقاً قليلة كانت أو كثيرة 
أغسالاً كانت أوغيرها ؛ أوعلى الغسل خاضة » أومع تجديد الوضوء , 
وعدمه فلا يتوقف على شىء من ذلك » أقوال . 

نسب أوَلا في الرناق 1 إلى الشهرة العظيمة بعد أن اختاره» وحكاه 
في كاشف اللثام 7" عن ظاهر الاقتصاد والمقنعة والجمل والعقود والكافي 
والإصباح والسرائر» بل ظاهر المعتبر”" والتذكرة7؟2 والذكرى2' نسبته إلى 
ظاهر الأصحاب , معللين ذلك بأنهم قالوا: « يجوز لزوجها وطؤْها إذا 
فعلت ما تفعله المستحاضة » , كما عساه يظهر أيضاً من المنتبى 27 في أحد 
موضعيه أو نسختيه . 


والثاني إلى ظاهر الصدوقين ف الرسالة9) والهداءة (0) » ورما احتمل 





. رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١ ص45 (هامش الصفحة)‎ )١( 
. ٠١7”ص‎ ١ج اللثام : الطهارة / في الاستحاضة‎ 5 

(6) المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص48 ؟ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص١7‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١1‏ . 

() نقله عنها في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١٠‏ . 

(8) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحيض ص ٠١»‏ . 


الظهارة / في تتببهات الاستخاضة 7س بت 77س سس 8188 
تنزيل غيره عليه ؛ لاستبعاد مدخليّة غير الغسل من الوضوء وغيره في حلية 
الوطع 

والغالك إلى الفيت ني المسوظ 7 , 

والرابع إلى جماعة من الأصحاب منهم الفا لان 29 والتسهير©6) 
وغيرهم 7" , ولعلّه الأقوى لكن على كراهة مع ترك الأغسال» كما صرّح 
2 بعضهه(*) 1 

أمَا الجواز فللأصل , وإطلاق ما دل على إباحة وطء النساء وخصوصاً 
بعد نقائهنَ من الحيض قبل الغسل منه أو بعده من الكتاب () والسئّة 9 , 
وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن عمّار: « ... وهذه 
يأتيها بعلها إلا في أَيَام حيضها » ”” . 





. المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص/”‎ )١( 

6 المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص8: ؟7» وتذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام 
الاستحاضة ج١‏ ص "١٠‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

() البيان : الطهارة/ في الاستحاضة ص »"١‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة 
ص/ . 

(1) كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة/في الخيض والاستحاضة ج١.ص »١174‏ والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١"‏ ص /ا" والسبزواري في كفاية الاحكام : 
الطهارة / في الاستحاضة ص 5-5 . 

(ه) راجع حاشية (؟) من هذه الصفحة . 

(1) كقوله تعالى : «فاعتزلوا النساء في ايض ولا تقربوهن حتّى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من 

ظ حيث أمركم الله » سورة البقرة : الآية ؟717؟ . 

(0) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص١٠‏ س4-07١»‏ وراجع وسائل الشيعة : باب 107" من 
ابواب الحجيض ج١‏ ص5/7 . 

(8) الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح ١‏ ج ص88» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 


سسهه 


جواهرالكلام (ج") 

وصحيح ابن سنان : « ... ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيّام 
حيضها ... 0( , قيل(1) : ومثلها موثّقته 7 , 

وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح صفوان : « ...لا هذه 
مستحاضة تغتسل » وتستدخل قطنة بعد قطنة » ونجمع بين صلا تين بغسل » 
ويأتها زوجها إن أراد » 29 , ونحوها غيرها . 

وقد يقال: إن المراد من هذه الأخبار إنما هو بعد فعلها الأفعال» كما عساه 
يشعر به تقديم ذكر ذلك على ذكر إباحة الوطء فيها » ولا سمعته من دعوى 
الشهرة العظيمة حتّى نسب إلى الأصحاب من جهتها » ولقول الصادق 
(عليه السلام ) في خبرعبد الرحمن حيث سأله عن المستحاضة أيطؤها 
زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ : « تقعد قرءها التى كانت تحيض فيه 
فإن كان قرؤها معي انا كد يو وان كاذانه ادف ناحسا بيوم أو 


يومن » ولتغتسل وتستدخل كرسفاً إلى أن قال بعد ذكره عمل 


6 





ابواب الاستحاضة ح١‏ ج7١‏ ص4 50 . 
(1) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة حه جم ص١4»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حوه ج١‏ ص١217‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الااستحاضة ح4 
ج؟ ص 5090 . 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص154١»2‏ وذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص76 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح/ ج١‏ ص١0‏ 4» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضة ح؛ ج؟ ص 505 . 
(؛) الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح" ج” ص »45١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا ح8ه ج١‏ ص 217١‏ وسائل الشيعة : باب١‏ من ابواب الاستحاضة ح” ج ١‏ 
ص ٠١‏ . 


الطهارة / في تنبيييات الاستخاضة سسب ون 
المستحاضة : -وكلَ شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ء ولتطف 
اليف 

وقول أحدهما (عليهما السلام ) في خير زرارة وفضيل : « المستحاضة 
تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها » وتحتاط بيوم أو يومين ثم قال بعد أن ذكر 
عمل المستحاضة. : فإذا حلّت لما الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ١»‏ . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم المروي في المعتبر عن 
كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض : « إذا رأت دما بعد أيّامها 
-إلى أن قال بعد ذكر أَيّام الاستظهار: فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع ع 
فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » ويأتييا زوجها إذا أحبّ» وحلّت ها 
الصلاة 9 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي 
عن قرب الاسناد » وفيه : « ...قلت : يواقعها زوجها ؟ قال : إذا طال بها 
ذلك فلتغتسل ولتتوضا ثم يواقعها إن أراد » 9©) . 

والمضمر في موق سماعة : « ... وإن أراد زوجها أن ياتنها فحين 


قر 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الحج / باب ١+‏ ح5” جه ص 5٠١٠‏ وسائل الشيعة : باب١‏ من ابواب 
الاستحاضة حم ج؟ ص/ 5١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح76 ج١‏ ص١٠‏ 4» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح؟١‏ ج؟ ص8١"‏ . 

(") المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص6١7؟»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة 
ح14ج1ص508. 

(1) قرب الاسناد : ص »35١0‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح١١‏ ج؟ ص8 5١‏ . 

(5) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؛ ج” ص88 تهذيب الاحكام : 


سه 


؟م ااا ا لل م باب بلجب _ ى رمسللب جواهرالكلام (ج") 

وما عن الفقه الرضوي حيث قال بعد ذ كر المستحاضة : « والوقت 
الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتتنظف ؛ 
لأنّ غسلها يقوم مقام الغسل للحائض 6(" . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر مالك بن أعين عن النفساء : 
...مم تستظهر بيوم » فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ء يأمرها فتغتسل 
ثمّ يغشاها إن أحبّ » (" , 

ونخبره الآخر قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة 
كيف يغشاها زوجها ؟ قال : تنظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها 
مستقيمة » فلا يقرا في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهرء ويغشاها فيا 
سوى ذلك من الأيّام » ولا يغشاها حنتى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن 
أراد » '" , 

وما فبها من القصور في السند أو الدلالة يجبوربما سمعت من دعوى 
الشهرة المتقدّمة . 

لكن قد يناقش في ذلك كله بمنع ظهور التقييد المزبور فيا ذكرنا من 
الأتضبار؛ إذ قوله (عليه السلام ) : « ويأتيها زوجها » فيها هي إِمّا جملة 





الطهارة / باب / ح/1 ج١‏ ص 217١‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح+ 
جا ص705. 

١ مستدرك الوسائل : باب ” من ابواب الاستحاضة ح١ ج‎ 2١5١ فقه الرضا : باب /ا١ا ص‎ )١( 
. ص18‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاحلالا ج١‏ ص176» الاستبصار: الطهارة / باب ١1ح“‏ 
ج١‏ ص 2١157‏ وسائل الشيعة : باب '" من ابواب النفاس ح4؛ ج؟ ص؟7١5‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١5‏ ج١8‏ ج١‏ ص5١‏ 4» وسائل الشيعة : باب # من ابواب 
الاستحاضة ح١‏ ج7١‏ ص5 50 . 


الطهارة / في تنبييات الاستخاضة بي 09# 
مستأنفة لبيان حكم المستحاضة » أو معطوفة على الجملة السابقة » وهي 
على كلا التقديرين ظاهرة فيا قلنا » والواو ليست للترتيب على الأصحٌ . 

وخبر عبد الرحمن -مع الطعن في سنده لا دلالة فيه على الاشتراط 
المذكورء إلا بالمفهوم الضعيف في نفسه فضلاً عن المقام » كا هو واضح ‏ 
مع احتمال إرادة تعليق الإباحة السالمة عن الكراهة أوغير ذلك . 

وكذا خبر زرارة الذي بعده, مع أنه قد يقال فيه زيادةً على ذلك : بِأنَ 
المراد إذا حلّت لها الصلاة أي صارت مستحاضة بعد أن كانت حائضاً ؛ 
لصدق حلية الصلاة عليها حينئلٍ بسبب ارتفاع مانع الحيض وإن لم تكن 
متطهّرة فعلاً » كالمرأة امحدثة بالأصغر مثلاً » بل لعلّه الظاهر مها » فتكون 
للمختار حينئلٍ لا عليه . 

كصحيح ابن مسلم الذي بعده, بأن يجعل قوله (عليه السلام ) : 
« ويأتمها جه جه سان كر المساضية ل لفق ««وهو ري با 
مع إمكان تيده أيضاً بأنه الو أ رمه ققد سلية الغاةة قفا لكات لذ غرر أن 
توطأ المستحاضة مع فعلها الأفعال وصلّت بها ثم إنه دخل وقت الصلاة 
الثانية ؛ وذلك لعدم حلية وا تدين الأفعنا لها 
وهومناف لقوهم : « إِنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر» . 

ودعوى تقييد ذلك لما لم يدخل وقت الثانية مثلاً لا وجه لها ولا شاهد 
عليا؟ إذ أقضى منااسفاد هن كامات الأصحاب انهامى أخلث 
بالأفعال لم تكن بحكم الطاهر وهذا غير صادق عليها في هذا الحال» إذ 
الفرض اتساع الوقت » فلا يقدح عدم مبادرتها لذلك , ولا تكون بمجرّد 
ذلك بحكم الحائض » فلا ينتقض حكم طهارتها الاولى حينئلٍ بالنسبة 
للوطء ونحوه إلا إذا خرج الوقت ولم تفعل ما وجب عليها » فتأمّل . 


جواهرالكلام (ج") 

فلعلَ الأظهر حينئذ أن تكون الرواية لنا لا علينا , مع أنه لا دلالة فيها 
على توقف إباحة الوطء على غير الغسل . 

ونحوه خبر إسماعيل بن عبد الخالق مع الطعن في سنده » والتعليق على 
ما لا يقول به الخصم من طول الزمان » بل كأنّ حمله على الاستحباب لازم 
حتى منه » وذلك لظهوره في كون المراد غسلاً ووضوء للوطء , فلا يكتى 
ما عملته سابقاً » وهو مجمع على بطلانه بحسب الظاهر. وحمله على إخلالها 
بأفعال المستحاضة بعيد إن لم يكن ممنوعاً . 

ومثلها موثقة سماعة ؛ إذ قوله : « فحين تغتسل » لا دلالة فيه عللى ال منع 
بدون ذلك ؛ لاحتمال كون المراد الجواز الذي لا كراهة فيه » أو غير ذلك . 

والرضوي كاد يكون تعليله كالصريح في امختار؛ لما عرفت سابقاً من 
جواز وطء الحائض قبل الغسل . ومنه ينقدح زيادة تأييد لما قلنا ؛ إذ من 
المعلوم أن حدث الحيض أعظم من الاستحاضة سيّا الصغرى » ومع ذلك لم 
يمنع من جواز الوطء , فالااستحاضة اولى . 

واحتمال إبداء الفرق بانقطاع الدم فها دونها ضعيف ؛ لأنّ الغسل 
والوضوء لا يزيل نفس الدم في المستحاضة , إنها يزيل حكمه , وهو الحدث 
الحاصل منه » فيكون المنع حينئُلٍ مستنداً إليه » فيتّم ما ذكرنا . ومنه يظهر 
فساد الاستدلال أيضاً بكون دم الاستحاضة أذى » فيمتنع الوطء معه ؛ إذْ 
الأفعال لا ترفع الدم إنها ترفع حكمه . 

وقد أجاد في الذكرى فقال : « وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في 
وطء الحائض قبل الغسل 7" . 


الل 





. "١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 


الطهارة / في تثبييات الاستخاضة اس بإب ب 8 

وخبر مالك -مع أنه بالجملة الخبريّة ظاهر في كون الغسل عن حدث 
الحيض » فيتّجه حينئذ حمله على الاستحباب » لا تقدّم في محله » كخبره 
الآخرء ولا دلالة فيه على كون الغسل غسل الاستحاضة » إلى غير ذلك من 
الامور الكثيرة التي تقدح في الدلالة فيها بالنسبة إلى ذلك . 

وكأنّ المستدل بها لاحظ في استدلاله إشعاراً مَا ينقدح عند تلاوتها » بل 
هوني كثير منها مبنيّ على كون الواو للترتيب ونحوه من الامور المعلومة 
الفساد من غير نظر إلى ما يقتضيه التأمّل فيها » وإلا فبعده يظهر عدم دلالتها 
على ذلك ؛ بل في بعضها الدلالة على المحختار. 

وأمّا ما ذكر أخيراً من دعوى إصلاح جميع ذلك مما في السند والدلالة 
بالشهرة العظيمة . 

ففيه : أمّا أَوَّلا : فبإمكان معارضته بالشهرة المتأخرة من زمن المصتف 
إلى زماننا هذا . 

وأا ثانيً : فبمنع الشهرة الذكورة ؛ إذ كثير من الأصحاب عبر كعبارة 
المصئّف : « إذا فعلت المستحاضة كانت بحكم الطاهر»''' , وهي مع 
تسلم إرادة المفهوم منها على الوجه الذي يريده الخصم فلا يقتضي إلا أنها 
مع الإخلال لا تكون بحكم الطاهرء وهذا لا يستلزم حرمة الوطء ؛ لعدم 
اشتراط الطهارة فيه . 

وجملة منها : « أنها لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض إذا فعلت 


)١(‏ الجامع للشرائع : الطهارة/ دم الاستحاضة صغ؛:» وارشاد الاذهان : الطهارة/ في 
الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 7174-7178 وقواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ 


.١ ١ص‎ 


الى جواهرالكلام رج 


ما وجب عليها »20 وهو أيضاً مع تسلمٍ أن المفهوم فيها أنها إن لم تفعل 
حرم عليها سائر ما يحرم على الحائض- لا يقضي بحرمة الوطء , إلا مع تقيد 
الحائض بي المفهوم بوجود الدم . 

نعم وقعت بعض عبارات من بعضهم 7" ظاهرها ذلك , لكنّه ينبغي 
القطع عدم إرادتهم شرطيّة وضوءات الصغرى وتغيير القطنة أو الخرقة أو 
الاستثفار أو نحوذلك 1 أللهم إلا أن يريدوا ما ستسمعه قريباً من أن أفعال 
المستحاضة إنها غايتها الصلاة ويباح الوطء حينئدٍ تبعأ» وإلا فلا يراد فعل 
هذه الامُور ابتداءً للوطء » فتأمّل جيّداً . 

ولو سلّم فدعوى وصول هؤلاء إلى الشهرة العظيمة في ذلك لم نتحققها , 
بل لعل المتحقق عندنا عدمها . 

وكيف كان,» فن أعطى النظر حقّه في المقام علم أن القول ممدخليّة 
سائر أفعال المستحاضة صغرى كانت أوغيرها في جواز الوطء في غاية 
البعد. نعم قد يقال ذلك بالنسبة إلى خصوص الأغسال » لكنّ الأقوى ما 
تقدم » والاحتياط لا ينبغي تركه » بل لعلّ الأحوط أيضاً غسل جديد 
لخصوص الوطء . 

وأا الكراهة فيعرف وجهها ممّا سمعت من الأخبار» كاستحباب 
الغسل المستقلٌ للوطء ء بل مع الوضوء , وقد يؤيّد إن شاء الله فيا يأتي من 
الزمان في كتابة رسالة مستقلّة في المسألة تشتمل على عبارات الأصحاب 








)000( المبسوط 8 الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ صك7 ١3‏ » والوسيلة : الصلاة / احكام 
المستحاضة ص 5١,‏ . 

(؟) كالمفيد في المقنعة: الطهارة/ الحيض والاستحاضة ص/07», وسلآر ني الجراستة 
الطهارة / اللاستحاضة وغسلها ص44 . 


الطهارة / قِ يات الاستحاضة جب ري 517 
وبيان ما يفهم من كل واحدة منها مع الإحاطة جعي أطرات المسألة ع 

مم إن العلامة الطباطبائي بعد أن ذكرنصٌ العلامة وغيرة هن 
الأصحاب على نحوعبارة المصتّف » من أن المستحاضة إذا أتت بالأفعال 
كانت بحكم الطاهر, قال: « وقضية ذلك عدم وحوب تجديد الوضوء 
والغسل لغير الصلاة من الغايات » كالطواف والمسّ ودخول المساجد وقراءة 
العزائم ونحوها, ويظهر ما قلناه من كلامهم في الصوم والوطء , وينبغي 
القطع به على القول بجواز فصل العمل عن الوضوء والغسل » ومن البعيد 
وحوب إعادة الغعسل علها لصلاة الطواف بعد الغسل للطواف » ومن المعلوم 
عدم وحوب استقلال دخول المساحد سغسل غير غسل الطواف « وكلام 
الأصحاب غير محرّر في هذا المقام ظ فتدي ) (1) انتهى . 

قلت : لا ينبغى الإشكال في ظهور عبارات الأصحاب بعدم وجوب 
نجديد شيء من ذلك عليها بعد فرض محافظتا على ما وجب عليها من 
الأفعال للصلاة ؛ لأنها تكون حينئذ ربحكم الطاهر من هذا الدم , فلا يؤثّر 

ع. بي 9 عِ عِ 3 

استمراره ائرا 6 نعم حتاج إلى الوضوء اوالغسل مع عروضص اسباب اخر 
موجبة لما من الجنابة والبول ونحوهما . 

إنما الإشكال .في أن صيرورتها بمنزلة الطاهر من حدث هذا الدم موقوفة 
على تلك الأفعال للصلاة خاصّة » فلا يشرع حينئذٍ فعلها تلك الأفعال 
مستقلة لغغر الصلاة , ولا تفيدها طهارة بالنسبة إليه ولا إلى غيره . 


. ) مخطوط‎ ( ١ المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ما لوأتت المستحاضة بالافعال ص44‎ )١( 
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طهارتها واستباحتها لتلك الغايات تابع”"ا للأفعال الصلاتيّة » نعم قد 
يلحق بالصلاة الطواف لكونه صلاة , وللأخبار3" الواردة به في نفاس 
أسراء نت ميض .: 

وعلى هذا فلو استحاضت المرأة في غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة 
عنمن الغاتات التي تتوقف على رفعه قبل أن يدخل وقت الصلاة ع 
فتعمل ما عليها من الأعمال ثم تستبيح بذلك غيرها » ولا يجزيها الاغتسال 
أو الوضوء قبل ذلك لتلك الغاية مثلا . 

وقد يرشد إليه -زيادة على ما يظهر من مطاوي كلماتهم » خصوصاً في 
توقف الصوم والوطء عدم ذكر جملة منهم ما يتوقف على أغسال المستحاضة 
ووضوءاتها في غايات الوضوء والغسل » ولعله لما ذكرنا ؛ إذ ليست حينئد, 
هي غِايات مستقلة تشرع الأفعال لها ابتداءً» بل هي امُور تابعة لتكليفها 
الصلاتي » فتكون حينئذر من قبيل الأحكام ا . 

لكنّ الجرأة على الجزم بذلك اعتماداً على مثل هذه الإشعارات لا يخلو 
من إشكال ونظرء إلا أنه يرتفع الإشكال بناء عليه في منافاة حكمهم بكون 
المستحاضة بحكم الطاهر مع الأفعال ؛ نا تقدّم من أن المشهور عندهم عدم 
جواز الفصل بين الوضوء او الغسل عن الصلاة » معللين ذلك بما يظهر منه 
أنه مع التأخير ينقض الوضوء والغسل . 

مع إمكان رفعه أيضأ بوجهٍ آخرء وهو أن صيرورتها بحكم الطاهر مع 
الأفعال لا يناي إيجاب معاقبة الصلاة للفعلين تمسّكاً ما يظهر من 
(؟) كخيبر حمران بن أعين الآتي في ص77 - 78/4. وراجع وسائل الشيعة: باب * من ابواب 

النفاس ح” و١١‏ و9١‏ ج؟ ص؟١5‏ و5١51و5١75.‏ 


الطهارة / في تنببيات الاستخاضة + لل سس و 
الأخبار(' من الاغتسال مثلاً عند الصلاة » فحينئُّنٍ يتّجه وجوب إعادة 
الأفعال للصلاة مع الفصل وإن جوّزنا استباحة غيرها من الغايات بذلك 
الغسل مثلاً » ولا بُعد في كون هذه الطهارة كالمنقوضة بالنسبة إلى الصلاة 
دوك غيرها . 

ويتجه بناءً على هذا الأخير أنه يجوزفعل هذه الأفعال ابتداء لغير 
الصلاة من الغايات » فتستباح حينئئر بها وإن أخلّت بها للصلاة» لكن هل 
تكون منزلة الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات غير الصلاة » أو يقتصر على 
خصوص تلك الغاية التي فعلت الأفعال طا اقتصار على المتيقن ؟لايبعد الأول . 

كلّ ذلك ني كلمات الأصحاب غير محرّر» وعباراتهم كتعليلاتهم في 
مقامات متعدّدة مضطربة ‏ إلا أن الذي يمكن تحصيله من مجموعها ما تقدّم 
سابقاً من أنَّ المراد أنَ فعلها للأفعال المذكورة إنها هو للصلاة » ويباح الوطء 
حينئّذ روغيره تبعا ها , بناء على اشتراطها بها » فلا يستبعد حينئدٍ دعوى 
توقف جواز الوطء مثلاً على تغيير القطنة أو الخرقة أو نحوذلك ؛ لكون المراد 
به بالنسبة للصلاة لا له فتأمّل جيّدأ كى يظهر لك الحال في ذلك وني 
كيان لدبية | ليسياةة القواذان والتعباء و المع وو للقة هرق الميلر اك 

ولعلٌ قضيّة قولهم : « إنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهر » حواز ذلك 
كله من دون تجديد لغسل أو وضوء , أللّهم إلا أن يفرّق بين الصلاة وغيرها 
من الغايات ؛ لما تقدّم من الأخبار الآمرة بالوضوء مثلاً عند كلّ صلاة » 
وفي شموها لمثل المقام نظر. 0 

“ا و كيف كانء فلا إشكال في أنهاهإ إن أخلّت ب#شيء من 
)١(‏ تقدمت في خلال مطاوي المبحث؛ وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة 
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لإذلك ‏ الذي قد أثبتنا سابقاً وجوبه علييا# لم تصح صلاتها # فيجب 
علها الإعادة أو القضاء ؛ للأدلّة المتقدمة ار فق الوجورت خرن 
وما في مكاتبة ابن مهزيار الآتية من أنها « تقضي الصوم ولا تقضى 
الصلاة » شاد معرّض عنه بين الأمححا نس أوميزن ع[ ها اليناف 
ذلك . 

لا و» كذا لا إشكال في الجملة في أنها جإ إن أخلت بالأغسال» 
اللازمة عليها هإ لم يصمح صومها» من غير خلاف أجده فيه 27 بل في 
جامع المقاصد(© وعن حواشي التحرير””ا ومنيج السداد7؟2 والطاكة © 
والروض” الإجماع عليه 5 التصريح في الأول بعدم الفرق بين حالتي 
الوسطى والعليا كا محكي عن غيره”" . 

فا في البيان7 وعن الجعفرية(1) والجامع "١7‏ من التقييد بالككثيرة 


١ج من قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحنيض والاستحاضة‎ )١( 
وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص 44. والاردبيل في‎ ١5ص‎ 
.١5"ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج‎ 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص . 

(9) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص10 ( مخطوط ) . 

(1) المصدر السابق . 

)2( المطالب المظفبرية : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : «أوقراءة العزاتئم ان وجبا» 
ص "١‏ ( مخطوط ) . 

(5) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان, راجع المصدر السابق . 

(8) البيان : الطهارة / فها تشرع له ص" . 

(1) الجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : اقسام الطهارة ص١8‏ . 

)020 الجامع للشرائع : الصوم / حقيقة الصوم وشروطه... ص/ا60١‏ . 





الطهارة / في تنسيات الاستخاضة ب بش 849 
شاد ؛ أو محمول على ما يقابل القلّة , مع أن الموجود في الأخير في المقام على 
ما حضرني من نسخته لا تقييد فيه . 

ويدلَ على أصل الحكم -مضافاً إلى ما تقدم » وإلى الشغل في وجه- 
صحيح ابن مهزيار قال : « كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو 
نفاسها من اول شهر رمضان » ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان 
من غير أن تعمل ما تعمله ا مستحاضة من الغسل لكلّ صلا تين » فهل يجوز 
صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب تقضي صممها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنَ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله ) كان يأمرفاطمة (علها السلام ) 
والمؤمنات من نسائه بذلك » 7(" , 

كافك قبا ع اهار روي نكا لداعل بارا مال 
الأصحاب من عدم قضاء الصلاة ثانياً» وبمخالفتها للأخبار" المعتبرة 
الدالّة على أنَ فاطمة ( عليها السلام ) لم تكن ترّمن ذلك شيئاً ثالثاً . 

مدفوعة : بما مرّغير مرّة من عدم قدح الأول في الأخبار سيّما في المقام . 

ومن أن خروج بعض الخبرعن الحجّية لا يخرجها تمامأ عنهاء إذ هو 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيام / باب الاحه ج؛ ص ,"٠١‏ وسائل الشيعة : باب 4١‏ من 
ابواب الحخيض ح/ ج؟ ص 510 . 
(؟) كا خر الذي رواه الطوسى عن جماعة, عن ابي غالب» عن خاله, عن الاشعريء عن أبي 
عبد الله. عن منصور بن العباس» عن اسماعيل بن سهل الكاتبء عن أي طالب الغنوي 
عن على بن أي حمزة, عن أبي بصيره عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « حرم الله 
(عرّوجل )على علىّ النساء ما دامت فاطمة حيّة, قلت : فكيف ؟ قال : لأنها طاهرة 
لا نخيض» . 
أمالي الطوسي : ج١‏ ص 7؟4» مستدرك الوسائل : باب /ا” من ابواب الحيض ح" و؛ 
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منزلة أخبار متعددة , فلا يبعد وهم الراوي في بعض دون بعض » سيّها في 
مثل الكتابة التي هي مظنّة ذلك . فلا حاجة حينئنٍ إلى ارتكاب 
التكلفات البعيدة والقحلات التي ليست بسديدة في علاج ذلك » كما وقع 
من بعضهم 277 , مع عدم صحّة بعضهاء فتأمل . 

راكفا أن الراةيقاطتة: إنما هي فاطمة بنت أبي حيشن؟ انها 
التى كانت كثيرة الاستحاضة فتسأل عنها ء أو أن المراد 0 الله 
عليه وآله ) يأمر فاطمة (عليها السلام ) أن تأمر المؤمنات » كما عساه يظهر 
من صحيح زرارة”") الوارد في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة . 

هذا , مع أن المروي عن الفقيه7" والعلل 7 خالرعن ذكر فاطمة ‏ 
بل فيه : « لأن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يأمر المؤمنات من 
نسائه بذلك » . 

فلا وجه للتوقف في هذا الحكم من نحو هذه المناقشات في الرواية » كها 
)١(‏ جمع في الحدائق ما ذكر حول هذه الرواية من الوجوه الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل 

الاستحاضة جح ص 7٠١-1555‏ . 
(؟) رواه الكليني عن على بن ابراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة» عن زرارة» 

البوانيات ا حر ره جد )اح كام شائفي الملذ © عمي الصو كال 

ليس عليها ان تقضي الصلاة» وعليها أن تقضي صوم شهر رمضانء ” ثم أقبل علىّ وقال : إن 

رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يأمربذلك فاطمة (عليها السلام ) وكانت تأمر 


بذلك المؤمنات » . 

الكاني : باب الحائض تقضي الصمم...ح"” ج" ص؛ .٠١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب اذك ننه ! ص »١5١‏ وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الحيض ح” ج؟ 
ص83 5 . 


() من لا يحضره الففيه : ياب صوم الحائض والمستحاضة ح1185١‏ ج؟ ص؛4:١.‏ 
(1) علل الشرائع : باب 714 ح١‏ ج١‏ ص"7517 . 


الطهارة / في تتيسات الاستخاضة ب ب 8817# 
وقع لسيّد المدارك . قائلاً :«إنه قد يظهر التوقف من الشيخ في المبسوط في 
هذا الحكم حيث أسنده إلى رواية الأصحاب » وهوفي مله » 7" ؛ إذ قد 
عرفت أنه ف غير محله بعد ما سمعت من اتفاق الاصحاب . 

على أن ما استظهر من الشيخ لتلك العبارة محل منع » سيّها بعد ملاحظة 
طريقته وطريقة مشاركيه من العاملين بأخبار الآحاد -حيث يسندون الحكم 
إلى رواية الأصحاب مع عدم اللتعرّض لطعن أو قدح- أنه في غاية الاعتماد 
عندهم , بل ذلك من الشيخ مؤيّد للمختار؛ لكونه إِمّا رواية مستقلة أو 
إشارة إلى الصحيحة المتقدّمة » وعلى كل حال فالتأييد به متّحه . 

ثمّ إن ظاهر المصتّف بل كاد يكون صريحه كظاهر غيره(" إنها هو 
توقف الصوم على خصوص الأغسال .. لكن قد يظهر من السرائ ”© كها عن 
صوم النهاية 7 والمبسوط 7 توقفه على غيره أيضاً من أفعالها ؛ لتعليق الفساد 
فيها على الإخلال مما عليها » فيشمل حينئذ الوضوء وتغيير القطنة والخرقة , 
وكذا يظهر من طهارة المبسوط (2 توقفه على الاغسال وتجديد الوضوء ناسباً 
للقضاء مع الإخلال بذلك إلى رواية أصحابنا » ولعله للإشعار في سؤال 
الرواية السابقة بِأنَ المدار على أفعال المستحاضة وإن اقتصر على ذكر جمع 


. "6 ص‎ ١ مدارك الاحكام :.الطهارة / في الاستحاضة ج‎ )١( 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / ني الاستحاضة ج١‏ ص5١‏ » الارشاد : الطهارة / في 
الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 73١9‏ . 

(*) السرائر : الطهارة / أحكام الحيض والإستحاضة ج١‏ ص ١5"‏ . 

(1) النهاية : الصيام / باب قضاء شهر رمضاكت ص ١١9‏ . 

(5) المبسوط : الصوم / حكم قضاء ما فات من الصوم ج١‏ ص88 . 

. المبسوط : الطهارة / الإستحاضة وأحكامها ج١ ص/58-57‎ )١( 
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الصلا تبن بغسل واحد ..والأقوى الأوّل . 

وعلى كل حال » فهل تتوقف صحّحة الصوم على الأغسال النهاريّة 
خاضة » أو هي مع الليلة السابقة خاصّة , أو اللاحقة خاصّة » أو الليلتين , 
أو الفجر خاصّة ؟ أوجه , أجودها الأول ؛ وأضعفها الأخيرء بل لم أعرف 
به قائلاً على البت » نعم نقل عن العلامة في نهاية الإحكام 7" أنه احتمله . 

م دونه في الضعف ما قبله من الوجهين ؛ لمكان اعتبار غسل الليلة 
المستقبلة » وقد قطع جماعة (") بعدم اعتباره لكان سبق انعقاد الصوم » وهو 
كذلك , وإن أمكن تشم توجيهه مع تأييده بإطلاقهم فساد الصوم بإخلالها 
بالغسل . نعم قد يتجه ثانبهما كالسابق على أُوَهما باعتبار الليلة الماضية , إلا 
أنه لا دليل عليه أيضاً مع الاجتزاء بما في النبار عنه . 

وعن الروض ©(" أنه فصّل بتقديم غسل الفجرليلاً وعدمه , فاجتزى 
بالأوؤل عن غسل العشاءين دون الثاني » فيبطل الصوم حيتئُلٍ لو أخرته إلى 
الفجر هنا » وإن لم يبطل لولم يكن غيره . 

والأقوى عدم التوقف على غير الأغسال النهاريّة » كا أن الأقوى أيضاً 
عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه » وفاقاً لظاهر ا معظم '؟) وصريح 








. نهاية الاحكام : الطهارة / أحكام الإستحاضة ج١ ص9؟1‎ )١1( 

(؟) كابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الاستحاضة ص58-417» والشهيد 
5 البياك : الطهارة / في الاستحاضة ص١5‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص27 . 

(4) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص77» وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١٠58‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / في 
الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة / في تنيسيات الاستخاضة  #‏ ب شت 848 
البعض ( ؛ لتبعيّة حصوله للصوم لحصوله للصلاة » إذلم يثبت اشتراط 
الزيادة على ذلك » كما تشعر به الصحيحة السابقة ككلمات الأصحاب », 
وخلافاً لما عن الذكرى 7( ومعالم الدين 7" من إيجاب التقديم , لكونه 
حدثاً له مدخليّة في صحّة الصوم » فيجب تقدمه كالحائض المنقطع دمها 

ويدفعه: بحم التلازم بين المدحلية المذ كورة ووحوب التقدم ؛ إذ 
حكم هذا الحدث عن حدث الحيض . 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص87» والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة/ في الاستحاضة ج؟ ص ١‏ 4» والسبزواري في ذخيرة المعاد : 
الطهارة/ في الاستحاضة والنفاس ص7 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ”١‏ . 

69 معالم الدين (لابن القطان) : اللطهارة / في الاغسال ص8 ( مخطوط ) . 


الفصل الرابع »* 
في النفاس »* 

النفاس * بالكسر لغة : ولادة المرأة إدا وضصعت فهى نفساء 7 على 
«ر يقال : لتقيس المرأة بم النون وفتحها -وفي الحيض بالفعح لاغير كا 
فقيل فهي نفساعع وا لجمع نفاس كبر الفون من غشراء:وعقانع 
ولازالت هم كا ب دت 9 والقاموس 0 
الولد 5 ع 5 ؛ لكان ابا يرن خروج 0 غالبا )ولعلا أولى من 
سابقيه » بل عن المطرزي لس تنفس الرحم أو خروج 
النفس معنى الولد لبن بذاك و : 
)١(‏ الصحاح : ج” ص 9486 مادة ( نفس) . 
(؟) القاموس المحيط : ج؟ ص ه55١‏ مادة (نفس) . 
(*) مجمع البحرين : ج؛ ص8١١‏ مادة (نفس) . 
(1) نقله عنه في مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج ١‏ ص45 . 
(5) الصحاح : ج" ص 188 مادة (نفس) . 
(5) القاموس المحيط : ج؟ ص50 ؟ مادة (نفس) . 
(0) المغرب : ج١٠‏ ص8١"‏ مادة ( نفس) . 


الطهارة / في أقلٌّ التفاسس ب ل 1819 

ولذا كان في عرف الفقهاء .على ما نصّ عليه غير واحد من 
الأصحاب22, وإن كان في إثبات كونه كذلك شرعاً نظر يقال ل 
سدم #6 يقذفه الرحم بسبب فإ الولادة #ني أَيَام مخصوصة , ومن هنا 
كانت الولادة من غيردم وإن خرج الولد تامّاً ليست بنفاس إجماعاً 
محلا (') ومنقولاً 7 مستفيضاً حت الاستفاضة » بل لعلّه متواتر. 

وبه يخرج عن الأخبار بناء على شموها لمثله , لكان بقائه على اللغوي » 
مع إمكان المناقشة فيه ولوقلنا بذلك ؛ لكونها منصرفة إلى غيره من الأفراد 
الغالبة المتبادرة كما عساه يلوح من تصفحها » خصوصاً صحيح ابن يقطين 
الآتي أيضاً , لا أقلّ من الشك » فيقتصر فها خرج عن الأصل على اليقين . 
ماعن الشافعى في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه 29 مما يخالف 
لك ليس ل غيل 

#وليس لقليله حد» إجماعاً محصّلاً" ومنقولاً في الغنية0) 


)١(‏ كما في جامع المقاصد : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص ه؛", والحدائق الناضرة : الطهارة / في 
غسل النفاس ج ص8١”7.‏ 

(؟) ممُن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١‏ ص 59» وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / باب النفاس ج١‏ ص 9", وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / دم 
النفاس ص ه)» والعلامة في النهاية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١1‏ . 

(0)) نقل الاجماع في: الخلاف : الطهارة / مسألة 6 ج١‏ ص40 1 وتذكرة الفقهاء : 
الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ه", ومدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص44 . 

(:) المجموع : ج؟ ص5١‏ و0١6١‏ . 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١‏ ص55 » وابن ادريس 
في السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »١59‏ وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / حكم النفاس ص »17-7١‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في النفاس ص, . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ في الطهارة ص488 . 


جواهرالكلام (ج*) 





144 
والخلدئ )١(‏ والمعتير (؟) وال © والذكرى(!؛) والروض 7*) وغيرها(0), 
افا إلى الأصل +3 فيحور ان يكون لحظة واحدة »افق الخر: « عن 
النفساء كم حد نفاسها حتّى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ فقال : 
ليس لما حد »2 والمراد في جانب القَلَّة ؛ للإجماع والنصوص ( ني 

ثبوت التحديد في طرف الكثرة . 
النفساء ((كم يجب علها الصلاة ؟ قال : تدعما دامت ترى الدم 
العبيط ... » 27 فيدخل فيه ما لول تر إلا لحظة . 

كما أنه قد يشعر بما تقد آنفاً من أنه +( لو ولدت ول تر دما ني الأيّام 

التتي يحكم به لووجد فيها لم يكن لها نفاس )بلا خلاف وإن كان 

الولد تامّاً » كما مرّ بيانه ودليله . 
و كذا +9 لورات 6 دماً ل قبل * تحقق 9# الولادة * بأن لم يبرز 

. 740 الخلاف : الطهارة / مسألة 4١؟ ج١ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؟757 . 

(©) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص"7؟7١‏ . 

(14) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"” . 

(4) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص84 . 

(7) كتذكرة الفقهاء : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص ه*#, ومدارك الاحكام : الطهارة/ في 
النفاس ج؟ ص ؛ 4» وكشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ٠١‏ . 

020,2 هديب الاحكام : الطهارة / باب /ا 368 ج ١‏ ص 218١‏ الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 
دك ١‏ ص 2١658‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب النفاس ح١‏ ج" ص١١3".‏ 

(8) سيأت ذكرها تفصيلاً في ذيل قول المصنف : «ولأكثر النفاس عشرة أيام » . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح55” ج١‏ ص1758» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 
النفاس ح١١‏ ج" ص98١1‏ . 


الطهارة / في حكو الدم قبل الولادة ب باش 888 
شيء من الولد» فإنه ليس بنفاس .ء بلا خلاف كما في الخلاف 20 , 
تإعائاً كا في التدارلة 29 والبرياضن 00 .وهو اشقة بد الأضا 
والنصوص . 

فني مويق عمّار المروي ني الكافي عن الصادق (عليه السلام ) : « في 
المرأة يصيبها الطلق أَيَام أو يوماً أويومين فترى الصفرة أو دماًءقال:تصلّي ما 
لم تلد...»7),وكذا رواه الصدوق”''بإسناده إلى عمّار مع تغيير يسير. 

وخبر رزيق بن الزيير الخلقاني المروي عن مجالس الشيخ , قال : 
« سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة حامل رأت الدم » فقال : 
تدع الصلاة» قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي 
تمخض .ء قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي » فإذا خرج رأسه لم يجب 
عليها الصلاة » وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه 
من الشِدة والجهد , قضته إذا خرجت من نفاسها . 

قال : جعلت فداك , ما الفرق بين دم الحامل ودم النحخاض ؟ قال : إِنَّ 
الحامل قذفت بدم الحيض », وهذه قذفت بدم اتخاض إلى أن يخرج بعض 
الولد» فعند ذلك يصير دم النفاس » فيجب أن تدع في النفاس والحيض » 


. ص745‎ ١ج‎ 7١١7 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص44 . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس ج١‏ ص٠5‏ . 

() الكافي : باب النفساء تطهرٌ ترى الدم...ح"م ج" ص١٠٠‏ تهذيب الاحكام : 
القتهان الت 9 ح84 ج١‏ ص”"١1»‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب النفاس ح١‏ ج" 
ص8١"‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه ح١١؟‏ ج١‏ ص؟١١٠.‏ وسائل الشيعة : باب 6 


جواهرالكلام (ج") 





3 
فَأمَا ما لم يكن حيضاً ونفاساً فإنها ذلك من فتق الرحم »27 , 

فلا إشكال حينئذ في كونه ليس بنفاس , لكنّه هل هو استحاضة أو 
حيض مع إمكانه ؟ أطلق المصّف فقال : *« كان طهراً) وهومتّجه بناءً 
على مختاره من عدم مجامعة الحيض الحمل ؛ كالذي في الخلاف : « الدم 
الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا إلى أن قال :دليلنا إجماع 
الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض )(" . 

وكذا يتجه بناءً على امحتار أيضاً من جواز الاجتماع- إذا لم يمكن 
الحكم بحيضيّته » كما إذا فقد التوالي ثلاثة أيّام » أولم يتخلل بينه وبين 
النفاس أقلَّ الطهرء بناء على اشتراط ذلك فيهها كما بين الحيضتين ؛ لكون 
النفاس دم حيض احتبس للحمل وكا 1 على مساواة حكم النفاس 
للحيض » ولخبري زريق وعمّار ا متقدمين , وما دلَ ”4 على أن أدنى الطهر 
عشرة , ولإطلاق الأخبار” والفتاوى بأنّ دمها إذا جاوز أكثر النفاس 
حكم بالاستحاضة » ولوجازت معاقبة الحيض النفام من غير تخلّل أقل 
الطهر حكم بالحيضيّة إذا أمكنت خصصصاً إذا صادف العادة» وعن 
الخلاف"' نني النلاف عن اشتراط تخثل أقلّ الطهر بين الحيض 
والنفاس . 
)١(‏ أمالي الطوسي ج؟ ص١٠",‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الحيض ح7١‏ ج؟ 


ص 58١‏ . 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 7١‏ ج١‏ ص45 7140-9 . 
(7) كما في صحيح زرارة الآتي في ص 5514. 

(4؛) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص 7517. 

(0) كخبر ابراهيم بن هاشم الأتي في ص 5107. 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة "٠١‏ ج١‏ ص1؛؟ . 


الطهارة / في حكم الدم قيل الولادة 7 ب 88 

باه رورم ا 00 مو عن النهاية 7" وظاهر التذكرة9) 
واختاره في المدارك 49) تمن علدم أشتر اشتراط ذلك » فيحكم بحيضيّة ما قبل 
الولادة وإن لم يتخلل نقاء أقلّ الطهر ؛ لأنْ.نقصان الطهر إنما يوثّر فوا بعده 
لا فيا قبله » وهنا لم يوثّر فيا بعده ؛ لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعا » فأولى أن 
لا يؤثّر فها قبله » فيمنع حينئذراشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا » بل 
بين الحجيضتين- ضعيف لا عرفت . 

ولا فرق فها ذكرنا من الحكم بالاستحاضة بين ما كان الحكم 
بالحيضيّة مستالزماً لأقلية الطهر من عشرة وبين ما لا يكون كذلك , كما لو 
كان الدم المرثي قبل الولادة متصلاً بهاء مع عدم المنافاة بين حيضيّته 
ونفاسيّة ما بعده, كما لورأت ثلاثة أيّام متوالية قبل الولادة ثمّ ولدت 
ورأت دم النفاس وانقطع في اليوم الخامس:. 

واحتمالٌ الحكم هنا بالحيضيّة -لعدم استلزامه صيرورة الطهر أقلّ من 
عشرة ولا غير ذلك مما ينافها ‏ ممكن ؛ إذ ليس في الأدلّة ما يدلَ على 
وجوب تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض والنفاس » بل أقصاها كون الطهر 
لا يقصر عن عشرة . نعم حيث كان النفاس حيضاً احتبس اعتبر فيه أن 
لا يتجاوز هومع سابقثه العشرة, أمَا مع التجاوزفلابة من الحكم 
باستحاضة السابق ؛ لكون ما بعد الولادة نفاساً إجماعاً حتى تنتبي الأيّام 
التي يمكن فيها النفاسيّة . 


. ١١"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس‎ )١( 
. ١17١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس‎ )( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١ ص5"‎ )'"( 
. مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص44‎ )1( 


وووءدلدغدغ د بيبيبيبيبيب يبيبلل ججؤاهرالكلام (ج*) 

وقد تحمل بعض عبارات من لم يشترط تخلل النقاء على هذا , لا الحكم 
بطهريّة النقاء المتخلّل وإن قصرعن العشرة ‏ بل المراد أنه لا مانع من 
تعقّب النفاس للحيض من دون تخلل نقاء . 

لكنٌّ الظاهر من ملاحظة كلام من تعرّض لذلك عدم الفرق بين 
الصورتين -أي صورة الا تصال وعدمه كيها لعلّه الأقوى », ولذا نقل عن 
العلامة أنه قال : « ولورأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الا تصال 
من غير تَخلّل نقاء أصلاً فالوجهان »27 انتهى . 

قلت : ولعلّه لكون النفاس عندهم بمنزلة حيضة مستقلة لا مدخليّة ها 
بالحيضة الاولى , ابتداؤها من حين رؤية الدم بعد الولادة » فيجب حينئذ 
أن يتخلّل بين الحيضة الاولى وبين النفاس أقلَ طهرء وإلَا لزم جواز تعاقب 
الحيضتين من دون تخلّل الطهرء مضافاً إلى ما سمعته من الأخبار المتقدمة ؛ 
لظهورها في استحاضة الدم المقصل بدم النفاس . 

ولو أمكن القول باستحاضة دم الطلق على كلّ حال لكان وجهاً لا 
تقدم » خصوصاً خبر رزيق » إلا أنه لم أره لأحدء ولعلّه لندرة تحقّق الطلق 
مع اجتماع شرائط الحيض من التوالي وتخلل النقاء ؛ إذ الغالب وجود 
الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين ونحوهما, فن هنا حكم باستحاضته . 

هذا كلّه في المرئي قبل الولادة , أمَا ما كان بعدها فلا إشكال في 
نفاسيّته إجماعاً(" ونصوصاً”" . وأمَا الملصاحب لما فالمشهورنةلةٌ9) 


را 


(1) نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١1‏ . 

(0) نقله في كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() سيأتي التعرض لا في خلال البحث . 

(4) نقلت الشهرة في جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص45" . 


الطهارة / في حكم الدم قبل الولادة 3 _ _ اس 88# 
وتحصيلاً”'' أنه كذلك , بل لعلّه لا خلاف كما يشعر به قوله في الخلاف : 
(«عندنا »(" ؛ لاحتمال تنزيل ما في الوسيلة7" والجامم 9 كالمنقول عن 
كاني أبي الصلاح”"' ومصباح المرتضى 27 من أن 27 الدم الذي تراه المرأة 
عقيب الولادة على إرادة خروج جزء من الولد, أوعلى الغالب أوغيره؛ 
كبعض الأخبار المعلّقة للنفاس على الولادة : 

منها : ما تقدّم في موتّق عمّار أنها « تصلي مالم تلد... » 7" ؛ وذلك 
لضعفها عن مقاومة خبر رزيق المتقدّم المعتضد بالشهرة العظيمة بل بظاهر 
إجماع الخلاف . 

كخير السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام ) قال : 
« قال النبي ( لل الله عليه وآله ) : ما كان الله ليبجعل حيضاً مع حبل » 
يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة» إلا أن ترى على 
رأس الولد إذا أخذها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة» 7 بناء على أن 


)١(‏ ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة/ ايض والاستحاضة ص/ه» والشيخ في 
المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١‏ ص58 » والمصنف في المعتبر : الطهارة / في النفاس 
١‏ ص +5 ؟» والعلامة في التحرير : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؟١١‏ . 

(') الخلاف : الطهارة / مسألة 17١؟‏ ج١‏ ص745. 

() الوسيلة : الصّلاة / حكم النفاس ص١5‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / دم النفاس ص44 . 

(0) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص5؟١‏ . 

(+) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؟55 . 

00( الصحيح : من أنه . 

(0) تقدم في ص 146. 

(9) تقدم في ص47 . 


وم سس لس سم ب ل ببسب جواهرالكلام (ج*) 
« يعني » من كلام المعصوم ( عليه السلام ) كما هو الظاهر» وبدونه فهو 
مؤيّد لما قلنا وإن لم يكن ححّة , هذا . 

واستدلَ جماعة من الأصحاب 227 عل المختار مضافاً إلى ذلك بتناول 
النصوص . وفيه نظر واضح يعرف مما تقدّم سابقاً في معنى النفاس , إلا 

ثمّ إنه لا إشكال في تحقق النفاس مع صدق اسم الولادة » سواء كان 
المولود تامأ أو ناقصاً ولو سقطأً, أمَا ما كان مثل المضغة فالمعروف بين 
الأصحاب 7(" بل لم أجد فيه خلافاً أنها كذلك , بل في التذكرة الإجماع 
عليه » قال فها : «فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنّه لحمة 
ولد ويتخلّق منه الولد كان الدم نفاساً بالإجماع ؛ لأنه دم جاء عقيب 
حمل »27 انتهى . 

وأرسل عن شرح الجعفريّة 7 الإجماع أيضاً عليها » لكن مع التقييد بما 
قيّدها به في الذكرى””* والروضة”" من اليقين . 

قلت : وكأنه مستغنىء عنه بعد تعليق الحكم على المضغة » كالمتقدم في 


: كالشهيدفي الذكرى: الطهارة / في النفاس ص ”, والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
. الطهارة / في النفاس ج١ ص"1”‎ 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص107» والعلامة في التحرير: الطهارة / في 
النفاس ج١‏ ص5١.ء‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في النفاس ص,/ . 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5" . 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص٠٠‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص70 . 

(7) الروضة الببية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص4 ١١‏ . 





الطهارة / في تحقق التفاسس بمسمى الولادة 7 _ سس 888 
التذكرة إن قلنا : إنه قيد فها للمضغة » ولعله للعلقة كما عساه يشعر به 
كلامه7 في العلقة المشتبهة . 

وكيف كان » فلا ينبغي الإشكال في إلحاق المضغة بعد ما عرفت وإن 
لم يصدق اسم الولادة معها » مع إمكان منع ذلك أيضاً . 

ورتها يظهر من الكلام في المضغة الكلام في العلقة ؛ لما فيه من الإشعار 
عدم دورات النفاس على اسم الولادة» بل على مبدا نشو ادمي » وهو 
متحقق في العلقة » ومن هنا صرّح بتحقق النفاس معها جماعة منهم 
العلامة( والشهيدان (2, بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه في التذكرة كما 
عن شرح الجعفريّة » لكن مع التقييد في الجميع بالعلم بكونها كذلك 
بشهادة القوابل أوغيرها . ولعله به يرتفع الخلاف فيها ؛ لتعليل من منع 
النفاض نفسها كنا ق امغر( والمنتيبي 290 وَشيرفيا 00( يع اليان العمل 
بذلك ؛ فهو يشعر بتحققه مع اليقين , فلا خلاف حينمك . 

ومن هنا أنكر ني الروض عل الحقّق الثاني توقفه في العلقة بعد العلم 
واليقين » حيث قال -بعد أن نقل عن الذكرى أنه « لوفرض العلم بأنه 
ميدأ نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاساً » © : قال : « وتوقف 


. "© تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١1‏ . 

(6) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص", والبيان : الطهارة / في النفاس ص7؟» 
والروضة البهية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص4١١‏ . 

(4) المعتبر: الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص97" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ١77"‏ . 

(7) كجامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص45" . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص7 . 


05 
فيه بعض الحققين لانتفاء التسمية » ولا وجه له بعد فرض العلم » ولأنا إن 
اعتبرنا مبدأ النشوفلا فرق بينها وبين المضغة » (2 انتهى . 

فا في المدارك 27 من الإنكارعلى جذه بأنَ التوقف لعدم صدق اسم 
الولادة ليس في محلّه » بل قد يظهر من الذكرى 7(" احتمال ثبوت النفاس 
مع النطفة أيضاً بعد العلم بكونها كذلك » ولا بأس به ء إلا أن فرض العلم 
به متعسّر إن لم يكن متعذراً . 

فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى تَحقّق النفاس مع المضغة والعلقة , 
وبه ينقطع الأصل لولم نقل : إِنَ الأصل يقضي مما قلناء فتأمّل جيّداً . 

“ولا ريب أنَّ ليإ أكثر النفاس 6 حتاً إجماعاً”؟ ونصوصاً (*2, فها 
في بعض الأخبار”"© من أنه لا حد للنفاس مظّرح أو يراد الأقلّ ء وكذا ما 
في آخر مروي عن المقنع عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن نساءكم لسن 
كالنساء الاؤل» إِنَّ نساءكم أكثر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى 
تطهر » 0" , 

نعم وقع الخلاف بين الأصحاب في محديده لاختلاف الروايات, 
فقيل : #عشرة يام * كالحيض ء واختاره الفنكف بمقولة :+« غلم 





جواهرالكلام (ج") 


)١(‏ روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص856-88. 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص47 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص 7# . 

(4) سيأتٍ التعرض للاقوال في اثناء البحث . 

(5) سيأتي ذكرها تفصيلاً في هذا البحث . 

(5) كالخبر المتقدم في ص 514/8. 

(0) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة ص ه. وسائل الشيعة : باب م 
من ابواب النفاس ح/؟ ج؟ ص27١5‏ . 


الطهارة / فى كان النفاض م حت ماف 
الأظهر»* كا هو خيرته في ا معتبر"'' وظاهر النافم (") حيث نسبه إلى أشهر 
البووانات >نوفاقاً للمقتدة 9 عل ها حضترق من تسختر] والزيي 19 
والتتلكف 1" انوا لني مه"" والقيي 117 والوسيلة 7 توإشازة الف 00 
وال 01 والجامع )١١7‏ 0000 وحكاء ف الخيرف 059 عن علي بن 
بابويه » وريّها مال إليه في المبسوط(؟'2 كما أنه عساه يظهر من المنقول عن 
المقنع 2*7 » بل هو المشهور على ما حكاه جماعة 217 , وني ظاهر الخلاف "1 


غ0 المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 1917-7١61‏ . 

. ١١ص امختصر النافع : الطهارة / غسل النفاس‎ (١ 

(") المقنعة : الطهارة / الجيض والاستحاضة ص/ه . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ج١‏ ص74١115-1‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١8‏ ج١‏ ص74 . 

(5) المهذب : الطهارة / باب النفاس ج١‏ ص4" . 

© الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / حكم النفاس ص١5‏ . 

(9) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية ) : ص8١١‏ . 

. ١154 ١ج السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة‎ )٠١( 

. الجامع للشرائع : الطهارة / دم النفاس ص45‎ )1١( 

(؟1) كلبهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص9", وتحرير الاحكام : الطهارة / في النفاس 

اج ص »١5‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص" . 

. 4١ص مختلف الشيعة : الطهارة / في النفاس‎ )١6( 

. المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١ ص59‎ )١5( 

(15) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 

: كالعلامة في التذكرة: الطهارة/ في النفاس ج١ ص ه"» والشهيد في الذ كرى‎ )1١( 
." الطهارة/في النفاس ص"", والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/في النفاس ج١ ص47‎ 

(10) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١‏ ج١‏ ص"4؟ و5414 . 


164 جواهرالكلام (ج") 
أو صريحه كالغنية 7" الإجماع عليه . 
ولعلّه يرجع إليه ما في كتب العلامة () عدا امختلف والشهيدين 7) 

وانمحقق الثاني 4 وغيرهم من متأخري المتأخرين 9 من أن أ ثُره عشرة 
للمبتدأة والضطربة دون ذات العادة » فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على 
العشرة وإلا كان الكل نفاساً» كما صرّح به في القواعد 2 , إذ الظاهر أن 
مراد الأوّلين بكون العشرة أكثره إنها هو تحديد لأقصى ما بمكن فيه 
النفاس », لا إرادة العشرة الفعلية في كل ما نجاوز الدم » فلا ينافيه حينيك 
رجوع ذات العادة إلى عادتمها عند تجاوز الدم » كما يرشد إلى ذ 1 تشبيههم 
له بالحيض » وظاهر استدلالهم عليه بالروايات 7 الكثيرة المتضمّنة 
لرجوع ذات العادة إلى عادتها » وبأنه حيض احتبس لتغذية الولد» ونيسبته 
في المقنعة 7" إلى الأخبار المعتمدة وإلى أشهر الروايات في النافم ('» وليس 





. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص١1٠.ء‏ نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس 
ج١‏ ص177ء ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 9؟؟ . 

(9) البيان : الطهارة / في النفاس ص؟؟» والروضة البهية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص0١١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص47 31-9 . 

(5) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح (14) ج١‏ ص6١‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 

(0) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميره عن عمر بن 
أذينة» عن الفضيل بن يسارء عن زرارة عن احدهما ( عليها السلام ) قال : «النفساء تكف 
عن الصلاة ايامها التي كانت تمكث فهاء ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 5107 و48" ج١‏ ص17 وسائل الشيعة : انظر باب 

. "١١ص من ابواب النفاس ج؟‎ ٠“ 

(8) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص/٠ه‏ . (1) راجع حاشية (؟) من الصفحة السابقة . 


الظهازة اراق أكثر النفاين. ح سآ ةي 14 
إلا أخبار العادة» كحكاية الشهرة على ما سمعت من التفصيل من امحقّق 
الثاني وغيره » وهي لا تتمّ إلا بإرادة المتقتمين ذلك . 

فيكون حينسذ رقولهم : « إن أكثر النفاس » نحوقوهم : « أكثر الحميض 
عشرة » ؛ أي أقصى إمكان الحيض لا أنها بتمامها دائماً حيض .ء ولذا 
حكوا برجوع ذات العادة إلى عادتها » والمبتدأة والمضطربة إلى القَيرْ والنساء 
والروايات » فإذا كان المراد بأكثر الحيض ذلك كان ما نحن فيه أيضاً 
كذلك ؛ لتشبيههم له به . 

لكن الذي يظهر من العلامة في امحتلف 7" والشهيد في الذكرى 7" 
وتبعهها بعض متأخري المتأخرية 00 أن مراد الأصحاب بقوهم : « أكثر 
النفاس عشرة » أَنّ العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وإن كانت 
ذات عادة, ومن هنا قال الشهيد في الذكرى : « الأخبار الصحيحة 
المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض » والأصحاب يفتون 
بالعشرة » وبينهها تنا ظاهر» !7" انتهى . 

وقد يؤْيّده ما عساه يظهر من التهذيب حيث قال : « إنه لا خلاف بين 
المسلمين أن عشرة أَيّام إذا رأت المرأة من النفاس » وما زاد على ذلك 
مختلف فيه ثم قال :- ويدلَّ على ما ذكرنا من أن أقصى أيّام النفاس 
عشرة ما أخبرنيٍ به الشيخ أيّده الله »2*0 وساق الأخبار الستفيضة التي 


. 4١ص محختلف الشيعة : الطهارة / في النفاس‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"" . 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح في الفقه : الطهارة / في أكثر النفاس ص ١45‏ . 
(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اج١‏ ص74١176-1‏ . 


> جواهرالكلام جم( 





تضمّنت الرجوع إلى العادة . 

وكذا يؤيّده إطلاق بعضهم”" أن أكثر النفاس عشرة , من دون بيان 
القدر الذي تتنفّس فيه من العشر لو استمرّء وكذا ذكرهم لذلك في سياق 
سائر الأقوال التي ذكروها في تحديد الأكثر لكون النفاس تمام المدّة على 
تلك الأقوال . 

وأصرح من ذلك كله ما في المعتير» فإنه بعد أن نقل الأقوال في المسألة 
واختار العشرة مستدلاً علها بلزوم العبادة » ترك العمل به في العشرة 
إجماعاً , وبأنَ النفاس حيض حبس للاحتياج إلى الغذاء , وأيّده بالنقل 
المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام ) » وذكر بعض أخبار الرجوع 
إلى العادة , ثمّ قال بعد ذلك : « ويعتير حاها عند انقطاعه قبل العشرة , 
فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت» وإلا توقعت النقاء أو انقضاء 
العشرة » » واستدلّ عليه بما روي() أنَ النفساء تقعد بأيّام قرئها ثمّ 
تستظهر بعشرة أَيّام » ثم قال في جملة فروع أوردها : « لا ترجع النفساء مع 
تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ء ولا إلى عادتها في الحيض .» ولا إلى عادة 
نسائها » بل تجعل عشرة نفاساً وما زاد استحاضة حيّى تستوفي عشرة » وهى 
أقلّ الطهر»”" انتهى . ْ 

لكتك خبير بأنَ الذي يقتضيه التدبّر في كلام الأصحاب بعد تحكم 


)١(‏ كالحلبي ني الكاني في الفقه : الصلاة/ الفصل الأول من شروطها ص »١١6‏ وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / حكم النفاس ص »"١‏ وابن سعيد قِ الجامع للشرائع : الطهارة / دم 
النفاس ص ه45 5 

(؟) يأتي الخبر الدال على ذلك في ص 787. 

ف ا معتير : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ذه ؟ ولا ؟ . 


الطهارة / في أكثر اللتغامس ______ ب _سس سسب 981 
محكمه على متشابهه هوما ذكرناه أوّلاً » وأنّ ما ذكره في المعتير اختيار منه , 
لا أنَ كلام الأصحاب كذلك , على أنه مكن التأويل بما لا ينافيه من 
إرادته وجوب الاستظهار إلى العشرة مع إلحاق أيّامه بالنفاس , ككلام 
الشيخ في التهذيب على أن يكون مراده أيضاً من نني الخلاف عن كون 
العشرة أكثر إمكانه . 

وكيف كانء فالمشهور في أكثر النفاس ذلك مطلقاً . 

وقيل : ثمانية عشر مطلقاً كما في الفقيه( والانتصار'" ناسباً له إلى 
انفراد الاماميّة والمراسه(" وظاهر الهداية 29 , وحكاه في المحتلف”*' عن 
المفيد وابن الجنيد . 

وقيل بالتفصيل بين ذات العادة وغيرها كما هو خيرة العلامة في 
امختلف » قال فيه بعد نقّله الأقوال : « والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا 
أن المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيّام » فإن تجاوز الدم 
فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة » وإِن لم تكن مبتدأة وكانت ذات 
عادة مستقرّة تنفست بأيّام الحيض » وإن كانت عادتها غير مستقرة 
فكالمبتدأة, والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت 
ذات عادة في الحيض » وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوماً »0 


. ٠١ ١ص‎ ١ج من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه‎ )١( 
. (؟) الانتصار: الطهارة / في النفاس صه"‎ 

ف المراسم : الطهارة / النفاس وغسله ص؛ 4 . 

(:) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب النفساء ص»0٠‏ . 
(5) مختلف الشيعة : الطهارة / في النفاس ص١4‏ . 

(5) المصدر السابق . 


تت تت آذ #آأ أ ل ةي 7 تياو قرا لكام :2 8) 
اننتهى . واستحسنه المقداد في التنقيح''', كما ربّها مال إليه بعض متأخري 
المتأخرين (2) 5 

وقيل أن أكثره أحد وعشرون » وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل » لكن 
عبارته المحكيّة عنه لا تخلومن تنافٍ ظاهرء قال : « وأيّامها عند آل الرسول 
(قلوات الله عليهم ) أَيَامِ حيضهاء وأكثره أحد وعشرون يوم , فإن انقطع 
دمها في أيَامم حيضها صلّت وصامتء وإِن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر 
يوماً ثم استظهرت بيوم أو يومين , فان كانت كثيرة الدم صبرت ثلا ثة أيّام 
ثم احتشت واستثفرت وصلت 6" ؛ إذ قوله : « أيّام حيضها » مناي 
لموله : « أحد وعشرون » » ولا يخنى ما في قوله أيضاً : « صبرت ثمانية 
عشر» مع أنها ليست بأكثره عنده ؛ وإلا فلا وجه لقوله : « صبرت 
1 له » » فتامل . 

وكيف كان» فلا ريب أن الأقوى عدم إمكان زيادته على العشرء كما 
أن الأقوى رجوع ذات العادة إلها مع التجاوز لا مع عدمه , وغيرها إلى 
العشرة . 

أَمَا الأول : فللأصل في وجه كالاحتياط , ولإجماعقى الخلاف والغنية 
المعتضدين بالشهرة العظيمة التى كادت تكون اناغ عرقي وتعرف » 
ولااتقعريه الأخبار النشيقة عد الاستفاضة الآمرة بالرجوع إلى العادة , 





. ١١ التنقيح الرائع : الطهارة / غسل النفاس ج١ ص4‎ )١( 

(؟)) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص596١»‏ 
والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١؟‏ ص48 . 

(©) نقله عنه الصنف في المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص "757 . 


الطهارة / في رجوع التقفساء الى عادجا .ب بيس 8# 
خصوصاً ما اشتمل منها على الأمر بالاستظهار باليوم 7 أو اليومين7" أو 
الغلاثة (" أو بعشرة 2*7 عل أن يراد بالباء معنى « إلى » كما صرّح به 
الشيخ”" ؛ إذ لا ريب في ظهورها وكون المنساق منها مساواة النفاس 
للحيض في ذلك » وقد ورد(2 نظيرها فيه . 

مع إمكان تتميمها أيضاً بالإجماع المركب ؛ إذ لم يقل أحد ممّن قال 
أن أكثر النفاس ثمانية عشر مطلقاً بالرجوع إلى العادة » وبأن يقال : إنها 
أمرت بالرجوع إلى العادة» وأقصاها عشرة فأقصاه عشرة » فتأمّل . أو بأن 
يراد بأيّامها الأيّام التي يممكن أن يكون الدم فيها حيضاً , كما لعله يكشف 
عنه الرضوي قال : « النفساء تدع الصلاة » أكثره مثل أَيَام حيضها » وهي 
عشرة »29 لكتّه بعيد بالنسبة إلى جميعهاء إلا أن الرضوي مؤيّد آخر 
للمطلوب . 

وأيضاً فقد عرفت فيا مضى أن الذي يقتضيه التدبّر في أخبار 
الاستظهار ثبوته للعشرة؛ كما أنه هنا كذلك , ومن المعلوم أَنَ المراد 
بالاستظهار طلب ظهور ا حال فلولم يكن أكثره عشرة لما كان في انتظارها 
ظهور للحال » وذلك واضح . 


(1) كخبر مالك بن اعين الآني في ص 397. 

(؟) كما في خبر زرارة الآتي في ص 154. 

() كاخير الذي رواه حمران بن اعين الأتي في ص 7174-77 . 

(:) كما في الخير الآتي في ص 587. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ذيل ح4/ ج١‏ ص1756 . 

.5514 كما في خير زرارة الأني في ص‎ )١( 

() فقه الرضا: باب ؟ ص 19١‏ مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب النفاس ح١‏ ج" 


ص57 . 


وب ا ا لسمسشسهبهسهب جواهرالكلام (ج”) 
ولا في المقنعة أنه « جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدّة النفاس هو 
عشرة أيّام »220 » وهويرشد إلى ما قلناه في أخحبار العادة إن اراد الإشارة 
إلها كما هوالظاهر؛ إذ لم نجد في كتب الأخبارغيرها » ويؤْيّده استدلال 
بعض أساطين الأصحاب بها على ذلك » وإن أراد غيرها كان حجّة 
مستقلّة ؛ إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه » كا مروي في التسذيب عن ابن 
سنان « إِنَ أيّام النفساء مثل أيّام الحيض »7 . 
ولا يشعر به صحيح زرارة زيادة على الرجوع إلى العادة قال : « قلت 
له : النفساء متى تصلَى ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها » وتستظهر بيومين » 
فإن انقطع الدم وإلا جرت واحتشت واستثفرت إلى أن قال : قلت : 
والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء , فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي 
مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء » ثم تصلّي ولا تدع الصلاة على حال » 
فإِنَ النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم »27 , وهو 
وإن كان مضمرأ في الكاني لكتّه مسند إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في 
رواية الشيخ ”© كما في الوسائل . 
ولا يشعر به مساواة النفساء للحائض في جل الأحكام ى! ستعرف . 
ولأنَ النفاس حيض احتبس لغذاء الولد كما ذكره غير واحد من 
(1) المقنعة : الطهارة / الخيض والاستحاضة...ص/0 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ا ذيل ح87 ج١‏ ص178 . 
(6) الكاني : باب النفساء ح؛ ج ص 45» تبذيب الاحكام : الطهارة / باب /1ح58 ج١‏ 
ص 177 وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة حه ج7 ص 505 . 
(4) رواه الشيخ أولاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ). ثم قال بعد صفحتين : وقد مضى حديث 


زرارة فها رواه الحسين بن سعيدى» عن حماد, عن حريزء عن زرارة» عن لي جعفر 
( عليه السلام ) ». 


الطهارة / في رجوع التفساء الى عادهها ا ل سس ]81 
الأصحاب 7" , ولعله يستفاد من الأخبار(" . 

وللمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) على ما حكاه في كاشف اللثام 
عن السرائر عن المفيدء وإن كان لم أجده فبهاء قال : «سئل المفيد كم 
قدرما تقعد النفساء عن الصلاة ؟ وكم تبلغ أَيَّام ذلك ؟ فقد رأيت في 
كتاب أحكام النساء أحد عشر يوم » وفي المقنعة ثمانية عشر يوماً » وفي 
كتاب الأعلام أحد وعشرين يوم » فعلى أيّها العمل دون صاحبه ؟ فأجابه 
بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيّام » وإنها ذكرت في كتبي 
ماروي من قعودها ثمانية عشرة يوماً » وما روي في النوادر استظهاراً بأحد 
وعشرين يوماً. وعملي في ذلك على عشرة أيّام ؛ لقول الصادق 
( عليه السلام ) : (لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض ) »2 , 

وستعرف فوا يأتي ما يدل عليه من أخبار أسماء أيضاً . 

هذا كله مع أنا لم نعثر للخصم على ما يصلح لمعارضة شيء مما ذكرنا ؛ 
إذ الأخبارمنها : -وهو الكثير حتى أنه روى ثقة الإسلام ني الكاني '؛) 
والشيخ في التهذيب”* والاستبصار”"2 نحوأ من عشرة أحاديث- صريحة في 
رجوع النفساء إلى أيّامها في الحيض ء والأكثر منها متكرّر في الاضول . 


. ٠١ كالفاضل المُنذي في كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : باب " من ابواب الحيض ح١‏ و5١‏ ج؟ ص ل/اه, مستدرك الوسائل : 
باب /ا من ابواب الحيض ح8 ج ١‏ ص78 . 

() كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(:) الكافي : انظر باب النفساء ج ص/117 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ج١‏ ص0/5١-/ا/0١‏ . 

.١5١ص‎ ١ج‎ 1١ الاستبصار: الطهارة / انظر باب‎ )١( 


جواهرالكلام (ج") 

ومنها: ما دلَ()على جلوسها ثلاثين» ولم يقل به أحد من 
الأصحاب ء بل الإجماع محصّل ومنقول على خلافه , وكذا ما دل منها”" 
على الأربعين » ومثلهما”" المتضمَّن لما بين الأربعين إلى الخنمسين » ونحوه 
آخر(؛» ثلا ثين أو أربعين إلى الخمسين . 


33ؤ 








(1) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمدء عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن محمد, عن الحسن بن علي بن يقطين؛ عن أخيه الحسين» عن علي بن يقطين قال : 
(كسالك آنا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : 
تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلا ثين يوماً فاذا رق وكانت صفرة اغتسلت 
وصلت إن شاء الله تعالى» . 

بدت الاحكام : الطهارة / باب / ح59 ج١‏ ص 2174 وسائل الشيعة : باب ” من 
ابواب النفاس ح١١‏ ج؟ ص©6١5‏ . 

() كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى» عن أبي جعفر, عن أبيه» عن 
حفص بن غياث» عن جعفرء عن أبيه, عن على ( عليهم السلام )» قال : «النفساء تقعد 
أربعين يومأء فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجهاء وكانت منزلة ا مستحاضة تصوم 
وتصلي » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 07 ح78 ج١‏ ص1717» الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ 
حم ج١‏ ص 157ء وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح07١‏ ج ”7 ص90١".‏ 

(5) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن احمد بن محمد, عن 
الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي» قال : «سألت أبا 
عبد الله ( عليه السلام ) عن النفساءء قال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما 
جرّبت, قلت : فلم تلد فها مضى , قال : بين الاربعين إلى الخمسين» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ل ح9/ ج١‏ ص177» الاستبصار: الطهارة / باب 11 
ح؟ ج١‏ ص 1500» وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح8١‏ ج؟ ص©56١5‏ . 

(:) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى» عن على بن الحكم» عن 
العلا بن رزين؛ عن محمد بن مسلم» عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «تقعد النفساء 
إذا ل ينقطع عنها الدم ثلا ثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين» . 


سه 


الطهارة / في رجوع التفساء الى عادهها د ل ننس 1# 88* 

ولذا قال في الفقيه : « والأخبار التى رويت في قعودها أربعين يوماً وما 
زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقيّة لا يفت بها إلا أهل 
الخلاف )»20 , 

وقال في التذكرة على ما حكي عنها : « قال الشافعي : أكشره ستون 
يوماً » وهورواية لناء وبه قال عطاء والشعبى وأبوثور» وحكى عن 
عبد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن ارطاة إلى أنكال روفاك أبو 
حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبوعبيدة : أكثره أربعون يومأ» وهو رواية 
لنا أيضا #وحكن انق المتذرعن الين البصرى أنه قال حسوة توما 
وهورواية لناء وحكى الطحاوي عن الليث أنه قال : من الناس من 
فول إنه يعون روف 77 أن :.. 

ومنها : ما دلَ7" على سبع عشرة ليلة » ولم أعرف أحداً عاملاً به 
ونحوه المروي عن الصادق ( عليه السلام ) « كم تقعد النفساء حتّى 
تصلّي ؟ قال : ثمان عشرة سبع عشرة » ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلي »9) 


تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ح١8‏ ج١‏ ص/1717» الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 
ح١1اج١‏ ص ؟67١»‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح١١‏ ج؟ ص؛ "١‏ . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه ذيل ح١١؟‏ ج١‏ ص١١١-7١٠1.‏ 
(1) تذكرة الفقهاء :“الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ه"--" . 
(؟) كاخبر الذي رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد, عن النضرء عن ابن 
سنان, قال : «سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تقعد النفساء سبع عشرة ليلة, فإن 
رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة»إلا أن الموجود في التبذيب والاستبصار: «تسع عشرة». 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ا ح؟7م ج١‏ ص/177» الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 
ح؟١‏ ج١‏ ص ؟15» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح؛ ١‏ ج؟ ص©96١5‏ . 
(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ا ح 8٠١‏ ج١‏ ص/177» الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 


سه 


1 جواهرالكلام (ج") 





إن أريد التخيير وليس بحجّة في خصوص المُّان عشر إن كان شكأ من الراوي. 

ومنها : مادلَ 27 على المُان عشر. 

ول نعثرعلى غيرها مما يدلَ على مذهب ابن أي عقيل من الواحد 
والعشرين , ولذا كان ساقطاً » بل في المبسوط أنه لا خلاف في أنّ ما زاد 
على القانية عشر حكمه حكم الاستحاضة )2( , كيا هوقضيّة إجماع 
الانتصا 0 وغيره » مع ما عرفت من تساقط عبارة القائل . 

واحتمال الاستدلال له بما في صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا 
جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد؟ فقال : إِنّ أسماء بنت عميس 
أمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تغتسل لان عشرة » ولا بأس 
بأن تستظهر بيوم أو يومين »229 كما ترى لا ينطبق على تمام ما تقدّم من 
دعواه» بل ل أعثر على عامل به جميعه عدا ما ينقل عن الصدوق في 
الأمالى 0" , 

نعم قد يستدل له بمرسل البزنطي المروي في المعتبر» قال بعد نقله عبارة 
القائل : « قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمّد بن 
مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) »7 , وعن التذكرة بعد إيراد تلك 

فك ناكم ١‏ ص 2١6١‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح؟١١‏ ج؟ ص4١"‏ . 
)١(‏ كمرسل الصدوق الآتي في ص .517١‏ 
)١(‏ المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامها ج١‏ ص6" . 
(6) الانتصار: الطهارة / في النفاس ص ه" . 
(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح88 ج١‏ ص178, الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 

. 1١6ص ج"‎ ١6 وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح‎ 2١ ص67‎ ١21 
. ه١15ص أمالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون‎ )9( 
. "١ ا معتير : الطهارة / في النفاس ج١ ص53‎ (030 


الطهارة / في رجيع النفساء الى عاد) ‏ 255 
العبارة : « كما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) »20 , 
وهوعلى تقدير تسليمه لاا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه غير خفيّة . 

وبذلك كله يظهر لك انحصار البحث في القانية عشر وغيرها من أخبار 
العادة » ولا ريب في ترجيح الثانية لوجوه : 

منها : قلّة المفتى بالاؤلى ؛ حقى أنَّ عمدة القائين بذلك كالمفيد 
والمرتضى قد نقل عنهها في السرائر”" الفتوى بامختار في كتاب أحكام 
النساء من شرح كتاب الأعلام والخلاف للمرتضى » وقد عرفت ما عن 
الصدوق في المقنع » كما أنك قد عرفت فيا مضى أن ما حضرفيٍ من نسخة 
المقنعة ومن التبذيب على الظاهر موافقة المشهور» حيث قال فيها : « وقد 
وردت اخاومعتيدة تدلَ علل أن أكثر النفاس عشرة » وعللها أعمل 
لوضوحها عندي  »‏ لكته يظهر من الذكرى"" أن هذه العبارة للشيخ في 
التهذيب ء والله أعلم . 

وقد سمعت فيا مضى ”؛' , ما حكاه كاشف اللثام عن السرائر في نقله 
عن الفيدء كما أله يشعر ما نقله في السرائرعن خلاف الثاني بدعوى 
الإجماع عليه » حيث قال فيه : («اعندنا أن الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها 
التي تعهدها » وقد روي أنها تستظهر بيوم ويومين » وروي في أكثره خمسة 
عشر يومأأء وروئ أكثر من هذاء والأول أثبت » ”" انتهى . 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١ ص5"‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص155-1564 . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"” . 

(:) في ص 556. 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 ١5‏ . 


جواهرالكلام (ج") 





ل 

وبه مع ما سمعت سابقأ من نسبة امحتار من عرفت حتّى ادّعي الاجماع 
عليه يوهن ما في الانتصار من دعوى الإجماع على القانية عشر» فإنه نسبه 
أوَلاً فيه إلى انفراد الاماميّة معلّلاً ذلك بِأَنَ بات الفقهاء يخالفون فيه 
ويجعلونه أزيد» ثم قال : « والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع 
المتردّد ذكره » وأيضاً فإنَ النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم , 
نما يخرج النفساء من الأيام التي راعتها الاماميّة بإجماع الامّة على 
خروجها دون ما زاد عليه إلى أن قال :- وأيضاً فإِنّ الأيّام التي ذكرناها 
بجمع على أنها نفاس » وما زاد علها لا يجوز إثباته لنا بأخبار الأحاد 
والقياس -ثمٌ قال : وقد تكلّمنا في هذه المسألة في جملة ما خرج لنا في 
مسائل الخلاف )6( انتهى . 

وهو بعد ما سمعته منه في النلاف عجيبء أللّهم إلا أن يكون 
مقصوده القطع بعدم نفاسيّة الزائد عليها في مقابلة الردّ على العامّة » فتأمّل . 
وكيف كان فلا يخنى عليك ما في دعوى الإجماع في المقام » بل يمكن دعوى 
الإجماع على خلافه كما سمعته من الخلاف والغنية على الظاهر. 

ومنها : قلة العدد» فإنك قد عرفت ان اخبار الرجوع إلى العادة تقرب 
من نحو عشرة أخبار معتبرة » وكثير منها متكرّر في الاصول » وأخبار القانية 
عشرلم نقف مها على ما يدل على المطلوب في الكتب الأربعة إلا على 
صحيحتي العلاء عن محمد بن مسلم ومرسل الفقيه . 

ولعلّ الأوّلين رواية واحدة وإن اختلف الطريق إلى العلاء كها يشعر به 
اتحادهما في المآن » قال فيها : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن 


الطهارة / في رجوع التفساء الى عادتها ب سس 8909 
النفساء كم تقعد ؟ فقال : إِنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) أن تغتسل لمان عشرة » فلا بأس بأن تستظهر بيوم أو 
يومين 270 . 

نعم له شيف ان تي اا مشتملة على الترديد بين السبع 
عشر والعان عشر»ء وقد بِيّنا أنه لم يعمل بها أحد إن أريد التخيير» وغير دالة 
على المطلوب إن كان شكا من الراوي , مع أنه يحتمل اتحادها مع روايتيه 
وأنَّ النقل با معنى دون اللفظ كما هو شائع في الأخبار. 

وق الفقيه : إن أمواع متت عسس اننسبت مختدين أن ركز فى 
حبّة الوداع , فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر 
يوماأ»"" ثم قال : « وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة 
ثمانية عشر يوماً , لأنَّ أقل أَيَام الحيض ثلا ثة » وأكثرها عشرة » وأوسطها 
خمسة » فجعل الله ( عر وجل ) للنفساء أقلّ الحخيض وأوسطه وأكثره »7 , 

ونحوه ما رواه في الوسائل عن العلل مسنداً إلى حتّان بن سديرء قال : 
(«قلت : لأيّ علّة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ؟ ... »7*) وذكر نحوه . 


)١(‏ تقدمت احداهما في ص177, والاخرى نحوهاء راجع تهذيب الأحكام: الطهارة/ياب /اح/ا/ 
جاص١18.‏ 

(9) في ص56 0/0 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه ج ١‏ ص »٠١١‏ وسائل الشيعة : باب ” من 
ابواب النفاس ح١؟‏ ج؟ ص56١5‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه ح١١؟‏ ج١‏ ص١١٠.‏ وسائل الشيعة : باب " 
من ابواب النفاس ح١؟‏ ج؟ ص56١5‏ . 

(0) علل الشرائع : باب 117؟ ح١‏ ج١‏ ص١55»‏ وسائل الشيعة : باب “ من ابواب النفاس ح"؟ 
جا ص777. 


جواهرالكلام (ج") 

وعن عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا 
(عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون , قال : « والنفساء لا تقعد عن 
الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً. .. »( الحديث . 

وعن المقنع أنه قال : « وروي أنها تفع ثفانة عشر يوماً »() : 

وأنت خبير أن العمدة إنما هوصحيح ابن مسلم » وإلا فالاستصحاب 
لايتمٌ في جميع صور المقام » كما لولم تردماً إلا بعد العاشرء وهو_مع 
تضمّنه للاستظهار باليومين المنافي لكون القانية عشر أكثره ؛ إذ لا وجه 
للاستظهار بعد استيفاء الأكثر غير صالح لمعارضة ما تقدّم من أخبار العادة 
وغيرها » سيا بعد معارضته بغيره مما دل على قصة اسماء بنت عميس مما 
ينافيه» كمرفوعة إبراههم بن هاشم قال : « سألت امرأة أبا عبد الله 
(عليه السلام ) فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يومأ ختّى 
أفتوني بثمانية عشر يوماً » فقال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : وَلِمَ أفتوك 
بغثمانيةعشريوماً؟فقال رجل: للحديث الذي روي عن 
رسول الله ( صا اشغليه والة )قال لأسراء نت عميس حين تفسرت 
محتودن أن بكر فقال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : إِنَ أسماء سألت 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وقد أتى ها ثمانية عشر يوماً» ولوسألته 
قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة »9 , 
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(1) عبيون از الرضا: باب ه”م ح١‏ ج؟ ص١؟1»‏ وسائل الشيعة : باب من ابواب النفاس 
ح4؟ ج17اص؟7717. 

0( المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة ص ه» وسائل الشيعة : باب م 
من ابواب النفاس ح5؟ ج؟ ص577 . 

(©) الكافي : باب النفساء ح" ج ص48» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ااح84 ج١‏ 


الطهارة / في رجيع التفساء إلى ادها ب ب ببس 81# 
وما رواه امحقّق الشيخ حسن في منتق الجمان على ما نقله عنه غير 
2 عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري في المورّق 
كالصحيح عن حران بن أعين » قال : «قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت 
ولوداً : إقرأ أبا جعفر ( عليه السلام ) السلام وقل له : إني كنت أقعد في 
نفاسي أربعين يوماًء وإن أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً » 
فقال أبوجعفر (عليه السلام ) : من أفتاها بثمانية عشريوماً ؟ قال : 
قلت : للرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست ممحمّد بن أبي 
00 » فقَالت : يارسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها : اغتسلي 
حتشي وأهلي بالحج فالات وا دلا ووخليت مككاوا الفواده 

م اح ات ووو سيو 
والله) دالت : وارسول اله أعرس ن اللقدوا اشع ,كان 
رضول الله( ضلى الله عليه وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر 
يوم فقال : أمَا الآن فاخرجي الساعة فاغتسلٍ واحتشي وطوفي واسعي ‏ 
ا كرات رافق سحت وا جلك » فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إنها لو 
سألت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها 
به» قلت : فا حدّ النفساء ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فين : 
فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة ثم اغتسلت واحتشت » 
فإن كان انقطع الدم فقد طهرت, وإِن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة 


واحد 





ص78١»‏ وسائل الشيعة : باب “ من ابواب النفاس ح/ ج ” ص؟7١1‏ . 
(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل النفاس ج ص5١",‏ والطباطبائي في 


#لد سس سس سسسب بيب ب يبلح ججواهرالكلام (ج”*) 
المستحاضة تغتسل لكل صلا تين وتصلي »7 . 

قلت : ويهذه الروايتين يظهر لك عدم صحّة الاستدلال ببعض الأخبار 
المشتملة على قضّة أسماء غير صحيح ابن مسلم المتقدم ؛ إذ ليس فيها سوى 
أنهسالقه بعك أن عق .ها ثجائنةعقترع فأمرها رسول الله:( صلى الله غلية 
وآله ) بذلك » بل في بعضها ما يظهر منه أنه أمرها قبل القُانية عشر. 

ومنها : أن أخبار العادة أبعد عن مذاهب العامّة بخلاف القانية عشر؛ 
فإنه لم يذهب إلى الأولى أحد منهم بخلاف الثانية » فإنه وإن لم يكن القول 
به معروفاً بينهم إلا أنه يظهر من الشيخ وغيره كا في المصابيح 7 وجود 
القائل بها منهم ؛ وربّما كان في الأخبار إشعار بذلك ٠:‏ 

عل أنه قد ركان لقنا كافك اققنة أساغدو و كدتينا من ال نون القدرة 
الثابتة في أخبار القوم ورواياهم بحيث لا سبيل لهم إلى إنكارها » أمكن 
تأدّي التقيّة بذلك من حيث كون الحكم ما اقتضته مخالفاً لا هو المعروف 
بين الخاصّة موافقاً لما هو مروي من طرق المخالفين » بحيث لا يضعف التعلّق 
به في مقام الاحتياج وإِن لم يوجد قائل به من العامّة . 

وقد يشعر به تكرير حكايتها في الأخبار» بل ربّا أجابوا عن سؤال من 
سأهم بنفس الحكاية من دون تصريح بالحكم » كما في صحيحة ابن 
مسلم » وأيضاً فعدوهم عن التصريح بالجواب إلى نقل رواية أو ذكر حكاية 
مما يفوح منه رائحة التقيّة» كما لا يخفى على المتتبع العارف بأساليب 


٠ ايها‎ 


الكلام ‏ إلى غير ذلك من المرجّحات الكثيرة لأخبار العادة على هذه ممّا 


)١(‏ منتق الجمان : الطهارة/ باب النفاس ج١‏ ص 70-54 وسائل الشيعة : باب من 


ابواب النفاس ح١١‏ ج؟ ص4 5١‏ . 
() المصابيح في الفقه : الطهارة / في أكثر النفاس ص ١١5‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في رجيع النفساء الى عادتها مع التتجاوز ب نش ههلا 
يظهر لك بالتأمّل فها ذكرناه سابقاً . 

كما أنه يظهر لك بالتأمّل فيه أيضاً ضعف ما ذكره العلامة من 
التفصيل إن لم نقل : إنّه خرق للإجماع ا مركب » مضافاً إلى عدم الشاهد 
عليه » واقتضائه حمل أخبار القانية عشر على الفرد النادر من المبتدأة المتنفسة 
والمضطربة من دون إشعار في شيء من ذلك في السؤال والجواب ؛ بل مع 
التصريح في بعضها كما سمعت بأنَّ ذلك حت جعله الله للنفساء يجمع 
مراتب الحيض . 

وأيضاً فإنَ أسماء بنت عميس تزوّجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي 
طالب كما قيل(" » وكانت قد ولدت منه عدّة أولاد» ومن المستبعد أن 
لا يكون ها في تلك المدّة كلها عادة في الحيض .ء ومع ذلك فقد حكم 
( صلَى الله عليه واله ) بالقعود ثمانية عشر يوماً من دون استفصال عن 
حالما مع شدّة ظهورقيام الاحتمال» ومثل ذلك لا يقصرعن التصريح 
بالحكم كما لا يخفى . 

كل ذا مع إشعار ما تضمّن الاستظهار من أخبار العادة بكون أكار 
الحيض عشرة مطلقأً زيادة على إشعار جميع أخبارها بكون النفاس 
كالحيض » كما هو الأصل عندهم بالنسبة إلى مشاركة الحائض لما في جبيع 
أحكامها حتّى أَنْهُم نقلوا الإجماع على ذلك » فلا ينبغي الإشكال في سقوط 
ماذكره العلامة سيّما بعد ماعرفت من خروج أخبار القُانية عشرعن الححّية 
للتعارض الواقع فيها » فتأمّل جيّدأ . 

بتي الكلام في الأمر الثاني وهورجوع ذات العادة إليها مع تجاوز الدم 


. 6١ص‎ ١ج كما في رياض المسائل : الطهارة / غسل النفاس‎ )١( 


كا" 





جواهرالكلام (ج”) 
العشرة وإلى العشرة مع الانقطاع عليها كالحائض فيههما » بخلاف غير ذات 
العادة من المبتدأة والمضطربة » فإِنَ لها العشرة مع التجاوزء وإلا فا انقطم 
الدم عليه من الايام » فنقول : 

أمَا ما ذكرناه من حكم الاؤلى فهو المصرّح به على لسان جملة من 
الأعيان 7" » ويرشد إليه -زيادةٌ على ما تكرّر ذكره من كون النفاس حيضاً 
احتبس لغذاء الولد, كها هوقضيّة أصالة مشاركة النفاس للحيض في 
الأحكام إلا ما خرج » والمنساق من سبرما جاء من الأخبارممًا يتعلق 
بذات العادة من الحائض والنفساء, فإنّ الجميع على نسق واححد من 
إطلاق بعضها الرجوع إلى عادتها » وبعضها مع الاستظهار بيوم أو يومين أو 
ثلاثة أو بعشرة على جعل الباء معنى « إلى » , على نحوما جاء في الخائض 
من غَيْر فرق أصلاً أنه وجّه الجمع في هذه الأخبارء بحمل ما دلّ منها على 
الرجوع إلى العادة من غير ذكر الاستظهار على ما تضمّنه منها » وحمل أخبار 
الاستظهار المتضمّنة لليوم أو اليومين أو الثلاثة على إرادة الاستظهار إلى 
العشرة ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) ليونس : «... تنتظرعتتها التي 
كانت لسع نع تسعظ هدر يعشرة )"11 شاء عل كون الباء معق 
« إلى » كما ذكره الشيخ7, فيكون الترديد فيها باليوم أو اليومين أو 
الشلاثة باعتبار اختلاف عادات النساء بالسبعة والمّانية والتسعة ونحو 


)١(‏ كالعلامة في المنتهى : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 5؟١»‏ والتحرير: الطهارة / في النفاس 
ج١‏ ص5١.»‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في النفاس ص/ء والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في النفاس ج١‏ ص48” . 

." 48 تقدم في ص‎ )١( 

(0) كما تقدم في ص 57. 


الطهارة / في رجوع التفساء الى عادتها مع التجاوز ب - سس 89#9# 
ذلك , لا للتخيير» كما تقدم الكلام فيه في الحائض , واعترف به 
بعضهم 7" هنا . 

فحيث كان الأمر كذلك ظهر أنه لا إشكال في نفاسيّة الجميع مع 
الانقطاع للعشرة » تحقيقاً لمعنى الاستظهار؛ إذ المراد به على الظاهر أنها 
تطلب ظهور حاها في هذه المدّة » فلولم يكن الانقطاع مظهراً حالما بما قلنا ل 
يكن له معنى محضل مع ما يشير إليه موق هران بن أعين عن الباقر 
( عليه السلام ) المروي عن منتق الجمان عن كتاب الأغسال للعيّاشي ‏ 
وقد ذكرنهه فيا مضى , وفيه: «... ما حدّالنفساء؟ قال 
( عليه السلام ) : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فين أيَام قرثها , » فإن هي 
طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلا ثة أيَّامِ ثمّ اغتسلت واحتشت » فإن 
كان انقطع الدم فقد طهرت » وإن لم ينقطع فهي منزلة المستحاضة تغتسل 
لكل صلاتين... »7 إلى آخره . فإنَ قوله ( عليه السلام ) : « فإن كان 
انقطع الدم )» كالصريح في إلحاق أيَام الاستظهار بأيّام النفاس مع 
الانقطاع . 

هذا كله مع ما يقتضيه إلحاقها بالحائض من الحكم بنفاسيّة جميع ما 
مكن كونه كذلك كالحيض ء مضافاً إلى استصحاب حكم النفاس , 
ويرشد إليه زيادة على ذلك كله ما ستسمعه عند الكلام على قوله : « ولولم 
ا" 


)١(‏ كالمصنف في المعتير: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص55 والعلامة في المنتهى : الطهارة / في 
النفاس ج١‏ ص ه١١2‏ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص1486”. 

(؟) تقدم في ص 7174-5177 . 

() يأتي في ص 510. 
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جواهرالكلام (ج") 

فظهر لك حينئذهٍ أنه لا ينبغي الإشكال في الحكم بنفاسيّة يّةَ الجميع مع 
الانقطاع على العشرة ة فا دون وإن زاد على العادة» فا عساه يظهر من 
بعضهو”" من التوقف في ذلك لمكان إطلاق ؛ بعض أخبار الرجوع إلى 
العادة ضعيف ؛ لما عرفت من أنها محمولة على ما اشتمل منها على 
الاستظهار» والمراد منها بعد ما سمعت من الجمع المتقدّم إلى العشرة » كما 
مرّنظر ذلك كله في الحجيض . 

ومنه روه ماي الناتم " والمعتير(" من أن النفساء إذا انقطع 
عنها الدم ظاهراً اعتبرت ذلك بإدخال قطنة , فإن خرجت نقيّة اغتسلت » 
وإلا صبرت للنقاء أو مضيّ العشرة من غير فرق بين المعتادة وغيرها . 

بل في الثاني ما هو كالصريح في تناول الحكم للمعتادة ؛ حيث استدل 
على الحكم المذكور بأنَ هذه المدّة هي أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس » 
لاد النفاس حيض .» وايده بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق 
(عليه السلام ) «... ثم تستظهر بعشرة أيَام » فإن رأت دمأ صبيباً 
مووود جور ايسا رويا. الديدوي عند إل 

. قال : « ولوقيل : قد رويتم أنها تستظهر بيوم أو يومين , قلنا : هذا 
عا د الع يي بود يي 
ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين » وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام 





. ٠٠ص‎ ١ج كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس‎ )١( 

0( امختصر النافع : الطهارة / غسل النفاس ص١١‏ . 

6 المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 5550 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح4/" ج١‏ ص 176 الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ ح؛ 
ج١‏ ص١16١»‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح” ج؟ ص؟١5‏ . 


الطهارة / في رجيع النفساء الى عادتها مع التتجاوز ب ببس 8 


٠‏ م 


الدم مستمرّاً حتّى بمضي طا عشرة ثمّ تصير مستحاضة ©(" انتهى . 

قلت : وهونصٌ فما ذ كرناه هنا وف باب الحيض » لكن قد يرد عليه 
أنه قد ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلاً لمن قال باستظهارها إلى عشرة , 
وردّه برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوّة وكثرة وشبهاً بالأصل 
وتمسّكاً بالعبادة . وقد يدفعه ما في كاشف اللثام من افتراق الخائض 
والنفساء بالإجماع على رجوع الحائض إلى عادتها » وعدم الدليل عند احقق 
على رجوع النفساء إليها(" , انتبى . والأمر سهل . 

لكن في المنتهى بعد أن ذكر الاعتبار بإدخال القطنة , قال : « إنها إن 
خرجت ملو صبرت إلى النقاء » أو تمضي مذة الأكثر وهي عشرة أيَام إن 
كانت عادتها » وإلا صبرت عادتها خاضة واستظهرت بيوم أو يومين , وكذا 
البحث لواستمرّبها الدم » وبعض المتأخرين غلط هاهنا فتوقم أن مع 
الاستمرار تصبر عشرة » ولا نعرف فيه دليلاً سوى ما رواه يونس -وذْكر 
الخبر ثمّ قال :- وهوغير دالَ على محل النزاع ؛ إذ من امحتمل أن يكون 
عادتها ثمانية أوتسعة» ويدلَ على ما اخترناه من7" الأحاديث التي 
قتمناها » فإنها دالّة على حوالة النفساء على الحائض في الأيّام والاستظهار 
بيوم أو يومين »47 انتهى . 

قلت : كأنه عرّض بذلك إلى امحقق ( رحه الله ) , لكتّك قد عرفت في 
الحيض قوّة القول بجواز الاستظهار إلى العشرة وكثرة الشواهد عليه » على أنه 


. المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١ ص7555‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ٠١5‏ . 
() كذا في النسخ, والأولل عدمها كما في المنتهى . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص9؟1١‏ . 
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جواهرالكلام (ج"؟) 
لا معنى للاقتصارعلى اليوم واليومين بعد دلالة الدليل على الأزيد 
كالثلا ثة » كما أنه لا يقدح ما ذكر من الاحتمال في ظهور الخير ما قلنا . 

وأيضاً فليس ما ذكره بأولى من أن يقال : إِنَّ أخبار اليوم واليومين 
محمولة على ما إذا كانت العادة تسعة أو ثمانية كما ذكره امحقّق , بل هذا 
أولى من وجوه قد أشرنا إليها سابقاً» فظهر لك من ذلك كله سقوط ما 
اعترض به على المحقق من هذه الجهة . 

نعم يتجه عليه أن ظاهر قوله : « وضابطه... » إلى آخره الحكم 
بنفاسيّة العشرة وإن تجاوز الدم كا صرح به بعد في جملة فروع ذكرها » 
حيث قال : «الا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ‏ 
ولا إلى عادتها في الحيض » ولا إلى عادة نسائها » بل تجعل عشرة نفاسا وما 
: المستخاصية خسني تستوي عشرة » وه وأقلَ الطهرء وني رواية : 

.. تبلس مثل أيّام أتها وأخحتها وخالتها » وتستظهر بثلثي ذلك ... )20 , 
9-9 ضعيفة السند شادّة »29 انتّهى . 

قلت : ولم أعرف أحداً صرّح بذلك ممّن تقدمه أو تأخرعنه , بل صرّح 
بعضهم 7 برجوعها إلى عادتها حينئر » كما هو قضيّة مساواتها للحائض في 
ذلك على ما يستفاد من ملاحظة أخبار الطرفين . 

ويشتفوييه زيادة على ذلك ذكر الاستظهار؛ إذ لولا أنه يظهر حاها من 
عدم الانقطاع على العشرة بحيث ترجع إلى عادتها لم يكن لإطلاق 


.50١ تقدمت في ص‎ )١( 

0( المعتير : الطهارة / في النفاس ج ١‏ ص/ا0 3 . 

() كالعلامة قِ المنتهى : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 50؟١١»‏ والتحرير: الطهارة / في النفاس 
اج ص١ »١‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في النفاس ص/ . 


الطهارة / في رجوع النفساء الى عادتها مع التجاوز تس لل سس اد 888 
الاستظهار عليها معنى محصل . 

على أنَّ الرجوع إلى العادة هوقضيّة الأخبار المطلقة الآمرة بالرجوع 
إليها » وخروج صورة الانقطاع على العشرة فا دون عنها لا يقدح في ذلك 5 
وقد مرّبي باب الحيض عند الكلام على نحوذلك ما له نفع تامّ في المقام . 

ولعلَ ما ذكره امحقّق إنها كان لو كلام الأصحاب عن الرجوع إلى 
عادتهاء وإطلاقهم أن الأكثرعشرة وثمانية عشر» ونقل الشيخ في 
الخلاف 17 الإجماع على كون العشرة نفاساً , وللاستصحاب , ومخالفة 
الحيض في الاسم وني بعض الأحكام وإن كان هودم الحيض حقيقة 
واحتباسه , واحتمال أخبار الرجوع إلى أَيّام أقرائها أن أكثره العشرة 
كا حيض » ولا يخفى ضعف الجميع . 

نعم قد يستدل له بما عساه يظهر من الأخبار”" من إلحاق أيّام 
الاستظهار بما قبلها تجاوز الدم أو انقطع » وقد سبق أن الاستظهار عنده إلى 
العشرة » لكتّك قد عرفت هنا وني باب الحيض ما يدفع ذلك وإن أعيى 
على بعض المعاصرين”" , فتأمّل . 

ومن العجيب ما في الذكرى حيث قال : « الأخبار الصحيحة المشهورة 
تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض , والأصحاب يفتون بالعشرة» وبينهما 
تنافٍ ظاهرء ولعلهم ظفروا بأخبارغيرها , وني التهذيب قال : ( جاءت 
أخبارمعتفدة فى أن أقضصئ'التفاين عشرة:وعلها أعمل لوضوحها 
عبد )ل ذكر الأخبار الاؤل ونحوهاء حتى أنَّ في بعضها عن الصادق 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص 747-940 . 


0( كصحيح زرارة المتقدم قٍِ ص 11514. 
() كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس ج١‏ ص١ه‏ . 
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(عليه السلام ) : (... فلتقعد أَيَام قرئها التِي كانت تجلس ء ثم تستظهر 
بعشرة أيّام ... ) 17" قال الشيخ : ( يعني إلى عشرة » إقامةٌ لبعض الحروف 
مقام بعض ) » وهذا تصريح بأنّ أيّامها أيّام عادتها لا إلى العشرة » وحينئذ _ 
فالرجوع إلى عادتها كقول الجعني في الفاخر وابن طاووس والفاضل اولى , 
وكذا الاستظهار كما هوهناك , نعم قال الشيخ : (لا خلاف بين المسلمين 
أن عشرة أيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس » والذمّة مرتهنة بالعبادة قبل 
نفاسهاء فلا يخرج عنبها إلا بدلالة » والزائد على العشرة مختلف فيه ) » فإن 
صمح الإجماع فهو الحجّة , ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها 

بالتقييد » 7(" انتّبى . 
وفيه مواضع للنظر تظهر مما تقدّم لنا سايقا : 

مها : قوله : « إن الاصحاب يفتوك بالعشرة » مستظهرا ذلك من 
قوهم : إِنَ أكثر النفاس عشرة » وإلا فلم نعرف أحدأً نص على ذلك قبل 
امحقق كما اعترف به في كاشف اللثام 7" , وقد عرفت فيا مضى أنه لا تنافي 
بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة » فإنهم إنما يفتون بأنها أكثره, 

لا بكونها كلها نفاساً إذا تعدّاها الدم وإن كانت ذات عادة . 

ويحتمل قريباً بل لعلّه الظاهر من أمارات كثيرة أنهم فهموا من تلك 
الأخبار مجموع الأمرين : أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة » ولم 

يصرّحوا بالأّل هناء بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير 


)000 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاحلا ج ١‏ ص 2.١175‏ الاستيصار: الطهارة / باب اكح4 
ج١‏ ص 2١6١‏ وسائل الشيعة : باب “ من ابواب النفاس ح” ج " ص١١".‏ 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"" . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص©١٠‏ . 


الطهارة / قِ النفساء: المفظرفة: سمه تت اا 
ما استثنوه » وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها . 

ومنها : ما ادّعاه من تصريح ما ذكره من الخبر بأنَ أيَامها أيَام عادتها 
ممنوع ؛ إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلا أنها تستكشف حاها بعد أَيّام 
العادة إلى العشرة, وهو_-مع ظهوره فيا إذا تعدى الدم ؛ ونحن نعترف 
بالرجوع إليها خاضة في هذا الحال ‏ كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس 
مع التعدّي يحتمل الدخول احتمالا متساويا . 

ومنها: أنه لا جهة لاستدراكه بنني الشيخ النلاف في كون العشرة 
نفاساً » فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامّة من كون أكثره أربعين أو 
خخسين أو ستّين أو سبعين إلى غير ذلك . 

هذا كله في ذات العادة , وأمّا غيرها من المبتدأة والمضطرية فالأقوى 
تحيّضهها بالعشرة ؛ للاستصحاب وغيره » وفاقاً لظاهر القواعد() 
والإرشاد”") وعن صريح التذكرة'" ونهاية الإحكام”؟", بل في الذكرى : 
« إن المشهور هنا عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة 06" , 

وخلافاً للبيان29 » حيث إنه جعل الأقرب رجوع المبتدأة إلى القَييزثمَ 
النساء ثم العشرة » والمضطربة إلى العشرة مع فقد القييزء وهوضعيف وإِن 
كان ربّها يشعر به مساواتها للحائض في الحكم , بل في كاشف اللثام : 





. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / في النفاس‎ )١( 

. 755 ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١ ص‎ )١( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١ ص5"‎ )( 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؟"1 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص7 . 

. البيان : الطهارة/ في النفاس ص؟3؟‎ )١( 


7 جواهرالكلام (ج”) 


( نه يجوز تعميم يام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك »'" انتهى . 

لكن قد يفرّق بينهها بأنَ النفاس متيقن الابتداء ؛ إذ الدم المتعقب للولد 
نفاس قطعاً» بخلاف الحيض » ويؤيّده خلوٌ النصوص والفتاوى عن 
الإشارة إلى شيء من ذلك مع تعرضهم لنظيره . 

على أتك قد عرفت سابقاً أن التحيّض بالروايات إنما هو ملاحظة 
تعادل الأدوار» فهو إمًا ستّة أوسبعة من كلّ شهرء أوثلاثة من شهر 
وعشرة من آخرء وكان المتّجه بناء على ما ذكره الجلوس بسنّة أو سبعة 
كاطاتفن.. 

ومن هنا قال في المنتهى في المقام.: « إنه مكن أن يقال : إنها تجلس 
ستّة أيَام أو سبعة ؛ لأنَ الحائض تفعل ذلك فكذلك النفساء ؛ لأنه حيض 
في الحقيقة , ولأنَ قوله ( عليه السلام ) : ( ... تجلس أيَام حيضها التي 
كانت تحيض ... )20 كما يتشناول الماضي يتناول المستقبل »0 , 
ولا يخفى ضعفه . 

نعم يحتمل في خصوص المبتدأة الرجوع إلى نسائها ؛ لقول الصادق 
(عليه السلام ) في الموئق : « وإن كانت لا تعرف أَيَام نفاسها فابتليت » 
جلست مثل أيّام أمّها أو أختها أوخالتهاء واستظهرت بثلثي ذلك . ثمّ 
صنعت كما تصنع المستحاضة ... »(4) الحديث . واشتماله على ما لا نقول 





. ٠١5ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في النفاس‎ )١( 

(؟) الكاني : باب النفساء حه ج ص 45» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ل/اح7/ ج١‏ 
ص 2١175‏ وسائل الشيعة : باب ” من أبواب النفاس ح8 ج؟ ص؟7١5‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 5؟١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح86 ج١‏ ص"40» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 


الطهارة / في حكم الحامل باثين -------- بس 888 
به من الاستظهار_مع إمكان فرضه مما لا ينافي ا مختار غير قادح في الحجّية . 
والظاهر أن مراده ( عليه السلام ) بقوله : « أيام نفاسها » أيَام حيضها 
كا يشعر به أوّله » وإلا فلا رجوع لما إلى أيَام النفاس كما صرّح به غير 
واخن يوان أخير نالف شر عدي فين المتسبي 2207 لكنة قاد : 
بل لعل الأول أيضاً كذلك كيا سمعته سابقاً!"© من المصئّف ف المعتر 
ولعلّه لظهوره في غير المبتدأة » وهي لا ترجع إلى ذلك في الحيض فضلاً عن 
النفاس » والأقوى ما تقدم . 
ثم إنه إذا استمرٌ الدم في النفساء وجلست الأيّام الموظفة لهاء فهل 
يعتبر بالنسبة إلى ما علها من أحكام مستمرّة الدم فصل أقلَّ الطهر 
فحسب » ثم ينتقل إلى تعرّف حال دمها , أو مضيّ شهر ؟ يظهر من بعض 
الأصحاب كالمصتّف في المعتبرا؟؟ الأول » ويحتمل الثاني » ويظهر وجهه 
مما تقدم لنا في المباحث السابقة في الحيض » كا أنه تقدم أيضاً البحث 
عن استحباب الاستظهار ووجوبه » فتأمّل جيّداً . 
ولو كانت حاملا باثنين ‏ مثلاً «( وتراخت ولادة ا كان 
ابتداء نفاسها من الأول #عند عانقا ا وال 
التذكرة” » عل و6 استيفاء 9 عدد أيّامها من وضع الأخير)فيدعل في فيه 
النفاس ح ٠١‏ ج؟ ص١5‏ . 
() كالمصنف ف المعتير: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص50 27 والعلامة في المنتهى : الطهارة / في 
النفاس ج١‏ ص 2١١9‏ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص48" . 
(0) ذكرناه في حاشية () من ص555. (0) في ص .58٠١‏ 
(؟) المعتير : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص75 . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5” . 


جواهرالكلام (ج") 
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ما بتي من عدد أيّام النفاس الأول إن لم يتخلل بينهها عشرة أيّام » وإلا كان 
عدد كل مستوف تامّاً مستقلاً من غير تداخل » فقد يكون حينئنر, جلوسها 
عشرين يوماًء كما إذا وضعت الثاني بعد عشرة أَيَام » ولا ينافيه كون أكثر 
النفاس عشرة ؛ لأنهما نفاسان » لصدق النفاس مع كاءّ منهها . 
وهو مع عدم العثور على مخالف من الأصحاب فيه مدرك الحكم قٍِ 
المقام 1 صرّح 5 السو والانتصا() والسسراة 9) والجامع!؛) 
والمنتهى 7" والقواعد''2 والإرشاد”"؟ وجامع المقاصد”" وغيرها” كما عن 
الناضِ ري 09 والخلاهف )١١(‏ والوسيلة 0 واللهولت 7 والجواه (19) 


. المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١ ص59‎ )١( 

() لم يتعرض هذه المسألة في الانتصارء ولذا لم ينقله أحد عنه تمن عادته ذلك كامختلف وكشف 
اللثام ومفتاح الكرامة وغيرهم . 

(") السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص" ١5‏ . 

(؛) الجامع للشرائع : الطهارة / دم النفاس ص45 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5؟١‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 9؟؟ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص68" . 

)1( كتحرير الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5٠»‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في 
النفاس ص" » والبيان : الطهارة / في النفاس ص؟7 . 

. المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة 14 ص7707‎ )٠١( 

)١١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 48 ج1١‏ ص717. 

. 5١ص الوسيلة : الصلاة/ حكم النفاس‎ )١9( 

(19) المهذب : الطهارة / باب النفاس ج١‏ ص6" . 

. ١7ص‎ 8 جواهر الفقه : الطهارة / مسألة‎ )١4( 


الطهارة / في حكم الحجامل ياثثيين _تسلمبا_نىىى__ ااا 89# 
والإصباح )١(‏ . 

فاني المعتبر() _من التردّد في نفاسيّة الأول ؛ لأنها حامل , 
ولا حيض ولا نفاس مع حمل ضعيف ؛ لما تقدم 7 من المحتار في مجامعة 
الحيض للحمل أُوَلاً » وإمكان منع انتفاء النفاس خاصّة ثانياً . 

نعم قد يتردّد في أصل الحكم بالنفاسين مع عدم تخذّل أقلّ الطهر 
بينههاء أن النفاس كالحيض عندهم في الأحكام وخصوصاً في ذلك » كما 
يشعر به حكمهم بعدم حيضيّة الدم السابق على الولادة بدون تخكل أقل 
الطهر حتّى في المتصل منه الممكن الحكم بالحيضيّة كما أشرنا إليه سابقاً ‏ 
وكذا اللاحق بعد انتهاء مدّة النفاس وإن صادف العادة في كل منهها . 

وما ذكره في كاشف اللثام ©) هن أنه لا دليل على امتناع تعاقب 
النفاسين بلا تخلل » يدفعه : أن التعاقب محتاج إلى الدليل , لا امتناعه , 
بعد المساواة المذكورة التي هي المستند لهم في كثيرمن أحكام الباب ‏ 
مضافاً إلى ما دلَ على عدم قصور أقلّ الطهر عن عشرة » ى! لوفرض وضع 
الثاني بعد مضىّ زمان بعد العشرة يقصر عن أقلّ الطهر . 

أللّهم إلا أن يستند في دفع ذلك كله إلى الإجماع , وهو جيّد لوتمٌ , 
كما هو ظاهر نسبته له في المصابيح 7 إلى المعروف من مذهب الأصحاب 
ناقلاً عن ظاهر التذكرة إجماع علمائنا عليه . 


. ١ الاصباح (ضمن سلسلة التابيع الفقهية ) : في النفاس ج؟ ص؛‎ )١( 
. (؟) المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١ ص/79‎ 

(0) في ص 175. 

(؛) كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5١٠‏ . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم الحامل باثنين ص/5١‏ ( مخطوط ) . 


جواهرالكلام (ج") 

ومع ذلك كله فتماميّته -أي الاججاع لا يخلومن إشكال » بل قد يشعر 
ما فى الانتصار بعدمه» حيث قال : « لست اعرف لاصحابنا نصًا صريحا 
0 المسألة » 27 , وما في السرائر حيث قال بعد أن ذكر المسألة : 
« فليلحظ ذلك ويحفّق » فقد شاهدت جماعة ممّن عاصرت من أصحاينا 
لا يحقق القول في ذلك »27 , وما في المعتبر من التردّد التقكم . 

بل ربا توهم من عبارة المصئّف ونحوها مما يقرب مها أن المراد ابتداء 
عدد أيَام النفاس من الأول مع تكميلها من أَيَّام وضع الثاني , فلا يكون 
حينئلٍ للثاني نفاس إلا مقدار ما يكمل به الأوّل فقط ؛ وعلى هذا فلوفرض 
وضع الثاني بعد العشرة مثلاً لم يكن له نفاس كما هو المنقول عن بعض 
العامّة”" » وعن آخر منهم 7 أن ابتداء النفاس من الثاني . 

لكن ذلك كله مما ينبغي القطع بعدم إرادته لأحد من الأصحاب: 
وأن المراد بالعبارة كا هوالمصرّح به في كلام جملة من الأصحاب *) 
استيفاء تمام عدّة النفساء من وضع الثاني وإن كان ما عدّته بعد الأول 
فاضا انقيا . 

وليس المراد أن مجموع أيَام نفاس هذه المرأة_أي الحامل باثنين- من 
وضع الأخير كما عساه يتوم من ظاهر العبارة أيضاً » حتّى تتوجّه المنافاة 
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)١1(‏ قد اشرنا في هامش رقم )١(‏ في ص 7888 . الى أنه لم يتعرض لمذه المسألة اصلاً» والعبارة 
بعينها موجودة في ناصرياته؛ راجعه : الطهارة / مسألة 64 ص/0؟7 . 

(؟) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص/50١‏ . 

0 امجموع : ج؟ ص507, المغني ( لابن قدامة) : ج١‏ ص١#51,‏ بدائع الصنائع : ج١‏ ص"؟ . 

() المغني (لابن قدامة) : ج١‏ ص57", المجموع : ج١1‏ ص577 . 

ره( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص148 4-7" والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص!؛ . 


الطهارة / في حكو الحامل ياثئين 7س سسب ميت 888 
بين هذا الحكم والحكم بأنّ ابتداء نفاسها من وضع الأول » وإن كان هذا 
الوهم أقرب من الوهم السابق بالنسبة إلى العبارة . 

وكيف كان, فالعمدة في المقام الإجماع لوتمّ , وإلا فلم نعرف لهم 
دليلاً هنا سوى صدق اسم النفاس »ء وهولا يرفع ما سمعت من 
الإشكال . 

وأشكل منه ما فرّعه في الذكدى )١(‏ والدروس( فاحتمل فيه ذلك 
أيضاً . قال : « ولوسقط عضومن الولد وتخلّف فالدم نفاس على الأقرب » 
ولو وضعت الباتي بعد العشرة أمكن جعله نفاساً آخر كالتوأمين » وعلى هذا 
لوتقطع بفترات تعدّد النفاس » ول اقف فيه على كلام سابق » انتهى . 

وشمول النصوص كثل ذلك لا يخلومن تأمّل » ويحتمل هنا توقف 
النفاس على خروج المجموع وإن اكتفينا ببروز الجزء مع الا تصال ؛ للفرق 
بينه وبين الانفصال » فتأمّل جيّداً . 

ثم اعلم' أنه بعد ما عرفت من الحكم الشافة ذوهو ان ذات التوأم 
يحكم لها بنفاسين إلا أن استيفاء تمام العدد من وضع الثاني فهل المراد 
أن نفاسيّة الأول تنتهى بتحقق الثاني , أو أنَ الأقل يشارك الثاني فيا بق 
من عدده وينفرد الثاني بالزائد ؟ 

احتمالان» أقواهما الشاني ىا هو الظاهر من بعضهه 7 ؛ لصدق اسم 
النفاس عليه بالنسبة للأقل » واجتماع سبب آخر معه لا ينافيه » أقصاه أنه 
يكون حينئلٍ من باب التداخل » نعم قد يتمّ ذلك فها لوعلم أن الدم الثاني 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"" . 


(0) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص" . 
(") كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١؟‏ ص ؟؛ . 


جواهرالكلام (ج") 
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بسبب الولادة الثانية من غير مدخليّة للأولىء أمَا مع عدمه فالمتجه ماذكرنا. 

وتترتب على ذلك تراك نننا اننا لوراتواقنا بيد الولادة الكائة 
ثم رأت دماً بعد ذلك في أَيَامِ يمكن أن تكون من نفاسيّة الأول , فبناء على 
امحتا ريحكم بنفاسية يه البياض ؛ لكونه مكتنفاً بن دمي نفاس واحدء 
بخلافه عل الثاني 1 إِد هو ابتداء نفاس واحد. 

واحتمال القول:بأنا محكم بنفاسية يه مثل ذلك عل كل خال » وإلا لزم 
صيرورة الطهر أقلّ من عشرة » يدفعه : أن ذلك غير ممنوع بالنسبة إلهما كما 
أشرنا إليه سابقاً» فهو كما لووضعت الثاني بعد انتباء عدد الأول ثم إنها 
راكاياضا بعد ولادة الثاني » وكما لوولدت الثاني بعد يوم أويومين من 
انتباء عذة الأول ؛ فتأمل عدا حتّى تظهر لك ثمرات ارق المقام . 

ل ولولم فقا لم وراك 58 العاشر كان ذلك نفاساً#خاضة ‏ دون 
ماقبله من النقاء» كما 5 لاني 010 والجامع '"ا والمعتير 27 وال 0 
والتحرير”' والإرشاد29 وغيرها" , بل في المدارك : « إن هذا الحكم 
مقطوع به في كلام الأصحاب » 2" , 


. ١١98 السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ )١1( 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / دم النفاس ص48 . 

(") المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص”5 75 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5١١‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص6١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 7١95‏ . 

(0) كنهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص17ء وقواعد الاحكام : الطهارة / في النفاس 
ج١‏ ص15»ء والبيان : الطهارة / في النفاس ص؟7 . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج7؟ ص٠٠‏ . 


الطهارة / لو رأت الدم في العاشر ققط ب ب 8 

قلت : ولعله لكونه دما بعد الولادة في أيَام النفاس مع عدم ثبوت 
اشتراط معاقبته بلا فصل » بل لعل الشابت عدمه كما يرشد إليه نص 
الأصحاب في المسألة الآتية ؛ ولأنّ النفاس أمر طبيعى عادي , فيجب 
الكو يدي لاعن كر ل لعن ومع نعي إمكاة جرياة باعدة 
الأمكات فيه 

نعم يتجه عدم نفاسيّة الأيّام السابقة ؛ لعدم الدم فيياء وهو موقوف 
عليه , ولا يقدح قصورها عن العشرة بعد اتصالما بالطهر السابق على 
الولادة . 

وفي المدارك : « إِنَ هذا الحكم مشكل ؛ لعدم العلم باستناد هذا الدم 
إلى الولادة » وعدم ثبوت الإضافة عرفاً » 27 انتهى . وهو كما ترى بعد ما 
عرفت وتعرف في المسألة الآتية . 

ثم إِنَ ظاهر إطلاق المصتّف وغيره”'" عدم الفرق في هذا بين المعتادة 
وغيرها » تجاوز الدم العاشر أو انقطع عليه ؛ وهو مجه بناء على ما اختاره 
في المعتير9" من التحيّض ”7 بالعشرة مطلقاً » وأمّا بناء على ما اخترناه من 
الرجوع إلى العادة فينبغي تقييد الحكم المذكور مما إذا انقطع على العاشر أو 
كانت مبتدأة أو مضطربة أو ذات عادة هي عشرة » أمَا إذا لم يكن كذلك 
كما لو كانت عادتها دون العشرة ورأت الدم في العاشرثمٌ استمرٌ الدم 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) كالعلامة في الارشاد : الطهارة/ في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 1١5‏ والقواعد : 
الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 

م( تقدم في ص .58٠١‏ 


(4) مراده به التنفس . 





متجاوزاً فلا يتجه الحكم بالنفاسيّة حينئلٍ ؛ للأمر بالرجوع إلى العادة مع 
التجاوز, والفرض عدم الدم فيها . 

لكن قد يشكَ في شموها لثل المقام ؛ لظهور أخبارها فيمن رات الدم 
ف العادة وخارحها واستمرّء فتبق قاعدة الإمكان وغيرها سالمة عن 
الغارقى مجك تبدزه إلاكق الاأصكاف الكو : 

لس ال ل ا ران 
حيث قال بعد أن ذكر الحكم كما ذكره الأصحاب : « وعلى اعتبار العادة. 
ينبغى أن يكون ما صار فيها نفاساً دون ما زاد عليها » ويحتمل اعتبار العشرة 
إذا لم يتجاوزء كما لوانقطع دم المعتادة على العشرة , أمَا مع التجاوز 
فالرجوع إلى العادة قويّ »7 انتهى . 

بل ظاهر أوَل كلامه عدم الحكم بالنفاسيّة حتى لو انقطع على العاشر 
مع فرض خروجه عن العادة » ولا يخفى ضعفه » كضعف ما في الرياض » 
حيث إنه استشكل أيضاً في المعتادة دون العشرة مع رؤيتها الدم في العاشر 
ا وانقطع , قائلاً : « للشك في صدق دم الولادة عليه, مع كون 
وظيفتها الرجوع إلى أيّام العادة التي لم ترفيها شيئًاً بالمرّة 7 ؛ إذ هو-مع 
ظهور مخالفته لما هو امجمع عليه بين الأصحاب أو كامجمع عليه يرد عليه 
مثله بالنسبة إلى أولى جهتي شكّه فيا لو كانت العادة عشرة أو دونها ورأت 
الدم في آخرها خاصّة » ويشكل بالنسبة إلى ثاني الجهتين بعدم الأمرلما 
بالرجوع إلى العادة في هذا الحال . 
)١(‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص76 . 


(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"” . 
(0) رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس ج١‏ ص١ه‏ . 


الطهارة / لو رأت الدم في العاشر فقط بل 





ثم إن ظاهر الأصحاب الاقتصار على نفاسيّة العاشر خاصّة دون ما 
اتصل به مما بعده حتّى لو كانت معتادة , فليس لا استيفاء تمام عادتها 
ممًا بعد العشرة وإِن قلنا به بالنسبة للحائض ء ولعلّه لعدم وجود النفاس 
عندهم فيا زاد عليها ؛ إِذْ مبدأ حساب أكثره إنها هو من حين الولادة كما 
عن نهاية الإحكام”') ومعطى كلام السرائر”"", ولذا لولم تر إلا بعد العاشر 
لم يكن نفاساً كها نص عليه غير واحد من الأصحاب”" , 

ويدل على ابتداء الحساب من الولادة قول أبي .جعفر ( عليه السلام ) 
لالك بن أعين : « ... إذا مضى لا منذ يوم وضعت بقدر يام عدّة حيضها 
شم تستظهر بيوم ... »247 , وني خبر الفضلاء « ...إن أسماء سألت النبيّ 
( صلّى الله عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة » فقال لها : منذ كم 
ولدت ؟... 7" , وأيضاً لولم تبتدئ منها لم تتحدّد مدّة التأخر عنها . 

لكن مع ذلك كله والمسألة لا تخلومن إشكال ؛ لظهور الروايتين في 
واجدة الدم لا فيا كان من نحو المقام , وإمكان الفرق بين ما لورأته بعد 
العشرة وبينه فيها ما بالإجماع إن تم أو بغيره» فيحكم بتكملة العادة مثلاً 
في الثاني كها هو قضيّة مساواتها للحائض دون الأوّل » ولعله لتحقق 


. ١؟١ مجاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١ ص‎ )١( 

(؟) السرابر : الطهارة / احكام ا حيض والاستحاضة ج١‏ ص5١‏ , 

(6) كابن سعيد في الجامع لاشرائع : الطهارة / دم النفاس ص 408 والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / في النؤاس ص7" , 

(14) تجذيب الاحكام : الطهارة / باب لا حلالا ج ١‏ ص ,١7‏ الاستبصار : الطهارة / باب 1١‏ حلا 
ج١‏ ص ١670‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح) جح" ص؟29١"‏ . 

(©) تقدم في ص 71710-5175. 


جواهرالكلام (ج") 
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النفاس فيه ولو بجزء من العشرة فيستصحب دونه . 

على أنّه لا دليل على عدم وقوع النفاس خارج العشرة في مثل 
اللفروض » وقوهم : إِنَ أكثره عشرة لا يقضي به ؛ إذ المفروض عدم نفاسيّة 
السابق من النقاء » أللهم إلا أن يدعى انسياق الذهن من قوهم : إِنَ أكثر 
النفاس عشرة أن مبدأ الحساب من حين الولادة وإن لم تردماً » كما عساه 
يظهر من إطلاق بعض الأخبار(" إن قلنا بشموها لثله على ندرته ‏ فتأمّل 
جَيداً , 

وأشكل من هذا ما لو أمكها تكميل العادة ببعض العشرة وإن تجاوز 
الدم » كما لورأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمرٌ إلى أن تجاوز 
العشرة» فلعلّ الأقوى حينئذٍ تكميل العادة بالثلاثة الأخيرة ؛ لقاعدة 
الإمكان والاستصحاب ومساواة الحائض » فا في الرياض”7' تتبعاً 
للروضة0" من اختصاص النفاس بأربعة العادة لا يخلومن نظر. 

كما أنه لا يخلوما فيهم| 7" أيضاً من أنها لورأته في السابع خاضة وتجاوز 
فهو النفاس ؛ إذ يمكن القول بتتميمه ببعض العشرة وإِن لم يفي بتمام 
العادة بناء على عدم عبور النفاس العشرة لما عرفت . 

نعم لو رأته من أوّل السبعة والسابع وتجاوز العشرة اتجه الاقتصار عل 
العادة خاضة صَة ؛ إذ هي كما لورأت تمام العادة دماً ؛ لكون هذا النقاء 


المتخلل نفاساً . 


)١(‏ كخبر مالك بن اعين المتقدم في الصفحة السابقة. 

(0) رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس ج١‏ ص ١ه‏ . 
(*) الروضة البهية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5١١‏ . 

(1) المصدرين السابقين . 


الطهارة / في تخلل الظهر بين التفاسين ب ب م 884 

ولو رأته أولاً وبعد العادة وتجاوز فلعلَ الأقوى الاقتصار على نفاسيّة 
الأول خاصّة كما في الروضة ('' ؛ لعدم تماميّة ما يتصوّر من احتمال غيره 
بناء على عدم نفاسية المتعقّب للعادة بعد تجاوزها . 

«و»أما © لورأت عقيب الولادة ثمّ طهرت ثمّ رأت في العاشر 
أو قبله كان الدمان وما بينهها نفاساً #مع عدم تجاوز الدم للعشرة » بل 
ومعه إذا كانت غير ذات عادة , بل وإذا كانت كذلك مع كونها عشرة . 

أمَا إذا كانت ذات عادة دون العشرة ثم تجاوز الدم في محل الفرض 
فالنفاس الأوّل خاصّة كما سمعته آنفاً ؛ للأمر بالرجوع إليها مع التجاوز, 
وليس إلا الأول خاضة » وقد تقدم الإشكال فيه سابقاً بالنسبة إلى شمول 
الأدلة لمثله . 

وكيف كان» فلم نعرف خلافاً بين الأصحاب فيا ذكرناه من الحكم 
الأول ؛ بل قد يظهر من الأردبيل '"ا دعوى الإجماع » ولعلَ الأمر فيه كما 
ذكرء فا في الحدائق ( من الإشكال في نفاسيّة النقاء كما أنه استشكل (4) 
فيه أيضاً بالنسبة إلى الحيض بناء منه على عدم ان شعراط العشرة فى تحوه هر 
الطهر المتخلّل بين الحيضة الواحدة أو نحوها ضعيف . 

نعم قد يقال هنا : إِنَّ عدم اذ شتراط تخلل الطهر بين النفاسين عندهم 
يقضي بعدمه في نحو المقام ؛ بل لعلّه أو » ويدفع بالفرق بين النفاس 
الواحد والنفاسين . 


. ١١5 الروضة البهية : الطهارة / في النفاس ج١ ص‎ )١( 

0( جمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص١7١‏ . 
(7) الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل النفاس ج ص 80" . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / بيان الحيض ج" ص 15١‏ . 


جواهرالكلام (ج") 
ونحوه ما عن الذخيرة حيث قال بعد الحكم المذكور: « وإن لم يثبت 
إجماع على الكلّية المذكورة كان للتأمّل في الحكم المذكور محال »7 » وكأنه 
أشار بالكلّية إلى قاعدة الإمكان » وقد تقدم الكلام فيها . 
كما أنه قد يقال : إِنَ الحكم بنفاسيّة الدم الثاني ليس لقاعدة 
الإمكان» بل إنما هوإمًا للإجاع على الظاهر أو لتحقق مسمّاه معه ؛ إِذ هو 
متعقب للولادة في : ضمن العشرة » فيلزمٍ الحكم بنفاسيّة النقاء بناء على عدم 
قصور الطهر عن عشرة مطلقاً إلا في التوأم » وهوغير قادح في أصل الماعدة . 
«ويحرم على النفساء ما يحرم على الخائض #من اللبث في المساجد 
وقراءة العزائم وغيرهما ها وكذا ما» يندب لا من الوضوء للذكر ونحوه و 
تيكره واوا فرتم نقدّم ذكره سابقاً» بلا خلاف أجده فيه ما 
في التذكرة'"» بل بين أهل العلم كما في المنتهى '", وفي المعتبر: « نه 
مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً »29 فحكم النفساء حكم ير 
في جميع الأحكام اللازمة للحائض بغير خبلاف كما في السرائر””» وفي 
الغنية : « والنفساء والحائض سواء في جبيع الأحكام إلا في حكم واحدع 
وهو أن النفاس 3 لأقله حدءوذلك بدليل الإجماع السالف»”)انتهى 
قلت : ولعله لم د يستثن المصئّف هنا وكذا من عبّر بنحوعبار: نه '" مثل 
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1 )ادحية المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص79 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص"5؟١‏ . 

)0( المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص/51 7 . 

ره( السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 ١5‏ . 
(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(10) كالعلامة في القواعد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة / في مشاركة التفساء للحائض في الأحكام سس ست 8ه 
الأقل وغيره مما اختلف فيه النفاس مع الحيض »ء لعدم تناول العبارة مثل 
ذلك ؛ إذ هي ظاهرة في إرادة المساواة بالنسبة للأحكاء الشرعية من الحرمة 
والإباحة ونحوهما , لا ما يتعلق في الأقلَ والأكثر والرجوع إلى العادة ونحو 
ذلك . 

فلا حاجة حينئَدٍ إلى ذ كرما يفترق به ايض عن النفاس من 
التحديد لأقلّ الأول بالثلاثة دون الثاني » وكالخلاف في أكثره دون 
الأول » وعدم الرجوع إلى عادة النفاس ولا عادة النساء فيه ولا في الحيض 
ولا الروايات بالنسبة للمبتداة والمضطرية » وعدم الدلالة به عل البلغ 
بخلاف الحيض » وبانقضاء العدّة فيه دون النفاس إلا نادراً كما في الحامل 
من زناء وعدم اشتراط تخذّل أقلّ الطهر بين النفاسين , وإن كان بعضها 
محلا للنظر والتأمّل » إلا أن الأمرسهل ؛ حيث لا إشكال عندهم ني 
مساواة النفساء للحائض في الأحكام , وفي أصل التساوي أيضاً بالنسبة 
إلى باقي الامُور» وإن خرج ما مرّت الإشارة إليه في مطاوي البحث » ولعلّه 
لذلك لم يستثن شيئاً من ذلك بعض الأصحاب هنا . 

وإذ قد عرفت ذلك كله كنت في غنية عن قول المصنّف : #ولا يصح 
طلاقها إذ هومن الأحكام التي ساوت الحائض فيها » فيعتبر حينئلٍ ما 
تقدم سابقاً في الحيض من الشرائط المتقدمة » بل وعن قوله : ( وغسلها 
كغسل الحائض سواء * وجوبا وكيفيّةٌ » وكذا البحث في الاستغناء به عن 
الوضوء وعدمه » والله سبحانه ورسوله والأئْمَّة الطاهرون# صلوات الله 


محتويات الكتاب 


الغسل وأقسامه الواجبة 

الفصل الأَوّل 

في الجنابة 

وجوب الغسل بالإنزال 
إناطة الوجوب بخروج المني 
ما يدل على عدم وجوب الغسل مع خروج المي 
مناقشة الأخبار الواردة في المقام 
هل المدار عل الخروج من الموضع المعتاد؟ 
اعتبار علامات المني الثلااثة في وجوب الغسل 
الاستدلال بصحيحة على بن جعفر في المقام 
كفاية الشهوة وفتور الجسد في المريض 
هل المرأة كالرجل في الأوصاف المذكورة؟ 
حكم واجد المني في الثوب المختصٌ به أو المشترك 
وجه الفرق بين الثوب المختص والمشترك 
هل يدخل في الغوب المختص المستأجر أو المستعار؟ 
هل يكتني بالغسل بعد تبين ادال انحة © 


٠‏ وو 


حكم ما أدَاه واجد المني من الصلوات 
وجوب الغسل بالجماع 

لا فرق بين كون الواطىء وا موطوء مكلفاً أوغير مكلف 
بيان المراد من إلتقاء الختانين 

حكم مقطيع البعض 

ترتب ححم الجنابة على إيلاج الملفوف 
وجوب الغسل بالجماع في الدبر 

وجوب الغسل بوطء الغلام 

حكم المنثى واطناً وموطوءاً 

حكم وطء البهيمة 

تكليف الكافر بالغسل عند حصول سببه 
فساد الغسل منه حال كفره 

لواغتسل ثم ارد ثم عاد 

حكم الصبي لو أولج أو أولج فيه 

أحكام الخنني 

حرمة قراءة سورة العزائم على الجُنب 
حرمة مس كتابة القران على الحُنب 
حرمة مسّ شيء عليه اسم الله تعالى 
حرمة جلوس الجنب في المساجد 

تحليل الاجتياز في المساجد للجُنب 

هل يلحق بالجنب الحائض والنفساء؟ 
حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب 
حرمة جواز الحنب في الحرمين خاضة 


جراهرالكلام (ج”*) 
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محتويات الكتاب 
امد يي 7 
هل يفيد تيمم الجنب ب المسجدين للخروج لغيره ام 
كراهة الأكل والشرب للجُنب [ْ 
خفة الكراهة با مضمضة والاستنشاق 
حكم قراءة الجنب ماشاء من القران 
عدم كراهة قراءة السبع للجنب 
كراهة قراءة مازاد على على السبع للجنب 
تشديد الكراهة في قراءة الجنب لسبعين اية 
ا 00 
كراهة النوم له حتى يغتسل أو يتوضا 
كراهة الخضاب للحنب 
واجبات غسل الجحنابة 
الأوّل: النيّة 
الثاني: استدامة حكمها إلى آخر الغسل 
الثالث: غسل البشرة بما 0 58 
9 هب ١‏ ل البدت 
الخامس : الترتيب في ١‏ 
وجوب تقديم الرأس على البدف ... 
وجوب تقديم الحانب الاممن على الايسر 
سقوط الترتيب في الغسل الارتماسي 
: الارئما 
0 ل لعة لم تغسل بالارتماس 
عدم توف الارتماس على خروج البدث من الماء 


؟.٠ب؟‏ 
هل يشترط في صحّة الغسل إزالة النجاسة؟ 
عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة 


سن الغسل 
تقديم النيّة عند غسل اليدين 

إمرار اليد على الجسد 

إستحباب البول أمام الغسل والاستبراء 

كيفيّة الاستبراء من البول والمني 

فائدة الاستبراء 

استحباب غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخاهما الاناء 
استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل 
استحباب كون الغسل بصاع 


مسائل ثلاث 
حكم البلل المشتبه بعد الغسل 

حكم من أحدث في أثناء الغسل 
حكم الاستعانة بالغير في الغسل 


الفصل الثاني 
في الحيض 
تعريف الحيض 
صفات دم الحيض 


جواهرالكلام (ج") 
١8‏ 
١/16‏ 
15 


١17 
حل‎ 
١5 1/ 
20 
51١١ 
نا‎ 
51 
51/ 


وفض 
حارف 
2" 


" 
"4 


محتويات الكتاب 

الغيير بين دم الحجيض والعذرة 

اشتراط كون الحيض بعد البلغ 

حكم الدم الخارج من الجانب الايمن 

أقلّ الحيض وأكثره 

أقلّ الطهر عشرة أيّام 

هل يشترط التوالي في الثلاثة أم لا؟ 

بيان المراد من التوالي 

المراد بالثلا ثة المتوالية إنها هي أول الحيض 
اشتراط كون الحيض قبل اليأس وبيان حة اليأس 
قاعدة الإمكان 

بيان العادة الوقتيّة والعدديّة 

عدم العبرة باختلاف لون الدم لذات العادة 


مسائل خمس 
الأول: حكم ذات العادة الوقتية والعددية 
تحيّض المبتدأة 


الثالثة: استحباب الاستبراء للحائض إذا انقطع الدم قبل العشرة 


حكنها إذا كانت القطنة نقيّة أو متلظخة 
حكم المبتدأة إذا كانت القطنة متلظخة 
استظهار ذات الغادة واكام 


وجوب قضاء ما فعلته أيام الاستظهار إذا انقطع في العاشر 


كفاية ما أتت به إذا تجاوز الدم العشرة 
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أذ 

الرابعة: كراهة الوطء قبل الغسل 

الخامسة : فيا لوحاضت بعد مضي وقمت يسع للصلاة 
لوحاضت قبل مضي الوقت الكافي للصلاة 

هل يعتبر أقلّ الواجب الخيّر؟ 


لوطهرت قبل آخر الوقت بمقدار يسع الطهارة وركعة واحدة 


وحوب القضاء بالاخلال 


ما يتعلق بالحخيض 

حرمة الصلاة والطواف على الحائض 

حرمة مس كتابة القران على الحائض 
كراهة حمل الخائض المصحف ولمس هامشه 
عدم ارتفاع حدث الحيض بالطهارة حاله 
حرمة الجلوس في المسجد على الحائض 
كراهة الاجتياز في المسحد للحائض وحرمته في الحرمين 
كراهة قراءتها ما عدا العزائم 

عدم حرمة السجود للحائض عند أبة السحدة 
حرمة وطء الحائفض حتى تطهر 

جواز الاستمتاع بما عدا القبل من الحائض 
مقدار كفارة وطء الحائض 

هل يلحق بالزوج وطء الأجنبي ؟ 


جواهرالكلام (ج”) 
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محتويات الكتاب 
بيان المراد من الدينار 

هل تتكرر الكفارة بتكرّر الوطء؟ 

طلاق الخائض وأحكامه 

وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت 

كيفيّة غسل الحيض وانه كغسل الجنابة 

احتياج غسل الحيض للوضوء 

جواز تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره 

بياك ما يرفع بالغسل والوضوء 

هل قيمة ماء الغسل على الزوج؟ 

وجوب قضاء الصوم على الحائض دوت الصلاة 
استحباب الوضوء للحائض وقت كلّ صلاة 

استحباب الجلوس للحائض في مصلاها ذاكرة لله تعالى 
كراهة الخضاب للحائض 


الفصل الثالث 
في الاستحاضة 

تعريف دم الاستحاضة 
تداخل أوصاف دم الحيض والاستحاضة وأحكامه 
استحاضة كل دم تراه المرأة أقل من ثلا ثة 
استحاضة مازاد عن العادة أو تحاوز العشرة أو النفاس 
اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه 
حكم ما تراه المرأة مع اليأس أو قبل البلغ 
أحكام من امتزج حيضها بطهرها 
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١ 
رجوع المبتدأة إلى الصفات‎ 

رجوع المبتدأة إلى عادة نسائها مع عدم القييز 

رجوع المبتدأة الى عادة أقرانها 

رجوع المبتدأة الى الروايات 

رجوع ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إليها 

لواجتمع لها مع العادة تمييز 

التحيّض بالعدد إذا تقد تقدم على الوقت 

حكم ذات العادة إذا رأت دماً فيها وقبلها 

حكم ذات العادة إذا رأت دماً فيها وبعدها 

حكم ذات العادة إذا رأت دماً فيها وقبلها وبعدها 
رجوع المضطربة إلى القييز 

عدم ترك المضطربة الصلاة الا بعد ثلا نه أيّا 
حكم ناسية الوقت دون العدد 

مسائل الامتزاج المسمّاة بالخلط عند العامة 
كيفيّة حساب العدد لناسية الوقت 
حكم ذات العادة الوقتية الذاكرة لأوؤل حيضها 
حكم ذات العادة الوقتيّة الذاكرة لآخر حيضها 
حكم ذات العادة الوقتيّة الذاكرة لوسط حيضها 
حكم ذات العادة الوفتية العالمة نانة يوم حيض فحسب 


0 


حكم ناسية الوقت والعدد 
تنقيح ما تقتضيه القواعد العامّة عند الشك 
أقسام المستحاضة وأحكامها 


الاستحاضة الصّغرى وأحكامها 
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محتويات الكتاب 


لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة في الصّغرى 

عدم جواز الجمع بين صلا تبن بوضوء واحد في القليلة 
الاستحاضة الوسطى وأحكامها 

لزوم تغيير الخرقة في الوسطى 

وجوب الغسل الخصوص صلاة الغداة في الوسطى 
الاستحاضة الكبرى وأحكامها 

وجوب الوضوء لكل صلاة في الخُبرى وعدمه 

وجوب الاغسال الثلاثة في الكبرى 

هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة شيئاً أم لا؟ 
وجوب أفعال الاستحاضة للصلوات الآتية بعدها 
وجوب الجمع بين الصلا تين بغسل واحد في الكثيرة 
وجوب معاقبة الصلاة لغسل الاستحاضة 

عدم جواز تقديم الاغسال على الوقت مع استمرار الدم 
استثناء التقديم لصلاة الليل 

وحوب معاقبة الصلاة لوضوء الاستحاضة 

إناطة عدم جواز الفصل باستمرار الدم 

وجوب الاستظهار في منع خروج الدم بعد الغسل 
وجوب الاستظهار على المبطوك والمسلوس 

عدم وجوب خصوص الاستثفار مع إمكان التوقي بغيره 
عدم وجوب الاستذفاراوالتحشى ومعناهها 

كون المستحاضة بحكم الطاهرة إذا فعلت ما وجب عليها 
هل يحرم على المستحاضة دخول الكعبة؟ 
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هل يمنع حدث الاستحاضة من اللبث في المساجد والجواز في المسجدين؟ 1١9‏ 


0س ب ا ا زاكلا 6 


هل يتوقف وطهء المستحاضة على أفعالها؟ 


كلام للعلامة الطباطبائي (قدّس سرّه) في صيرورة المستحاضة منزلة الطاهرة 


بطلان الصلاة والصوم لو أخلّت بالأفعال 


الفصل الرابع 
في النفاس 
تعريف النقاس 
لا حدّ لقليل النفاس 
لوولدت المرأة وم تر دماً 
حكم الدم قبل الولادة 


تحقق النفاس مع صدق اسم الولادة 

أكثر النفاس وكونه عشرة أيام 

قولٌ بكونه ثمانية عشر 

رجوع النفساء إلى عادتها 

رجوع النفساء إلى عادتها مع التجاوز وإلى العشرة مع الانقطاع عليها 
كلام للشيخ (قدّس سرّه) في المقام والنظر فيه 
حكم النفساء المبتدأة والمضطربة 

حكم الحامل باثنين 

لولم تردما ثم رأت في العاشر 

حكم النقاء المتخلل بين النفاسين 

ما يحرم على النفساء فعله وما يكره 

بطلان طلاق النفساء وكيفية غسلها ' 
محتويات الكتاب 
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